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الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۵ 





يقول النبي عه : دلا يك اله ع لا بوه الا 10 

فأحمد الله كل وأشكره على عظيم نعمه» وجليل مننه» ثم أتقدم بعد شكر 
الله - من باب العرفان بالجميل وإسداء الفضل لأهله - إلى أساتذتي بقسم 
الشريعة الإسلامية بكلية دار العلوم» وأخص بالذكر الأستاذ الد كتور/ حسين 
ابن سمْرّة - حفظه الله تعالى- الذي كان مشرفا على هذه الرسالة» فأسدى 
إليّ النصح» ومنحني التوجيهء وأكرمني بالإرشاد السديد» فأعطاني من علمه 
ووقته وجهده الكثير» فجزاه الله عني خير الجزاء. 


وأتوجه بالشكر إلى أستاذي الجليل الأستاذ الدكتور أحمد بن يوسف 
سليمان. العالم المتواضع الذي كان يتحفني بنصائحه ويرعاني بتوجيهاته 
فجزاه الله عنى خير الجزاء . 

وأتوجه بالشكر إلى الأستاذين الكريمين: 

الأستاذ الدكتورا يوسف الفرت 

والأستاذة الدكتورة! مريم هنكي 

اللذين تحملا عناء قراءة هذا البحث لتقييمه وسيك الخلل والنقص الذي ره 
فجزاهما الله خير الجزاء . 
)۱( روأه أبو دأود [ كتاب الأدب عه ياب في شكر المعروف رقم 1 ١4ة)ل‏ والترمذي [كتاب 


البر والصلة - يبأب ما جاء ف في الشكر لمن أحسن إليك] وقال : : هذا حديث حسن صحيح › 
و صح حه الألباني. 
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ولا يفوتني أن أتوجه بالشكر إلى كل من أسهم في هذه الرسالة سواء 
بالنصح والإارشاد أو بالحصول على فائدة» أو أسهم معي في إخراجها. 

وأخصّ بالذكر هنا- أبوي الكريمين الفاضلين فجزاهما الله خير الجزاء 
فإن هذا البحث ثمرة من ثمرات جهدهما ودعائهماء فأطال الله عمرهما 
وأحسن خاتمتهما. 


کے کے فد 


صا 


هن 9ے ي 
TD PD‏ 
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el 7‏ ا 
بتر آل الت الد 


إن الحمد لله تعالى نحمده» ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء وسيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي 
لهء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله . 


ييا الد َامنوأ افوا أله حى قاب ولا مون إلا وام لمر © 4+ 


[ال عمران: ]٠١7‏ 
کا و e‏ او 7 م سل ب 0 مر ا اسار ر ا واس سرو کے سے م 
واا الناس اتفوا ربكم الى من نفس وودق وظق مہا زوجها وت مهما رج 
کی لے 22 مه 4 مور 2 ع سرس کر عر 2 | س سرس سیر 
كشيرا ورساء واتقوا أ الزى لون بب والأرحام إِنَّ سس 


[النساء: ]١‏ 
وا اين نذا لأ ل مفلا ملا سیا © تيغ كك مكلك تير 
م لھ ہے ار مص سد صا يات 
لَك نويکم ومن بطع اله ورسم فَقَدَ ار هرا عَظلِيمَا © 4 
[الأحزاب : ¥ ب [V1‏ 
أمأ بعد: 


٠‏ فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد ي وش 





(۲) هذه خطبة الحاجة التى كان النبى ع يعلمها لأصحابه. 
وقد رواها أبو داود كتاب النكاح- باب في خطية النكاح رقم »)51١8(‏ والنسائي كتاب 
الجمعة- باب كيفية الخطبة رقم )١110(‏ وقد تتبع طرقها وأفردها برسالة الشيخ الألباني 
وسماها: «خطبة الحاجة التى كان يعلمها النبى عي لأصحابه». 
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الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة. 

فإنه مما لا شك فيه- أن الفقه في الدين من أعظم منازل السائرين إلى رب 
العالمين» وكفى به شرفا أن الله ك لم يأمر نبيه ميه بطلب الازدياد من 
شىء إلا من العلم» فقال تعالى: اوقل رب زد علا رطه: .]1١4‏ 

وقد أناط النبى يك الخيرية بالفقه» فقال عيدة : امَنْ برد اللَهُ به حيرا يُفََههُ 
1 ٍِ فرق 
في الدين» 

وقد قيّض الله كك لهذا الدين علماء فحولاء وجبالا رواسى يحملون 
مشاعل الفقه والهداية للخلق فاختصهم الله باستنباط الأحكام وَعنوا بضبط 
حمل راية الفقه بعد النبي عه هم الصحابة الأجلاء» ثم التابعون النجباء ثم 
جاء عصر الأئمة أصحاب المذاهب المتبعة : بي حنيقة ) ومالك» 
والشافعي» وأحمد» وغيرهم من الأعلام الذين اقتفوا آثار من قبلهم» وبذلوا 
جهدهم ي تعليم الناس الخير وقد نالهم نصيث من قوله ع لتر : > ر رال 
طَايْفَةٌ مِنْ أَمَيَى ي ارين عَلَى الْحَن لا بهم من حَدَلَهُمْ حت بأني ند الل 
وَهُمْ كذّلك»0». فصار لهم الثناء الحسن في العالمين» وجعل الله كك لهم 
لساك صدق في الأخرين | 
وأصححابهاء فاكتفت كل طائمة بتقليد مذهب مأ» وفترت الهمم عن تحصيل 
علم الكتاب والسنة» وقد غلا بعض أتباع المذاهب حتى قالوا: «كل آية أو 





9ع روأه البخاري کتاب العلم- باب من يرد الله به خْيرًا يفقهه في الدين رقم .)۷١(‏ 
() أخرجه البخاري )۷١(‏ كتاب العلمء باب (من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين) وقال 
البخاري بعد أن أورد هذا الحديث: هم أهل العلم» ومسلم (00:59). 
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حديثث يخالف ما عليه أصحابنا فهو مؤول أو منسوخ» ٩‏ وأصبح حال هؤلاء : 
الإا وجنا ااا ع أَمَدِ ونا ع َاترهم مَفَسَدُوتَ 6 . 

وظهرت الصيحات بإغلاق باب الاجتهاد والاكتفاء بالتقليد لأصحاب 
المذاهب المتبوعة. 

وبعذ تراكم هذا الران على القلوب فترات طويلة» ظهرت في عصر نا 
الحالي أصوات صادقة تنادي بالرجوع إلى الكتاب والسنة مسترشدين بفقه 
الأئمة الأعلام اتباعًا لا تقليداء وانتصارًا للدليل لا تقليدًا للرجال. 

وإيمانًا منا بهذه الدعوة؛ فإننا نقرر أنه لا سبيل للنهوض بأمتنا إلا بإحياء 
تراث الأئمة الأعلام وانتهاج نهجهم في الاستدلال بالكتاب والسنة واتباع 
الدليلء والاعراض عن التقليد وأهله. 

فإن العلم هو معرفة الحق بدليله» وليس هذا رفضًا للمذاهب وإنما هو 
اتباع للأئمة الأعلام في وصيتهم التي أوصوا أتباعهم بها والتي تتلخص في 





١ وللأستاذ الدكتور/ عبد العظيم محمود الديب تأويل لكلام الكرخي هذاء فيقول:‎ )٥( 
صح عندي . . . «أن الإمام أبا الحسن الكرخي يقول: ما كان لنا ولشيوخنا أن نخالف أمر‎ 
الله فنترك الآية أو الحديث إلى الرأي» فإذا وجدت شيئًا من هذا فاعلم أنه ترجّح عندنا‎ 
صرفه عن ظاهره بدليل» أو تأكد عندنا أنه منسوخ أو أن الحديث لم يصح» ومعاذ الله أن‎ 
نترك الآية والحديث لرأينا» وهذا تأويل حسن لكلام الكرخي» وإعذار طيب» وحمل الكلام‎ 
على أحسن محامله» ولكن هذا لا ينفي صفة التقليد والتعصب التي سادت الحياة الإاسلامية‎ 
قال مسعر بن‎ )١55 /۱( قرونًا كثيرة... ومما يدل على ذلك ما جاء في حاشية ابن عابدين‎ 
كدام: «من جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوت أن لا يخاف».‎ 
وقال ابن عابدين معلقًا: «لأنه قلد عالمًا صحيح الاجتهاد» سالم الاعتقاد» ومن قلد عالمًا‎ 
لقى الله سالما».‎ 
وقالوا: «لو أنصف المقلدون للامام مالك والشافعي لم يضعف أحد منهم قولا من أقوال‎ 
وهذا الذي قاله‎ )١15١ /١( أبي حنيفة» بعد أن سمعوا مدح أئمتهم له» حاشية ابن عابدين‎ 
الأحناف يوجد مثله عند أتباع كل المذاهب.‎ 
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اتباع الحق بدليله. 

فقد قال الشافعي ككَنْهُ: «أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة 
رسول الله مله لم يكن له أن يدعها لقول أحدٍ من الناس»"'. 

وقال ابن عبد البر: «أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودًا من أهل 
العلم» وأن العلم معرفة الحق بدليله)”"'. 

ومن هنا قَويّتْ عزيمتي واستعنت بالله مِيممًا وجهي شطر تراث الأئمة 
المجتهدين الذين سلكوا مسلك الاتباع لا التقليد فوفقني الله كك للوقوف 
على تراث إمام من الأئمة الأعلام وهو الإمام ابن المنذر كث تعالى . 





وبعد استخارة الله كك واستشارة أهل الفضل رأيت أن الاشتغال بجمع 
لدى الأئمة المجتهدين . 
والله وحده من وراء القصد. 
أما عن موضوع البحث فاختيارات اين المنذر 
هى المسائل التى اختارها وارتضاها مذهبّاء وانتحلها رأيًا لنفسه. وهذه 
الاختيارات تنتظم أبواب الفقه المختلفة من عبادات ومعاملات». 
فهي اختيارات فقهية جال فيها ابن المنذر خلال المذاهب الإسلامية 


المعروفة» يقتطف منها ما يرى فيه عبق النبوةء وعرف السلف الصالحء وإن 
القارئ لفقه ابن المنذر يلمح في كل أبوابه عقلية الفقيه المجتهد الذي تحرر 





(5)» (۷) «أعلام الموقعين» .)7/١(‏ 
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من القيود المذهبية في دراسته» فهو في اختياراته غير مقلد لمذهب ماء وهو 
في مقارناته فقيه مستنبط» عليم بأوجه القياس ومصادر الشريعة ومواردهاء له 
هدف واحد يولى وجهه شطره» وهو اتباع الحق بدليله» فهو في اجتهاده 
يحلق في سماءِ الكتاب والسنة» ومناهج السلف الصالحء والأئمة 


المجتهدين . 
أهمية الموضوع وأسباب اختياره 

إن اختيار المرء جزء من عقله» وعلامة على نبله وفضله» وتظهر قيمة 
الاختيار إذا صدر عن إمام فقيه مجتهد له من التحقيق اليد الطولي . 

ودراسة الاختيارات تحقق جملة من الفوائد منها“ : 

-١‏ أنها تهدف إلى تحقيق الراجح من الأقوال في المسائل المختلف فيها 
بين العلماء» وترك المرجوح منها. 

-١‏ أنها تبين ما انفرد به صاحب الاختيارات من أقوال خالف فيها غيره من 
أهل العلم . 

۳- بيان مكانة العالم بين العلماء. 

-٤‏ أنها تبين مدى تجرد الإمام صاحب الاختيارات للدليل» وعدم تعصبه 
للمذهب الذي انتسب إليه. 

-٥‏ أنها تساعد على اتباع الحق بدليله وترك التقليد؛ لأن الاختيار لا يصدر 
غالبًا إلا عن اجتهاد قائم على الدليل. 





(۸) انظر: «الاختيارات الفقهية» للامام الخطابي )١١/١(‏ تأليف/ سعد بن عبد الله بن ناصر 
البريك. و«الاختيارات الفقهية» لابن تيمية تأليف د/ أحمد موافى (ص 4). 


جی 3ے اجںی 


١‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 
5- إن تراث ابن المنذر جدير بتكوين شخصية علمية قادرة على الاستنباط 
من الكتاب والسنة› مستنيرة بفهم سلف الأمة. 


س سے 





إن طبيعة البحث اقتضت أن يبع فيه المنهج الاحصائي المقارن» فبعد 
جمع الاختيارات الفقهية تمٌّ مقارنتها بالمذاهب الفقهية الأربعة. وهو مع ذلك 
منهج نقدي من خلال عملية الترجيح بين الآراء المختلفة ونقد الأحاديث 
الضعيفة التي تعرّض لها البحث وهو أيضا منهج استنباطي ؛ فالقسم الأصولي 
- قائم على استنباط منهج ابن المنذر في الأصول . 









طريقة الدراسة في الم لبعحث 


هذا البحث مقسم إلى قسمين : 

القسم الأول: فقهي. 

القسم الثاني: أصولي. 

أولا: القسم الفقهي : اوهو الاختيارات الفقيهة لابن المنذر» وطريقة 
البحث في هذه الاختيارات كانت كالآتي : ) 

-١‏ قمت بتتبع اختيارات ابن المنذر من كتبه المطبوعة: وهي «الإشراف»› 
و«الأوسط؛ء و«الإقناع» . 


؟- قمت بترتيب هذه الاختيارات باعتبارها مسائل فقهية تنتظمها أبواس» 
فتظهر متكاملة تامة. 




















الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۱۳ 
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7- بدأت بوضع عنوان للمسألة كما هو مترجم لها في كتب الفقه» ثم آبدا 
المسألة باختيار ابن المنذر قائلا: اختار ابن المنذر كذا ثم أنقل قول بن 
المنذر في المسألة. 

-٤‏ بعد عرض اختيار ابن المنذر قمت بعرض مذاهب الأئمة الأربعة 
باختصار؛ لأن قيمة الاختيار لا تظهر إلا من خلال أقوال الآخرين. 

-٥‏ ثم بعد ذلك أبين أدلة ابن المنذر التي احتج بها لرأيه. 

5- وأخيرًا: مرحلة التعليق والترجيح» وفيها قمت بالتعليق على ما يحتاج 
إلى ذلك - من وجهة نظري- مع ترجيح الراجح بدليلهء وكانت قبلتي التي 
وليت لها وجهي هي اتباع الحق والدليل سواء وافقت ابن المنذر في اختياره 
أو خالفته... والموافق والمخالف في هذه المسائل الفقهية دائر بين الأجر 
الواحد والأجرين» وأسعدهما بالأجرين من أصاب حكم الله ورسوله في 
المسألة... والكل مجتهد في مرضاة الله وطاعة رسولهء وتنفيذ حكمه. 
ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود وسليمان اللذين أثنى الله عليهما 
بالحكمة» وخصّ بفهم الحكومة سليمان عليه السلام”؟' . 

انيًا: القسم الأصولي: وفيه قمت باستنباط منهج ابن المنذر في أصول 
الفقه وهذا القسم يحتوي على ثلاثة أبحاث : 

البحث الأول: فيه بيان لمنهج ابن المنذر في الأصول . 

البحث الثاني: منهج ابن المنذر في توثيق السنة؛ ذلك لأن ابن المنذر 
إمام كبير في الحديث وجل اختياراته إنما هي ثمرة لصحة حديث لديه» فكان 





(9) «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية )٥۲٤ /٥(‏ تحقيق . شعيب الأرنؤوط ط. مؤسسة 
الرسالة. الطبعة الرابعة. 
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البحث الثالث: بينت فيه منهج ابن المنذر في القواعد الفقهية- باختصار- 
فنظرتُ لعدة قواعد فقهية من خلال نقل أقوال ابن المنذر فيها. 

وهذه سمات عامة للبحث تشمل القسمين الفقهي والأصولي : 

-١‏ قمت بتخريج الأحاديث النبوية» فإذا كان الحديث في الصحيحين» أو 
أحدهما اكتفيت بذلك› وإلا خرجتها من مصادرها مع بيان وجهة آهل العلم 
فى التصحيح والتضعيف كالا مام أحمد وأبي داود والترمذي وابن حجر 
العسقلاني... ومن المعاصرين الشيخ/ أحمد شاكرء والشيخ/ الألباني 
فهما من البارزين في علم الحديث . 

۳- إذا استدل ابن المنذر بحديث فيه ضعف» بينت ذلك غالب مع بيان علة 
الضعف كما ذكرها أهل العلم. وهذا قليل في البحث . 

-٤‏ أطلت النقل - أحيانا - عن ابن المنذر؛ لأن الفكرة- فى نظرى- لا 
تكتمل إلا بذلك»ء وهذا قليل . 

ه- في القسم الفقهي كنت أبدأ المسألة ببيان رأي ابن المنذر فيهاء 
بخلاف القسم الأصوليء فلم ألتزم ذلك» فكنت أضع أقوال ابن المنذر في 
مكانها اللائق بها - من وجهةنظري - سواء في «بداية المسألة أم في 
نهايتها» . 

وأخيرًا: فلقد عشت فترة طويلة مع هذا البحث» وكلما كررت النظرء 
زدت» وغيرت» ونقصت › مصداقًا لقوله تعالى : ولو کان من عند عير الل 
َيَجَدُوأْ فيه ایسا براه رالساء: من . 
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وأقول كما قال الشافعي يكنهُ: «لقذ أَلّمْتُ هذه الكتب ولم آل فيهاء ولابد 
أن يوجد فيها الخطأ؛ لأن الله تعالى يقول: ولو كن من عند عير الله لوجدوا 

فما وجدتم في كتبي هذه مما يخالف الكتاب والسنة» فقد رجعت 
عنه)”''2؛ هذا وما كان في هذا البحث من توفيق فمن الله وحدهء وما كان 
غير ذلك فحسبي اني بذلت جهدي واستفرغت وسعي . 

سبحانك اللهم وبحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. 


4 د 





.)١51١ الشافعي لأبي زهرة (ص‎ ٠١١ 





الدراسات التي وقفت عليها حول ابن المنذر ؛ رسالة د کتوراه بكلية دار 
العلوم- جامعة القاهرة» بعنوان: «ابن المنذر النيسابوري وأثره في الفقه). 


مقدمة من الطالب الأندونيسي/ جمال الليل عبد العزيز'''' بإشراف 
الدكتور/ عبد المجيد محمودء والأستاذ الدكتور/ رفعت فوزي عبد المطلب. 

وعدد صفحات الرسالة مائتان وثلاث وعشرون تقريبًا واشتملت الرسالة ' 
على: تمهيد وبابين وخاتمة» ثم ملخص للرسالة. 

أولا: التمهيد: وفيه تحدث الباحث عن حالة العالم الإسلامي في وقت 
ابن المنذرء وعن الظروف السياسيةء والأحوال الاقتصادية» والاجتماعية» 
والحياة الثقافية في نيسابور. 

ثانيًا: الباب الأول: واشتمل على ترجمة لابن المنذرء وهذا الباب اشتمل 
على أكثر من ثمانين صفحة من الصفحة (78: )١١5‏ من الرسالة. 

وانتظم أزبعة فصول: 

الفصل الأول: عن نسب ابن المنذر وحياته ومولده» ونشأته» وطفولته. 
ووفاته» وصفاته العلمية. 

الفصل الثاني : عن شيوخه الكبار» ومن بينهم الربيع المرادي» ومحمد بن 
الحكم» ومحمد بن اسماعيل الصائغ وغيرهم. 

الفصل الثالث: عن ميادين ثقافته» وتحدث الباحث في هذا الفصل عن 


)١١(‏ وقد نوقشت الرسالة سنة 7٠1١هء‏ 1985م. 
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فقه ابن المنذر ومكانته في الحديثء» والتفسيرء واللغة باقتضاب شديدء ثم 
ختم الفصل بالحديث عن تلاميذه وكتبه . 
ثالنا: الباب الثاني: وتحدث فيه الباحث عن أثر ابن المنذر في الفقه 
واحتوى هذا الباب على أكثر من مائة ورقة من الصفحة رقم .)5١١ :١١5(‏ 
وقسم الباحث هذا الباب إلى أربعة فصول: 
الفصل الأول: عن ابن المنذر وفقه الخلاف» وتحدث فيه الباحث عن أثر 
الاختلاف والمؤلفات التى ألفت فيه» والمذاهب التى سجلها ابن المنذر فى 
كتبه وموقفه منها. 
الفصل الثاني : تحدث فيه الباحث عن أصول ابن المنذر بصورة موجزة» 
إذ جاء ذلك في سبع عشرة ورقة. 
الفصل الرابع: تحدث فيه الباحث عن أثر ابن المنذر في تلاميذه و كتبه 
وأخيرًا: خاتمة البحث؛ وفيها النتائج التي توصل إليها الباحث . 


¥ ع ¥ 





أولًا: ماهية الموضوعء فموضوع هذه الرسالة: «اختيارات ابن المنذر 
الفقهية» أما رسالة الدكتور/ جمال الليل فهى عن أثر ابن المنذر فى الفقه. 

ثانيًا: «القسم الأصولي»: لقد بسطت القول في الحديث عن أصول ابن 
المنذرء وقد أوجز ذلك الدكتور/ جمال الليل . 


ثالنًا: لم ينظر الدكتور جمال الليل في منهج ابن المنذر في السنة"'» 
بينما قمت في هذه الرسالة بالتنظير لمنهجه في السنةء لأن كثيرًا من اختيارات 
ابن المنذر نابعة من اعتماده على السنة فكان لزامًا على - أن أبين شيئًا عن 

رابعًا: تحدثت في القسم الأصولي عن القواعد الفقهية عند ابن المنذرء 
بينما أغفل ذلك الدكتور جمال الليل. 

خامسًا : توسّع الدكتور جمال الليل في الحديث عن حياة ابن المنذر ‏ 
واستحوذ ذلك على ما يقرب من نصف الرسالةء وأفرد لذلك الباب الأول 
من رسالته» وكذلك توسّع في الحديث عن خالة العالم الإسلامي» وعن 
الظروف السياسية والأحوال الاقتصادية» والاجتماعية» والحياة الثقافية في 
نيسابور . 


وقد أغفلت ذلك فى هذه الرسالة. 


هود 





0 قال الدكتور/ جمال الليل (58): «وأما حكمه على متن الحديث فلم يصلنا ذلك في كتبه 
التى تحت أيدينا الآن» ومن المحتمل أن نجده فى كتبه التى ضاعت». 
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أحدرًا 


واحيرا: 

فرسالة الدكتور جمال الليل كانت خطوة طيبة فى كشف ابن المنذر فله 
فضل السبق فجزاه الله خيرّاء والله أسأل أن ينفع بها المسلمين» وأن يثيبه 
خيرًا جزاء ما بذل من جهد. 

کل يد 

ثم نما إلى علمي أن هناك ثلاثة رسائل عن ابن المنذر بجامعة الأزهر بكلية 
الدراسات العربية والإسلامية بنين وهي من الكليات التي لم يكن يطلب منها 
براءة بالموضوع › وهذه الرسائل هي 


رق 
TR‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


١‏ - الرسالة الأولى بعنوان: «الاختيارات الفقهية لابن المنذر في 
العبادات والمعاملات» دراسة فقهية مقارنة. 









بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه من الباحث/ المتولي عطية عبد الباقي 
إبراهيم . 

وقسم الباحث الرسالة إلى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. 

المقدمة: وفيها أسباب اختيار الموضوع وخطة البحث ومنهج الباحث في 
رسالته . 

التمهيد: فيه التعريف بابن المنذر وعصرهء وحياته» وشخصيته العلمية› 
وفيه بين الباحث معنى الاختيارات والمؤلفات التي ألفت في هذا الموضوع . 

الباب الأول: وفيه جمع الباحث اختيارات ابن المنذر الفقهية في 
العبادات» وقارنها بالمذاهب الفقهية» مقسمًا هذا الباب إلى فصول. 

الفصل الأول: عن البيوع . 

الفصل الثاني: عن الربا والسلم . 

الفصل الثالث: عن الرهن والعارية والمزارعة. 

؟ - الرسالة الثانية بعنوان: «ابن المنذر واختياراته الفقهية في 
النكاح وما يتعلق به». 

وهي رسالة دكتوراه مقدمة من الباحث/ سعد عبد الحميد حسن سعد. ‏ 
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وقسم الباحث الرسالة إلى مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

الباب الأول : جعله الباحث ترجمه لحياة ابن المنذر وعصره» ومكانته 
العلمية. ومصلفاته . ) 
والقسم. والنفقة. والجماع . 

الباب الثالث: وهو عن اختيارات ابن المنذر فى الفرقة بين الزوجين. 

۳ - الرسالة الثالثة عنوانها: «اختيارات ابن المنذر الفقهية فى 
الحدود والجنايات». 

وهو بحث مقلم لنيل درجة الد كتوراه من الباحث/ حاتم أمين محمد 
عباد . 

وانتظم هذا البحث مقدمة وثلاثة أبواب وخاتمة. 

المقدمة: وهى كأختيها السابقتين. 

الباب الأول : وقد خصصه الباحث للحديث عن حياة ابن المنذر وعصرهء 
والحالة السياسة والاجتماعية والعلمية وقت ابن المنذر»ء وتتحدث فيه الباحث 
أيضًا عن أثر ابن المنذر فى الفقه و آثاره العلمية. 
فصول : عن جل الزناء والقذف». وجل الخمرء والسرقةء والىغاةء 
والمرتدين» وعن قطاع الطريق» والتعزير. 

الياب الثالث : عن اختياراته فى الجنايات . 
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وفيه أربعة فصول : في القصاص والجراح؛ وفي الديات والمعاقل› وفي 
القسامة والكفارة. الخ 





4 


على الرغم مر من وحلة ١‏ الموضوع ب بين دراستى والدراسات السابقة» . فقد 
وجدت عدة فروق بين دراستي والدراسات الأخرى وهي : 

أولًا: طريقة عرض الاختيارات وأسلوب بحثهاء ويعلم هذا من يطلع على 
رسالتي والرسائل الأخرى . 
عن اختياراته في النكاح وتوابعه. 
الشافعي أم لا | 

وهذه هى طريقتى فى البحث فقد جمعت اختيارات ابن المنذر فى أبواب 

الثًا: القسم الأصوليء فالدراسات السابقة لم تدرس إلا اختيارات ابن 
فقد قمت باستنباط منهج ابن المنذر في أصول الفقه وقواعده وكذلك أيضًا 
أظهرت منهجه في السنة بشيء من التفصيل وقد استحوذ «القسم الأصولي» 
عندي - على أكثر من مائة وسبعين صفحة ولله الحمد والمنة. 

وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
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من أهم تلك العقيات: 

-١‏ أن جل كتب ابن المنذر لم تطبع إلى الآن» وما طبع منها لم يطبع 
كامك إلا كتابي 7ا جماع»› و«الإقناع», وكتاب «الإإشراف) طبع منه ثلائة 
مجلدات وهو يشتمل على أبواب النكاح وأحكام الأسرة والمعاملات 
والحدود والجنايات أما العبادات فالجزء الخاص بها ما زال مفقودًا. 

وكتاب «الأوسط» لم يطبع منه إلا أبواب الطهارة والصلاة وأبواب 
الجهاد . 

- عدم وضوح رأيه في بعض المسائل الخلافيه» حيث كان كاه‎ -١ 
يحكي الخلاف» ويستدل للأقوال» ولا يعقّب على ذلك بتوضيح رأيه صراحة‎ 
. فى بعض المسائل‎ 

۳- الذي عانيت منه كثيرًا تضارب الآراء واختلافهاء وقد أحوجني هذا إلى 
كثرة ترديد النظر في الحجج والبراهين التي يوردها المتنازعون» وخاصة 
الأحاديث النبوية» فكثيرًا ما كنت أتتبع أقوال علماء الجرح والتعديل وذلك في 
الأحاديث المختلف في صحتها- للوصول إلى أرجح الأقوال فكما هو معلوم 
أن كثيرًا من الأحكام الفقهية مدارها على أحاديث نبوية» ولكن قد يكون فيها 
تنازع من حيث القبول والرفض» فكنت أحرّر ذلك على قدر الوسع والطاقة كي 
أصل إلى النتيجة السليمة التي يطمئن لها القلب» وترضى بها النفس . 

-٤‏ عند الانتهاء من الرسالة» وجدت أن المادة العلمية تضخمت جدًا لا 
تحتملها رسالة ماجستيرء فاضطررت إلى كثير من الاختصار والحذف غير 











۲4 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 

المخلين - إن شاء الله - وقد كان ذلك من خلال الأمور الآتية: 

أ- الاختصار في ذكر مذاهب الأئمة الأربعة» ولم أتوسّع في نقل أقوال 
الأئمة إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك . 

ب- كنت أجمع بين بعض المذاهب- إذا اتفقوا على رأي واحد فأقول: 
وهذا مذهب أحمد والشافعى مثلا. 

ج- الاختصار في الاستشهاد من كلام أهل العلم . 

د- في مرحلة الترجيح اكتفيت بذكر أهم المرجحات دون التوسع في ذكر 
المآخذ والردود. 

ه- حذفت الفصل المقرر للحديث عن حالة العالم الإسلامي وفت ابن 
المنذر؛ فلم أر حاجة إلى هذا الفصل فهو بقسم التاريخ أليق. 

e‏ فد 
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یکی دمن ارو یی 
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اقتضت طبيعة البحث أن يكون فى مقدمة وتمهيد وبابين وخاتمة. 

المقدمة: وقد تناولت فيها أهمية الموضوعء والعقبات التي قابلت 
البحث» و منهج البحث» وخطة البحث . ظ 

التمهيد: وقد تناولت فيه حياة ابن المنذر- باختصار- وبيان أهم شيوخه» 
وكذلك تلاميذه» وذكرت مؤلفاته التى ألفها سواء ما كان مطبوعًا أو ميخطوطً 
أو مفقودًا. 





الباب الأول 


اختيارات اين المندذر 
وفيه ستة فصول: 
الفصل الأول: اختياراته في العبادات 
المبحث الأول: «الطهارة). 
المطلب الأول: «نواقض الوضوء». 
المطلب الثاني : «المياه» . 
المطلب الثالث: «الوضوء). 


المطلب الرايع: «المسح على الخفين» . 
المطلب الخامس : «التيمم»). 

















۲٦‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
المطلب السادس : «النجاسات». 

المطلب السابع : «الحيض والنفاس والجنابة» . 
المبحث الثاني: «الصلاة»: 

المطلب الأول: «المواقيت». 

المطلب الثاني : «الأذان». 

المطلب الثالث : «أركان الصلاة وواجباتها وسننها». 
المطلب الرايع : «أحكام صلاة الجمعة». 

المطلب الخامس: «صلاة الجماعة والامامة». 
المطلب السادس: «صلاة العيدين». 

المطلب السابع: «قضاء الصلاة». 

المطلب الثامن: «صلاة الوتر». 

المطلب التاسع: «صلاة الاستسقاء». 

المطلب العاشر: «صلاة الكسوف). 

المطلب الحادي عشر : (الجنائز). 

المدمحث التالت: «الزكاة»: 

المطلب الأول: «زكاة الأموال». 

المطلب الثاني : «زكاة الفطر». 

المبحث الرابع: «الصيام». 


المسمحث الخامس: «الحج». 
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اختياراته في أحكام الأسرة 
المبحث الأول: «اختياراته في كتاب النكاح»: 
المطلب الأول: «في الخطبة» . 
المطلب الثاني : «الولاية في النكاح». 
المطلب الثالث : «الشهادة والاعلان). 
المطلب الرابع: «الصداق). 
المطلب الخامس : «الشروط في النكاح». 


المححث الثاني: «الرصاع». 


المبمحث الثالث: «التفقات» والقسمة بدن الضرائر». 


المبحث الرابع: «الطلاق». 
المطلب الأول: «من أحكام الطلاق». 
المطلب الثاني : «الكنايات في الطلاق) . 
المبحث الخامس: «الخلع». 

المبحث السادس: «الإبلاء». 


المبحث السابع: «الظهار». 


۷ 
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الممحث الثامن: «اللعان». 


الممحث التاسع: «الإحداد والعدد». 






2 اختياراته في المعاملات 


الممحث الأول: «الشفعة». 

المبحث الثاني: «الشركة». 

الملبحث الثالث: «الكخر». 

المبحث الرابع: «التفليس». 

المبحث الخامس: «المزارعة». 
الممحث السادس: «الإجارات». 
المبحث السايع: «تضمين الصناع». 
الممحث الثامن: «العارية». 

المبحث التاسع: «اللقطة». 


الممحث العاشر: «الهيات والعطابا». 
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اختياراته في الأيمان والنذور والكفارات 
الميحث الأول: «الأيمان». 


| : لمسحث الثانى: «الكفارات». 





اختياراته في الجنايات والتعزيرات 


المبحث الأول: «حد السرقة». 

المبحث التاني: «حد الحراية». 

المبحث الثالث: «حد الزنى». 

المبحث الرايع: «حد القذف». 

المبحث الخامس: الردة. 

الممحث السادس: التعزير. 

المبحث السابع: «القصاص والجراح». 


لمحت الثامن: «الدىات». 


۲۹ 
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المبمحث التاسع: «القسامة» . 





اختياراته في الأطعمة والأشربة والخصب 
المحمحث الأول: «الأطعمة». 
الممحث الثاني: «الأشرية». 


الممحث الثالث: «الغصب». 


E‏ ين 








OE AF اج‎ CEO 
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الفصل الأول: طرق استنباطه 





008 من القرآن الكريم 


وفيه الحديث عن طرق الاستنباط من النصوص وانتظم تمهيدًا وثلاثة مباحث : 
المبمحث الأول: الظاهر 
المبحث الثاني: العام والخاص 


المبحث الثالث: المطلق والمقد 





منهج ابن المنذر ف الاستدلال بالسنه 
وفيه تمهيد وسيعة مياحث: 
ظ التمهند: وهو عن تعظيم الأئمة للأمر النيوي 
المبحث الأول: بيان السنة للقرآن 
































۳ الا ختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 





المبمحث الثانى: الجمع بدن الآخبار خدر من إهمال أحدها 
المد لمدحث الثالث: حجبة خير الواحد 
3 : أفعال | ا 
المبحث الرابع: أفعال الرسول ءا 
وفيه مطلبان : 
المطلب الثانى : دلالة الترك 
الميحث الخامس: زبادة الثقة 
الممحث السادس: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به وأنواعه 
وفيه أربعة مطالب 
المطلب الأول: الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به 
المطلب الثانى: الضعيف فى فضائل الأعمال 
المبحث السابع: منهجه ف نقد الأخبار 
وفيه ثلاثة مطالب : ظ 
المطلب الأول: تمكنه من علم الجرح والتعديل ومعرفته بالرجال 
المطلب الثاني : سماع الحسن من سمرة ) 
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المطلب الثالث: نقد المتن 





الإجماع عند ابن المنذر 
وفيه خمسة مباحث: 
ا مبحث الأول: تعريف الإجماع 
الميحت الثاني: حجدته 
المبحث الثالث: الإجماع عند ابن المنذر 
المبحث الرايع: حجية قول الجمهور 





Eh 


الضشياس کس ابن المنذر 


وفئه ستة مياحث: 
المبمحث الأول: تعريف القباس 
المسحث الثاسي: أنواعه 


المبحث الثالث: أركانه 
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المبحث الرابع: القياس على الإجماع 


المبحث الخامس: القياس ف العبادات والكفارات 


المبحث السادس: عدم حربان القاس يدن مراتب الأحكام 





قول الصحالى وخجيته عند ابن المنذر 
وفئه ميحثان: 





القواعد الفقهية واستدلال ابن المنذر بها 
وفيه تمهيد وأربعة مباحث: 
التمهيد: وفيه تعريف القاعدة ق اللفة والاصطلاح 
المبحث الأول: القاعدة الأولى: «اليقين لا يزول بالشك» 
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المبحث الثاني: القاعدة الثانية: «الضرورات تبيبح المحظورات» 

المبحث الثالث: القاعدة الثالثة: «الأصل في الأشياء الإباحة 
والطهارة» ظ 

المبحث الرابع: القاعدة الرابعة: «كل شرط خلاف كتاب الله فهو 
باطل» 





الاجتهاد ودرحة ابن المنذر بين المجتهدين 
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أولا: نسبه: هو الامام ال الحافظ العلامة المجتهدء شيخ الإسلام محمد بن 
إبراهيم بن المنذر النيسابوري» نزيل مكة» أحد أئمة الإسلاء"'. 


مولده: ولد َا في نيسابور ولكن لم تذكر كتب السيرة زمن مولده على 
وجه التحديد» ولكنهم قالوا: او لل فى حدود موت أحمد بن حنبل)» وقد 
مات أحمد بن حنبل كر سن ١۹24۲٤١‏ 

ثانا : مکانته العلمية› وثناء العلماء عليه 

لقد بلغ ابن المنذر ذروة العلم في الفقه والحديث والتفسير» وكان مجتهدًا لا 
بقلد أحدًا. 

قال عنه الإمام النووي: «هو الإمام أبو بكر... المجمع على إمامته. 
وجلالته › ووقور علمه» وجمعه بين التمكن في علمي الحديث والفقه. 
د من التحقيق في کته ما لا يقاريه احده وهو في لهاية من التمكن في 
ا 00 
يلتزم في الاختيار التقيد بمذهب بعينه» ولا يتعصب لأحلٍء ولا على أحدٍ على 





(۳) انظر: ترجمته في اسير أعلام النبلاء») للذهبي )۳۰١۳۰۱/۱۱(‏ و«تهذيب الأسماء 
واللغات» للنووي »)١158191/1١(‏ واطبقات الشافعية للسبكي (۳/ ۳٦١1۲)ء‏ و«ميزان 
الاعتدال» للذهبي (/ .»)۷١‏ و«لسان الميزان» لابن حجر )1۲٦/١(‏ رقم (1155), 
و«تذكرة الحفاظ» للذهبي (۳/ 20787 و«الأعلام للزركلي .)۲۹٤/٥(‏ 

.)١9( والامام أحمد بن حنبل لأبي زهرة‎ )۳٦/١١( انظر: «البداية والنهاية» لابن كثير‎ )١5( 
وفي الحقيقة إن كتب التاريخ والتراجم ترجمت لابن المنذر تراجم مختصرة» فلا تعطينا أي‎ 
تفاصيل عن ولادته» ونشأته» وتعليميه ورحلاته العلمية.‎ 
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عادة أهل الخلاف» بل يدور مع الدليل» ودلالة السنة الصحيحة» ويقول بها 
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مع من كانت 

وشهادة النووي لها قيمتها لأمرين: 

أولّا: أنها صدرت عن عالم فحل» والقول يستمد قوته من قائله. 

انيًا: إن النووي وهو من أئمة الشافعية يعترف بأن ابن المنذر لا يقلد 
أحدًا بل يدور مع الدليل ويسير معه حيث سارت ركائبه. ولا يتعصب لأحدء 
ولا يتقيد بمذهب أحدٍ بعينه . 

وقد نقل الذهبي قول النووي السابق. ثم قال معلقًا: «قلت: ما يتقيد 
بمذهب واحد إلا من هو قاصر في التمكن من العلم» كأكثر علماء زمانناء أو 
من هو متعصب» وهذا الإمام من حملة الحجة»" '. 
الحرم» صاحب الكتب التي لم يصنف مثلها ككتاب «المبسوط» في الفقه» 
وكتاب «الإشراف» في اختلاف العلماء. . . وكان غاية في معرفة الاختلاف 
والدليل» وكان مجتهدًا لا يقلّد أحدً»"'. 


وقال الذهبي أيضًا: «ابن المنذر الحافظ» العلامة» الفقيه» الأوحد» شيخ 


وقال تاج الدين السبكي عن ابن المنذر: «أحد أعلام هذه الآمة وأحبارها 
وكان إمامًا مجتهداء وحافظًا وریا“ . 


وقال السيوطي عنه: «الحافظ العلامة الثقةء الأوحد أبو بكر بن إبراهيم 


.)١۱۹٦۹۰۱۹۷/۱( «تهذيب الأسماء واللغات»‎ )١5( 
.)۳١١/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١5( 

(۱۷) «تذكرة الحفاظ) للذهبي (YAY YT)‏ . 

(۱۸) «طبقات الشافعية الكبرى» للسبكي (۳/ (1Y‏ . 
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ابن المنذر النيسابوري» شيخ الحرم» وصاحب الكتب التي لم يصنف مثلهاء 
ك(الاشراف»» و«المبسوط»). و«الإجماع», و«التفسير؟ . 

كان غايةً في معرفة الاختلاف والدليل» مجتهدًاء لا يقلّد أحدً»“'. 

ثالنًا: أساتذته: 

أخذ ابن المنذر العلم عن علماء كثيرين فمن شيوخه: 

الربيع بن سليمان» ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم» ومحمد بن 
إسماعيل الصائغ» ومحمد بن ميمون» وعلي بن عبد العزيز» وخلق كثير 
مذكورين في ک٣‏ , 

رابعًا: تلامذته: 

حدث عنه: أبو بكر بن المقرئ» ومحمد بن يحيى بن عمّار الدمياطي. 
والحسن والحسين؛ ابنا على بن شعبان وآخرون"' '". 

خامسًا: مؤلفات اين المنذر( '): 

-١‏ تف القرآن الكريم»» وهذا التفسير مفقود» وقد عثر على جزء من 
هذا التفسيرء وطبع في مجلدين”''' وقد ذكر ابن المنذر أن له كتابا في 
(۱۹) «طبقات المفسرين» للسيوطي (ص 4) مكتبة وهبة - القاهرة. ط. الأولى سنة ۳۹۳١ه.‏ 


.)17 /۳( و«طبقات الشافعية» للسبكي‎ 200١ /١١( انظر «سير أعلام النبلاء» للذهبي‎ )0١( 


)١١(‏ انظر المراجع السابقة. 

)١0(‏ استفدت هذا المبحث من مقدمة الدكتور/ أبو حماد الصغير لكتاب «الأوسط» بالإضافة 
إلى كتب التراجم التى رجعث إليها «والتي ذكرتها في بداية ترجمة ابن المنذر» وأسماء 
الكتب التى ذكرها ابن المنذر فى ثنايا كتبه المطبوعة. 

= وهذا الجزء المطبوع يبدأ من الآية رقم (۲۷۲) من سورة البقرة إلى الآية رقم (؟9)‎ )۲١( 
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التفسيرء يقول ابن المنذر فى باب ذكر إثبات التيمم للجنب المسافر الذي لا 
رجحل ألماء : 


اواحتج غير واحد من أهل العلم في التيمم للجنب بقوله: وولا جنا إل 





الآية» كان معناه ألا يقرب الصلاة جنب إلا أن يكون عابر سبيل» مسافرًاء 


لا ييجد الماء فيتيمم ۰ ويصلى . 

وروينا معحنی هلأ القول عن علي وابن عباس »› ومجاهد» وابن جبير » 
والحكم. والحسب: ین مسلم ن نياف » وفقتادة . 

وقد ذكرت أسانيدها فى كتاب التفسير)”*'*. 

وقال الذهبي عن تفسير ابن المنذر: «ولابن المنذر تفسير كبير في بضعة 
عشر مجلدًا يقضي له بالإامامة في علم التأويل را" . 


؟- «الأوسط في السئن والإجماع والاختلاف». 
25١ 1 7‏ (¥( ا 
وقد ذكره كثير من العلماء کالنووي > وابن حجر وغيرهما. 


ولم يطبع من هذا الكتاب إلا أبواب الطهارة والصلاة فقط بتحقيق 
الدكتور/ أبو حماد صغير أحمد حنيف "وقد طبعته دار طيبة في الرياض - 


= من سورة النساءء وقد طبعته دار المآثر بالمدينة المنورة. ط الأولى سنة ۲٠٠۲‏ م. 
)۲٤(‏ «الأوسط» .)١٤/۲(‏ 

.)١٠/١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١5( 

(755) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١1957/1١(‏ 


(¥۷ ۲( (فتح البارى» (”/ 086) قال الحافظ ابن حجر عن حكم طواف الوداع : «والذي رأيته فى 
الأوسط» لابن المنذر أنه واجب للأمر به» إلا أنه لا يجب بتر که شىء) اه. 


(۲۸) وقد علمت أن إحدى دور النشر قد عثرت على بعض أجزاء الأوسط وهي الآن تعمل = 
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السعودية؛ وهذا الكتاب كتاب فقه وحديث» وهو كتاب فريد في بابه» جمع 
فيه ابن المنذر بين منهج المحدثين ومنهج الفقهاء فهو يبدأ المسألة بذكر 
الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الواردةء وهو لا يذكر الأحاديث إلا 
بأسانيدها المتصلة إليه ثم يذكر آثار الصحابة مسندة كذلك. 

ثم يذكر إجماع أهل العلم إن كان في المسألة إجماع» وإلا ذكر مذاهب 
العلماء مبتدثًا بذكر أقوال الصحابة ثم التابعين ومن بعدهم» ثم مذاهب 
الأئمة الأربعة وغيرهم ويذكر - غالبا - أدلة كل فريق ثم يختم ذلك ببيان 
الراجح في المسألة بدليله. 

وفي الغالب يقول عند بيان رأيه: بقول فلانٍ أقول» وأحيانًا يذكر مذاهب 
أهل العلم دون إبداء رأيه؛ ولعل ذلك يرجع إلى تكافؤ الأدلة عنده الذي 
يؤدي إلى الاحجام وعدم الترجيح» «والحق أن التردد عند تعارض الأقيسة» ' 
وتصادم الأدلة ليس دليل نقصء ولكنه دليل الكمال في العقل» ودليل الكمال 
في القصد؛ أما دلالته على الكمال في العقل؛ فلأنه لم يرد أن يهجم باليقين 
في مقام الظنء ولا بالظن في مقام الشك» فليس ذلك دأبَ لعلماء وكلما 
رأيت باحدًا يحقق» ويرددء ولا يريد أن يكون أسير فكرة قبل أن يأسره 
الدليل» ويستحوذ عليه البرهان» فاعلم أنه العالم» وإن رأيت امرأ يهاجم 
باليقين في الرجحان» وبالرجحان في مقام الشك» فاعلم أن ذلك ناشئ عن 
نقص في الإحاطة بالموضوع» وعدم الأخذ به من كل أطرافه» كمن فصر 
نظره» وأصبح لا يرى بعض الأشياء فأنكر وجودها؛ لأنه لا يراهاء وما علم 
أن ذلك نقص في علمهء وخطأ فى حِسه. 





- على تحقيقه وإخراجه وقد اتصلت بهذه الدار واطلعت على هذه الأجزاء وهي ناقصة 
لأبواب الصيام والزكاة والحج. ظ 
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وأما دلالة التردد على كمال القصد والإخلاص في طلب الحق فلاأنه لا 
يحكم إلا بعد أن يرى رأي العين» فإن لم تتوافر لديه الأسباب رجح وقارب» 
ولم يباعد» وإن لم تتوافر الأسباب لذلك ألقى بتردده» وبين تعارض الأدلة» 
وتصادم الأمارات»”"'. 

۳- كتاب «الإشراف على مذاهب أهل العلم)” ". 

وممن ذكر كتاب «الإشراف» ونسبه إلى ابن المنذرء الذهبي 
والنووي””© والسيوطى"» والسیک 9 وغيرهم . 

وكتاس «الإشراف» مختصر من كتاب «(الأوسط»)ء وقد جاء عن ابن المنذر 
ما يدل على ذلك ففي كتاب «الإشراف» باب (ما يتخذ منه الخمرء وذكر 
تحريم ما أسكر من الأشربة كلها. قال ابن المنذر: «وجاء أهل الكوفة بأخبار 
معلولة قد ذكرناها مع عللها في كتاس الأوسط)”” ". 


(۳1) 
3 





(19) «الشافعي» لأبي زهرة .)1١51(‏ 

)١(‏ وكتاب «الإاشراف» لم يطبع منه إلا أبواب النكاح والمعاملات والحدود والجنايات» وبقية 
أبواب الفقه الأخرى ما زالت مفقودة من الكتاب وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة فقد طبعته 
دار الفكر ببيروت بتحقيق عبد الله عمر البارودي ط الأولى (۱۹۹۳م - 5١5١ه)‏ وقد طبعته 
أيضًا دار طيبة للنشر بالرياض بتحقيق د/ أبو حماد صغير أحمد حنيف» وفي هذه الطبعة 
استكمل د/ حماد بقية أبواب الفقه الناقصة من الكتاب من خلال جمع آراء ابن المنذر من 
بطون كتب الفقه التي عنيت بآراء ابن المنذر ومن كتب ابن المنذر الأخرى ك«الاقناع», 
و«الأوسط». 

. 00787 /۳( و«تذكرة الحفاظ» للذهبي‎ 207٠١ /١١( «سير أعلام النبلاء»‎ )١( 

(۳۲) «تهذيب الأسماء واللغات» .)١957/1١(‏ 

(*”) «طبقات الحفاظ) (ص ۳۲۸). 

(:") «طبقات الشافعية الكبرى» (7/ .)5١‏ 

(0) «الاشراف» (۳/ 1519 ؟). 
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وفي باب ذكر الوجه الثانى الذي يجب على الناس الوقوف عن القتال فيه 
وطلب السلامة منه. قال ابن المنذر: وقد ذكرنا هذه الأخبار وسائر الأخبار 
عن محمد بن مسلمة» دي کر وأبى هريرة. بأسانيدها فى الكتاب الذى 


اختصرت منه هذا الكتاب | 


وكتاب «(الاشراف» يختلف: عن أصله «الأوسط» بعدة أمور: 

أ - يذكر ابن المنذر الأحاديث والآثار بلا إسناد خلاقًا لما فعله فى 
الأوسط من ذكر الأسانيد إليه. 

ب - إذا كان الحديث صحيحاء بدأه بصيعة الجزم كأن يقول : تبت عن 
البى عله أنه قال كذا وكذاء... وإذا كان الحديث ضعيمًا أتى بصيغة 
التمريض وهذا على عادة المحققين من آهل العلم . 

ج - يذكر مذاهب العلماء إجمالاء ولا يذكر أدلتهم غالبًا. 

ه - يذكر رأيه الخاص بدون تعليل» وأحيانا يذكر الحجة لقوله. 

- «الاقناع) وهو كتاب مختصر في الفقه”" "ل ذكره الإسنوي وقال: وهو 
أحكام مجردة كمحرر الرافعى حجما ونظمً)0*" . 

وما قاله الإسنوي فيه؛ ليس على إطلاقهء لأن ابن المنذر يبدأ الباب بذكر 
(5” «الاشراف» (5537/7). 

(۴۷) كتاب «الإقناع» لابن المنذر من أفيد الكتب المختصرة في الفقهء وهو يختلف عن المتون 
التي يؤلفها أتباع المذاهب في طريقة نظمه وتأليفه وقد اشتمل الكتاب على )58١5(‏ مسألة 
فقهية واشتمل على (۷۳۷) حديثا مسندًا وغير المؤلف في الكتاب»ء وهذا رد على من يزعم 
أن كتاب الإقناع أحكام مجردة عن الأدلة وانظر : «مقدمة الإقناع للد كتور/ أبو حماد 


.)٠١( الصغير‎ 


0 «طبقات الشافعية» للأسنوي (۲/ )۷١‏ . 
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الحديث العمدة فيه» ويذكر قبل ذلك الآيات القرآنية التي في الباب- إن 
وجد» ثم يتبع ذلك بذكر الأحكام الفقهية التي في الباب مجردة عن الأدلة 
غالبا؛ وغالب الأحاديث التي يذكرها ابن المنذر في هذا الكتاب يرويها 
بالإسناد المتصل إليه . 

ويذكر فيه أيضًا: إجماعات أهل العلم في المسائل التي يذكرها وقليلًا ما 
يحكي مذاهب العلماء. 

وقد طبع هذا الكتاب كاملا في جزئين طبعته دار طيبة للنشر بالرياض 
بتحقيق د/ أبو حماد صغير» ولله الحمد والمنة. 

- «الإجماع) : جمع فيه ابن المنذر المسائل المجمع عليها وهي كلها 
مذكورة في كتبه ك«الأوسط»» و«الإشراف»» و«الإقناع»2» وقد ذكره غير 
واحد من أهل العلم منسوبًا لابن المنذر كالذهبي" ٠"‏ والنووي”' “ وغيرهم 
وقد طبع الكتاب أكثر من طبعة» ولله الحمد والمنة. 

هذه هي الكتب التي طبعت أو طبع جزء منهاء وهي التي كانت عمدتي في 
التنقيب عن آراء ابن المنذر واختياراته الفقهية وقد ذكر أهل العلم كتبا أخرى 
لابن المنذر مثل : 

5- تشريئف الغني على الفقير: 

ذكره الحافظ ابن حجر نقلا عن مسلمة بن القاسم في كتابه «التاريخ 
الكبير» يقول: ألف كتاب «تشريف الغني على الفقير» فرد عليه أبو سعيد 





(۳۹) سیر أعلام البلاء» 50١/10١‏ ), 
£( ا(تهذيب الأسماء واللغات» (/41). 
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الأعرابي في ذلك ردا وسماه «تشريف الفقير على الغني»'“. 


۷- الاقتصاد في الإجماع والخلاف: 





ue CED o. :‏ 
ذكره حاجي خليفه وقال: يقع في مجلدين . 

۸- حجة البى ع : 

ذكره النووي في شرح مسلم في باب حجة النبي طك وقال: لاوصنف فيه 


ابو بكر بن المنذر جزةءًا كبيراء وخرج فيه من الفقه مائة ونيفًا و حمسین 
اال" 
نوعا) . 


4- كتاب «قيام الليل» : 

ذكره ابن المنذر في الأوسط فقال: «وقد رويت في القنوت أخبارًا 
ذكرثها في كتاب قيام الليز و0 ؟ , 

-٠١‏ كتاب «أحكام تارك الصلاة»: 


ذكره ابن المنذر في الإقناع كتاب أحكام تارك الصلاة. 





(51) «لسان الميزان» (57717/60) وما بعدها. 

(؟4) «كشف الظنون» )٠١١ /١(‏ وذكر الدكتور/ أبو حماد أنه مذكور في فهرس مكتبة ألمانيا 
في القسم الثالث - قسم الحديث تحت رقم .)١١١١(‏ 

.)۱۷۰/۸( «شرح مسلم» للنووي‎ )٤۳( 

(51) «الأوسط) (6/5١؟)‏ قول ابن المنذر: «وقد رويت في القنوت أخبارًا ذكرتها في كتاب 
قيام الليل» يحتمل أنه كتاب مستقل أو أنه كتاب قيام الليل من كتاب له في الفقه» والظاهر 
والله أعلم أنه كتاب مستقل» وذلك لأن ابن المنذر قال هذا الكلام في كتاب الوتر من 
كتاب الأوسط فى السئن » والآثارء وكتابف الأوسط لیس فيه كتاب بهذا العنوان» ولم بورك 
فى كتاب الوتر آثارًا فى القنوت كما يبعد أن يكون بابًا من كتاب آخر لابن المنذرء ولو 
كان ذلك كذلك لقال: «كتاب قيام الليل من كتاب كذاء والله أعلم. 
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فقال ابن المنذر : «(وسائر الحجج مذكورة في كتاب أحكام تارك 
الصلاة)7** . 

(£7) . . . 

ذكره ابن النديم في الفهرست ". 

۲ - «(الميسوط»: 

ولعل هذا الكتاب هو أكبر كتب ابن المنذر في الفقه» وقد ذكره 
الذهبي“ والسيوطي““ وغيرهماء وقال عنه ابن خلكان: «وله كتاب 
المبسوط أكبر من الإشراف. وهو في اختلاف العلماء» ونقل مذاهبهم 
ارش ٩٤۹‏ 

وابن المنذر كان يحيل في كتابه «الأوسط) إلى كتاب واسع له في الفقه 
لمراجعة التفاصيل للمسألة التي ينظر لهاء ففي باب ذكر الوضوء من النوم» قال 
ابن المنذر : ا(واحتج بعضهم بحديث روى عن ابن عباس › لا يشت › من حديث 
أبي خالد الدالاني» وقد ذكرته» وعلله فى الكتاب الذي اختصرت منه هذا 
الكتاب»”” *' ولعل ابن المنذر أراد بذلك كتابه «المبسوط)ء والله أعلم. 


(45) «الإقناع» (7/5 42٠١‏ وما قلناه تعليقًا على كتاب «قيام الليل» يقال أيضًا على كتاب «أحكام 
تارك الصلاة» فالظاهر والله أعلم أنه كتاب مستقل وليس بابًا من أبواب الفقه. 

.)5١0( (الفهرست»‎ 0 

.)787 /۳( و«تذكرة الحفاظ»‎ »)5٠١/١١( «السير»‎ )٤۷( 

.)9( «طبقات الحفاظ» (۳۲۸). و«طبقات المفسرين»‎ )٤۸( 

.)5١١ /8( (معجم المؤلفين»‎ )٤۹( 

.)١59/1١( «الأوسط»‎ )60( 
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؟١-‏ اختلاف العلماء : 

ذكره ابن حجر في فهرست مرویاته"'» وذكره بروكلمان وسماه «كتاب 
الا ادف )۲ . 

: كتاب «السياسة)‎ - ٤ 

ذكره الشيخ عبد الحميد السائح في مقال نشره في مجلة الوعي الإسلامي 
بالكويت» تحت عنوان «النفائس الإسلامية المتناثرة» وقال عنه: «وفيه بحوث 
فقهية عظيمة عن مختلف الفروع وأنواعه». 

6- جزء ابن المنذر عن ابن النجاد وابن دينار : 

ذكره الحافظ ابن حجر في فهرس مرویاته*. 

5- رحلة الإمام الشافعي إلى المدينة المنورة: 

ذكره فؤاد سزکین . 

۷- زيادات على مختصر المزني إسماعيل بن يحيى : 

ذكره الأستاذ/ فؤاد سزكبه09, 
)0١(‏ «فهرست مرويات الحافظ ابن حجرا .)١15(‏ 
(05) «تاريخ الأدب العربي» لبر وكلمان (۳/ .)٠١‏ 
(0) وذكر الدكتور/ أبو حماد أن عنده بعض الأوراق من هذا الكتاب مصورة من مكتبة 


الجامعة الإسلامية» ونسخة أخرى مصورة من مكتبة «طلعت» بالقاهرة. 


(04) السنة الرابعة عشرة» العدد (۱۵۷محرم /9١ه»‏ سبتمبر //141م2 نقلا عن مقدمة 
الد كتور/ أبو حماد الكتاب «الأوسط)». 





(6ه) (فهرس مرويات ابن حجر ا (۹). 
)5 «تاريخ التراث العربي» )۲/ 1۸0(« (5/ (ITY‏ 
)٥۷(‏ السابق (۲/ .)١188‏ 
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۸- أدب العباد : 

ذكره أبو القاسم ابن بشكوال الأنصاري في كتابه «غوامض الأسماء 
المبهمة الواقعة في متون الأحاديث المسندة» ففيه يقول ابن بشكوال: «ذكر 
ما فى موطأ مالك بن أنس. ذكر ما في تاريخ ابن أبي خيثمة. ذكر ما فى 
تفسير عبد الرزاق عن معمر عن زيدء وذكر ما فى كتاب أدب العباد لابن 

٠5‏ /(8ه6) 
المنذر» . 

8 الأذكار: 

وقد ذكره الغزالي في الإحياء في الباب الرابع «في أدعية مأثورة عن النبي 
طالب المكي. وابن -خزيمة واين المنذر رحمهم الله»“* , 

سادسًا: وفاته: 

توفي ابن المنذر ك في مكة وأكثر أهل العلم أرّخ وفاته سنة ثماني 
عشرة وثلاثمائة ذكر ذلك السيوطي”'''ء والصفدي" والذهبي”"") 
وغيرهم. وذكر أبو إسحاق الشيرازي تاريخ وفاته سنة تسع - أو عشر- 


(0) نقلا عن الدكتور أبي حماد من مقدمة تحقيقه في «للأرسط» .)91/١(‏ 

(59) إحياء علوم الدين )070/١(‏ تحقيق محمد عبد الملك الزغبي» وقد ذكر الدكتور/ أبو 
حماد أن أحد علماء الهند رآه في زيارته للمكتبة العامة بألمانيا في عام (5١51١ه)‏ قبل 
الحرب العالمية الأولى» وسجله فى فهرسته. 

(6) «طبقات الحفاظ) (۳۲۸). 

.)١565 /١( «الوافى بالوفيات»‎ )1( 

(؟51) «السیر» .)5١١7/1١1١(‏ 
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.)۳ 
وتلاث مائ 3 . 


فقال الذهبي : وما ذكره الشيخ أبو إسحاق من وفاته» فهو على التوهم» 
وإلا فقد سمع منه ابن عمار في سنة ست عشرة وثلاث مائة» وأرخ الإمام أبو 
الحسن بن قطان الفاسي وفاته في سنة ثماني عشرة) اچ , 


E د‎ 





(5) «طبقات الفقهاء» للشيرازي (89). 
(54) «السير» .)701/11١(‏ و«تذكرة الحفاظ» (8/ 987). 


BBS 
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ھی 9ے نعل ئ 
سكس و ورو ےی 
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المبحث الأول: الطهارة 








مك 


اختار ابن المنذر: وجوب الوضوء من لحوم الإبل قال ابن المنذر: 
«الوضوء من لحوم الإبل يجب . 

المذاهب الأربعة: ما اختاره ابن المنذر هو قول الإمام أحمد وخالفهما 
جمهور الفقهاءء فذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى عدم وجوب الوضوء 
من لحوم الابل ففي المغني: «وجملة ذلك أن أكل لحوم الإبل ينقض 
الوضوء على كل حال»"'''. 

وجاء في الأم: «فمن أكل شيئًا مما مسته نار أو لم تمسّه لم يكن عليه 

0 

وفي المبسوط : «ولا وضوء في شيء من الأطعمةء ما مسته النارء وما لم 
مه فيه سواء»”*"2 وجاء في مواهب الجليل: «ولا ينتقض بأكل جزورٍ خلا 





(55) ذكر ذلك ابن المنذر فى كتابه الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف .)۱۳۸/١(‏ 
(5) «المغني» لابن قدامة )778/١(‏ تحقيق د/ محمد شرف الدين خطاب وآخرين. 
(59) «الأم» للشافعي )15/١(‏ تحقيق خيري سعيد_ ط التوفيقية. 

(58) «المبسوط» للسرخسى .)7/5/١(‏ 
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لامر . 

لا أدلة اين المنذر: 

احتج ابن المنذر بالأحاديث الأمرة بالوضوء من لحوم الابل. 

فعن البراء بن عازب أن رسول الله مله سل : «أنصلي في أعطان الإبل؟ 
الغنم؟ قال: لاء قال أنتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: نعي" . 

وعن جابر بن سمرة قال : كنت جالسًا عند النبي عي فجاءه رجل فقال : 
أتوضاً من لحوم الغنم؟ قال : إن شئت فتوضأهء وإن شئت فلا توضأه. قال * 
أفتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم» توضاً من لحوم الإبل» قال: أفأصلي 
في مبارك الإبل؟ قال: لاء قال: أصلي في مرابض الغنم؟ قال: نی 

قال ابن المنذر معلقًا على هذين الحديثين: «والوضوء من لحوم الإبل 


يجب ؛ لشوت هذين الحديثين وجودة إسنادهما)(”" , 


لا الترجيح: 
الذي يترجح في المسألة هو قول ابن المنذر وأحمدء لعدة أمور: 


دار الكتب العلمية - بيروت لبنان .)٤۴۸/١(‏ 

0 رواه ابن المنذر فى «الأوسط) »)١58/١(‏ وأبو داود فى «كتاب الصلاة» باب النهى عن 
الصلاة في ميارك الابل. والترمذي باب ما جاء في الوضوء من لحوم الابل .)۸١(‏ أبواب 
الطهارة. 

(۷1) رواه مسلم في (كتاب الحيض» )١957/1١(‏ باب الوضوء من لحوم الابل رقم (۸۰۰) ط 
دار المعرفة - بيروت. 

(۷۲) «الأوسط) (۱۳۸/۱). 
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الأول: صحة الحديثين المستدل بهما في المسألة . 

الثاني: أحاديث ترك الوضوء مما مست النار التي يستند إليها المخالفون 
عامة» وأحاديث نقض الوضوء من لحوم الإبل خاصة» والعام يحمل عليه 
الخاص» فيخرج منه الصور التي قام عليها دليل التخصيص؛ ولا يقال بالنسخ 

مع إمكان الجمع› > لأن النسخ مع إمكان الجمع إبطال لأحد الدليلين» وهو 
بباطل7"" . 

الثالث: أن النبي عله فرق بين الغنم والإبل في الوضوءء وفي الصلاة في 
المعاطن» وهذا التفريق ثابت محكم لم يأتِ عنه نص بالتسوية بينهما في 
الوضوء والصلاة» فدعوى النسخ باطلة» بل عمل المسلمين بهذا الحديث في 
الصلاة يوجب العمل فيه بالوضوءء إذ لا فرق بينهما"” '". 





(7) «الشرح الممتع على زاد المستقنع» لمحمد صالح العثيمين /١(‏ ۱۷۸) تحقيق الشحات 
أحمد الطحان وانظر: فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية (١؟/ .)٠١١‏ و«المجموع» للنووي 
0/ 55). 
قال النووي: «وأما النسخ فضعيف أو باطل؛ لأن حديث ترك الوضوء مما مست النار عام 
وحديث الوضوء من لحم الابل خاص» والخاص يقدم على العام» سواء وقع قبله أو بعده) 
المجموع (۲/ 1۹4)ء وقال النروي عن هذا القول: «وهذا المذهب أقوى وإن كان الجمهور 
على خلافه» شرح مسلم) للنووي (+#/ 158). 

)۷٤(‏ انظر: «فتاوى ابن تيمية» »)١84 21١07 /1١(‏ وقد رة ابن القيم على الذين يقولون بأن 
الوضوء من لحوم الابل على خلاف القياس فقال: «وأما قولهم إن الوضوء من لحوم الابل 
على خلاف القياسء لأنها لحم» واللحم لا يتوضاً منه» فجوابه: أن الشارع فرق بين 
اللحمين» كما فرق بين المكانين» وكما فرق بين الراعيين» رعاة الابل» ورعاة الغنم» فأمر 
بالصلاة في مرابض الغنم دون أعطان الإبل» وأ مر بالتوضوء من لحوم الابل دون الغنم» 
كما فرق بين الربا والبيعء والمذكى والميتة» فالقياس الذي يتضمن التسوية بين ما فرّق الله 
بينه من أبطل القياس وأفسده . . . » هذا مع أن الفرق بينهما ثابت في نفس الأمرء كما فرّق 
بين أصحاب الابل وأصحاب الغنم» فقال: «الفخر والخيلاء في الفدّادين أصحاب الابل» 
والسكينة في أصحاب الغنم» أخرجه البخاري في المناقب» باب قول الله تعالى: = 
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الرابع : فلحم الإبل لم يتوضأ منه لأجل مسن النارء لأن النبي عي فرق 
بين لحم الإبل ولحم الغنم كما في حديث جابر بن سمرة السابق. 

فإذا كان ذلك كذلك وجب حمل الخاص على العام. 

الخامس: حمل الخاص على العام يقتضى العمل بكل الأدلة» والعمل 
كل الأدلة خير من إهمال | أحدها . دالا أعلم. 





اختار ابن المنذر: وجوب الوضوء من التوم فة فقال: «الوضوء يجب على 
کل نای . 

مذاهب الأئمة الآربعة: 

اختلف العلماء في الوضوء من النوم 

فمذهب الشافعي الجديد «وجوب الوضوء على النائم» إلا إذا كان النائم 





س ر و 


= یناما الاس لتا لقت يْن دک وأنی وجا جعلک سوا وال لمارا رقم »)۳٤۹٩(‏ ومسلم في 
الايمان - باب تفاضل أهل الايمان قيهء ورجحات أهل البمين فيه. . ثم قال ابن القيم : وقد 
جاء أنَّ على ذروة كل بعير شيطان» وجاء أنها خلقت من جن» ففيها قوة شيطانية» والغاذي 
شبيه بالمغتذي» ولهذا حرّم كل ذي ناب من السباع» ومخلب من الطيرء لأنها دواب 
عادية» فالاغتذاء بها يجعل في طبيعة المغتذي من العدوان ما يضره فى دينه. 
فإذا اغتذى من لحوم الابل وفيها تلك القوى الشيطانية» والشيطان خلق من نارء والنار تطفاً 
بالماءء هكذا جاء الحديث . . . فإذا توضاً العبد من لحوم الإبل كان في وضوئه ما يطفئ 
تلك القوة الشيطانية» فتزل تلك المفسدة» «إعلام الموقعين» لابن قيم الجوزية /١(‏ ١٠ء‏ 
57 وقول ابن القيم: وقد جاء أن على ذروة كل بعير شيطان يحتاج إلى دليل صحيح . 

.)١547/١( «الأوسط»‎ )۷۵( 
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قاعدًا فيستحب له أن يتو ضا" . 


وخالف أحمد'"" ومالك" وأبو حنيفة. 


الوضوعء والكثير ينفضه ) وذهب أبو حيفة إلى / النوم لا تقض الوضوء إلا 
إذا نام الرجل مض طجعًا أ 30 


أدلة ابن المنذر: 
استدل ابن المنذر بظاهر بعض الآثار الواردة في هذا الباب» منها حديث 
أبي هريرة کو َه عن النبي عو ل قال : (إذأ استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده 

قبل أن يدخلها فى وضوئه؛ فإن أحدكم» لا يدرى أين باتت 60 
لم يخص نائما على حال دون حال» وكذلك الوضوء يجب على كل نائم 
على ظاهر حديث صفوان بن عسال"“؛ لأن النبي يه لما قرن النوم إلى 


(5 «الأوسط» )١67”/١(‏ و«الأم) للشافعي (A71)‏ وامختصر المزئي» )٠١ /٠١(‏ ملحقا 
بالأم و«المنهاج» لابن حجر الهيتمي .)07/١(‏ 

.)١54/1١( «المغني) )1/¥*°( «الشرح الممتع)‎ (VY) 

(۷۸) «بداية المجتهد» /١(‏ ۷۸). 

(۷۹) «المبسوط» (١/٤۷)ء‏ و«بدائع الصنائع» .)٤۷ /١(‏ 

)۸٠(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط») »)۱٤۳/١(‏ ومسلم في «الطهارة» رقم )۷۸( باب» كراهية 

غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلانًا . 

)48١(‏ حديث صفوان بن عسال قال فيه «أمرنا رسول الله َه أن نمسح على الخفينء إذا نحن 
أدخلناهما على طهورء ثلانًا إذا سافرنا ويومًا وليلةَ إذا أقمناء ولانخلعهما من غائط ولا 
بولٍ» ولا نوم» ولا نخلعهما إلا من جنابة» رواه ابن المنذر في الأوسط )١477/١(‏ وعبد 
الرزاق )۲٠٤/۱(‏ رقم (۷۹۳)» والترمذي )١5١/١(‏ رقم .)٤۷۸(‏ 
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الغائط والبول» وأجمع أهل العلم أن الغائط والبول حدثان يوجب كل واحد 
منهما الطهارة على أي حال كان كذلك» ووجب أن يكون المقرون إليهماء 
وهو النوم يوجب الوضوء على أي حال کان انوم“ واحتج ابن المنذر 
أيضًا بقاعدة «العام والخاص» وأن العام يظل على عمومه ولا يخصص إلا 
بكتاب أو سنةٍ أو إجماع . 

قال ابن المنذر: «والأخبار عند أصحابنا على العموم» لا يجوز الخروج 
عن ظاهر الحديث إلى باطنه» ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنةٍ 
أو إجماع» ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على النائم في 
حال» وأسقطه عنه في حال أخری»“ , 

لا الترجيح: 

بدايةٌ نقول وبالله التوفيق: إن أصل الاختلاف في هذه المسألة يرجع إلى 
اختلاف الآثار الواردة فيهاء فمنها ما يفيد إيجاب الوضوء على النائم كحديث 
صفوان ابن عسال - الذي احتج به ابن المنذر ومن وافقه - ومنها أحاديث 
يفيد ظاهرها عدم نقض النوم للوضوء كحديث ابن عباس أن النبي عه «دخل 
إلى ميمونة فتام عندها حتى سمعنا غطيطه؛ ثم صلى وَلَمْ يتوضا»”*”. 

فلما تعارضت ظواهر هذه الآثار ذهب العلماء فيها مذهبين: مذهب 





الوضوء من النوم أصلا على ظاهر الأحاديث التي تسقطهء وإما أوجبه من 


(۸۲) «الأؤسط» .)۱٤۳/۱(‏ 
(۸۳) «الأوسطا .)۱٤۳/۱(‏ 
(AE)‏ روأه البخاري في «العلم) ,)١١41/(‏ ومسلم في الاصلاة المسافرين» باب الذعاء في صالاة 


الليل وقيامه. 
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قليله وكثيره على ظاهر الأحاديث التي توجبه» ومن ذهب مذهب الجمع 
حمل الأحاديث الموجبة للوضوء منه على النوم الكثيرء والمسقطه للوضوء 
على النوم القليل”*” . 

والذى يترجح في المسألة مذهب الجمهور الذين فرقوا بين النوم القليل 
والكثيرء فالنوم القليل لا ينقض الوضوء بخلاف الكثير وذلك لعدة أسباب : 

الأول: أن مذهب الجمهور قائم على الجمع بين الروايات» ومعلوم أن 
الجمع بين الروايات خير من إهمال أحدهاء وهو رأي جمهور الفقهاء 
والأصوليين» قال ابن رشد: «والجمع أولى من الترجيح ما أمكن الجمع عند 
أكثر الأصول»”“. 

وقال الزركشي: «إنما يرجح أحد الدليلين على الآخر إذا لم يمكن | 
بكل واحدٍ منهاء فإن أمكن ولو من وجه دون وجه فلا يصار إلى الترجيح. 
بل يصار إلى ذلك لأنه أولى من العمل بأحدهما دون الأخر؛ إِذ فيه إعمال 
الدليلين» فالإعمال أولى من الإهمال"“. 

الثاني : أن النوم في نفسه ليس بناقض للوضوءء ولذا فقد كان النبي عه 
ينام ويغط في نومهء ثم يقوم فيصلي ولا يتوضاً؛ «لأنه كان تنام عيناه ولا ينام 
قلبه» فكان يقظان» فلو خرج منه شيء لشعر بهء وهذا يبين أن النوم ليس 
بحدث فى نفسه؛ إذ لو كان حدثًا لم يكن فيه فرق بين النبي لله - وغيرف 


(85) انظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (۷۹/۱). 

(85) السابق (۷۹/۱). 

(۸۷) «تشنيف المسامع بجمع الجوامع» لتاج الدين السبكي تأليف بدر الدين الزو كشي (؟/ 
۲ تحقيق د/ عبد الله ربیع » ود/ سعيد عبد العزيز ط . قرطبة. الأولى - .)۱۹۹۸/۱٤۱۸‏ 
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(AA) 


كما في البول والغائط وغيرهما من الأحداث» 


الغالك: ما روى عن أنس كته قال: كان أصحاب رسول الله عي ينامون 
(A4)‏ 


ثم يصلونء ولا يتوضؤون» 
وعن أنس قال: أقيمت الصلاة والنبى عله يناجي رجلاء فلم يزل يناجيه 
ا م 2 (4۰) 
حتى نام أصحابه » دم جاء فصلى بهم) : 
النووي على حديث أنس السابق بقوله: «وفيه أن نوم الجالس لا ينقض 
الوضوء»""" والله أعلم . 


3 4 


(۸۸) فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية )١175/5١(‏ ط التوفيقية تحقيق خيري سعيد. 

(A4)‏ رواه ابن المنذر في الأوسط )1/ «(1o‏ و مسلم في صحيحه ١‏ كتاب الصلاة) باب الدليل 
على أن نوم الجالس لا ينقض الوضوء (855). 

)۹۰( رواه مسلم « كتاب الصلاة») باب الدليل على أن دوم الجالس ا يتفض الوضوء (ATTY)‏ 

)4۱( ا شرح مسلم) للنووي (:/ (YT‏ 
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مال ابن المنذر إلى قول ربيعة في طهارة المستحاضة وهو عدم وجوب 
الوضوء على المستحاضة لكل صلاة إلا أن يصيبها حدث تعيد وضوءها من 
بول أو ريح أو ما أشبه ذلك مما ينقض الوضوء» فقال: «والنظر دال على ما 
قال ربيعة» إلا أنه قول لا أعلم أحدًا سبقه إله»“ . 


مذاهب الفقهاء: 

ذهب جمهور الفقهاء إلى وجوب الوضوء على المستحاضة وخالف مالك 
فعئله الوضوء على الاستحباب-على اختلاف بيهم فى بعص الجزئيات . 

فعند أبى حنيفة الوضوء لوقت الصلاة» فتصلى المستحاضة فى وقت 
الفريضة ما شاءت من الفرائض الفائة“ . 


أما الشافعية فعندهم الوضوء لفريضة الصلاة» فلا يجوز الجمع بين أكثر 


(40) 





من فريضتين بوضوءٍ واحدٍ 
والامام أحمد استحب للمستحاضة أن تغتسل لكل صلاة» فإن لم تفعل 
جمعت بين الصلاتين بغسلء فإن لم تفعل وتوضأت لكل صلاةٍ أجزأها"'"' . 





(۹۲) الاستحاضة: جريان دم من فرج المرأة في غير أوانه وأنه يخرج من عرق يقال له: العاذل 
(صحيح مسلم بشرح النووي» )١7/5(‏ ط دار الريان. 

(99) «الأوسط» (۱۹۳/۱). 

(£ ۹) انظر : (الميسوط») للسرخسي )1[ «(A*‏ لاو مختصر القدوري» (١5؟).,‏ 

(86) انظر: «الأم» )۱٤/1(‏ «تحفة المحتاج) (۱۳۷/۱) وشرح مسلم للنووي )۱۸/٤(‏ ط 
الريان. 

() «المغني» لابن قدامة .)155/1١(‏ 











وذهب الامام مالك إلى استحباب الوضوء للمستحاضة”""' . 


الأدلة التي اعتمد عليها ابن المنذر©: 

بنى ابن المنذر رأيه على أمرين؛ أحدهما حديثي والآخر عقلي : 

فالأول الحديثي : أن ابن المنذر يميل إلى تضعيف الأحاديث التي فيها 
وجوب اغتسال الحائض سواء عند كل صلاة أو الجمع بين كل صلاتين» 
وكذلك تضعيف الأحاديث التي فيها الأمر بالوضوء عند كل صلاة. 

قال ابن المنذر: «وقد روينا عن النبي يه أربعة أخبار يوافق كل خبر منها 
قولّا من هذه الأقاويل"“ غير قول ربيعة» وقد تُكلّم في أسانيده»''. 

والثاني العقلي: بعد أن ضعف ابن المنذر الأحاديث التي توجب الوضوء 
أو الغسل اتجه وجهة عقلية مفادها أننا لو جعلنا الاستحاضة حدثا يوجب 
الوضوء لما طهرت المستحاضة أبدًا؛ لأن الدم ملازم لها قبل الوضوء وأثنائه 
وبعده» فهي لا تنفك عنه . 


(40) المدونه مع تعليقات ابن رشد (۱۳۱/۱)» و«الاستذکار» .)7477/١(‏ 

(۹۸) يقاس على مسألة الاستحاضة مسألة «سلس البول» فمن قال بوجوب الوضوء للمستحاضة 
عند كل صلاةء قال كذلك بوجوب الوضوء لمن به سلس البول»ء ومن لم ير على 
المستحاضة شيئًا كذلك لم يوجب الوضوء على من به سلس البول ومنهم «ابن المنذر» فقد 
قال ابن المنذر: «لا فرق عندي بين من به سلس البول» وبين المستحاضةء والجواب 
عندى في هذا كالجواب في ذلك» الأوسط .)1517/١(‏ 

(49) إفترق أهل العلم فيما يجب على المستحاضة من الطهارة خمس فرق» فقالت فرقة: توضأ 
لكل صلاة ن وقالت الثانية: تغتسل لكل يوم غسلا واحدّاء وقالت الثالثة تغتسل لكل صلاة 
وقالت الرابعة: «تجمع بين الظهر والعصر بغسل واحد وتجمع بين المغرب والعشاء بغسل 
واحوء وتغتسل للفجر غسلا. أما القول الخامس فهو قول ربيعة وداود الظاهري وهو الذي 
مال إليه ابن المنذر. 

.)١514/1١( «الأوسط»‎ )٠٠١( 
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وإن كان دم الاستحاضة - الخارج من المرأة - أثناء الوضوء والصلاة- غير 
ناقض للطهارة» وجب كذلك أن يكون غير ناقض للطهارة بعد الصلاة فإن كان 
ذلك كذلك فلا تَنْقَضْ طهارةٌ المستحاضة إلا بحدث غير دم المستحاضة” ''. 


لا الترجيح: 
مسألة المستحاضة من أكثر المسائل إشكالاً في أبواب الفقه: 

أ حتى قال الإمام الشوكاني: «وقد أطال المصنفون في الفقه الكلام في 
المستحاضة» واضطربت أقوالهم اضطرابًا يبعد فهمه على أزكياء الطلبة فما 
ظنك بالنساء الموصوفات بالعى فى البيان والنقص فى الأديانء وَبَالَْعُوا فى 
التعسير حتى جاءوا بمسألة المتحيرة فتحيروا» '' أها"” 2 . 

إن سبب اختلاف الفقهاء هو اختلاف الاثار والروايات الواردة في هذا 
الباب» فبعضص الروايات وردت لفل على الختلاف في الكينية. ربعضه 
ورد بالوضوء»› ثم للعقل مجال في فهم النصوص ؛ و لذا قال أ بن المنذر 
مُوَضّحًا حقيقة اختلااف الفقهاء تبعأ لااختلااف الآثار الواردة فی الباب: ((و فد 
روينا عن النبى عه أربعة أخبار يوافق كل خبر منها قولا من هذه الأقاويل 
غير قول رسعة) 2 
ولذا قالواب جب علينا أولا عند النظر في فقه هذه المسألة أن ننظر في كلام 





.)١55/١( انظر: «الأوسط»‎ )٠١1( 

)٠٠۲(‏ «نيل الأوطار» للشوكاني )۲۹٦/۱(‏ ط دار الحديث القاهرة تحقيق عصام الدين 
الصبابطي . 

)٠١*(‏ ما قاله الشوكاني فيه نوع غلوء فقد قال النووي: «وأما حكم المستحاضة فهو مبسوط 
في كتب الفقه أحسن بسط» «شرح مسلم للنووي» (17/54) 

.)١514/١( «الأوسط»‎ )٠١:4( 
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المحدثين حول الآثار الواردة في هذا الباب. 

أولاً: الأحاديث الواردة بالاغتسال: 

الأحاديث الواردة باغتسال المستحاضة عند كل صلاة قد أعلها وضعفها 
كثِيد من آهل العلمء قال الإمام النووي: «واعلم أنه لا يجب على 
المستحاضة الغسل لشيء من الصلاة ولا في وقت من الأوقات إلا مرة 
واحدة في وقت انقطاع حيضهاء وبهذا قال جمهور العلماء من السلف 
والخاف)'' . 

وقال: «ولم يصح عن النبي عله أنه أمرها بالغسل إلا مرة واحدة عند 
انقطاع حيضها وهو قوله عي : «إذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة» وإذا أديرت 
فاغتسلي»» وليس في هذا ما يقتضي تكرار الغسل» وأما الأحاديث الواردة 
في سئن أبي داود والبيهقي وغيرها أن النبي سه أمرها بالغسل فليس شيئًا 
تابنا وقد بين البيهقي ومن قبله ضعفها)9 ''. 

أما ما ورد عن أم حبيبة بنت جحش"''' أنها كانت تغتسل لكل صلاة 


قال الترمذي عقب روايته لحديث أم حبيبة: «قال قتيبة: قال الليث: لم 


.)۱۹/٤( «(صحیح مسلم بشرح النووي»‎ )٠١( 

.)7١ /5( السابق‎ )٠١5( 

)0١0(‏ آم حبيبة بنت جحش ختن رسول الله عله وأخت زينب بنت جحش زوج رسول الله 
وحديثها في الصحرحين فعن عائشة ًا قالت: أن أم حبيبة استحيضت سبع سنين فسألت 
رسول الله عه عن ذلك» فأمرها أن تغتسل › فقال : هذا عرق» فكانت تغتسل لكل صلاة» 
رواه الببخاري كتاب الحيض) باب عرق الاستحاضة رقم (TTY)‏ ومسلم والترمذي 
(9؟١١)‏ باب ما جاء فى المستحاضة أنها تغتسل عند كل صلاة. 
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م 


يذكر ابن شهاب أن رسول الله عه أ 
ولكنه شيء فعلته هي)0* 1 . 

وقال الشافعي : «إنما أمرها رسول الله عه أن تغتسل وتصلي» وليس فيه 
أنه أمرها أن تغتسل لكل صلاة. . . ولا أَشُكَ إن شاء الله أن غسلها كان 


تطوعًا غير ما أمرت بهء وذلك واسِمٌ لها" اه" . 


ثانيًا: الأحاديث التي فيها «الجمع بين كل صلاتين»: 

ورد حديث من رواية حمنة بنت جحش ويا وفيه؛ أن النبي عه خيرها 
بين أن تغتسل وتصلى الفرائض وبين أن تجمع بين الظهر والعصر بغسل» 
والمغرب والعشاء بغسل وتغتسل للفجرء ثم قال النبي عي لها: مشيرًا إلى 
الجمع- الوهو أعجب الأمرين إلى . 


)٠١48(‏ «سنن الترمذي» كتاب الطهارة باب ما جاء في المستحاضة تغتسل عند كل صلاة رقم 
(9؟١).‏ 


مر أم حبيبة أن تغتسل عند كل صلاةء 





.)150( «الأم) للشافعي‎ )١١9( 

)١١١(‏ قال الحافظ في «الفتح» :)٥٠۹/١(‏ «وأما ما وقع عند أبي داود عن رواية سليمان بن 
كثير وابن إسحاق عن الزهري في هذا الحديث «فأمرها بالغسل لكل صلاة» فقد طعن 
الحفاظ في هذه الزيادة لأن الأثبات من أصحاب الزهري لم يذكروها». أه: 

)١١١(‏ رواه الترمذي رقم (۱۲۸) باب ما جاء في المستحاضة أنها تجمع بين الصلاتين بغسل 
واحد» ورواه الشافعي في «الأم» )١١7(‏ عن حمنة بنت جحش قالت: «كنت أستحاض 
حيضة كثيرة شديدة فجئت إلى رسول الله عه أستفتيه» فوجدته في بيت أختي زينب» 
فقلتٌ: يا رسول الله : إن لى إليك حاجة وإنه لحديث ما منه بد» وإني لأستحي منه» قال: 
فما هويا هنتاه. قالت : إنى امرأة أستحاض حيضة كثيرة شديدة فما ترى فيهاء فقد منعتني 
الصلاة والصومء فقال النبي م : «فإني أنعت لك الكرسف. فإنه يذهب الدم»» قالت: هو 
أكثر من ذلك قال: «فتلجمي». قالت: هو أكثر من ذلك قال: «فاتخذي ثوبًا». قالت: هو 
أكثر من ذلك إنما أثحٌّ ثجًا. قال البي عله : «سآمرك بأمرين أيهما فعلت أجزأكِ عن 
الآخرء فإن قويت عليها فأنت أعلمء قال لها: إنما هي ركضة من ركضاتٍ الشيطان = 
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وحديث حمنة اختلف العلماء فيه اختلافا بنا بين مُصحّح ومضعف. 

فصححه الترمذي”"''2 وأحمد بن حنبل' ١‏ والبخاري ومن العاصرين 
أحمد شاكر”* ١"‏ والألباني”*'' وضعفه ابن المنذر - كما سبق - وأبو حاتم 
فى العلل '' ونقل أب داود رد في سئنه أن أحمد بن حنبل قال عن الحديث 
السابق: «حديث ابن عقيل في النفس منه شيء)”"''". 

وقال المنذري: قال الخطابي : قد ترك بعض العلماء القول بهذا الحديث؛ 
لأن ابن عقيل راويه ليس كذلك. وقال أبو بكر البيهقي : تفرد به عبد الله بن 
محمد بن عقيل › وهو مختلف في الاحتجاج ا 





- فتحيضي ستة أيام؛ أو سبعة أيام في علم الله تعالى. ثم اغتسلي حتى إذا رأيتٍ أنك قد 
طهرت ٠»‏ واستنقيت » فصلي أربمًا وُعشرين ليلة وأيامها ؛ أو ثلاثا وعشرين وأيامها. وصومي فإنه 
يحزثك . وهكذا عي في كل شهر كما لحيس اء وي هرن لميقت حيشهن هرون 
وإن قويت على أن تؤخري الظهر وتعجلو العصر فتغتسلو حتى تطهري ثم تصلو الظهر 
والعصر جميعًا ثم تؤخري المغرب وتعجلي العشاء» ثم تغتسلي وتجمعي بين المغرب 
والعشاء فافعلي: وتغتسلين عند الفجر» ا ثم تصلين الصبح › وكذلك فافعلي وصومي إن قويت 
على ذلك وقال: هذا حب الأمرين إلى» وهذه رواية الشافعى فى «الأم» (/1). 

(5١١)غ )١١(‏ قال التر مذي : هذا حديث حسن صحيح وقال : وهكذا فال أحمد بن حنيل : 
الحديث . 

.)7707/057757/1١(ركاش سنن الترمذی بتحقيق أحمد‎ )١١4( 

.)5؟/١(ليلغلا صحح إسناده الألباني في إرواء‎ )١١4( 

.)05/١( انظر: شرح علل ابن أبى حاتم لابن عبد الهادي‎ )١١5( 

)١١0(‏ سنن أبى دأود مع عول المعبود )5١57/1١(‏ ط دار الحديث تحقيق عصام الصبابطى وهذا 
تقل أخر عن الا مام أحمد يخالف ما نقله الترمذي عن أحمد بن حنبل . 

(0) «عون المعبود) شرح سنن أبى داود (۳۱۷/۱)» ومعالم السئن» للخطابي .)89/١(‏ 

(۹) ومن المعاصرين الذين ضعفوا هذا الحديث الشيح مصطفى بن العدوي فى كتابه - 
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والذي يظهر لي رجحان ما قاله الِإ مام أحمد بن حنبل : «حديث ابن عقيل» 
في النفس منه شيء؛ لأنه متكلّمٌ فيه من قبل حفظه كما يظهر ذلك من 
ترجمته”* "أل والله أعلم . 

ثالكًا: الآثار التي فيها الأمر بالوضوء لكل صلاة. عمدة هذه الآثار ما رواه 
البخاري ومسلم من حديث عائشة و قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش 
إلى النبي عي فقالت: يا رسول الله: إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفأدع 
الصلاة؟ فقال رسول الله عله : «لاء إنما ذلك عرق» وليس بحيض فإذا 
أقبلت حيضتك فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغسلي عثك الدم ثم صلي)'١‏ "3 . 





= «جامع أحكام النساء» (١575/1؟)‏ ط دار بن عفان سنة ۰۹٤۱ھ‏ -۹٩۱۹۹م‏ ط الأولى. 

)١١١(‏ هذا الحديث مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وقد اختلف في توثيقه وتضعيفه 
اختلافًا بِيئًا فضعفه ابن سعد» وكان مالك لا يروي عنه» وقال يعقوب: وابن عقيل صدوق» 
وفي حديثه ضعف شديد جدًا. وقال الدوري عن يحيى بن معين: ابن عقيل لا يحتج 
بحديثه . وقال الحميدي عن ابن عيينة: كان في حفظه شيء فكرهت أن ألقيه. 
وكان ابن عيينة يقول: أربعة من قريش يترك حديثهم» فذكره فيهم. 
وقال العجلي : مدني تابعي : جائز الحديث . 
وقال الترمذي: صدوق وقد تكلم فيه من قبل حفظه. وسمعت محمد بن إسماعيل 
«البخاري» يقول: كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بحديث ابن عقيل 
قال محمد بن إسماعيل : وهو مقارب الحديث. وقال الساجي: كان من أهل الصدق» ولم 
نقلا عن تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (559/7) ط مؤسسة التاريخ العربي دار 
احيات التراث الاسلامي. 
وقال الألباني عن الحديث السابق : «وهذا إسناد حسن رجاله ثقات غير ابن عقيل وقد تكلم 
فيه بعضهم من قبل حفظه. وهو في نفسه صدوق» فحديثه في مرتبة الحسن» وكان أحمد 
وابن راهويه يحتجان به كما قال الذهبي) الارواء .)5١7/1١(‏ 

(0) رواه البخاري «كتاب الوضوء» باب غسل الدم» ومسلم «كتاب الحيض» باب 
المستحاضة وغسلها (۳۳۳)» ومالك في «الموطأ) (/28) رقم )١75(‏ ط دار التقوى 
تحقيق كامل محمد عويضة ط الأولي سنة ١١٤١ھ‏ -١١٠0١م.‏ 
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هذا هو أصل الحديث عند البخاري ومسلم ولكن في بعض الروايات كما 
عند الترمذي: «توضئي لكل صلاةٍ حتى يجيء ذلك الوقت» ‏ “ وهذه 
الزيادةاتوضئ لكل صلاة» اختلف فيها أيضا-أهل العلم» فمنهم من وَثقَها 
ومنهم من ضعمها وحكم عليها بالشذوذ '. 

فالامام مسلم أعرض عن ذكر هذه الزياده فقال في صحيحه: «وفي حديث 
حمّاد بن زير زيادة حرف تركنا ذكره»“"'“ ' وصحح الحافظ ابن حجر 
هذه الزيادة؛ لأنها زيادة ثقة» كما أن البخاري أوردها في صحيحه ولكن على 
هيئة التعليق وهذه هى رواية البخاري : فعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة 
قالت : جاءت فاطمة ابنة أبي حبش إلى النبي عه فقالت : : يا رسول؛ إني أمرأة 
أستحاض فلا أطهر: أفادع الصلاة 3؟ فقال رسول الله عه : «لا؛ إنما ذلك عرق 
وليس بحيض . فإذا أقبلات حيضتك فدعي الصلاة. وإذا أديرت فاغسلي عنك الدم 
ثم صلّي» قال : وقال أبي : «ثم توضئي لكل صلاةٍ حتى يجئ ذلك الوقت)9؟١)‏ 
فصنيع البخاري هذا -في نهاية الحديث - أوهم البعض أن هذا القول!”") 
معلق» ولیس موصولا بالإسناد» ولكن الامام الحافظ ابن حجر العسقلاني, 
رد هذا القول وجزم بأن هذه الزيادة «توضئي لكل صلاة؛ زيادة صحيحة ليست 





0 رواه الترمذي في سننه (۲۱۸/۱) وروی هذه الزيادة أبو داود: (۳۱۲/۱) (۲۸۵). 

١(‏ كما فعل البيهقي في السنن /١(‏ 114”) رقم )١9١1(‏ ط. مكتبة دار الباز» تحقيق محمد 
عبد القادر عطا. فقال: «والصحيح أن هذه الكلمة من قول عروة». 

) صحيح مسلم مع شرح النووي )١7/14(‏ باب غسل المستحاضة وصلاتها. 

#0 قال النووي: قال القاضي عياض : «الحرف الذي تركه هو قوله : اغسلي عنك الدم وتوضئ» 
ذكر هذه الزياده النسائي وغيره وأسقطها مسلم؛ لأنها مما انفرد به حماد» السابق .)١7/4(‏ 

(0) صحيح البخاري ( كتاب الوضوءء باب عسل الدم (۲۲۸). 


(AV)‏ أي قول م قال أبي : : لاثم تو ضئْ لكل صلاةٍ حتى يجن ذلك الوقت». 
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شاذه ولا مدر حه » بل هي ثابتة عن رسول الله عه ولعَلَ الذي يترجح هو 
قول الحافظ ابن حجر بثبوت هذه اللفظه؛ وذلك لأنه رواها حماد بن 
زيد” “ وحماد بن سلمة” "“ وهما قتان وزيادة الثقة مقبوله كما هو 
E‏ 
مشهور ومعروف في علوم مصطلح الحديث 1 
فخلاصة هذه المسألة ترجيح زيادة «توضئي لكل صلاة» وأنها صحيحة 
وإذا صح الحديث وجب المصير إليه» فيترتب على ذلك ترجيح قول جمهور 
الفقهاء من الحنابلة والشافعية والأحناف» بوجوب الوضوء لكل صلاة خلاقً 
لابن المنذر ا «والله غلم . 
وأما قول ابن المنذر: «والنظر دال على ما قال ربيعة إلا أنه قول لا أعلم 
أحدًا سبقه إليه» وإنما قلت النظر يدل عليه؛ لأنه لا فرق بين الدم الذي يخرج 
من المستحاضة قبل الوضوء»ء والدم الخارج بعد الوضوء؛ لأن دم الاستحاضة 
إن كان يوجبء فقليل ذلك وكثيره فى أي وقت كان يوجب الوضوء)” ''*. 





(4؟١)‏ انظر: «فتح الباري» )588/١(‏ وكذلك سنن الترمذي بشرح وتحقيق أحمد شاكر /١(‏ 
.)5١59( )516‏ 

(۱۲۹) حماد بن زيد: هو حماد بن زيد بن درهم الأزدي كان من حفاظ الحديث ومن أئمة 
الناس فى زمانه انظر: «تهذيب التهذيب» (۲/ 5)» ورواية حماد بن زيد أخرجها النسائى فى 
سننه كتاب الحيض والاستحاضة باب الفرق بين دم الحيض والاستحاضة رقم (£ 1 ).. 

»)١١/۲( حماد بن سلمة: ١هو: حماد بن سلمة البهري ثقة ثبت «تهذيب التهذيب»‎ )١١( 
ورواية حماد بن سلمة رواها الدارمى فى «سننه» كتاب الطهارة - باب فى غسل المستحاضة‎ 
.)۷۷۹( رقم‎ 

( انظر: «الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث والمستصفى للغزالي (70؟١)‏ 
تصحيح محمد عبد السلام عبد الشافي ط دار التراث- ط الثالثة. )0١(‏ ومذكرة في أصول 
الفقه شرح روضة الناظر للشنقيطي (7١5؟)‏ مطبوعات المجمع الفقهي بجده. 

.)١55 /١( «الأوسط»‎ )١؟؟(‎ 
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فنعم فإن النظر يدل على ما قاله ربيعة» ولكن إذا صح الأثر بَطْلَ النظر؛ 
لن زيادة اتوصئي ي لكل م صلاة) » الراجح م صحتها . والله له اعام 





اختار ابن المنذر أن الرعاف لا ينقض الوضوء»ء بل كل دم خرج من غير 
السبيلين لا ينقض الوضوءء قال ابن المنذر: من تطهر فهو على طهارته إلا 
أن ينقض طهارته كتاب» أو سنةء أو إجماع» والجواب في الحجامة 
كالجواب في الرعاف» ولكن يغسل أثر المحاجم. لأن إزالة النجاسة عن 
البدن يجب إذا أراد الصلاة)7* '''. 


مذاهب الفقهاء: 
ذهب 0 ومالك | الى أن الرعاف ل . تقض الوضوء أ أما 
الک فهو حدث اق للوضو 0 


أما الأحناف فالرعاف عندهم ناقض للوضوء فإن سال من قصبة الأنف 








.)180/1١( ء)۱۷١‎ /1١( «الأورسط»‎ )۳۳( 

.)۱۸١ /١( السابق‎ )١55( 

)١176(‏ إنظر : «مختصر المزني ملحقا بالأم» (/ )١١‏ وفيه: «وما كان من سوى ذلك من قئ أو 
رعاف أو دم خرج من غير مخرج الحدث فلا وضوء فى ذلك». 

١‏ انظر: «المدونة» (١/؟7١٠)‏ و«الاستذکار» (۲۳۰/۱) وقال ابن رشد فى تعليقاته 
«الرعاف لیس بحدث ينقض الطيارة عند مالك وجميع أصحابه) )1۹۲/1( المذدونه مع 
مقدمات ابن رسد. 


. وفيه «وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من ذلك دون اليسير»‎ )5577/١( انظر: (المغني»‎ )١50( 
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فينقض الوضوءء وإن لم يسِلُ فلا ينقض»*''. 

أدلة ابن المنذر: 

اعتمد ابن المنذر في اختياره هذا على قاعدة فقهية مفادها: «أن الطهارة 
عبادة لا تثبت إلا بنص أو إجماع كذلك لا تنقض إلا بنصٌّ أو إجماع» وبأن 
الفرائض إنما تجب بكتاب أو سنة أو إجماعء قال ابن المنذر: «وليس مع من 
أوجب الوضوء من ذلك حجة من حيث ذكرناء بل قد أجمع أهل العلم على 
أن من تطهر فهو طاهرء ثم اختلفوا في نقض الطهارة بالرعاف 
والحجامة... فغير جائز أن تنقض طهارة مجمع عليها إلا بإجماع مثله أو 
خبر عن رسول الله - لا معارض ل" . 

ومن حجج ابن المنذر: ضَّعْف الاثار التي رويت عن على وسلمان في 
إيجاب الوضوء من الرعاف» فقال: «وقد تكلم في الأسانيد التي رويت عن 
على وسلمان» وقد ذكرثٌ عللها مع حجج تدخل على من خالفنا في الكتاب 


الذي اختصرت منه هذا الكتاب» . أو“ , 


وقد أنكر ابن المنذر على الأحناف قياسهم الرعاف على دم الاستحاضة . 
فقال: «وليس وجوب الطهارات من أبواب النجاسات بسبيل ولكنها 
عبادات » قل يجب على المرء الوضوء بحروج الريح من دذبرهة) ثم يجب عليه 
(۳۸) انظر: : «المبسوط» )۷۹/١(‏ وفيه: «وإن رعف قليلا لم يسل لم ينقض الوضوء ومراده 
إذا كان فيما صلب من أنفهء لم ينزل إلى ما لان منهء فقد قال محمد في النوادر: «إذا نزل 
(۱۳۹) «الأوسط» .)١94/١(‏ 
)١50(‏ «الأوسط) .)١76/١(‏ 
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أو حجارة» وقد يجب بخروح المنى وهو طاهر» غسل جميع البدن» ويجب 
بخروج البول غسل أعضاء الوضوءء والبول نجس» ويجب بالتقاء الختانين 
الاغتسال» وكل ذلك عبادات وغير جائز أن يقال: (إن الطهارات إنما تتجب 
القياسن عليها» . أ“ . 


لا الترجيح 
الذي يترجح في المسألة - والله أعلم - هو أن الرعاف ليس بحدث فلا 
ينقض الوضوء وهذا قول مالك والشافعي وهو اختيار ابن المنذر؛ وذلك لأن 
هذه عبادات لا تثبت إلا بنصٍ أو إجماع» هذا أولا. 
وثانيًا : إن خروج الدم في ذاته ته ليس بناقض للوضوء فقد ورد في السنة أن 
ان على ا الله علد عه صلوا وجروحهم تسيل دما منها: حديث 
بر الذي رواه أبو داود”'*'' وغيره وفيه: أن رجلا من المشر كين تتبع 
اسای وو اس لبط ير 





)١4١(‏ السابق» نفس الصفحة. 

- رواه أبو داود في سننه (۲۲۱/۱)رقم (۱۹۸) كتاب الطهارة باب الوضوء من الدم‎ )١550( 
ورواه البخاري معلّقًا عن جابر قال : خرجنا مع رسول الله ڪاله في غزوة ذأت الرقاع‎ 
فأصاب رجل امرأة رجل من المشركين» فحلف أن لا أنتهي حتى أهريق دما في أصحاب‎ 
أثر اللبي عله - فنزل النبي - منزلاء فقال : من رجل يكلؤنا؟) فانتدب‎ ١ محمد» فخرج يتبع‎ 
رجل من المهاجرين› ورجل من الأنصارء فقال: «كونا بفم الشعب» قال: فلما خرج‎ 
الرجلان إلى فم الشعب اضطجع المهاجري وقام الأنصاري يصلي» وأتى الرجل» فلما رأى‎ 
شخصه غرف أنه ربيكة القوم» فرماه بسهم فوضعه فيهء فنزعه حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم‎ 
ركع وسجد» ثم انتبه صاحبه» فلما عرف أنهم قد نذروا به هرب» ولما رأى المهاجري ما‎ 
بالأنصاري من الدم قال: سبحان الله! ألا أنبهتني أول مارمى؟ قال: كنت في سورة أقرؤها‎ 
.)١91/( فلم أحب أن أقطعها. أبو داود‎ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 4 
الأنصاري کو نه صلی والجرح ينزف دما فل ذلك على أن حروج الدم ليس 
بحدث فى ذاته . 
وورد عن الحسن قوله: «مازال المسلمون يصلون في جراحاتهه»"“'. 
وقال الحافظ ابن حجر: «ثم الحجة قائمة به على كون خروج الدم لا 


2 


وفي البخاري : «وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر 
1 1 م في ١ه )١‏ 
والحس: فيمن يحتجم : ليس عليه إلاغعسل محاجمه) . 

فهذا مما يرجح اختيار ابن المنذر بأن الرعاف - وغيره - من الدماء التي 
تخرج من غير السبيلين - لا تنقض الوضوء. والله أعلم . 






(NE) yu . . .‏ 
اختار ابن المنذر عدم وجوب الوضوء على من قاء . 
مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب مالك“ والشافعى“““ أن القئ لا ينقض الوضوء وخالف 


(145) رواه البخاري في صحيحه «كتاب الوضوء» باب من لم يرى الوضوء إلا من المخرجين 
القبل والذير. 

.)۳۳۸/۱( «فتح الباري»‎ )٤( 

)٠٤٠(‏ البخاري «كتاب الوضوء» باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين «القبل والدبر» رقم 
(95). | اا 

.)۱۹۰۰۱۸۹/۱( «الأوسط»)‎ )١55( 

.)۱۷۳ /١( و«الاستذكار»‎ »)8٠١ /١( «المدونة»‎ )١50( 


.)57/7( انظر: «الأم» (47/1)» و«المجموع للنووي»‎ )١54( 
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الأحناف“““ والحنابلة” “ فالقئع عندهم حدث ينقض الوضوء واشترط 
الأحناف أن يكون القئ ملء الفم حتى يكون ناقضا للوضوء. 

أدلة اين المنذر: 

اعتمد ابن المنذر في اختياره على حجتين: إحداهما حديثية والأخرى 
أصولية : 

فالأولى الحديثية : مبنية على تضعيف الحديث الوارد في الق وهو حديث 
أبي الدرداء كك أن النبي عه قَاء افر ا فال : فلقيت ثوبان في 
مسجد دمشق افذكرت ذلك لهء فقال: آنا صَبَيْتُ لَه وضوءًا) . 


والثانية الأصولية: مبنية على أن أفعال رول لل ر تفيد الوجوب إلا 





(0) «مختصر القدوري (۷)» و«بدائع الصنائع) (١/؟١١).‏ 

(0 2 انظر: «المغني» ›»)۲٤۱/١(‏ و«الروض المربع» (۳۸). 

)٠١١(‏ فى أكثر الروايات «قاء فأفطر» وفى بعضها قاء فأفطر فتوضأ» كما فى نسخة الترمذي 
بتحقيق أحمد شاكر وكذلك رواية المجد ابن تيمية في «المنتقى» انظر: «نيل الأوطار» شرح 
منتقى الأخبار(١/ )۲٠١‏ وسئن الترمذي كتاب الطهارة باب ما جاء ف فى الوضوء من القىء 
والرّعاف )١57/١(‏ وقال الشيخ أحمد شاكر معلمًا على الحديث «لفظ قاء فتوضاً غير 
محفوظ لفظا لكن ثابت فى المعنى؛ لأن قول ثوبان تصديقا لأبى الدرداء «صدق» أنا صببت 
له وضوءه» دليل على أن الوضوء مذكور فى أصل الحديث» وإن اختصر فى الرواية. . 
السابق .)١56/١1(‏ 

(؟55١)‏ القائل: راوى الحديث عن أبي الدرداء وهو «معدان بن أ بى طلحة) . 

)١67(‏ رواه ابن المنذر ذ فى «الأوسط» /١(‏ ۱۸۹) وأبو داود في سنه , باب الصيام» والترمذي في 
#الطهارة» ب بياب ما ا جاء : في الوضوء وألقئ والرعاف (AY)‏ وا مختلف 3 ص حته 
الغليل» )١47/١(‏ وقد ضعفه بعض الأئمة المتقدمين كالبيهقى وغيره انظر: «تلخيص 
الحبير) لابن حجر العسقلاني (؟785/5) رقم .)۸۸٤(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳ 


بقرائن أخرى كالأمر بالفعل وغير ذلك . < 

قال ابن المنذر: «وليس يخلو هذا الحديث من أحد أمرين؛ إما أن يكون 
ثابتاء فإن كان ثابتا فليس فيه دليل على وجوب الوضوء منه؛ لأن في الحديث› 
أنه توضّأء ولم يذكر أنه أمر بالوضوء منه كما أمر بالوضوء من سائر الأحداث» 


sol 7 7 0 ۶ . a. 
وإن كان غير ثابت» فهو أبعد من أن يجب فيه فرض»“*"'“ أه.‎ 


لا الترجيح: 

الذي يترجح في المسألة «عدم وجوب الوضوء على من قاء» وهذا مذهب 
مالك والشافعي واختيار ابن المنذر؛ وذلك لأن حديث ثوبان الذي هوعمدة 
القائلين بنقض القئ للوضوء- إنما هو حكاية فِعْل ووجوب الوضوء أو نقضه 
لا يثبت بالفعل فقط؛ لأن الفعل لا يدل على الوجوب إلا أن يفعله ويأمر 
الناسَ بفعله» أو بنص على أن هذا الفعل ناقض للوضوء»”*”'*. 

قال الشاطبي : «فالفعل منه عه دليل على مطلق الإذن فيهء ما لم يدل 
دلي على غيره» من قول أو قرينة حال أو غيرهما»*" والنبي له كان 
يتوضأ لكل صلاةٍ طاهرًا أو غير طاهر؛ ولذلك تعمد النبي عه أن يصلى 
الصلوات الخمس بوضوءٍ واحد يوم فتح مكةء فقال عمر: يا رسول الله : 


.)۱۸۹/۱( «الأوسط»)‎ )١65( 

)١65(‏ انظر: سنن الترمذي تحقيق وشرح أحمد شاكر(١/ )٠٤١‏ كتاب الطهارة باب ما جاء في 
الوضوء من القيء والرعاف» ولمزيد بيان لمسألة الأفعال: انظر: : المستصفى للغزالي 
والمحقق فيما يتعلق بأفعال الرسول لأبي شامة (10) وما بعدها تحقيق أحمد الكويتي ط 
قرطبة ط الثانية ١٠5١ه‏ /14994,م. 

)١653(‏ الموافقات للشاطي (5/ )57١‏ تحقيق مشهور حسرء آل سلمان. ط. دار ابر عفان. ط 

Ez‏ لعتقيق مسھور حسں س 

الثانية سنة ۲۷٤١ه»‏ ١٠٠۲م.‏ 
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إني رأيتك صنعت اليوم شيئًا تكن تصنعهء قال : «عمدًا صنعته 
وقال أنس رة : «كان النبي يله يتوضأ لكل صلاة» وكنا نصلي الصلوات 
بوضوءٍ واحد». مما سبق يتبين أن الفعل المطلق لا يدل على الوجوب 
إلا بقرينةٍ أخرى» ويترتب على ذلك عدم وجوب نقض الوضوء من القئ. 


والله أَعلَّم . 





اختار ابن المنذر عدم وجوب الوضوء من مسن الذكر قال ابن المنذر: «إذا 
لم يبت حديث سرة » فالنظر يدل على أن الوضوء من مس الذكر غير وأاجب 
ولو توضأ احتياطا لكان ذلك حسئاء وإن لم يفعل فلا شيء علثه)”؟”"'. 


مذاهب الأئمة الأرديعة: 


ذهب أ ١٦2‏ والشافعى ١”‏ إلى نقضص الوضوء من مس الذكر 








)10¥( الحديث رواه مسلم «كتاب الطهارة» باب جواز الصلوات كلها بوضوءٍ واحد رقم 
(۷۷)» وابو داود «كتاب الطهارة) باب الرجل يصلى الصلوات بوضوءٍ واحد حديث رقم 
.)١1(‏ 

(مه١)‏ روآأه البخاري «كتابف الوضوء) (5١؟)‏ باب الوضوء من غير حدټ» وأبو داود باب 
الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد .)١7١(‏ 

.)5١67/١١( «الأوسط»‎ )١59( 

)١١(‏ انظر: «المغنى» )۲۳١/١(‏ وفيه قيل لأحمد: الوضوء من مس الذكرء فقال: هكذا 
وفبض علي يده» يعني إذا قبض عليهء وانظر: «الروض المربع» .)١۹(‏ 

(0)انظر: «الأم) ( 15)) واتحفة المحتاج» »)٥١ /١(‏ و«المجموع شرح المهذب» (؟/ 
(A‏ 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر Yo‏ 


وخالفهما أبو حنيفة 0۱۹2 فالوضو ع س تلن إيا ينتفضص بمس الذكر . 
أما ما الامام مالك: فقد اختلفت الرواية عنه» فحكى عنه ابن القاسم أنه: لا 
)1( 
ينتقض الوضوء من مسن شرج ولا رفغ إلا من مس الذكر و حذه) ر 
رواية أشهب عن مالك أنه ستل عن من صلى وقد مسن ذكره؟ قال لا إعادة 
17010107 


أدلة ابن المنذر: 

اختار ابن المنذر عدم وجوب الوضوء من مس الذكر بناة على ضعف 
حديث بسرة الذي يوجب الوضوء على من مسن ذكره الذي رواه أصحاب 
السنن عن عروة بن الزبير قال: دخلت على مروان بن الحكم فتذاكرنا ما 
يكون منه الوضوءء فقال مروان: من مَسنّ الذكر الوضوء فقال عروة: ما 
علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله 
يه يقول: (إذا مسن أحدكم ذكره فليتوضاً»”' "2 . 





(۱۹۲) «بدائع الصنائع» )١١5/١(‏ وفيه: «ولو مس ذكره بباطن كفه من غير حائل لا ينتقض 
وضووه عندنا) . ۰ 

.)۸۲ /١( و«بداية المجتهد»‎ .)55.450 /١( انظر: «المدونه»‎ )١79( 

(۱14) «الأوسط) لابن المنذر (۱/ ۱۹۷)› و«الاستذکار» .)۲٤۹/۱(‏ 

)١15(‏ قال ابن عبد البر : «واضطرب قول مالك في إيجاب الوضوء فيه» واختلف مذهبه فيه 
«الاستذكار» .)۲٤۹/۱(‏ 

(0)) رواه ابن المنذر في «الأوسط) /١(‏ © والترمذي في «الطهارة» رقم (85) /١(‏ 
67 وأبو داود فى «كتاب الطهارة» رقم )۱۸١(‏ وعبد الرازق في «المصنف» رقم 
4110 ورواه مالك في الوط کان أل السام مه الاسام ا لساري الا 
ابن عبد البر. ا (الاستذ کا (o)‏ وما 00 وصحححه الألباني في "إرواء 
الغليل» (1/ )١١9‏ رقم .)١١١(‏ 


۷1 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





لا الترجيح: 
بداية نقول: وبالله التوفيق: ورد فى هذه المسألة حديثان : 
5 وه ل 1 NS‏ 
الأول: حديث بسرة: «من مس ذكره فليتو : 
ًِ ۴ ضالله ‏ عمسن . الى . 5 
والثاني : حديث طلق أنه سمع رجلا سأل النبي عه فقال: توضأت 
. ع (IIA) ¢, . | . FF. f‏ 
فمسست د كري » اوآتوضا من مس ذكري؟ قال : (هو منك) 
«إنما هو كبعض ل۱۹٩‏ وكلا الحديثين مختلف في تصحيحهما 
وتضعيفهما.ء فمن صحح حديث يُسْرة وأخذ به» ضعف حديث طلق ومن 
أخذ بحديث طلق ضعف حديث بسرة» وبعض العلماء اتجه إلى القول 
بالنسخ» بأن حديث بُسْرة ناسخ لحديث طلق. 
وبعض العلماء جمع بين الأحاديث لأنه إذا أمكن الجمع وجب المصير إليه 
قبل الترجيح والنسخ؛ لأن في الجمع إعمال الدليلين» وترجيح أحدهما إلغاء 
للآخر. ) 
نحمل حديث بسرة على «من مس ذكره بشهوة» وحديث طلق بن علي على 


وفي روأية : 





)١10(‏ الحديث سبق تخريجه. 

(1A)‏ رواه ابن المنذر في الأوسط) (TT/1)‏ والتر مذي في «الطهارة») رقم «(A0)‏ وأبو 
داود فى سننه «كتاب الطهارة» باب الرخصة في ذلك رقم )۲٠۸/١( )۱۸١(‏ وقد صححه ابن 
والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه كما هو الشأن أيضًا في حديث بسرة. 

(0) قد صححهما الإامام الترمذي في سننه فقال: حديث بسرة: حديث حسن صحيح وقال 
عن حديث طلق : «أحسن شىء روي فى هذا الباب» )١77/١(‏ وكذلك أبو داود فى سئئهء 
ومن المعاصرين العلامة المحدث أحمد شاكر كما فى تعليقه على سنن الترمذي وكذلك 
العلامة المحدث الألبانى . 


الاختياوات الفقهية للامام أبن المنذر ياي 





مس ذكره بغير شهوة؛ وذلك لأمور: 

أولا: الجمع بين الأدلة خير من إهمال أحدها - كما هو مقرر في الأصول. 

ثانيًا: لا يصار إلى النسخ إلا إذا تعذر الجمع. وعلم التاريخ» والجمع هنا 
ممكن والتاريخ معجهول . 

ثالًا: في حديث طلق علة لا يمكن أن تزول؛ وإذا ربط الحكم بعلةٍ لا 
يمكن أن تزول فإن الحكم لا يمكن أن يزول؛ لأن الحكم يدور مع علته. 
والعلة هي قوله: (إنما هو بضعة منك» ولا يمكن في يوم من الأيام أن يكون 
ذكر الإنسان ليس بضعةً منهء فلا يمكن السغ”'"'. 

رابعًا: مس الذكر يشبه «مس المرأة» في كونهما مظنة لخروج المذي 
فالعلة في نقض الوضوء«مظنة خروج المذي» فيتنزل عليه : 


أن من مسنّ ذكره بغيره شهوة فيصبح كأنه مسنّ أحد أعضائه ويتنزل على 
هذا حديث طلق «هل هو إلا بضعة منك» بخلاف من مسن ذكره بشهوة فالأمر 
مختلف» لأنه مظنة خروج المذي فيتنزل على هذا حديث بُسْرة «من مس 
ذكره فليتوضاأ)”'"'*. والله أعلم. 


أ 





قال ابن المنذر: فكل من كان عليه تعين الطهارة وشك في الحدث» فهو 
على أصل ما أيقن به من طهارته حتى يوقن بالحدث. وإن شك فى الحدث 





,2118/1( انظر: : «الشرح الممتع على زاد المستقنع» للشيخ محمد صالح العثيمين‎ )١70( 
.)٠١۳( انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني‎ )١71( 





VD 


وهو في الصلاةء لم ينصرف حتى يستيقن بالحدث 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

ما اختاره ابن المنذر هو مذهب جمهور العلماء من الحنابلة"" 
والشافعىة" والأحناف"“ وخالف مالك فعنده يجب إعادة الوضوء 
على من شك في الحدث قياسًا على من شك في الصلاة ة فلا يدري أثلانًا 
صلَّى أم أربعًا فإنه يلغي الشف" . 

أدلة اين المذذر: 

احتح ابن المنذر لرأيه هذا بحديث عبد الله بن زيد قال: شكى إلى النبي 
له الرجل يخيل إليه الشيء فى الصلاة فقال: «لا ينفتل حتى يسمع صوتا 


أو يعحد ريحًا) 0 


وبيحديثث أبي هريرة أن رسول الله عد م قال : (إذا كان أحدكم في المسجد 





.)581١/١( «الأوسط»‎ )١1/؟(‎ 


.)4 5 ( انظر: «الروض المربع»‎ )١1( 

.)05 ».0۸/۱( انظر: «المجموع) (2)74/7 واتحفة المحتاج)‎ )١74( 

)6١/1( وابدائع الصنائع)‎ 2)487 /١( انظر: «المبسوط)‎ )١07( 

(175) انظر: «المدونه» (57/1) وفيها: «قلت لابن القاسم: أرأيت من توضاأ فأيقن بالوضوء 
ثم شك بعد ذلك فلم يدر أحدث أم لا وهو شاك في الحدث؟ قال: إن كان ذلك يستنكحه 
كثيرًا فهو على وضونهء وان كان لا يستنكحه فليعد وضوءه» وهر قول ماللك» وكذلك كل 
مستنكح مبتلى في الوضوء والصلاة») ة وفي نفس الموضع : «قال مالك: فيمن توضأ فشك 
في الحدث فلا يدري أحدث بعد الوضوء أم اا أنه يعد الوضوءا أه . (المدونه) /١(‏ 1۷). 

(۷۷) رواه البخارى فى (الوضوءا باب ا بتو ضا من الشك حتی ستیفعن ITY)‏ ومسلم في 
«الحيض» باب الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث فله أن يصلي بطهارته 
تلك (48). 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۹ 


۱۷4 


فوجد ريحا بين إليتيه فلا يخرج حتى يجد ريحًا أو يسمع صو 


لا الترجيح: 

الذي يترجح هو قول جمهور الفقهاء ومعهم ابن المنذر؛ لدلالة حديث 
الباب على ذلك» قال الإمام النووي: «وهذا الحديث أصل من أصول 
الإسلام» وقاعدة عظيمة من قواعد الفقه» وهي أن الأشياء يحكم ببقائها على 
أصولها حتى يتيقن خلاف ذلك» ولا يضر الشك الطارئ عليها. . . فمن تيقن 
الطهارة وشك في الحدث حكم ببقائه على الطهارة ولا فرق بين حصول 
الشك في نفس الصلاة» وحصوله خارج الصلاةء هذا مذهبنا ومذهب 
جماهير العلماء من السلف واللخلف37". 


کو ين 


(۱۷۸) رواه مسلم في «الحيض» نفس الباب السابق رقم (45). 
(۱۷۹) «شرح مسلم للنووي» (55/5). 


TRAD 


A.‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 








القليل يخالطه النجاسة 


اختار ابن المنذر أن الماء - قليله وكثيره - لا ينجس إذا سقطت فيه 
نجاسة. إلا إذا غيرت النجاسة لونه أو طعمه أو رائحته». 

قال ابن المنذر : «والذي نقول به. . . أن قليل الماء وكثيره لا ينجسه شىء 
في نهر كان أو غيره وإن سقطت فيه نجاسة, إلا أن يغير للماء طعما أو لونا أو 

)١8( 

ريحا» 2 . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة: «أن الماء ينجس إذا لاقى نجاسة»““ ومذهب 
الشافعة0859) التفرقة بين القلتين وغيرهماء فإذا بلغ الماك قلتين لم يحمل 
الخيث» وإذا لم يبلغ نجس . 





.)377 الا‎ 7/١١ )۲۷٦/۱( ذكره فى «الأوسط»‎ )١18١( 

)١18١(‏ ففي مختصر القدوري: «وكل ماءٍ دائم إذا وقعت فيه نجاسة لم يجز الوضوء به قليلا 
كان أو كثيرًا» .)١7(‏ 

)1١85(‏ قفي المجموع : «إن كان قلتين فأكثر لم ينجس»› وإث كان دون فلتين نجس وهذا مذهينا) 
0 ). ونقل ابن قدامة الحنبلي أن للشافعى قولا آخر وهو أن الماء لا يدجس إلا 
بالتغير قليله وكثيره. «المغني» لابن قدامة »)۳۷/١(‏ ولم أجد هذا القول فى كتب 
الشافعية. والله أعلم. 














الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ظ ۸۱ 


والإمام مالك له روايتان الأولى أن الماء لا ينجسء والثانية أن قليل الماء 
ينجس بقليل النجاسة” 5*7 ولأحمد ثلاث روايات الأولى كمذهب الشافعيء 
والثانية» أن الماء لا ينجس . والثالثة: الفرق بين البول والعذرة المائعة 
الثاني فإنه لا ينجس القلتين فصاعدّاء وهذا أشهر الروايات عن أحمد. 
واختيار أكثر أصحاه^'. 
احتج ابن المنذر لرأية بعموم آيات من القرآن وبعموم آثار نبويةٍ وكذلك 
أولا: احتج بقوله تعالى : «فلم تجحدو أ ماءٌ فتيمموا صعيدًا ل۱۸7 
فالطهارة على ظاهر كتاب الله بكل ماءٍ إلا ماءٌ منع منه كتاب أو سنة أو 
إجماع › والماء الذي مح الإجماع من الطهارة ده الماء الذي يغلب عليه 
النجاسة بلون أو طعم أو ريح . 

ثانيًا: واستدل بأمر النبي عله للصحابة أن يصبوا ذنويًا من ماءٍ على بول 
الأعرابى فى المسجد”"*'؟ وكذلك حديث أبى سعيد الخدري قال: قيل يا 





(۱۸۳) انظر : «الاستذكار» لابن عبد البر(١/‏ 2359 .)١١١‏ 

(۱۸) انظر: «المغنى» لابن قدامة )"1//١(‏ وفتاوى ابن تيمية (۲۲/۲۱) 

.)۲۷۲ 2558/1١ »طسوألا١ انظر:‎ )186( 

.)5( وسورة المائدة‎ )٤۳( سورة النساء‎ )١85( 

(180) الحديث رواه البخاري فى «الوضوء» باب ترك النبي عه والناس الأعرابي حتى فرغ من 
بوله رقم (۹ ۲۹ (Y۹‏ ومسلم في باب «الطهار 5» (TAS)‏ باب وجوب غسل البول وغيره 
من النجاسات . 


AY‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





رسول الله أنتوضأ من بئر بضاعة» وهي بئر تطرح فيها لحوم الكلاب 
والحيض؟ فقال : (الماء طهور لا ينجسه شيء) !28 فهذا جواب عام يقع على 


سے ل 


كل ماءء وإن قل . 
ثالثًا : الحجج العقلية: احتح ابن المنذر بإجماع العلماء على أن ألماء 
القليل طاهر قبل أن تحل فيه النجاسة. ولم يجمعوا على أن النجاسة إذا حلت 
فيه » ولم تغير للماء لوناء ولا طعمّاء ولا ريحاء أنه نجس › فالماء المحكوم 
له بالطهارة طاهر حتى يثبت له حكم النجاسة بخبر أو إجماع . 
وأيضًا بإجماع آهل العلم على أن الثوب النجس إذا غسل بالماء ثلاث 
مراتٍ فهو طاهرء ولو كان الماء القليل إذا اختلط بالنجاسة وهو غالب عليها- 
نجمّاء ما طهر على هذا القول ثوب أبدّاء إلا أن يغسل فى قصعةٍ عظيمة» أو 
)1۸4( ْ 
ماء جار) . 
رابعًا: تضعيف حديث القلتين” " وبأن عبد الله بن المبارك كان يدفعهء 
ويقول: "ليس بالقوي» وعلى فرض ثبوته لوجب أن يتنزل على كل قلةٍ 
صعرت أو كبرت › وخاصة من يقول بعموم الأخا ١۹7‏ كما أنه لا تعارضص 
(188) رواه الترمذي في سننه «كتاب الطهارة» باب ما جاء أن الماء لا ينجسه شيء وقال 
الترمذي: هو حديث حسن» وقد جود أبو أسامة هذا الحديث . وأبو داود [كتاب الطهارة - 
باب ما جاء في بئر بضاعة (57.57)] والحديث صححه الألباني انظر: سنن النسائي 
بتعليقات الألباني (٥۹)‏ رقم 60 ط المعارف الرياض» و«إرواء الغليل» /١(‏ 55) رقم 
.)١5(‏ 
)١84(‏ «الأوسط» .)5597/١١(‏ 


)۹١(‏ قال ابن تيمية : «فأكثر أهل العلم بالحديث على أنه. حديث حسن يحتج به. وقد أجابوا 
على كلام من طعنوا فيه» وصنف أبو عبد الله محمد بن عبد الواحد المقدسي جزءً! رد فيه 
ما ذكره ابن عبد البر وغيره». أه فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية .)۲۸/۲١(‏ 

)١91١(‏ السابق» نفس الصفحة. 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر عور 


بين قول النبي e‏ «الماء طهور لا ينجسه شيء) وبين حديث 
اقلت 2050ب لأن قول النبي عل (الماء طهور لا ينجسه شيء» يأتي على ما 
دون القلتين وعلى ما فوقهماء وخصوصية النبي لله - القلتين بنفي النجاسة 
عنهماء وإثبات الطهارة لهما زيادة زادها حديث القلتين» وما دون القلتين» 
وما فوق القلتين داخل في قوله «الماء لا ينجسه شيء» ونظير هذا قوله 
تعالى : فإحليظوا ع4 الصَّكَوتِ وَالصَحَلُوةَ الْوْسَط» فليس خصوصية الوسطى 
بالأمر بالمحافظة عليها مخرجًا سائر الصلوات من الأمر العام الذي أمر فيه 
بالمحافظة على الصلوات» فكذلك قول النبي : (إذا بلغ الماء قلتين! 
ليس مخرجًا لما دون القلتين. 

لا الترجيح: 

الذي يترجح - والله أعلم - أن الماء لا ينجس إلا بالتغير مطلقًا سواء بلغ 
قلتين آم لم يبلغ» ولكن ما دون القلتين يجب الاحتراز من وقوع النجاسة 
فيه؛ لأن الغالب أن ما دونهما يتغ 7 , 

ويترجح هذا لأمور: 

أولا : قول النبي ل : «الماء طهور لا ينحسه شىء فهذا عام في 
القليل والكثير . 

ثانيًا: حديث القلتين اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه» فمن قال: إنه 


اضعيف» فلا معارضة بينه وبين حديث(إن الماء طهور لا پنجسه شيء) ؛ لان 


00 





(۱۹۲) «الأوسط» (۲۷۰/۱). 
(۹۲) انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع )58/١(‏ وفتاوی ابن تيمية (۲۲/۲۱). 


)۱۹٤(‏ سبق تخريجه. 


بالنجاسة»). فإنه يكون نجسا بالإجماع نقل الإجماع على ذلك ابن 
. (ه J‏ ( 1 شْ 
المنذ.” 14( وابن تيمية ١45‏ والنووي وغيرهم . 
ومفهومه: أن ما دون القلتين ينجس فيقال: ينجس إذا تغير بالنجاسة؛ لأن 
منطوق حديث7 إن الماء طهور لا ينجسه شيء مقدم على مفهوم حديث 
القلتين. إذ إن المفهوم يصدق بصورة واحدةء وهي هنا صادقة فيما إذا 


)14۷( 


پچ نا 


ثالتا : إن النجاسة إذا استحالت في الماء» ولم يبق لها أثر من لون أو طعم 
أو رائحة - فالماء طاهر سواء كان قليلا أو كثيرّاء ولو وقعت خمر في ماء 
واستحالت» ثم شربها شارب لم يكن شاربًا للخمرء إذ لم يبق شيء من 
طعمها ولونها وريحها. ولو صب لبن امرأةٍ في ماءٍ واستحال حتى لم يبق له 
أثر وشرب طفل ذلك الماءء لم يصر ابنها من الرضاعة بذلك“'. 

فالذي يترجحء قول ابن المنذر أن الماء لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد 
أوصافه سواء كان قليلًا أو كثيرًا - والله أعلم . 


ع 1 





)1١046(‏ «الأوسط» (Y1 /١(‏ قال ابن المنذر : «أجمع أهل العلم على أن الماع القليل أو الكثير 
إذا وقعت فيه نجاسةء فغيرت النجاسة الماءء طعمًا أو لوناء أو راء إنه نجس ما دام 
كذلك» ولا يجرى الوضوعء ولا الاغتسال بها . 

() فتاوى ابن تيمية (۲۲/۲۱). 


1015 ) «الشرح الممتع) (۲۸/۱. ۲۹) «وفتاوى ابن تيمية») (۲۱» ۲۲ ۲۳). 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر A۵‏ 





اختار ابن المنذر أن الماء المستعمل طاهر مطهرء يجوز استعماله مره ثانية 
فى إزالة الحدث. 

قال ابن المنذر: «... وفي إجماع أهل العلم أن الندى الباقي على أعضاء 
المتوضئ والمغتسل وما قطر منه على تيابهما طاهر › دليل على طهارة الماء 
المستعمل )517 , 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


(**) 


f (T° 0 : 5*5 ' 5 ٤ .‏ 
مد ھی أبى حليقة والشافعى” ورواية لأحمد” ١‏ أن الماء 


المستعمل لا يصح التطهر به لرفع الحدث ولا تصح به الطهارة وعند مالك 
يكره استعمال الماء المستعمل مع وجود غيره. فإن لم يجد غيره تطهر به ولا 


فيه 
مم ٠.‏ 


(۱۹۹) «الأوسط») (۲۸۸/۱)۔ 

(۲۰۰) قال صأاحب المبسوط : ((۱/ 5غ): ولا يجور التوضوؤٌ بماء مستعمل في وضوء أو في 
غسل شىء من البدن» وانظر: مختصر القدوري (۱۳). 

(20 قال النووي: «قد ذكرنا أن المستعمل طاهر عندنا بلا خلاف» وليس بمطهر على 
المذهب» «المجموع» .)5١7/١(‏ 

)۲١۲( |‏ وفي «المغني» لابن قدامة «وظاهر المذهب أن المستعمل في رفع الحدث طاهر غير 
مطهر٤«الروض‏ المربع» (۲۰) لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسًا. . . وعن أحمد روايه أخرى أنه 

(۲۰۳) انظر: «مواهب الجليل» (4۲/۱) وفي مختصر خليل «وكره ماء مستعمل في حدتٍ) 
وفي المدونه "لا يتوضأ بماءٍ قد توضأ به مرة ولا خير فيه )40/١(‏ والمشهور في كتب 
المذهب المالكى : الكراهة. 











۸1 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


وذهب أحمد فى رواية أخرى عنه «أن الماء المستعمل طاهر مطهر»'"'. 


أدلة اين الندذر: 
أولا: الأدلة من القرآن: استدل بظاهر قوله تعالى : «إفم یدوا مام مَتَيَمَّمُوأ 
صَعِيدَا طَيبّاكه فلا يجوز لأحدٍ أن يتيمم وماء طاهر موجودء وهذا يلزم من 
أوجب القول بظاهر القرآن وترك الخروج عن ظاهره. 

ثانيًا : الأدلة من السنة: 

١‏ - استدل ہما رواه جابر قال: أتى رسول الله عه يعردني» وأنا مريض». 
لا أعقل «فتوضاً وصّبٍّ علي من وضوته)”” ''. 

۲- وبما رواه الربيع أن النبي و مَس رأسه من فضل ماءٍ في يده فبداً 
بمؤخر رأسه إلى مقدمه» ثم جره إلى مؤخره» 3 ''. 

ثالنًا: من جهة النظر: احتج ابن المنذر على طهورية الماء المستعمل بأن 
الماء المستعمل طاهر لاقي أعضاء الوضوء وهي طاهرة» فطاهر لاقي طاهرًاء 
فلا يؤثر ذلك على طهوريته» وقد أجمع أهل العلم على أن الرجل المحدث 
الذي لا نجاسة على أعضائه لو صب ماءً على وجهه وذراعيه» فسال ذلك 
عليه وعلى ثيابه» إنه طاهرء وذلك أن ماءً طاهرًا لاقي بدنا طاهرًا فكذلك في 
باب الوضوء. وإذا ثبت أن الماء المتوضاً به طاهر» وجب أن يتطهر به من لا 





)۲٠٤(‏ والمشهور عند الحنابلة التفريق بين الماء المستعمل في طهارة واجبة وأخرى مستحبة 
فالأول لا يجوز استعماله والثاني: يجوز مع الكراهة» انظر: «الروض المربع» )۲١(‏ 
والشرح الكبير على المقنع لأبي عمر محمد بن قدامة المقدسي(١/؟١١)‏ ط دار الحديث. 

)٠٠١(‏ رواه البخاري في «الوضوء» باب صب النبي وضوءه على مغمى عليه حديث رقم 
»)١94(‏ ومسلم في (الفرائض» باب ميراث الكلالة .)١515(‏ 

. وحسنه الألباني‎ )١70( رواه أبو داود باب «صفة وضوء النبي» يله رقم‎ )۲٠١( 


الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر AY‏ 
يجد السبيل إلى غيرهء ولا يتيمم وماء طاهر موجود: لأن في الحديث: 
(الصعيد الطيب طهور المسلم ما لم يبحد الماع فإدأ وحدت الماء فأمسسه 
على كل من كان واجدًا له ليس بمريض "2,2 

لا الترجيح: 

الراجح في المسألة أن الماء المستعمل ماء طهور يجوز استعماله؛ لأنه ماء 
طاهر لاقي طاهرّاء فلا تأثير عليه بالاضافة إلى دلالات الأحاديث التي احتج 





اختار ابن المنذر أن سؤر ما لا يؤكل لحمه طاهرء قال ابن المنذر: «ثابت 
عن نبي الله عي أنه قال في الهرة «ليست بنجس. إنها من الطوافين عليكم 
والطوافات» فحكم أسوار الدواب التي لا تؤكل لحومهاء حكم سؤر 
اله )40 , 


مذاهب الفقهاء: 
مذهب الشافعى: طهارة اسار الحيوانات كلها ما يؤكل وما لا يؤكل إلا 
. )۲*۹( 





(۲۰۷) انظر: «الأوسط» (۲۸۸/۱). 
(۲۰۸) انظر: «الأوسط» .)3177/١١(‏ 
(۲۰۹) انظر: «المجموع» (۱/ »)۲۲١‏ و«الأما للشافعي .)590/١(‏ 








الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





أما الأحناف فخالفوا المالكية والشافعية فقالوا: ١لا‏ يصح التطهر يسؤر ما 
لا يۇ کل لحمه من الدواب والسباع ولعابه بفسد الماء)"'". 

وفى المذهب الحنبلي: «لا يتوضأ بسؤر كل بهيمة لا يؤكل لحمها إلا 
السنور وما دونها فى الخلقة""'". 

استدل ابن المنذر بالقياس على سؤر الهرة» فقد ثبت عن رسول الله مَل 
أنه قال في الهرة: «ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم والطوفات»"'" '. 

قال ابن المنذر: «فحكم أسوار”*'' الدواب التي تؤكل لحومها حكم سؤر 
الهرء على أن كل ماءٍ على الطهارة إلا ما أجمع أل العلم عليه أنه نجس» أو 





)۲٠١(‏ انظر: «الاستذكار» /١(‏ /ا5١)ء»‏ و«المدونه» )5١/١(‏ وقال مالك عن الماء الذي ولغ 
فيه الكلب إن توضأ وصلى أجزأه. 

( «(«المبسوط» للسرخسي )۸٤/١(‏ وانظر: مختصر القدوري )١5(‏ ما خلا سؤر السنور 
وحشرات البيت كالفارة والوزع وغيرهما = فسؤر هذه الأشياء على الكراهية وانظر: 
(المبسوط) .)6١0/١(‏ 

.)557/١( وانظر: منار السبيل‎ )59/١( «المغنى» لابن قدامة‎ )5١50( 

)5١7(‏ رواه الترمذي أبواب «الطهارة» ما جاء في سؤر الهرة (47) وقال الترمذي: هذا حديث 
حسن صححيح . وقال: وهذا أحسن شىء رزوی فی هذا الباب وروأه أبو داود )¥0( كتاب 
«الطهارة» باب سؤر الهرة. وابن المنذر فى «الأوسط» (۳۰۳/۱) رقم (۲۲۹). 

)5١5(‏ «أسوار) هكذا في المطبوع› والذي رأيته فى كتب اللغة التى عندي أن جمع سؤرء 
أسار» والله أعلم . 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر A۹‏ 


يدل عليه كتاتٌ أو سنة» أهم(19'', 


ل الترجبح: 

الذي یتر جح هو مذهب الشافعي القائل «بطهارة اسار الحيوانات كلها إلا 
سؤر الكلب والخنزير"'" خلافًا لابن المنذر الذي لا يستثتى شيئًا من 
الحيوانات لا الكلب ولا الخنزيرء فهو يفرق بين التحريم أو النهي وبين 
طهارة السؤر فقال: «ولا أعلم لمن أثنت نجاسة لعاب الكل وة ٩۲۱۷۲‏ 
وقال: «والدليل على إثبات النجاسة للماء الذي ولغ فيه الكلب غير 
موجود»”'" وهذا الذي قاله ابن المنذر فيه نظر وقد أصاب فيه أجرًا واحدًا 
لأن النبي عه قال: «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبع 
مرات)57١"',‏ 


1 
ا 


قال النووي: «ففيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره وة ممن يقول 
بنجاسة الكلب؛ لأن الطهارة تكون عن حدثٍ أو نجس» وليس هنا حدث 
فتعين النجس ؛ فإن قيل: المراد الطهارة اللغوية؛ فالجواب: أن حمل اللفظ 
على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية». أه'''". 


E‏ د 


. السابق نفس الصفحة‎ )5١6( 

)5١5(‏ قال القرطبي: في قوله تعالى : «ولحم الخنزير» «خص الله تعالى ذكر اللحم من الخنزير 
ليدل على تحريم عينه» ذكي أو لم يذكذ) «تفسير القرطبي» (۱۹۸/۲). 

.) 306١8 ۳۰۹۷ /۱( «الأرسط)‎ )؟١8(‎ ء)؟١60(‎ 

(1) رواه مسلم «كتاب الطهارة» باب ولوع الكلب (9/ *187) مع اشرح النووي». 

)۲۲١(‏ «شرح النووي» على صحيح مسلم (۳/ ۱۸۳) ط دار الريان. 


الاختيارات الفقهية للامام اين المنكذر 





قال ابن المنذر: والذي نقول به إيجاب الاستنشاق خاصةً دون 
المض مه 21 


مذاهب الفقهاء: 
الوضوءء أما الأحناف” '' فالمضمضة والاستنشاق عندهم ستتان ف ال ضء 
صو و هم في الوصو 
وفرضان فى الجنابة . 
وفى مذهب احمل ثلاث روايات750"©. 
الأولى: أن المضمضة والاستنشاق واجبان فى الطهارتين جميعًا - الغسل 


والوضوء . 





(۲۲۱) «الأوسط» (۱/ ۳۷۹). 

(۲۲۲) انظر: «الاستذكار» .)١۲۳ /١(‏ و«المدونة» .)7١:597/١(‏ 
(۲۲۳) انظر: «المجموع للنووي» »)٤٠٠ /١(‏ و«الأم» .)07/١1(‏ 
(555) انظر: «المبسوطا »)٦١ /١(‏ و«مختصر القدوري» .)١١(‏ 
)0( انظر : «المغتي» (1/ £1۳( 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۹۱ 


الثانية: أنهما واجبان فى الغسل فقط . 

أدلة این المسذر: 

اعتمد ابن المنذر فى بناء رأيه على الآثار الواردة فى هذا الباب فقد ثبتت 
الأخبار أنه أمر بالمضمضةء قال عه : «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء 
ثم لينثر)" ' "2 . 

ثم قال ابن المنذر: «وأمره على الفرض» وأحق الناس بهذا القول 
أصحابنا ؛ لأنهم يرود الأمر فرضً)7". 

فابن المنذر اعتمد فى بناء رأيه على أن المضمضة وردت من خلال حكاية 
فعل فى الوضوء والأفعال لا تدل على الوجوب بخلاف الاستنشاق فقد ورد 

لا الترجيح 
المضمضة أولاء ثم الاستنشاق ثانا . 
(5؟5؟) رواه ابن المنذر في «الأوسط» باب ذكر الأمر بالمضمضة والاستنشاق رقم »)١۳(‏ 


والبخاري في «(الوضوء» باب الاستنثار في الوضوء رقم 2))١55(‏ ومسام ب في «الطهارة» باب 
الايتار في الاستئثار والااستجمار رقم 27 , 


(۲۲۷) «الأوسط» (۱/ ١١۳)۔‏ 


۹۲ ا ختیارات الققهية للاإمام ابن المنذر 


ثانا قو ل۸" أبن المنذر إنه لم يوجب المضمضة لآنه لم يرد حديث 
بالأمر بها فهذا فيه نظر؛ فقد ثبت في سنن أبي داود بإسناو صحيح أن النبي 
ع أمر بالمضمضة ‏ ''. 

قال الحافظ ابن حجر: اوقد ثبت الأمر بها- أي بالمضمضة- أيضًا في 
سن أبى داود باسناد صحیح | 210 , 

فالمضمضة كالاستنشاق سواء فى الفرضية لصحة الأمر بذلك عن رسول 
الله عه . والله أعلم. 





8 من توضأ وهو لا ينوي بوضوئه الطهارة © 


اختار ابن المنذر أنه لا تصح طهارة بغير نية. 

قال ابن المنذر: «فغير جائز أن يكون مؤديا لله ما فرض عليه» من دخل 
الماء يعلم آخر السباحة بدرهم أخذه» أو مريدًا للتبريد والتلذذى غير مريدك 
لتأدية فرض لأنه لم يرد الله بعمله فط" . 


جمهور الفقهاء من المالكية"") ا 





۲۲۸) ولعل ابن المنذر كله لم يطلع على هذه الرواية أو اطلع عليها ولم تثبت عنده. والله 
أعلم . 

(۲۲۹) انظر: سنن أبي داود كتاب «الطهارة» باب في الاستنثار )١515(‏ وصححه الألباني. 

)۳۰( «فتح الباري» )۳٠١ /١(‏ ط دار الريان. 

(۲۳۱) ذكره في «الأوسط» (۳۷۱/۱). 

(۲۳۲) «مواهب الجليل» /١(‏ ۳۳۲) والقوانين الفقهية .)5١(‏ 











الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ظ ظ 4 
والشافعة57) والحنابلة” ''* على عدم صحة وضوء من توضأ وهو لا ينوي 
بوضوته الطهارة. 

وخالف الأحناف”"“ فلم يشترطوا النية لصحة الوضوء أو الطهارة 
عموما. 

أدلة ابن المحذر: 

استدل ابن المنذر لرأيه بقول النبى عله : «إنما الأعمال بالنيات». 

قال ابر“ المنذر: «دل قول رسول الله: «إنما الأعمال بالنية)7" لما 

بن فول رسو : عم 

جميع الأعمال» ولم يخص منها شيئًاء أن ذلك في الفرائض والنوافل» ثم 
سن تصرّف الإآإرادات» فقال : (من كانت هجر نه إلى الله ورسوله. فهمجر ته 
إلى الله ورسوله» ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبهاء أو امرأةٍ يتزوجُها 
فهجرته إلى ما هاجر إليه» فغير جائز أن يكون موّديا إلى الله ما فرض عليه» 
من دَخْل الماءء يعلم آخر السباحة بدرهم أخذد. أو مريدًا للتبريد والتلذذ 
غير مريد لتأدية فرض ؛ لأنه لم يرد الله قط بعمله. قال الله : موس كاري ريد 


مرو سر دس که و ٤‏ 
حَرَتَ ألدَنَا نوی ناه . أه. 


لا الترجيح: 
سبب اختلاف الفقهاء هو تردد الوضوء بين أن يكون عبادة محضة- أي غير 





۲ ) انظر: «المجموع» (۱/ .)۳١١‏ 

(۲۳۶) «المغني» »)۱۲۹/١(‏ و«الروض المربع» .)١۳(‏ 

(۲۳۵) انظر: «المبسوط» .)1۹/١(‏ 

(0) متفق عليه. رواه البخاري في «بدء الوحي» رقم »)١(‏ ومسلم في «الإآمارة» باب قول 
ل «إنما الأعمال بالنية» رقم (۱۹۰۷). 


۹4 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


معقوله المعنى- كالصلاة وغيرها- وبين أن يكون عبادة معقولة المعنى. 
. كغسل النجاسةء فإنهم لا يختلفون أن العبادة المحضة مفتقرة إلى النية» 
والعبادة المفهومة المعنى غير مفتقره إلى النيةء والوضوء فيه شبه من 
العبادتين؛ ولذلك وقع الخلاف فيه" . 

والذي يترجح هو قول الجمهور بأن «الطهارة عبادة مستقلة لابد فيها من 
النية» ومما يؤكد ذلك: كثرة النصوص الصحيحة عن النبي مله بأن 
«الوضوء يكفر الذنوب والخطاياء وأن من توضاً كما أُمِيَ كان كفارة 
لذنوبه“"" وهذا يدل على أن الوضوء المأمور به في القرآن عبادة مستقلة 
بنفسهاء حيث رتبٌ عليها تكفير الذنوب» والوضو الخالي عن النية لا يكفر 
شيئًا من الذنوب بالاتفاق» فلا يكون مأمورًا به ولا تصح به الصلاة» ولهذا 
لم يرد في شيء من بقية شرائط الصلاة -كإزالة النجاسة» وستر العورة - ما 
ورد في الوضوء من الثواب"". 

قال الحافظ ابن حجر: «واستدل الجمهور على اشتراط النية في الوضوء 
بالأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه» فلا بد من قصد يميزه عن 
غيره ليحصل الثواب الموعود» “. أه. والله أعلم . ) 





(۷ انظر: «بداية المجتهد) لابن رشد .)۳۳/١(‏ 
0 انظر: «صحيح مسلم» كتاب «الطهارة» باب استحباب الوضوء. 


(۲۳۹) انظر : «جامع العلوم والحكم» لابن رجب (55) تقديم الشيخ مصطفى العدوي» تحقيق 
مسعد كامل وأسامة عبد العليم ط دار ابن رجب ۲۳٤۱ه/۲٠٠۲م.‏ 

)۲٤١(‏ «فتح الباره » )١54 ١١‏ وبوب البخاري فى صحيحه باب : ما جاء: إن الأعمال بالنية 
والحسبة ولك امرئ ما نوى» فدخل الإيمان والوضوء والصلاة والزكاة...» كتاب 
الايمان» من صحبح البخاري .)5١(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۹0 





اختار ابن المنذر: «استحباب التسمية عند الوضوء احتياطًا ومن ترك ذلك 
والاغتسال. ولا شيع على من ترك ذلك °" . 


مذاهب الفقهاء: 
التسمية عند الوضوء؛ بل فى طهارة الأحداث كلها سنة عند الأئمة 
ر٤‏ خا رواية عند الِإ مام أحمد قال فيها بوجو بي" . 


ع 


الا 


وحجة جمهور الفقهاء هي : «أن الذين وصفوا وضوء النبي عي لم يذكروا 
فيه التسمية» أما حديث: ١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه» فهو مختلف 
في تصحيحه وتضعيفه» وممن ذهب إلى تضعيفه الإمام ابن المنذر وأحمد بن 
حنبل وغيرهما من أهل العلم وممن ذهب إلى تصحيحه: البوصيري في 
الزواعد ۶" وأحمد شاى 400 في تحقيقه لسنن الترمذي والألبانى“"» 


.)"58/١( انظر: الأوسط‎ )۲٤١( 

(515) انظر: «المجموع للنووي» /١(‏ ۳۸۷) قال : «وقد ذكرنا أن التسمية سنة وليست بواجبة» 
وانظر: «الأم) (/2177) وفي المذهب المالكي انظر: «مواهب الجليل» /١(‏ ۳۸۳)- 
والقوانين الفقهية (۲۲) والحنفي اابدائع الصنائع (5/1")ء و«المبسوط» .)٥٤/١(‏ 

(۲۳) انظر: «المغني» /١(‏ 4 قال ابن قدامة «ظاهر مذهب أحمد أن التسمية مسنونة في 
طهارة الأحداث كلهاء وقال الخلال: والذى استقرت عليه الرواية عنه أنه لا بأس به يعنى 
ترك التسمية وعنه أنها واجبة». ش ۰ 

.)8157/١( انظر: «زوائد البوصيري‎ )۲٤( 

.)78/1١(ر سنن الترمذي شرح أحمد شاك‎ )7١845( 

0 (إرواء الغليل للألباني» )١١۲/١(‏ رقم .)۸١(‏ 











43 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 
(TEV)‏ د له معان 1 ع ْ 

أدلة امن المحذر: 

احتج ابن المنذر لرأيه بأنه لم يصح في المسألة حديث )2 وأما حديث . 
١لا‏ وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" فهو حديث ضعيف . 
رسول الله عيه . 

لا الترجيح: 

الذي يترجح قول الجمهورء وهو اختيار ابن المنذر بأن التسمية سنة 
وليست واجبة ويسمّى المرء احتياطًا. والدليل على ذلك : 
الامام أحمد: لا أعلم فيه حديثا له إسناد جيد. 

ثانيًا: الآثار الواردة في صفة وضوء النبي عه لم يذكر فيها أحد الرواة أنه 
عله بدأ الوضوء بالتسمية. وهذا دليل قوي؛ إذ لو كانت التسمية واجية 
لواظب عليها النبي عه ولتُقل إلينا ذلك . 

النًا: على فرض صحة حديث: «لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه». 


فالنفي هنا نفي للكمال وليس نفيا للجنس» فالمعنى لا وضوء كاملا لمن لم 
يذكر اسم الله عليه. 


(TEA)‏ رواه الترمذي ابوات الطهارة باب ما سحاء فی التسمية عثل الوضوء (۲۵( وقال: قال 
أحمد بن حنبل: لا أعلم في هذا الباب حديثا له إسناد جَيّد. 


ا 


فلهذه الأسباب نرجح أن التسمية ليست بواجبة في بداية الوضوء؛ 


]ابل 
وخ . 





حجة تدل على إيجاب ذللى»““'. 

مذاهب الفقهاء: 

مذهب جماهير الفقهاء من المالكية”””؟ والأحناف” ”“ والشافصية277") 
والحنابلة”'”'* هو استحباب تخليل اللحية. 
قال النووي: (وحكى الرافعى قولا ووجهًا أنه يجب غسل البشرة - أي ما 
تحت اللحية - وهو مذهب المزني وأبي ثور. . . ونقله الخطابي عن إسحاق 





(519) انظر: (الأوسط) .)۳۸۰١/۱(‏ 

.)٠١١ /١( انظر : «الاستذكار»‎ )55٠0( 

.)١٦/١( انظر: «مختصر القدوري» (١١)ء و«بدائع الصنائع»‎ )551١( 

(؟55) انظر: «المغني» )١77/1١(‏ وفيه (وجملة ذلك أن اللحية إن كانت خفيفة تصف البشرة» 
وجب غسل باطنها وإن كانت كثيفة لم يجب غسل ما تحتهاء ويستحب تخليلها» وانظر: 
«الروض المربع» .)١١(‏ 

(۲۳) ذكر ذلك ابن المنذر في «الأوسط» )۳۸٤/۱(‏ والنووي في «المجموع» 4/10 *5). 














۹۸ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





^ (Yo) 


أبن رأهويه) اھ . 


أدلة اين المنذر: 
أما الخبر: فرواه ابن عباس أن النبي عي توضأ فغرف غرفة فغسل وجهه» 
(Too) u. us 20 1‏ و ضا . 
ثم غرف غرفة فغسل يده اليمنى. . ٠.‏ . وثبت أن رسول الله ع كان 
نل ا 7 

قال ابن المنذر: «ومعلوم إذا كان كذلك» أن غسل ما تحت اللحية غير 
ممكن بغرفة واحدةء وكان يتوضاً بالمدء والمتوضئ بالمد غير قادر على 
غسل أصول شعر اللحية» وفي إجماع أهل العلم - فيما أعلم - أن المتيمم لا 
يجب عليه إمساس باطن اللحية بالغبار دليل على صحة ما قلناء وذلك أن 
الوجه الذي أمر المتيمم أن يمسحه بالصعيد هو الوجه الذي أمر المتوضئ أن 
يغسله بالماء» والأخبار التى رويت عن النبى ؤَلُهُ أنه خلل لحيته قد تكلم فى 
أسانيدهاء وأحسنها حديث عثمان. . . أنه توضأ فخلل لحيته» ثم قال: رأيت 


رسول الله ا بفعله277 5 , 


.)٤١۹/۱( «المجموع»‎ )۲٥( 

() رواه البخاري كتاب «الوضوء» باب غسل الوجه واليدين من غرفةٍ واحدة من طريق زيد 

(65؟) «الأوسط») (١/86؟).‏ 

(/01؟) رواه الترمذي في الطهارة : وقال : حديث حسن صحيح وصحح إسناده العامة المحدث 
أحمد شاكر في تحقيقه لسنن التر مذي »)57/١(‏ ورواه ابن ماجه وصححه الألبانى باب ما 
جاء في تخليل اللحية رقم )٤٠١(‏ ط مكتبة المعارف - الرياض . 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۹۹ 


قال ابن المنذر: دو ما ل ع على وجوت لكل اميا بل 
يكون ندبا كسائر السنن في الوضوء”**" | 


نا الترجيح: 


الراجح في المسألة أن تخليل اللحية ليس بواجب؛ لأن أحاديث تخليل 
اللحية متكلم فيهاء وعلى فرض صحتها فمجرد الفعل لا يدل على الوجوب.». 
وهذا مذهب جماهير العلماء وهو اختيار دان المنذر» والله عام 





مذهب ابن المنذر جواز مسح بعض انرا وتمام السنة مسح الرأس كله 
كما جاء في حديث عبد الله بن زيد عن رسول الله مه أنه أفرغ على يديه من 
الإناء» فغسلهماء وأنه مضمضء واستنشق ثلانًا ثلاثّاء وأنه أخذ بيده ماءً 
جديدّاء فبدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بيده إلى مؤخر رأسهء ثم ردهما إلى 
مقدمه” " الحديث . 

قال ابن المنذر: «بحديث عبد الله بن زيد أقول؛ لأنه أصح ما في الباب 


(Y1 الرأ‎ 3 e۰ 
٠: ويجرى مسح بعص الراس‎ . 





(564؟) «الأوسط) .)5857/١(‏ 


(755) وراه البخاري في كتاب «الوضوء» باب مسح الرأس مرة )١55(‏ وابن المنذر في 
(الأوسط» (۱/ ۳۹۴۳) رقم (TAY)‏ . 


.)۳۹٤/۱( «الأوسط»‎ )۲۹۰( 











١٠.‏ الاختيارات الفقهيه للامام ابن المنذر 
مذهب الفقهاء: 
(551)اءع س(5575) . . ا ا 
على أن تمام السنة استيعابٌ جميع الرأس بالمسح . 
أما الإمام مالك" فمسح جميع الرأس واجب عنده» ويبدأ بمقدم رأسه 
ثم يذهب بيديه إلى مؤخره» ثم يردهما إلى مقدمه على حديث عبد الله بن 
(YE) .‏ 
ريد 


وعن أحمد رویتان : 

الأول *""“: ذهب فيها إلى وجوب مسح جميع الرأس في حق كل أحد. 

الرواية الثانية: بجزئ مسح بعضه. . . إلا أن الظاهر عن أحمد في حق 
الرجل و جوب الاستيعاب وأن المرأة يجزئها مسح مقدم رأسها. 

اعتمد ابن المنذر على اللغة» فاستدل بأن الباء قد تأتى للتبعيض «فجائز فى 
اللغة أن يقال للرجل : مسح بالكعبة وهو يريد بعض الكعبة. ويقال لمن مسح 


أنه مسح 010 
بر ١‏ 





(551) انظر: «المجموع» .)57٠/١(‏ و«الأم) .)١٤/١(‏ 

(۲۹۲) انظر: «المبسوط» »)١١/١(‏ و«بدائع الصنائع» .)۷/١(‏ 

(۲۳) انظر : «المدونه» /١(‏ ۷۰). و«الاستذكار» .)۱۳١/١(‏ 

(514) حديث عبد الله بن زيد رواه البخاري في صحيحه في كتاب «الوضوء)ء ورواه ابن 
المنذر فى «الأوسط») (۳۹۳/۱). ظ 


(555) انظر: «المغني» »)١55/١(‏ و«الروض المربع» .)١۲(‏ 
(555؟) «الأوسط» .)5٠6٠ /١(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ٠١١‏ 





لا الترجيح: 

الذي يترجح هو مذهب المالكية خلافًا لابن المنذر والشافعية وغيرهم. 
وهو (وجوبف مسح الرأس كله) للأدلة الآتية : 

(TID) 
.  همزلي‎ 
الرأس؟‎ 

ثانيًا: احتح الشافعي والأحناف لرأيهم «بأن الباء في قوله تعالى : 
#وامسّحوا برُءُوسِكم 4 للتبعيض 4 وهذا فيه نظر فقد اختلف العلماء في معنى 
مؤكدة زائدة ليست للتبعيض» والمعنى: «امسحوا برؤوسكم» كدخولها في 
التيمم في قوله تعالى: «افامسحوا يَوجويكمٌ». فلو كان معناها للتبعيض. 
لأفادته في ذلك الموضعء وهذا قاطع) ١١2"‏ . 

71 شاا ۶ 7 3 ع‎ E 
كان إذا مسح بناصيته كمّل على العمامةء أما اقتصاره على الناصية مجردة‎ 


(20) نقل الاجماع القرطبي في تفسيره (5/ ۸۷) تحقيق خيري سعيد وعماد زكي البارودي ط 


التوفيقيه . 

(۲۹۸) السابق (984/5). 

(519) إذا قلنا أن الباء تحتمل أكثر من معنى فيجب حملها على ما جاء في الشرع وتبين بفعل 
رسول الله «امسحوا برؤسكم» يعم الرأس كله. والله أعلم. وانظر: فتاوى شيخ الإسلام 
ابن تيمية /7١(‏ 1/5)» و«المغنى لابن قدامة )٠١١/١(‏ ونقل ابن قدامة عن ابن برهان قوله: 
«من زعم أن الباء تفيد التبعيض فقد جاء أهل العربية بما لا يعرفونه». أه. 


١ ۲‏ الااختيارات الفقّهية للامام ايبن المنذر 


فلم يحفظ عنه " . أما ما احتج به الشافعي وغيره أن النبي عله مسح بعض 
راس" . فليس فيه دلا له على الاقتصار على مسح بعص الرآس» وانما 
وهذا من باب الرخصة والتيسير كالمسح على الخفين""". والله أعلم. 
قال الشنقيطي: «وثبت عن النبي عه «المسح على الناصية والعمامة» ولا 
وجه للاستدلال به على الاكتفاء بالناصية؛ لأنه لم يرد أنه عه اكتفى بهاء بل 
مسح معها على العمامة فقد ثبت في مسح الرأس ثلاث حالات : 
الناصية والعمامة. 
والظاهر من الدليل جواز الحالات الثلاث المذكورة والعلم عند الله 
تعالى) . اھ" . 
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.)١88/1١( «زاد المعاد» لابن قيم الجوزية‎ )۷١( 

)۲۷١(‏ الحديث أخرجه مسلم باب الطهارة من حديث المغيرة بن شعبة وفيه «ومسح بناصيته 
وعلى العمامة وعلى خفيه). 

(۲۷۳) «أضواء البيان» للشنقيطى )٤٤/۲(‏ وانظر: «زاد المعادا لابن القيم 59م ءعلام١)‏ 


الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر ١‏ 





اختار ابن المنذر أن مسح الأذنين سنة ولا شيء على من ترك مسح أذنيه؛ 


(TYE) 1 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

ذهب الأتمة الأربعة”"" : إلى أن مسح الأذنين سنة ولا شيء على من 
تركهاء وخالف بعض العلماء كإسحاق بن راهويه فقال“"""أ بعدم إجزاء 
الوضوء لمن ترك مسح أذنيه عمدًا. 

مسح الأذنين جاء في و صف وضوء رسول الله عله ولم يرد به أمرء ولذا 
. الأذنين من سنن الوضوء وليس مع من أوجب الإعادة على من تركهما 
- حجة - كما قال ابن المنذر كانه 


کل 2 


.)1٠005 /١( «الأوسط»‎ )۲۷٤( 

)۲۷١(‏ انظر: مذهب الشافعيء «المجموع للنووي» »)٤٤۱/۱(‏ «الأم) (0©» ومذهب 
مالك: «المدونه» »)59/١(‏ «القوانين الفقهية» »)۲١(‏ ومذهب أبي حنيفة: «بدائع 
الصنائع» (91/1)» «مختصر القدوري» :»)١١(‏ ومذهب أحمد: «المغني» لابن قدامة /١(‏ 
06) «منار السبيل» (١//٠ا27‏ 58). 

.)105 /١( ذكر مذهب إسحاق ابن المنذر في «الأوسط»‎ )۲۷١( 











١ » 2‏ الا ختيارات الفقهيه للامام این المنذر 


ْم الموالاة في الوضوء 494 





اختار ابن المنذر: «أن الموالاة لا تجب في الوضوءا. 

قال أبن المنذر: او ممن رأى أن ذلك جائ - أي عدم الموالاة - الشافعي 
وأصحاب الرأي» وكذلك نقول)”"""' . 

مذاهب الفقهاء: 

مذهب الشافعي”*""' الجديد وكذلك مذهب أبي حنيفه""" أن الموالاة 

وذهب مالك“ إلى أن الموالاة واجبة مع الذكر ومع القدرة» ساقطة 
مع النسيان» و مع الذكر عند العذر. 

وظاهر مذهب أحمد أنها واجبة''*'' مطلقًاء وفى قول «فى المذهب» أنها 
واجية إلا إذا تر کت لعن "^ , ) 

أدلة اين المنذر: 


استدل ابن المنذر لرأيه بأن الله كك أوجب في كتابه غسل أعضاءٍ فمن أتى 





(3070) انظر: «الأوسط) .)17١/1١(‏ 

(51/8) انظر : الأم) (1/ 1 1) و«الأوسط) .)55١ /١(‏ 

0 انظر : «المبسوط) »)00/١(‏ و«بدائع الصنائع؟ (١/5؟).‏ 

(58) انظر: «المدونه» /١(‏ ۷۳) ولابداية المجتهد» )55/١(‏ والقوانين الفقهية .)7١(‏ 
(85) فتاوى ابن تيمية (51/ .)481١‏ 

( السابق نفس الصفحة» و«المغني» لابن قدامة .)١۷۷/١(‏ 











الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 10 


بغسلها فقد أتى بالذي عليه» فرقها أو أتى بها نسمًا متتابعًاء وليس مع من 
جعل حد ذلك الجفوف حجة؛ وذلك يختلف فى الشتاء والصيف)'. 


لا الترجدم: 

الذي يترجح -والله أعلم- أن الموالاة واجبة إلا إذا تركت لعذر. وهذا 
ظاهر مذهب الامام أحمد بن حنبل ومما يرجح ذلك ما جاء في صحيح مسلم 
عن جابر عن عمر بن الخطاب بزل أن رجلا توضأ فترك موضع ضفر على 
قدمه فأبصره النبي عه فقال: «ارجع فأحسن وُضوءك فَرجَعَ ثم صَلَّى)”*”. 

قال النووي: «واستدل القاضي عياض يبه تعالى وغيره بهذا الحديث 
على وجوب الموالاة في الوضوء لقوله ار : أحسن وضوءك» ولم يقل : 
اغسل الموضع الذي تركته» وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل؛ فإن قوله َيه 
أحسن وضوءك محتمل للتتميم والاستئناف وليس حمله على أحدهما أولى من 
الآخر والله أعله'**'“*. . 

وهذا الذي قاله النووي في رده على القاضي عياض فيه نظرء فقد قال الا مام 
الخطابي : «ظاهر معناه إعادة الوضوء في تمام» ولو كان تفريقه جائرًا لأشبه أن 
يقتصر فيه على الأمر بغسل ذلك الموضعء أو كان يأمره بإمساسه الماء في 
ذلك وأن لا يأمره بالرجوع إلى المكان الذي يتوضأ فيه» . أ ^ , 





.)47١ /١( انظر: «الأوسط؛‎ )۲۸۳( 

(588) رواه مسلم في صحيحه باب وجوب استيعاب محل الطهارةء وأبو داود رقم (۱۷۲). 

(۲۸۵) «شرح مسلم للنووي» (۳/ ۱۳۲) ط دار الريان. 

. .ه١4١١ طبعة دار الكتب العلمية - بيروت - الأولى‎ )05 /١( «معالم السنن» للخطابي‎ )۲۸١( 
وانظر: «عون‎ )١77( تعليقًا على الحديث في سنن أبي داود باب تفريق الوضوء رقم‎ 
. المعبود» شرح سنن أبي داود (۱۹۹۰۱۹۷/۱) ط دار الحديث‎ 


١.‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


ومما يقوى القول بالموالاة: أن أبا داود روى في سننه أن النبي عه رأى 
رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمُعة قَدْرٌ الدرهم لم يصبها الماءء فأمره النبي 
له أن يعيد الوضوء والصلاة)”“'. 

وهذا الحديث فيه دليل صريح على وجوب الموالاة؛ لأن الآمر بالإعادة 
للوضوء بترك اللمعة لا يكون إلا للزوم الموالاة. والله أعلم. 

يتبين مما سبق أن القول بوجوب الموالاة إلا إذا كانت لعذر هو القول 
الراجح خلافا لابن المنذر. 

وقد قال ابن تيمية عن هذا القول: «بأنه الأظهر والأشبه بأصول الشريعة 
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وبأصول مذهب أحمد وغ ۳۸۸ والله اعلم. 


ع وعد 





(۲۸۷) رواه أبو داود كتاب «الطهارة» باب تفريق الوضوء رقم )١145(‏ وصححه الألباني سنن 
أبي داود رقم )٥۸(‏ وكذلك في «إرواء الغليل شرح منار السبيل» )۱١١/١(‏ ط المكتب 
الإسلامي ط الثانية ١٠٠٠ه/‏ 1985م وصححه ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود 
ملحقًا بعون المعبود )١94/١(‏ وجود إسناده الإمام أحمد كما في تلخيص الحبير /١(‏ 
۳( 


(۲۸۸) فتاوى ابن تيمية /۲۱١(‏ ۸۱). 


رق 
کی a‏ > ج 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۷ 5 





اختار ابن المنذر جواز از الس ا على الخف المتخرق ما أمكن ن المشي فيه » 
فبعد أن ذكر أقوال آهل العلم قال : «وبالقول الأول أقول» وهو قول سفيان 
الثوري وإسحاق وأبي ثور فقالوا: يمسح على جميع الخفاف» ما أمكن 
المشي فيهماء لدخولهما في ظاهر أخبار رسول الله عور . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

ذهب أحمد”'*'' والشافعي“'*'' في الجديد إلى عدم جواز المسح على 
الخفاف المتخرقة إذا بدا شي من مواضع الوضوء. 

ومذهب UU‏ 4 وأبي 30 التفرقة بين الخرق اليسير والكبير» 
فيجوز المسح على الخف إذا كان به خرق يسيره وإن كان کیا فلا يجرئ 


المسح عليه. 


.)٤٥١۹/۱( :)44غ48/1١١( «الأوسط»‎ )۲۸۹( 

(۲۹۰) انظر: «المغني» /١(‏ 785)»: و«منار السبيل» (۲۹/۱). 

.)55/١( و«الأم» للشافعي‎ »)٥۲۳ /١( انظر : «المجموع للنووي»‎ )59١( 
.)١١١7/١( انظر : «الاستذكار» (۱/ ۲۲۲) و«المدونه»‎ )۲۹۲( 

(۲۹۳) انظر: «المبسوط» للسرخسي »)۹٤/١(‏ و«مختصر القدوري» .)١9(‏ 

















۸ الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر 





احتح ابن المنذر لرأيه بأن الخفاف المتخرقة - والتي يمشي فيها - داخلة 
في ظاهر أخبار رسول الله عله التي فيها المسح على الخفين"“ . 


لا الترحيح: 

الذي يترجح في المسألة هو قول ابن المنذر. فما دام الملبوس يدخل في 
مُسمّى الخفاف فيجوز المسح عليه» وكما قال ابن المنذر: ولا يجوز أن 
يستثنى من السنن إلا بسنة أو إجماع)” 7 ''. 

وكثير من الصحابة كانوا فقراء» وكانوا يسافرون» وإذا كان ذلك كذلك 
فلا بد أن يكون في بعض خفافهم خروق» والمسافرون قد يتخرق خف 
أحدهم » ولا يمكن إصلاحه في السفرء فإن لم يجز المسح عليه. لم يحصل 


مقصود الرحمة” © . 


کک د 





(594) السابق .)56٠/١(‏ 
(۲۹۵) «الأوسط» .)]5٠/١(‏ 
۲۹۲) انظر: فتاوى ابن تيمية »)١75/5١(‏ و«الشرح الممتع على زاد فلمستقنع» (184/1). 


الاختيارات الففهيكة للامام ابن المنذر a a‏ 





قال ابن المنذر: «وبقول مالك وسفيان أقول» وقولهما هو أن للجنب أن 
يتيهسم إذا خشى على نفسه الو" , 

مذاهب الفقهاء: 

مذهب ماله ۲۹۸ وأبى ۲۹۹ إباحة التيمم عند خوف الهلاك من 
البرد ومذهب أحمد”'' * كذلك ولكن إن أمكنه أن يسخن الماء أو يستعمله 
على وجه يأمن الضرر. .. لزمه ذلك وإن لم يقدر تيمم وصلى . 

أما الشافعي"'' " فلا يجزئ عنده التيمم في البرد الشديد وإذا كان الأغلب 


عند الإنسان في البرد الشديد أن يتلف إن اغتسل تيمم وَصَلَّى) و يعيد كل 
صلاةٍ صلاها""” "'. 





(۲۹۷) «الأوسط» (؟557/5). 

(۲۹۸) انظر: «المدونه» »)١١9/1١(‏ و«الاستذكار» (۱/ .)۴۱١‏ 

(۲۹۹) انظر: «بدائع الصنائع» )۷۳/١(‏ وخالف أبو يوسف أبا حنيفة فعنده يجزئ التيمم في 
السفر ولا يجزئ في الحضر. 

.)5١/١( و«منار السبيل»‎ .)٠۷ /١( انظر: «المغني»‎ )٠١( 

(۳۰۱) انظر: «الأم» للشافعي .)۸١/١(‏ 

(۳۰۲) «الأوسط» لابن المنذر .)۲١/۲(‏ 











11۰ ش الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


ولا القرآن: احتج ابن المنذر بقوله تعالى : اول نتلا أنشتكم ي" ". 

ثانا السئة ٠“‏ استدل .يحديث عمرو بن العاص قال : احتلمت فى ليلة باردة» 
وذلك في غروة ذات السلاسل» فأشفقت إن اغتسلت أن أهلك» فتيممت ثم 
صليتٌ بأصحابي الصبح فذكروا ذلك للنبي عه فقال: يا عمرو» صليت 
بأصحابك جنا فأخيرته بالذي منعنى من الاغتسال» وقلت: إنى سمعت الله 
يقول : ولا قتلوا انش کہ چ فضحاك النبي ا ولم يقل شيكًا)0' . 

قال ابن المنذر: «وفي ترك إنكاره عليه السلام ما فعل عمرو عليه أكبر 
الحجج» ولو كان ذلك غير جائز لعلمه وأمره بالإعادة» والنبى عله لا يسر 
إلا بالحق)””' " أهم. ظ 

الثا: القياس: ومن الأدلة التي اعتمد عليها ابن المنذر: القياس على 

«فالعلماء قد أجمعوا على أن من كان على سفر ومعه من الماء ما يغتسل به 
من الجنابة» وهو خائف على نفسه العطش إن اغتسل بالماءء أن يتيمم ولا 
إعادة عليه ولا يعرض تسده للتلف» ولا فرق بين الخائف على نفسه من 





(۳۰۳) سورة النساء (۲۹). 


)٠٤(‏ رواه البخاري تعليقًا في التيمم باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض أو الموت- 
وقوى إسناده ابن حجر ورواه أبو داود كتاب «الطهارة» باب إذا خاف الجنب البرد أن يتيمم 
وقال المنذري: حسن. وابن المنذر في «الأوسط» رقم (078). 

(۳۰۵) «الأوسط» (۲۷/۲). 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١١]‏ 


الحر والعطش» والخائف على نفسه من البرد» في أن كل واحدٍ منهما خائف 
على نفسه أن يهلك . . . إن اغتسل بالماء" ' ". ١‏ 
لا الترجيح: 

الذي يترجح «أن للجنب أن يتيمم إذا خشي على نفسه البرد الشديد» وهو 
قول جمهور أهل العلم واختيار ابن المنذر. 

والدليل: على ذلك حديث عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل. 
وهو نص في المسألة. والله أعلم . ظ 





صفة الصعيد الذي يتيمم به 


قال ابن المنذر: «التيمم بكل تراب جائز سباخا كان أو غيره» وقال: 


(فالتيمم بالتراب جائز. . . وما لا يقع عليه اسم التراب لا يجوز التيمم به؛ 
استد لاله بقوله ا : اوجعلت تربتها لنا طهورً|)”"” "1 


مذاهب الفقهاء: 

مذهب الشافعي”*”": التيمم بكل ما هو «تراب» مما يعلق باليد منه غبار 
أما ما لا يقع عليه اسم تراب» فلا يجوز التيمم به كالبطحاء الغليظة والرقيقة 
والكثيب الغليظ . . . إلا إذا خالطه تراب" ' " فالتيمم به يكون لعلوقه بالتراب 
لا للأحجار. ۰ 





.)۲۷ /۲( «الأوسط)‎ )۳۰٦( 

(۳۰۷) انظر : «الأوسط) (۳۸/۲). 

.)9( انظر: «مختضصر المزني» ملحقا «بالأم»‎ )۳٠۸( 
.)۳۹/۱( انظر: «الأم» للشافعي‎ )۳۰۹( 





؟ ١١‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





إلا بتراب طاهر ذى غبار يعلق باليد)””'' "". 

أما مذهب مالك" وأبي حنيفة"' ": فيجوز التيمم بكل ما كان من 
جنس الأرض كالحصباء والحجارة والنورة والزرنيخ. 

استدل ابن المنذر بظاهر القرآن وعموم السنة. 

فمن القرآن: استدل بقوله تعالى: «#سََيِنَمواْ صَعِيدًا طباه" " . 

فهذه الآية نص في إباحة التيمم بالتراب» واستدل بقول النبي عن : 
الوجعلت تربتها لنا طهورًا»”*' "على جواز التيمم بكل تراب» فكل ما أطلق 
عليه لفظ «تراب» يجوز التيمم به» والمفهوم المخالف لذلك «أن كل ما لا 
يطلق عليه لفظ «تراب» لا يجوز التيمم به). 


لا الترجيح: 
إن الله كك أباح التيمم بقوله: «سَيْسَموا صَِيدًا طَيَبَاك”*' " والصعيد: هو 
وجه الأرض كان عليه تراب أو لم يكن... 


.)۳۳٣/۱( انظر : «المغنى» لابن قدامة‎ )۳١١( 

(20 انظر: «الاستذکار» )5١87/١(‏ لابن عبد البر. 

)"١(‏ انظر: «المبسوط» (١/؟١٠),‏ و«بدائع الصنائع» (0/) وعن ایی يوسف روايتان 
ففي رواية : لا يجوز إلا بالتر اب والرمل› روفي رواية: لا يجوز إلا بالتراب خاصة) . 

.)5( والمائدة‎ (EY) سورة النساء‎ (TIT) 

)1£( رواه مسلم في صحيحه كتاب «المساجد) و«مواضع الصلاة» باب جعلت لي الأرض 
مسج | وطهورًا رفم (ه 5), وروأه البخاري كتاب «التيمم» رقم (o)‏ . 

.)٤۳( النساء‎ )۳٠٠١( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 1۳ 


قال الله كك :وإ جيلو ما عا صَعِيدًا جردا © 4 ' “ أي أرضًا غليظة لا 
)1¥( 


تنبت شينًا . . . وإنما سمى صعيدًا؛ لأنه نهاية ما يصعد إليه من الأرض 

وفي اللسان: «الصعيد: الأرض» وقيل: الأرض الطيبة» وقيل هو كل 
تراب طيب . . . قال أبو إسحاق: الصعيد: وجه الأرض وعلى الإنسان أن 
يضرب بيديه وجه الأرض» ولا يبالي أكان في الموضع تراب أو لم يكن؛ 
لأن الصعيد ليس هو التراب وإنما هو «وجه الأرض» ترابا كان أو غيره قال : 
ولو أن أرضًا كانت كلها صخرًا لا تراب عليه» ثم ضرب المتيمم يده على 
ذلك الصخر لكان ذلك طهورًا إذا مسح به وجهه””'” أه 

فبعد بيان معنى «الصعيد» وأنه وجه الأرضء فالذي يترجح أنه يجوز 
التيمم بأي موضع من وجه الأرض سواء كان رملا أو ترابًا أو صخرًا. 

أما ما جاء في بعض روايات مسلم «وجعلت تربتها طهورًا»"' '' فلا دليل 
فيه على اشتراط التراب لما تقرر في الأصول من أن ذكر بعض أفراد العام لا 
بخصص بهء ثم هو مفهوم لقب لا يعمل به عند المحققين”' ' '* فالتربة فرد 
من أفراد الصعيد وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يكون مخصصًا له 
عند الجمهورء كقوله تعالى: «حَنْظُوأ عَلَ الصََلوّتٍ وَالصكوة الْوْسَن» 


وكحديث «أيما إهاب دبغ فقد طم ۲۲" مع حديث: «هلا انتفعتم بجلدها». 





.)5١٠( الكهف‎ )5315( 

.)۲٠٦/١( تفسير القرطبي‎ )۳١۷( 

(۳۱۸) «لسان العرب» لابن منظور (7”*4/60) ط دار الحديث ط الأولى . 

(۹) رواه مسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة». 

)۳۲١(‏ انظر: «سبل السلام» للصنعاني )١1*1/١(‏ ط دار الحديث» و«أضواء البيان» للشنقيطي 
)٤۷ /۲(‏ مطبوعات المجمع الفقهي بجده/ اشراف د/ بكر أبو زيد دار عالم الفوائد. 

(۳۲۱) رواه مسلم في صحيحه كتاب «الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ . 


1٤‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


0 
يعني شاة مستة 


س ي 1 0 االله e‏ 
وقد ثبت في صحيح مسلم؛ أن النبي عه تيمم بالجدارء قال أبو الجهم: 
أقبل الي اله من نحو بثر جمل. فلقيه رجل فسلم علیه» فلم يرد عليه 
النبي ار حتى أقبل على الجدار فمسح بو جهه ويذيه » ثم رد : اللاي" . 
قال القرطبى: «وهو دليل على صحة التيمم بغير تراب" ". 


بل ایی سے ابييل وي 


وقوله تعالى : يسما صَعِيدًا علتبا فامسحوا پوجوهڪم وَأيدِيكُم امن 
فلفظه «من» تحتمل أن تكون للتبعيض» فيتعين في التيمم التراب الذي له غبار 
يعلق باليد؛ وتحتمل أن تكون لابتداء الغاية؛ أي مبدأ ذلك المسح كائن من 
الصعيد الطيب» فلا يتعين ما له غبار... فإذا علي ذلك فإن الله كك 
قال :ما يُْبدُ ال لیج عم ين حر" فقوله: ١من‏ حرج نكرة 
في سياق النفي زيدت قبلها من» والنكرة: إذا كانت كذلك» فهي نص في 
العموم» فالآية تدل على عموم النفي في كل أنواع الحرج» والمناسب لذلك 
كون «من» في آية التيمم» لابتداء الغاية؛ لأن كثيرًا من البلاد ليس فيها إلا 
الرمال أو الجبال» فالتكليف بخصوص ما فيه غبار يعلق باليد» لا يخلو من 
(۳۲۲) رواه مسلم في صحيحه كتاب «الحيض» باب طهارة جلود الميتة بالدباغ» والبخاري 
كتاب «البيوع» (١/؟5).‏ 
(55") ١أضواء‏ البيان» (۲/ .)٤١‏ 
20 متفق عليه رواه البخاري كتاب (التيمم» باب التيمم في الحضر إذا لم يجد الماء» وخاف 
فوت الصلاة رقم (۳۷۷)» ومسلم كتاب «الحيض» باب التيمم لرد السلام رقم (519). 
(525) تفسير القرطبي .)5١8/5(‏ 
(5؟") سورة النساء آية (57). 
(19؟”) المائدة: الآية (5). 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١١‏ 


حرج في الجملة'*' '*. والله أعلم. 

وإذا كان الراجح هو عدم اشتراط الغبار لسطح الأرض حال التيمم- 
فالأفضل للمتيمم أن يتيمم بالتراب الذي له غبار- خروجًا من الخلاف» ومن 
باب «اتقوا الشبهات»ء و«دع ما يريبك إلى ما لا يريبك». والله أعلم . 





اختار ابن المنذر أن التيمم ضربة واحدة للوجه والكفين. 

قال ابن المنذر: «قد ذكرنا معاني الأخبار التي فيها ذكر تيممهم كان قبل 
أن يأتوا النبي عله وتعليمه إياهمء فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من 
رأى أن التيمم ضربتان» ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة 
كلهاء لا يجوز أن يحتح بشىءٍ منها» ' ". 
مذاهب الفقهاء: 


(FY 1). CTD uy, .‏ عل 1 
مدهب الشافعى ” ١‏ وابى حنرفة ومالك ان التيمم ضر بتان ؛ 


(۳۲۸) انظر : «أضواء البيان» للشنقيطى (۲/ .)٤١٠١ ٤٥‏ 

(۳۲۹) «الأوسط» )5/١(‏ والأحاديث الصحيحة التي فيها تعليم البى عل للصحابة منها 
حديث عمار قال: «كنا فى سرية» وأجنبت فتمعكت بالتراب» فأتيت النبى عه فقال: 
(إنما يكفيك هذاء فضرب عمار بيديه» ونفخ فيهماء ومسح وجهه وظهر كفيه» رواه البخاري 
رقم «((TET)‏ وابن المنذر رقم (0114). 

. ملحقا بالأم‎ )١١6 /4( انظر : «مختصر المزني»‎ )۳١( 

| .)٠٠١/١( و«المبسوط)‎ »)۱۷١/١( انظر: «بدائع الصنائع»‎ )۳۳١( 

(۳۳۲) انظر: «الاستذكار» )5١١7/1(‏ وعند مالك رواية أخرى : إن مسح وجهه ويديه بضربة وأحدة 
أجزأه» والاختيار عند مالك «ضربتان وبلوغ المرفقين»» «المدونة الكبرى» .)١١5/1١(‏ 











۱۱٦1‏ : الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» وعند أحمد أن التيمم ضربة 
واحدةء فإن تيمم بضربتين جا . 

أدلة اين المنذر: 

احتج ابن المنذر بحديث عمار بن ياسر قال: إنا كنا في سرية» وأجنبت» 
فتمعكت بالتراب» فأتيت النبي ميه فقال: (إنما كان يكفيك هذااء فضرب” 
عمار بيديه» ونفخ فيهماء ومسح وجهه وظهر كفيه” ''". 

أما الأحاديث التي فيها أن التيمم ضربتان فقد ضعفها ابن المنذر. 

قال ابن المنذر: «فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأي أن التيمم 
ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين» فمعلولة كلهاء لا يجوز أن يحتج 
بشىء منها)7” "©" , 





(۴۴۳) انظر: «المغني» (۱/ 27337337 .)٣٣۳۳‏ 

)۳۳١(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ )50١‏ رقم (0454)» والبخاري في التيمم رقم 
80 . 

(5*") الأحاديث الثلاثة التى أعلها ابن المنذر هى : 
أ- حديث محمد بن ثابت العبدي عن نافع قال: انطلقت مع ابن عمر إلى ابن عباس في 
حاجة فكان من حديثه يومئذ أن النبي عه بال. قال: فمر عليه رجل فسلّم عليه فلم يرد 
عليه السلام حتى ضرب بيديه على الحائط ثم مسح بهما وجهه» ثم ضرب ضربة أخرى 
فمسح بهما دراعيه › ثم رد السلام. والحديث أخرجه أبو داود في اسئنه» كتاب التيمم _- 
باب التيمم في الحضر رقم (70؟) من طريق محمد بن ثابت العبدي» وقال أبو داود عقبه: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول: روى محمد بن ثابت حديئًا منكرًا في التيمم» وقال الحافظ 
ابن حجر في «تلخيص الحبير» :)۲٦۳ /١(‏ «رواه أبو داود بسند ضعيف... ثم قال: 
ومداره على محمد بن ثابت» وقد ضعفه ابن معين» وأبو حاتم» والبخاري» وأحمد»» 
وانظر: (الأوسط) (؟59/7. .)٥١‏ 
ب- حديث إبراهيم بن محمد ا أبيه عن أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن 
الأعرج عن أبي الصمة أن النبي عه عه تيمم فمسح وجهه وذراعيه الحديث أخرجه ابن - 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١١7‏ 





لا الترجيح: 

الذي يترجح من كلام الفقهاء؛ أن الواجب في التيمم ضربة للوجه 
والكفين أما الأحاديث التي فيها ضربتان فقد حكم بضعفها كثير من العلماء 
كابن المنذر وغيره. 

قال ابن القيم: «كان عه يتيمم بضربةٍ واحدة للوجه والكفين ولم يصح 
عنه أنه تيمم بضربتين» ولا إلى المرفقين)” '". 

وقال الشوكاني : «وبهذا يتبين لك أن أحاديث الضربتين لا تخلو جميع 
طرقها من مقال. ولو صحّت لكان الأخذ بها متعيئًا لما فيها من الزيادةء 





= المنذر في «الأوسط» /١(‏ 5)» والبيهقي في «السنن الكبرى» /١(‏ ۵ في جماع أبواب 
أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن أبي الصمة»). 
وآفة هذا الحديث إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى» قال ابن المنذر: «شهد عليه يحيى بن 
معين» وابن أبي مريم بالكذب» وتركه ابن المبارك» وتكلم فيه أحمد قال: كان يأخذ 
حديث الناس فيجعله فى كتبه» «الأوسط) .)٥٤ /١(‏ 
سر الحديث الثالث : روأه الر بيع بن بدر عن أبيه عن جده عن أسلع أن النبى عي علمه 
التيمم؛ فضرب بيديه على الأرض» ثم نفضهما فمسح وجهه» ثم ضرب بيديه الأرض 
ثانية» فمسح ذراعيه ظاهر هما وباطنهما» الحديث رواه ابن المنذر فى «الأوسط» »)٥١ /١(‏ 
والدارقطني في «سننه) (/ ۱۷۹). والطبراني في «المعجم الكبير» /١(‏ 598)» وقال ابن 
حجر : (رواه الدارقطني › والطبراني وفيه الربيع بن بدر وهو ضعيف» «التلخيص الحبير» 
/١(‏ 556). 
وقال ابن المنذر في «الأوسط» /١(‏ 1 «وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد مجهول؛ 
لأن الربيع لا يعرف برواية الحديث» ولا أبوه» ولا جدهء والأسلع غير معروف» 
فالاحتجاج بهذا الحديث يسقط من كل وجها أه. 

(9'95) «زاد المعاد) ني هدي خير العباد لابن قيم الجوزية )١977/١(‏ تحقيق شعيب 
الأرناؤوط . ط الرسالة . 


م١١‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


فالحق الوقوف على ما ثبت في الصحيحين من حديث عمار من الاقتصار 
على ضربة واحدة. 0 

وقال الحافظ ابن حجر : «ومما يقوى رواية الصحيحين في الاقتصار على 
الوجه والكفين كون عمار كان يفتي بعد النبي يله بذلك» وراوي الحديث 
أعرف بالمراد من غيره ولاسيما الصحابي المجتي ^"0" , 

فبهذا يتبين أن الراجح حديث عمار الذي في الصحيحين بالاكتفاء بضربة 
واحدة لل جه والكفين - والله أعلم . 


کک د 





(۷) «نيل الأوطار» للشوكاني (۲۹۱/۱). 

(TTA)‏ افتح الباري» لابن حجر العسقلاني (7"0/1ة). 

(TT)‏ حديث عمار في التيمم رواه الشيخان» ففي البخاري قال عمار بن يأسر لعمر بن 
الخطاب: أما تذكر أنا كنا في سفر أنا وأنت» فأما أنت فلم تصل» وأما أنا فتمعكتٌ 
فصليتٌ» فذكرت للنبي ع فقال النبي عه : (كان يكفيك هكذا» فضرب النبي عه بكفيه 
الأرض» ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجَهه وكفيه) البخاري كتاب «التيمم» باب المتيمم هل 
ينفخ فيهما؟ حديث رقم (TTA)‏ . 


دك جم توميب 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۱۹ 





اختار ابن المنذر: القول بنجاسة الدم- سواء كان دم حيض أو غيره. 


قال ابن المنذر: «فغسل دم الحيضة يجب لأمر النبي عي بغسله» وحكم 
سائر الد ماء كحكم دم الحيض » ولا فرق بين قليل الدم و كثيره في وجوت 
الغسل؛ ولا شك أن الأمر بالغسل يقتضي نجاسته”” 1" . 


مذاهب الفقهاء: 


مذهب الفقهاء الأربعة''* ' القول بنجاسة الدم سواء كان دم حيض أو 


ل 


غيره» وهذا اختيار ابن المنذر كاله تعالى. 


.)۱٤۷/۲( «الأوسط»‎ )"5-( 


)۳٤١(‏ انظر: «الأم» )١17 /١(‏ وقال الشافعي : «. . . وفيه دليل على أن دم الحيض نجس وكذا 
کل دم غيره. . .» وفي «المهذب»: «وأما الدم فنجس ٠...‏ انظر: «المجموع شرح 
المهذت» (5/5لاهة., هلاة). 
وفى المذهب المالكى: انظر: «المدونه» )۸۳/١(‏ وفيها: «ويغسل قليل الدم وكثيره من 
الدم كلهء وإن كان دم ذباب رأيت أن يغسل». 
وفي المذهب الحنفي: انظر: «بدائح الصنائع) (۲۱۷/۱) )1١5/7(‏ وفيه: وأما الدم 
الذي يكون على رأس الجرح والقئ إذا كان أقل من ملء الفم فقد روى عن أبي يوسف أنه 
ليس بنجس». أه. «بدائع الصنائع» (۲۹۹/۱). 
وفي المذهب الحنبلي : انظر: «المغني» /١(‏ 1517) وفيه: «وإنما ينتقض الوضوء بالكثير من 
ذلك دون اليسير- أي من الدم غير الحيض-» أه. 








۰ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





بل لقد نقل غير واحدٍ من أهل العلم الإجماع على نجاسة الدم قال ابن 
القيم: «سئل أحمد: الدم والقيح عندك سواء؟ قال: لاء الدم لم يختلف 
النامٌُ فيهء وقال مرة: القيح والصديدء والمدّة عندي أسهل من الدم»"“'. 

وقال القرطبي : ((اتمق العلماء على أن الدم حرام نجس لا يؤكل ولا ينتفع 
به» ثم نقل عن ابن خْوَيرمَئْداد قوله: «وأما الدم فمحرم ما لم تعم به البلوى, 
وعروقه» ويسيره في البدن» والثوب يصلي فيه)” "7 ' . 

وقال النووي: «والدلائل على نجاسة الدم متظاهرة» ولا أعلم فيه خلافا 
عن أحد من المسلمين إلا ما حكاه صاحب الحاوي عن بعض المتكلمين أنه 
قال: هو طاهر» ولكن المتكلمين لا يعتد بهم في الإجماع والخلاف على 
المذهب الصحيح الذي عليه جمهور آهل الأصول من أصحابنا 
وغيرهه)”” 1 . 
أدلة اين المنذر: 
احتج ابن المنذر لرأيه هذا بالسنة والقياس . 


أولًا: السنة : استدل بالآثار الواردة في نجاسة دم الحيض ووجوب غسلهء 
الدم من الحيضة»ء فقال: «لتحته 3 لتقرضه. ثم لتنضحه بالماء لم تصلى 


فیه)* €( 


(4") «إغاثة اللهفان» )٠١١/١(‏ تحقيق محمد حامد الفقي . 
(4”) «تفسير القرطبي» (۲/ ۱۹۷) . 
)٤(‏ «المجموع للنووي» (۳/ .)٥۷٦‏ 
)۳٤١(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب «الطهارة» والبخاري في صحيحه في كتاب «الحيض» = 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ا 
وقد جاء عن عائشة وأم سلمة أنهما أمرتا بغسل دم المحيض من الوب“ . 

ثانيًا: بالقياس: قاس ابن المنذر جميع الدماء على دم الحيض الذي ورد 
فيه النص بنجاسته فحكم على كل الدماء أنها نجسة. قال ابن المنذر: «فغسل 
دم الحيضة يجب؛ لأمر النبي عه بغسلهء وحكم سائر الدماء كحكم دم 
الحيض لا فرق بين قليل ذلك وكثيره. وليس لقول من قال: إذا كان ما 
أدركه الطرف منه لا تكون لمعة لا يفسد الصلاة: معنى؛ لأن الأخبار على 
العموم ويدخل فيها قليل الدم وكثيره فيما أمر النبي يه من غسل دم 


ع 


f 5‏ کو . . 2 ٠‏ 7 £ 
الحيضة. ولیس لاحل أن يستثنى من ذلك شيئًا بغير حجة)”" 0 اهم 


لاالت لتعليق: 

وفى الحقيقة» أن هذه المسألة وقفثٌ أمامها طويلا؛ لأنى رأيت جماعة من 
المتأخرين ذهبوا إلى التفريق بين الدم الخارج من السبيلين كالحيض 
والنفاس» والدم الخارج من بقية أجزاء الجسمء فحكموا على الأول 
بالنجاسة؛ وعلى الثاني بالطهارة ومن هؤلاء صديق حسن خان. 

TEND ic 4,‏ ارك TED o‏ اك ' 
والشوكاني”** " والألباني” " ومال إلى هذا القول صاحب الشرح الممتع 
على زاد المستقنه7”* "ا واستدل هؤلاء لرأيهم بالآدلة اة : 
= باب غسل دم المحيض »)53١17(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١57/1(‏ 
(5:*) روي هذان الأثران ابن المنذر في «الأوسط» .)١57//5(‏ 





.)۱٤۷ /۲( «الأوسط»)‎ )" 519 


)۳٤۸(‏ انظر: «الدرار المضية شرح الدرر البهية») للشوكانى (5 ”)2 و«السيل الجرار»٠‏ المتدفق 
على «حدائق الأزهار؛ .)٤٤/١(‏ 


(0) «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» (۳٥ء١٥).‏ 
)٠١(‏ انظر: «تمام المنة» .)٠٠٠٠٥۳(‏ و«الشرح الممتع» على «زاد المستقنع» (229/5). 
(5” انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» .)554/١(‏ 


۲ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


أولًا: ورد النص بنجاسة دم الحيض والنفاس وما خرج من السبيلين» فلا 
يقامنُ عليه غيره» فدم الحيض دم غليظ منتن له رائحة مستكرهة» فيشبه البول 
والغائطء فلا يصح قياس الدم من غير السبيلين على الدم الخارج من 
السبيلين» وهو دم الحيض والنفاس والاستحاضة . 

ثانيًا: قال الحسن البصري: ما زال المسلمون يصلون في 
جراحاتھ» ٩‏ وقد يسيل منهم الدم الكثيرء الذي ليس محا للعمو. 
ولم يرد عنه مله الأمر بخسله» ولم يرد أنهم كانوا يتحرزون عنه تحررًا 
شديدا. بحيث كانوا يحاولون التخلي عن يابهم متى وجدوا غيرها. 


, (Tor) 
و‎ 4 


ثاثا : إن الأصل في الأشياء الطهارة حتى يقوم دليل النجاسة 
يرد أن النبي عه أمر بغسل الدم إلا دم الحيض» مع كثرة ما يصيب الإنسان 
من جروج ورعاف وحجامة» وغير ذلك فلو كان نجسًا لبينه عه لدعاء 
الحاجة إلى ذللك ". 

رابعًا: ما ورد من حديث الأنصاري الذي قام يُصلّي في الليل» فرماء 
المشرك بسهمء فوضعه فيه فنزعهء حتى رماه بثلاثة أسهمء ثم ركع 
وسجد» ومضى في صلاته» وهو يموج د . 


فقالوا: «فهذا الحديث في حكم المرفوع؛ لأنه يستبعد عادةٌ أن لا يطّلع 
النبي يله على ذلك فلو كان الدم الكثير ناقضّاء لبينه النبى مُه ؛ لأن تأخير 
(oY)‏ رواه البخاري في صححيبحه كتاب «الوضوء) باب من لم بر الوضوء إلا من المخرجين . 
(Tor)‏ ااسبل السلام) للصنعاني )5١ /١(‏ ط دار الحديث تحقق عصام الدين الصبابطي 
وعماد السيد. 
(6") انظر: «الشرح الممتع» .)۲١۹/۱(‏ 
)00( «تمام المئة» .)١١)0٥0۲(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١‏ 


البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو معلوم من علم الأصول. وعلى 
فرض أن النبي عه خفى ذلك عليه» فما هو بخان على الله الذي لا تخفى 
عليه خافية في الأرض ولا في السماءء فلو كان ناقضًا أو نجسًا لأوحى بذلك 
إلى نبيه مه . كما هو ظاهر لا يخفى على أحد). 

خامسًا: وأما ورد أن فاطمة وا كانت تغسل الدم عن النبي يله في غزوة 
أحد» فإنما هذا مجرد فعل» والفعل لا يدل على الوجوب» كما أنه يحتمل 
أن هذا الغسل كان من أجل النظافة لازالة الدم عن الوجهء فهذا الاحتمال 
يبطل ذاك الاستدلال. والله أعلم. 

فهذه حجح القائلين بطهارة الدم الخارج من الجسم من غير السبيلين» وهذه 
الحجج وإن كان لها وجاهتها وحظها من النظرء لكنها لا تدفع الإجماع بنجاسة 
الدم فقد نقله غير واحدٍ من أهل العلم - كما مر - والإجماع ححجةٌ لا شك فيه. 
ولعل عذر هؤلاء أنه لم يثبت عندهم الإجماعء أما ما ورد من صلاة الأنصارى 
وجرحه ينزف دما فإن النجاسة لا تستلزم البطلان» أو لعل هذا من المعفو عنه 
لكثرة ما يصيب القوم من آثار الدماء في الحروب كما جاء عن الحسن في 
البخاري «كان المسلمون يصلون في جراحاتهم». والله أعلم . 


ين فك 


۲4 الاختيارات الفقهية للأمام ابن المنذر 


>9 المني من حيث الطهارة والنجاسة 





أاختار أبن المندر القول بطهارة المني . 

فقال : «والمنى طاهر» ولا أعلم دلالة من کتاب ولا سنة ولا إجماع ہو جب 
غسله) . آھ”". 

مذاهب الأئمة الأربعة: 


م 


٠ 5 ۴ ١ . .‏ 3 
مذهب الشافعم 77" وأحمد”**" «طهارة المنى» وخالف مالك" " وأبو 


حنيفة”'' 2 فالا بنجاسة المنى ووجوب غسله أو فركه. 

أدلة اين المحدذر: 

استدل ابن المنذر لرأيه هذا «بالبراءة الأصلية» واستصحاب الأصل» فإن 
الأصل في الأشياء الطهارة إذا لم يأتِ نص بخلاف ذلك فقال كرهُ: «ولا 
أعلم دلالة من كتاب ولا سنة ولا إجماع يوجب ذلك" . 

لا الترجيم: 

إن سبب اختلاف الفقهاء في المني؛ هل هو نجس أم لا؟ يرجع إلى 





.)١5١/”( «الأوسط»‎ )7"03( 

(۳۷) انظر: «الأم» للشانعي )£71 1°(« و«اللأوسط») لابن المنذر .)١١۹/۲۰١(‏ 
(۳۸) انظر: «الروض المريع» .)٥١(‏ 

(09؟) «القوانين الفقهية» »)7١(‏ و(بداية المجتهد» .)٠١١/١(‏ 


)۳71( انظر : (التصحيح والترجيح» .)١6١(‏ 
)"51١(‏ «الأوسط» (۲/ .)١5١‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0 





(TID. 


الأمر الأول: اختلاف الرواية فى حديث عائشةء وذلك أن فى بعضها: 
«كنت أغسل ثوب رسول الله من المني فيخرج إلى الصلاة» وإِنَّ فيه لبقع 


الما“ , 
٠‏ . و 9 ماد ٠‏ 0 : 1 
وفي بعضها: «أفرُكّه من ثوب رسول الله عا وفي بعضها: فيصلي 
0 


د 


والسبب الثاني : تردد المني بين أن يشبه بالأحداث الخارجة من البدن 
وبين أن يشبه بخروج الفضلات الطاهرة كاللبن وغيره. 

والذي يترجح في هذه المسألة القول «بطهارة المني» وهو مذهب الشافعي 
وأحمد وابن المنذر وغيرهم من أهل العلم. وأسباب الترجيح كالآتي : 

أولا: إن الأصل في الأشياء الطهارة» فكل عين الأصل فيها أنها مباحة 
طاهرة» إلا ما ثبت الدليل بخلافهء فإذا ثبت دليل بنجاسة عين حكمنا بف 
وإلا فالبقاء على الأصل المعتمد ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق الفقهاء 


(737) «بداية المجتهدا لابن رشد (١//ا5١).‏ 

(۳) رواه البخاري في «الوضوء» باب غسل المني وفركه (۲۲۹). ومسلم في «الطهارة» باب 
حكم المني .)٠١8(‏ 

(55”) روى هذه الاختلافات الإمام مسلم باب حكم المني. 

(55*) اختلف الروايات عن عائشة فى هذا المقام ما بين الغسل والفرك وقد وضح هذه 
الروايات الإمام مسلم في صحيحه في باب حكم المني- أثمّ ترضيح . 
وهذا الاختلاف في الرواية عن عائشة من أقوى الأسباب في اختلاف الفقهاء في حكم 
المنى» قال النووي: «ودليل القائلين بالنجاسة رواية الغسل » ودليل القائلين بالطهارة رواية 


١‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


على هذا الأصل 

ثانيًا: ما ثبت عن عائشة وي أنها كانت تفرك منى رسول الله عر فلو 
كان نجسًا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره بل قد 
جاء عن عائشة أنها «كانت تسلت المني من ثوب رسول الله عله بعرفة 
الإذخر ثم يصلي فيهء وتحكه من ثوبه يابسًا ثم يصلي فيه “. 

النًا: أما ما ورد من رواية الغسل كما عند مسلم وغيره - فمجرد الغسل 
لا يفيد النجاسة؛ لأنها مجرد حكاية حال» وهذا فعل» والفعل لا يدل على 
الأمر؛ كما أن الغسل قد يكون للتنظف”*". 


النًا: من المعلوم أن الصحابة كانوا يحتلمون على عهد البي عله ؛ وأن 
المني يصب بدن أحدهم وثيابه» وهذا مما تعم به البلوى» فلو كان ذلك 
5 2 ۰ ااه ۶ ۰ + sl‏ ۰ 03 
نجسًا لكان يجب على النبي عه أمرهم بإزالة ذلك من أبدانهم وثيابهم» كما 
أمرهم بالاستئجاء » وكما أمر الحائض بان تغسل دم الحيض من تويهاء بل 
١ tt. 5‏ : كم | اله 
إصابة الناس بالمني أعظم بكثير من إصابة دم الحيض لثوب الحيضر "© , 
ومن المعلوم أنه لم ينقل أحد أن لبي ع أمر أحدًا من الصحابة بغسل 
المني من بدنه ولا ثوبه. فُعِلمَ يقينا أن هذا لم ب يكن واجبًا علي" . 


)۳17( فتاوی شيخ الإسلام ابن تمه (TAY)‏ . 


(۳۷) وأوردها الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۱/ ۳۹۷) ونسبها لاب ن خزيمة في صحيحه رلم 
أجد هذه |! ارواية في صحيح ابن خزيمة والذي فيه أن عائشة وتا كانت تحت المني من 
ثوب رسول الله عرس ورواية أخرى اكنت آخذ الجنابة من ثوب رسول الله َلك بالا 
وقد ضعفها الألباني في تعليقه على صحيح ابن خزيمة» انظر: «صحيح ابن خزيمة» باب 
ذكر الدليل ءعى أن المني ليس بنجس والرخصة في فركه رقم (۲۹۰۰۲۸۹۰۲۸۸). 

(54؟) «فتم الباري» (۱/ ۳۹۸). 

,)۳٤۳/۲۱( ›)۳٤۲ /؟١( فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية‎ (TY*)(T1۹) 


(17) 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١‏ 
رابعًا: إن هذا الماء «المني» أصل عباد الله المخلصين من التبيين» 


هؤلاء البررة نجس" . والله أعلم . 









من صلى في ثوب نجس 
ولم يعلم إلا بعد الصلاة” 


اختار ابن المنذر صحة صلاة من صَلَّى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد 


قال ابن المنذر: وإذا صلى الرجل ثم رأى في ثوبه نجاسة لم يكن علم 
بهاء ألقى الثوب عن نفسه» وبنى على صلاتهء فإن لم يعلم بها حتى فرغ من 
صلاته فلا إعادة عليه)”""" . 


مذاهب الفقهاء: 


: ا PVE TT TVyan‏ 7 3 ۳ 
مذهب أبى حنيفة” ' والشاف ” ' ورواية عن أحمد”*""' وجوت إعادة 


ع 


. (1۰4 /۳( «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ )۳۷١( 
وقد عقد ابن القيم كاه مناظرة علمية بين فقيهين يرى أحدهما نجاسة المني ويرى الآخر‎ 
)٠١8/5( طهارته وهي مناظرة ماتعة مفيدة في بابها انظر: «بدائع الفوائد» لابن القيم‎ 
تحقيق هاني الحاج ط المكتبة التوفيقية.‎ 

.)١56 /۲( «الأوسط»‎ )۷۲( 

(۴۲) «بدائع الصنائع» (25/0)). 

.01١/1( «الأم»‎ )۳۷( 

(۳۷۵) «المغني» (۲۹۲/۲) وعن الامام أحمد روايتان إحداهما» لا تفسد صلاته والثانية: 
الصلاة باطلة وعليه الإعادة. السابق نفس الصفحة. 


بم؟١‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الصلاة على من صلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة. 
أما مالك" فذهب إلى إعادة الصلاة في الوقت» وليس عليه إذا خرج 


الوقت أن يعيد. 





أدلة اين المنذر: 

استدل ابن المنذر بخبر أبي سعيد م قال : بينما رسول الله عله يصلي إذ 
وضع نعليه عن يسارهء فخلع القوم نعالهمء فلما قضى رسول الله عه 
الصلاة قال: ما حملكم على إلقاء نعالكم؟ قالوا: رأيناك ألقيت فألقيناء قال: 
إن جبريل أخبرني أن فيهما قذرّاء فإن جاءَ أحَدكم إلى المسجد فلينظر في 
نعليه فإن رأى فيهما قذرًا أو أذى فليمسحهما وليصلي فيهما" . 

في هذا | الحديث دلالة واضحة على ما ذهب إليه ابن المنذر؛ وذلك لأن 
اللبي لله أَنَمّ صلاته وَلَّم يُعَدِ ما مضى من الصلاة“"". 


لا الترجيح 

الذي يترجح في هذه المسألة صحة صلاة من صلى وعلى بدنه نجاسة ولم 
يعلم إلا بعد انتهاء الصلاة. . . وهذا قول ابن المنذر ورواية عن أحمد بن 
حنبل . 

وترجّح قول ابن المنذر لدلالة حديث أبي سعيد السابق» فلو كانت 
الصلاة تبطل لاستأنف رسول الله عه الصلاة. والله أعلم . 
(۷7) «المدونه») .)٩۹۸/١(‏ 
(TVY)‏ رواه أبي اود في سه كتاب ((الصاللاة) بات الصلاة في النعل رفم ( 1£( وابن المنذر 

في «الأوسط) )١75/5(‏ وصححه الألباني في «إرواء الغليل» )۳٠١/١(‏ رقم (504). 
(۳۷۸) انظر: «الأوسط) .)١56/5(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۱۹ 


قال الشوكاني: «فمن صلى وعلى ثوبه نجاسة كان تاركا لواجب» وأما أن 
صلاته باطلة كما هو شأن فقدان ن¿ شرط ال الصحة فلا»“"" أه 





اختار ابن المنذر أن الصلاة في المقبرة لا تجوز. 
قال ابن المنذر: «الصلاة غير جائزة في المقبرة)””5". 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


الوه 


قال مالك : «لا بأس بالصلاة في المقابر» 


عند الشافعي: لا يصلي في مقبرة لما رواه أبو سعيد كه أن النبي عله 
قال : الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام»"*". 

وعند الأحناف : «لا يجوز الصلاة لورود النهي عن ذلك“ . 

وعند الحنابلة : الإن صلى في المقبرة أو الحش. أو الحمام» أو في أعطان 


.)٤۷۸ /١( «نيل الأوطار»‎ )۳۷۹( 

(۳۸۰) «الأوسط») (۲/ ۱۸۳). 

.)؟5١6‎ /1١( «المدونة»‎ )۸١( 

(۳۸۲) «المجموع» (۳/ ١١١)؛‏ وقال النووي قال أصحابنا: ويكره أن يصلي إلى القبر» هكذا 
قالوا يكره» ولو قيل : : يحرم لحديث أبي مرئد وغيره. . .لم يبعد» قال صاحب التتمة : وأما 
الصلاة عند رأس قبر رسول الله 2 متوجها إليه فحرام ( «المجموع؟ (۳/ 170( وحديث 
أبى مركل الذي استدل ره النووي لفظه * الا تجلسوا على القبورء ولا تصلو ا إليها) رواه 
مسلم في (صحيحه) - كتاب الجتائز باب النهى عن الجلوس على الم والصلاة عليه رقم 
(91/0) من حديث أبي مرد العْنَّوىٌ . 

(۲) «بدائع الصنائع» )1 .(Y‏ 











3-3 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





(TAS) 


الابل أعاد) 

أدلة ابن المنذر: 

استدل ابن المنذر بالأحاديث الثابته عن رسول الله يفده كحديث أبي 
سعيد الخدري أن رسول الله عي قال: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة 
صلا تكم » ولا تتخذوها قبور|» ^" . 

قال ابن المنذر: «ففي قوله: «ولا تتخذوها قبورًا» دليل على أن المقبرة 
ليست بموضع صلاة؛ لأن في قوله: «اجعلوا في بيوتكم من صلاتکم» حث 
على الصلوات في البيوت. وقوله: «ولا تجعلوها قبورًا» يدل على أن الصلاة 
غير جائزة في المقبرة»*". 


لا الترجيح: 
الذي يترجح في هذه المسألة هو ما اختاره ابن المنذر من عدم جواز 
الصلاة في المقبرة وهو رأي جماهير الفقهاء» وروي ذلك عن علي» وابن 





- 


(TAS)‏ (المغنى) (؟555/5؟) وفى المسألة روايتان عن أحمد : الأولى أن الصلاة صحييحةه 

(۳۸۵) رواه أبو داود في سننه باب في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة رقم )٤۹۲(‏ وسكت 
عنه. وروأه الترمذي» باب ما حاء أن الأرض كلها مسحل إلا المقبرة والحمام (TY)‏ 
والحديث قد صححه ابن المنذر فى «الأوسط) (۲/ ,)١87‏ والشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على سنن الترمذي (۲/ )١7‏ والشيخ الألباني في «إرواء الغليل» .)۲١ /١(‏ 

0 رواه البخاري كتاب «الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر رقم .)٤۳١(‏ 

0م ) «الأوسط» (۲/ ۱۸۳).۔ 1 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١١1‏ 


عباس وابن عمرو بن العاص» وعطاء والنخعي وغيره.””", 
ويدل على تحريم الصلاة في المقبرة أو بين القبور قول النبي عه : 
(اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورًا»**". 
فقوله : «ولا تتخذوها قبورًا» يدل على أن القبور ليست مكانًا صالحًا للصلاة . 
وقد بَوّب البخاري على هذا الحديث «باب كراهية الصلاة في المقابر». 
وعن أم سلمة وتا : أنها ذكرت لرسول الله عه كنيسة رأتها بأرض الحبشة» 
يقال لها مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصورء فقال رسول الله عة : 
«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح - أو الرجل الصالح - بنوا على قبره 
مسجداء وصوّروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله)””” " . 


ومما يدل على ذلك أيضا حديث عائشة وا قالت: «لما نزل برسول الله 


ق 


ييه طَفِقَ يَطْرحٌ خميصة خميصة على وجههء فإذا اغتم بها كشفها فقال - وهو 
كذلك -: (لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قىور أنبيائهم مساحد) 
حدر مما صنعو ا" . 


أما ما ورد عن التبي تة أنه صلى صلاة الجنازة على المرأة التى كانت 
َقُمْ المسجد بين المقابر””* ٠"‏ فصلاة الجنازة الأمر فيها أخف؛ لأنها لا 
تشتمل على ركوع ولا سجود إنما هي دعاء للميت: 





(۳۸۸) «الأوسط» (۲/ ۰۱۸۵ ۱۸۳). 

(89") رواه البخاري كتاب «الصلاة» باب كراهية الصلاة في المقابر .)٤١۲(‏ 

(2 رواه البخاري كتاب «الصلاة» رقم )٤۳٥۰٤۳۳(‏ وانظر: «فتاوی ابن تيمية» (۹۸/۲۲). 

.)5”5( رواه البخاري كتاب «الصلاة» باب الصلاة في البيعة رقم‎ )۳۹١( 

(۹5) الحديث عن أبي هريرة فة : «أن أسود - رجلا أو امرأة -: كان يقم المسجد» فمات» 
ولم يعلم النبي يه بموته» فذكره ذات يوم فقال: ما فعل ذلك الانسان؟ قالوا: مات = 


م الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


ص طهارة أبوال سائر الأنعام 





اختار ابن المنذر طهارة أبوال سائر الأنعام. 
قال ابن المنذر: «والأخبار الثابتة عن رسول الله عه دالة على طهارة 
عِ 37 5 ٤‏ 1 ( 
ابوال الالء ولا فرق بين أبوال الابل» ولین ابوال البقر والغنه” " ". 
مذاهب الأئمة الأريعة: 


مذهب أبي حنيفة”** " والشافعي"" نجاسة أبوال سائر الأنعام. 


وذهب مالك" وأحمد”" " إلى طهارة أبوال ما يؤكل لحمه. 
استدل ابن المنذر لرأيه بالأثر والقياس والقواعد الأصولية: 


أولا الأثر: فاستدل بما روى عن أنس أن ناسًا من عرينة قدموا المديئة؛ 





- يا رسول الله. قال: أفلا آذنتموني؟ فقالوا: إنه كان كذا وكذا - قصته - قال: فحقروا 
شأنهء قال : فذّلوني على قبره فأتى قبره فصلى عليه». رواه البخاري كتاب «الجنائز» باب 
الصلاة على القبر بعدما يدفن رقم »)۱۳۳١(‏ ومسلم كتاب «الجنائز» باب الصلاة على القبر 
(:40). 

(9") «الأوسط» (۱۹۹/۲). 

۵ ) «بدائع الصنائع» )55١7/١(‏ اتفق أبو حنيفة وأبو يوسف على نجاسة أبوال ما يؤكل 
لحمهء وخالف محمد بن الحسن فقال: طاهر: المصدر السابق نفس الصفحة. 

.)2719//5( «المجموع» للنووي‎ (۳4٥( 

.)١( «القوانين الفقهية»‎ )۹١ 

(۹۷) «منار السبيل» (5//ؤغ). 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۰ ۳ 


فأرسلهم النبي عله في إبل الصدقةء وقال لهم: «اشربوا من ألبانها 
وأبوالبا)(58 | ظ 

ثانيًا القياس : قياس طهارة أبوال سائر الأنعام على أبوال الإبل» بل طهارة 
أبوال ما يؤكل لحمه قياسًا على طهارة أبوال الإبل المفهوم من الحديث 
السابق . 

ثالثا القواعد الأصولية. وهي القاعدة التي تقرر: «أن الأصل في الأشياء 
الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب» أو سنةء أو إجماع»"". 


وأنكر ابن المنذر على من حكم بنجاسة الأبوال كلها وفي مقل متهم الا مام 
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وبين فساد أقيسة الذين يقيسون أبوال الأنعام على أبوال بني آدمء لكثرة 
الفروق بين الا ثنين. 

فروى ابن المنذر: حديث العرنيين- السابق- ثم قال: «وهذا يدل على 
طهارة ابو ال الإبل» ولا فرق بين أبوالها وأبوال سائر الأنعام» و مع أن الأشياء 
على الطهارة حتى تثبت نجاسة شيء منها بكتاب أو سنة أو إجماع» فإن قال 
قائل : بأن ذلك للعرنيين خاصةء قيل له: «لو جاز أن يقال فى شىء من 
الأشياء خاصة بغير حجة» لجاز لكل من أراد فيما لا يوافق من السنن مذاهب 
أصحابه أن يقول: ذلك خاص» وظاهر خبر رسول الله ينه في هذا الباب 
مستعنى به عن كل قول»). 
(0 رواه البخاري في كتاب «الطب» باب الدواء بأبوال الابل »)0٦۸7(‏ ورواه مسلم = 
= كتاب «القسامة» باب حكم المحاربين والمرتدين .)۱١۷١(‏ 
(۳۹۹) (الأوسط» (۲/ ۱۹۹). 
)5٠:٠(‏ «الأوسط)» (۱۹۷/۲). 


۳ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


ثم قال ابن المنذر: «واستعمال الخاصة والعامة أبوال الإبل في الأدوية› 
وبيع الناس ذلك في أسواقهم» وكذلك الأبعار تباع في الأسواق» ومرابض 
الغنم يصلى فيهاء والسئن الثابتة دليل على طهارة ذلك» ولو كان بيع ذلك 
محرمًا؛ لأنكر ذلك أهل العلم» وفى ترك أهل العلم إنكار بيع ذلك في 
ذكرناه)7” 14 


لا الترجيح: 

الذي يترجح في المسألة القول بطهارة أبوال ما يؤكل لحمه وهو قول ابن 

فأرسلهم النبي عه في إبل الصدقة» وقال لهم : اشربوا من ألبانها وأبوالها». 
فهذا ظاهر في طهارة أبوال الابل» ولو كان بول ما يؤكل لحمه نجسًا؛ لما 

أمرهم النبي عله بشرب أبوال الابل لأن الله كك لا يجعل شفاء الأمة فيما 

حرم عليها من النجاسات . والله أعلم . 


عد 





.)۱۹۹/۲( «الأوسط»‎ )5١01١( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ٠‏ 0 









اختار ابن المنذر عدم جواز الانتفاع بجلود السباعء""'“. 

مذهب مالك“ وأح ر۰“ أنه لا يجوز الانتفاع بجلود السباع لأنها لا 

ومذهب الشافعي””'“ أن كل الجلود النجسة بعد الموت تطهر بالدباغ إلا 

وعن الأحناف7 *14) . (إذا دبح ما لا يۇ كل لحمه طهر لحمه وجلده وهذا 
مختار صاحب الهداية» والأصح ئی الكافي» والغاية والنهاية: يطهر جلده لا 
لحمه . 

أدلة اين المنذر: 


استدل ابن المنذر بأحاديث عامة وخاصة وكذلك بقاعدة فقهية: 





(500) أورد ابن المنذر الأحاديث التي فيها النهي عن جلود السباع في «الأوسط؛) (۲۹۸/۲) 
ومنها حديث أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: نهى رسول الله عه عن جلود السباع أن 
تفرش» وبعد عرض آراء الفقهاء والرد على المخالفين ومنهم الشافعي قال: «ولا أحسب 
الشافعي لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به» ولم يخالفه «الأوسط» (0:09/5؟ 
وسيأتي تخريج هذه الأحاديث . 

.)۷( «الخلاصة الفقهية»‎ )٤٠۳( 

.(A* /١( «المغني)‎ )505( 

.)518/١( «المجموع»‎ )505( 

(405) التصحيح والترجيح على مختصر القدوري (417). 











۱۳٦‏ الاختيارات الفقّهية للامام ابن المنذر 


أولا: الأحاديث العامة والتي فيها النهي عن لحوم السباع كحديث أبي 
ل 5" . ماد 5 : . )۰¥( 
هريرة وغه قال : (إن رسول الله عه حرم كل ذي ناب من السباع) . 





وحديث أبي ثعلبة الخشني أن رسول الله عله نهى عن كل ذي ناب من 
السباء7*” 17 , 

ثانا : الأحاديث الخاصة التي وردت في النهى عن جلود السباع كحديث 
أبي المليح الهذلي عن أبيه قال: «نهى رسول الله عي عن جلود السباع أن 


CED ع‎ o 
عرس‎ 


وروى عن معاوية أنه قال لنفر من أصحاب رسول الله عه : تعلمون أن 
نبي الله عي نهى عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نع . 

ثالنًا: القاعدة الفقهية: «الإعمال خير من الإهمال»: فإن العمل بكل الأدلة 
خير من إهمال أحدهاء فنستعمل حديث (إذا دیع اللإهاب فقد طهر في 
الانتفاع بنجلد ما يؤكل لحمهء ويتخصص ذلك بأحاديث النهي عن جلود 


(500) رواه ابن المنذر في «الأوسط) (۲/ )2 ومسلم في كتاب «الصيد والذبائح» باب 
تحريم كل ذي ناب من السباع (۱۹۳۲). 

)6*۸( رواه مسلم في (الصيد) »)۱۹۳١۲(‏ وابن المنذر في «الأوسط» .)١۳١۳/۲(‏ 

)٤۰۹(‏ رواه أبو داود فى «اللباس» »)٤۱۳۲(‏ والترمذي فى «اللباس» باب النهى عن جلود 
السباع أن تفرش رقم )١١17(‏ وأورده ابن المنذر محتجًا به وصححه الألباني» وصححه 
الحافظ ابن حجر في «فتح الباري» )5١5 /٠١(‏ فقال: «وقد ثبت النهي عن الركوب على 
جلود النمورا'» وقال النووي عن حديث أبي المليح : «رواه الترمذي» وأبو داود» والنسائي 
بأسانيد صحاح» انظر: «رياض الصالحين» كتاب اللباس باب النهي عن افتراش جلود 
النمور والركوب عليها». 

2))5١1/( كتاب الطهارة - باب جلود السباع رقم‎ )19/١( رواه عبد الرازق في مصنفه‎ )4٠١( 
.)8548( وابن المنذر في «الأوسط) (۲۹۸/۲) رقم‎ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳۷ 
السباع. والله أعل'“. 


ورد أبن المنذر على الشافعي إباحته لجلود السباع مع ورود النهي ولکنه 
قال: «وأحسب أن الشافعي لو دفع إليه خبر أبي المليح عن أبيه لقال به» ولم 
یخالفه» كما قال بالأخبار التى ذكرناها فى مواضعها». 44104159 , 


لا الترجيح: 

الذي يترجح في المسألة هو عدم جواز الانتفاع بجلود السباع لصحة 
الحديث ويتنزل على ذلك عدم حل الثياب والأحذية المصنوعة من جلود 
النمور وغيرها من السباع, والله أعلء' 4١‏ . 


کب د 


.)۳۰۹ /۲( «الأوسط»‎ )51١1( 

.)٠۹( السابق‎ )51١؟(‎ 

)4١(‏ خبر أبي المليح الهذلي المذكور في «ثانيًا» من أدلة ابن المنذر. 

))١(‏ والإمام النووي في كتابه «رياض الصالحين» صحح حديث أبي المليح الهذلي وبوب 
عليه باب النهي عن افتراش جلود النمور والركوب عليهاء ثم رأيته في «المجموع» قد 
خالف ما أثبته في «رياض الصالحين» وتمسك بالمذهب الشافعي› وأجاب عن أحاديث 
التهي عن جلود السباع بأجوبة فيها نظر فقال: «وأما الجواب عن حديثهم الأول - أي 
حديث أبي المليح الهذلي - فمن وجهين أحسنهما وأصحهماء ولم يذكر البيهقي» وآخرون 

. غيره» أن النهي عن افتراش جلود السباع إنما لكونها لا يزال عنها الشعر في العادة؛ لأنها 

تقصد للشعر كجلود الفهد. والنمر فإذا دبغت بقي الشعر نجساء فإنه لا يطهر بالدبغ على 
المذهب الصحيح» فلهذا نهى عنه. 
الثاني : أن النهي محمول على ما قبل الدبغ » كذا أجاب بعض أصحابناء وهو ضعيف» أه. 
«المجموع» /١(‏ 002505 فهذان الجوابان فيهما نظرء فأما الأول فقائم على نجاسة شعر 
الجيوانات وهذا لا يسلم للشافعية بل الراجح هو عدم النجاسة. 
وأما الجواب الثاني : فقد كفانا النووي مؤنتهء وحكم عليه بضعفه فالخلاصة أن النهي عن 
جلود السباع هو الراجح» والاعتراضات غير مسلم بهاء والله أعلم. 


۱۳۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


المطلب السابع 
الحيض والنفاس والجنابة 


وطء الرجل زوحته بعد أن تطهر 7 
مو قبل الاغتسال 













اختار أبن المنذر : اعدم جواز وطء الرجل زوجته إذا طهرت من المحيض 
حتى تغتسا . 

قال ابن المنذر: «والذي به أقول ما عليه جُمَلُ أهل العلمء أن لا يطأ 
الرجل زو حته إدا طهر ت من المحيض حتى تطهر بالماء. والله أعله .أ“ . 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


1 1 . 1¥ ١1/0 1 ١ 
مذهب أبي حنيفة" '““ ومالك“ والشافعى"'“ وأحمد'“ (أن‎ 


الرجل لا يحل له أن يطأ زوجته إذا طهرت من المحيض حتى تغتسل بالماء». 


.)5١6/”؟( «الأوسط»‎ )5١5( 

(415) «الهداية» شرح بداية المبتدى )١797/١(‏ والمشهور عن أبى حنيفة أنه إذا انقطع دمها 
دون عشرة أيام فهي في حكنم الحائض حتى تغتسل إذا كانت واجدة للماء؛ أو يمضى وقت 
الصلاة» فإذا كان أحد هذين خرجت المرأة من الحيض» وحل لزوجها وطوّها) انظر: 
(فتح القدير» .)١9/7”/١(‏ 

.)۳۲۳ /١( «الاستذکار»‎ )1۷( 

(۱۸) «الآم» (۱۰۸/۱). و«الأوسط» (۲۱۳/۲). 

.)۲۸۵ /١( «المغنى)‎ )٤۱۹( 

















الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳۹ 


وروی عن عطاء وطاوس ومجاهد أنهم قالوا: (إذا أدرك الزوج الشبق 
أمرها أن تتوضأ ثم أصاب منها إن شاء)””!**. 

احتج ابن المنذر بظاهر الكتاب وهو قوله تعالى :ولا َو عي 
مو (ETD fF‏ 
طهر 4 

كما احتج بأن أهل العلم أجمعوا على تحريم وطيء الحائض حتى تطهرء 
يتفقوا على الاباحة» ولم يتفقوا قط إلا بعد أن تطهر بالماء فى حال وجود 
الا" ٠‏ 

فأمًا ما روى عن عطاء ومجاهد من مخالفة جمهور أهل العلم» فقد زوى 
ترى الطهر ولم تغتسل › أتحل لزوجها؟ فقالا: لا حتى تغتسل . 
سليم» قال ابن المنذر: «وليث ممن لا يجوز أن يقابل به ابن جريج. ولو لم 
يخالفه این جريج لم تثبت رواية ليث بن أبي سليم» وإذا بطلت الروايات 
التي رويت عن عطاء وطاوس» ومجاهد. كان المنع من .وطيع من قد طهرت 





.)۲٠١ /۲( «الأوسط»‎ )57١( 
.)7717( سورة البقرة‎ )571١( 
.)۲۱٤/۲( «الأوسط؛»‎ )570( 


4 : الاختيارات الفقّهية للإمام ابن المنذر 
من المحيضء ولما تطهر بالماء كالإجماع من أهل العلهم)”''*'. أه 


لا الترجيح: 

ذهب بعض المعاصرين إلى جواز إتيان الرجل زوجته إذا توضات أو 
«تطهرن» قد يراد به غسل المحل بالماء ويراد به الوضوء ويراد به الاغتسال» 
ولا يجوز حمل اللفظ على أحد هذه المعانى إلا بحجة. ولا حجة تلزم الأخذ 


£ 
بمعنى واحل” 0 


قال الشيخ الألباني: «وبالجملة فليس في الدليل ما يحصر معنى قوله 
كك : تادا مرك بالخسل فقط ؛ فالآية مطلقة تشمل المعاني السابقة فبأيها 
أخذت الحائض حلت لزوجها»"““. 

والذي يترجح هو مذهب جماهير الفقهاء» فلا يجوز للرجل أن يطئ زوجته 
إلا بعد أن ينقطع الحيض وتغتسل» أما ما استدل به المجيزون بأن لفظ 
«تطهرن» قد يراد به الاغتسال أو الوضوء أو غسل المحلء» فهذا فيه نظر؛ 
لأمرين : 


الأول: أن ابن عباس والمفسرين وأهل اللسان فسروه فقالوا: معناه 


.)۲١٤ /۲( «الأرسط»‎ )٤۲۳( 


(5) انظر: الترجيح في مسائل الطهارة والصلاة )١١١(‏ لمحمد عمر بازمول» و«آداب 
الزفاف» في السنة المطهرة للشيخ الألباني (5©»؛ و«المحلي» لابن حزم .)١71١/١(‏ 
قال ابن حزم: «وأما وطء زوجها أو سيدها لها إذا رأت الطهر فلا يحل إلا بأن تغسل جميع 
رأسها أو جسدها بالماء. . . فإن لم تفعل فبآن تتوضأ وضوء الصلاة. . . فإن لم تفعل فبأن 
تغسل فرجها بالماء» ولايد أي هذه الوجوه الأربعة فعلت حل له وطؤها» «المحلى» (۲/ . 
١‏ ) تحقيق أحمد شاكر. 

(5؟5) «آداب الزفاف» .)٥۳(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ١5١‏ 


اغتسلن. فوجب المصير إليه'" '**. 

الثاني : أن ما قالوه فاسد من جهة اللسان» فإنه لو كان كما قالوا: لقيل : 
فإذا تطهرن» فأعيد الكلام» كما يقال: لا تكلم زيدًا حتى يدخل» فإذا دخل 
فكلمه. فلما أعيد بلفظٍ آخر دل على أنهما شرطان» كما يقال: لا تكلّم زيدًا 
حتى يأكل» فإذا أكل فكلمه""'“ . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «وقد قال بعض أهل الظاهر: المراد 
بقوله : فَإِدًا تَطْهَرْنَ»* أي غسلن فروجهن» وليس بشيء؛ لأن الله قد 
قال: «إوإن كم جثْبًا فأطيروأ4“ فالتطهر في كتاب الله هو الاغتسال» 
وأما قوله: لى أله بحب السَوبينَ ويب الس سرب ۲ فهذا يدخل فيه 
المغتسل والمتوضئ والمستنجى. لكن التطهر المقرون بالحيض كالتطهر 
المقرون بالجنابة. والمراد به الاغتسال»"“ . 


كد 





(5) انظر: «المجموع» للنووي (۳۹۸/۲). 

. (۷۹ /۳( السابق (۳۹۸/۲)» واتفسير ير القرطبي»‎ )٤۲۷( 
.)1( المائدة‎ )٤۲۸( 

(59؟5) البقرة (۲۲۲). 

(50) فتاوى أبن تيمية (١1؟/‏ 09805 . 


4 الاختيارات الفقهية للامام اين المندذر 





قال ابن المنذر: «ولا نعلم حجةً تمنع الجنب من دخول المسجد)"' *'. 


مذاهب الفقهاء: 

ذهب ماللى45570) وأحم ر٤‏ والشافعي ۶" وأبي ٩۳°‏ إلى عدم 
جواز دخول الجنب المسجد والمكث فيه» ورخص المالكية والحنابلة في 
عبور المسجد للحاجة أما الشافعية فأجازوا العبور من غير حاجة أما الأحناف 
فقالوا: «إن احتاج إلى المرور في المسجد فيتيمم ويدخل سواء كان لقصد 
المكث أو للاجتان)7 ”4 , 





.)١١١ /١( «الأوسط»‎ )"1( 

(EY)‏ انظر : (المدونه) )4۷/۱( قال مالك : ولا يعجبني أن يدخل الجنب في المسجد عار 

(۴۳) انظر: «المغني» لابن قدامة )۱۸١/١(‏ وفيه : «وليس لهم - أي للجنب والحائض- 
اللبث في المسجد. . . ويباح العبور للحاجة من أخذ شيءٍ أو تركه. . . وأما لغير ذلك فلا 
يجوز بحال . ۰ 

0 انظر : «المجموع» (5/ )۱۸١‏ قال النووي: «مذهبنا أنه يحرم عليه -أي الجنب- المكث 
في المسجدء جالسًا أو قائمًا. . . ويجوز له العبور من غير ليث سواء كان له حاجة أم ES‏ 

(575) انظر : «بدائع الصنائع» وفيه : «لا يباح للجنب دخول المسجد وإن احتاج إلى ذلك يتيمم 
ويدخل» .)۱٤۸/۱(‏ ۰ 

(75]) السابق» نفس الصفحة. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0 ١‏ 


احتج ابن المنذر لرأيه هذا بعد ه حجج وهي . 

أولا: قوله تعالى: اياجا الذي اموا لا نتروا لكر وا شر شكرى ق 
نموا ما كَعُولُونَ ولا جشبًا إلا عارى سيل" . 

فقوله تعالى: ولا جنب إل عاری سيل فيه تأويلان : 

فالأول”*'*': مروى عن ابن عباس قال: لا تدخلوا المسجد وأنتم جنب 
إلا عابري سبيل› قال : َم رلا تجلس . وروي ذلك عن ابن مسعود وأنس 
وأبي عبيدة وغيرهم . 

وا 2 1 1 1 04 حم كي > س 

والثاني”*”*': عن علي بن أبي طالب: «#إوَلَا ًا إلا عار سيل قال : 
لا يقربن الصلاةء إلا أن يكون مسافرًا تصيبه الجنابةء فلا يجد الماء 
فيصلي “““ حتى يجد الماء. وروى هذا القول عن ابن عباس في إحدى 
الروايات». وسعيد بن جبير والضحاك . 

واختار ابن المنذر التأويل الثاني للآية؛ فمعنى: ولا جِثيًا إلا عاق 
سيل أي مسافرين لا يجدون ماءَ فيتيمموا. 

ونقل ابن المنذر إنكار بعض العلماء على الشافعي اختياره التأويل الأول 
وهو «لا تقربوا المصلى أي المسجد»؛ وذلك لأن المسجد لم يذكر في أول 
الآية فيكون آخرها عائدًا عليهء وإنما ذكرت الصلاةء والصلاة لا يجوز 





.)87( سورة النساء: آية‎ )٤۳۷( 
م دار الحديث› و«الأوسط» لابن‎ (Tito c1 /Y) ) انظر : اتفسير ابن کشر‎ (ET (ETA) 
.)٠١۸ »۱١١/۲( المنذر‎ 


١‏ الااختيارات الففهيه للامام اين المنذر 





قال ابن المنذر: «ففى هذا القولء للجنب أن يدخل المسجد ويبيت فيه 
ويقيم فبه ما شاع وتكون أحواله كأحوال غير الجنب 4570 أه 


ثانا : احتج ابن المنذر أيضًا - بقول النبي - 2َيك: «المسلم ليس 
بنحس»"““ قال ابن المنذر: «وإذا ثبت أن النبي ل قال: «المسلم ليس 
بنجس» وكان تأويل قوله تعالى: ولا جَنُبًا إلا عاری سیل ما قد ذكرناف 
وجب أن لا يُمنعٌ من ليس بنجس من المسجد إلا بحجة» ولا نعلم حجة 
تمنع الجنب من دخول المسصص)445, 

ثالًا: ضكّف ابن المنذر حديث أفلت بن خليفة العامري عن جسرة بنت 
دجاجة قالت: سمعت عائشة تقول: جاء رسول الله عله ووجوه بيوت 
أصحابه شارعة في المسجدء فقال: وججهوا هذه البيوت عن المسجدء ثم 
دخل النبي عه ولم يصنع القوم شيئّاء رجاء أن ينزل فيهم رخصة فخرج إل 
بعد» فقال: «وجهوا هذه البيوت عن المسجد فإني لا أحل المسحد لحائض 
ولا لحنس)O“““.‏ 


فهذا الحديث وإن كان صريحًا في منع الحائض والجنب من دخول 


.)١١94/75( «الأوسط»‎ )55١( 

)٤٤۲(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب «(الغسل » باب عرق الجنب› وأن المسلم لا ب 

(؟54) «الأوسط» .)١١١/۲(‏ 

(555) «الأوسط) )١١١ /١(‏ الحديث رواه أبو داود فى سننه كتاب «الطهارة» باب فى الجنب 
يدخل المسجد رقم (۲۳۲) وقال الحافظ ابن حجر: «(وضعف بعضهم هذا الحديث» بأن 
راويه أفلت بن خليفةء مجهول الحال» «تلخيص الحبير» )۲٠١ /١(‏ رقم )۱۸١(‏ وضعفه 
الألباني في سنن أبي داود رقم (۲۳۲). 


الاختيارات الفقهية للإمام اين المنذر ١.0‏ 


المسجد إلا أنه لا يصح عن رسول الله لله ؛ لأنه من رواية أفلت بن خليفة . 


00 


قال أبن المنذر : اوهو غير ابت - أى هلا الحديث السايق- لان أفلت 


مجهول لا يجوز الاحتجاج بحدديثه)” ا أه . 


لا الترجيح 
الذي يترجح - والله أعلم -: «(جواز دخول الجنب المسجد والمكث فيه ؟ 


لامور 
أولا : حديثث أفلت : «لا أحل المسحد لحائض ولا جنب) الراجح أنه 


(£7) 


ثانيًا: كما أن قوله تعالى : ولا جنا إلا عاږی سبل فيها احتمالان لأهل 
العلم؛ والدليل إذا كان له وجهان فحمله على أحدهما ليس بأولى من 
الآخر. والله أعلم. فإذا كان ذلك كذلك» فلا تكون الآية حجة في منع 
الجنب من دخول المسجد. ولكن مع ترجيحنا لهذا القول إلا أنه يستحب 
للجنب إذا دخل المسجد أن يتوضاًء وذلك لما روى عن زيد بن أسلم: «أن 
أصحاب رسول عه كانوا يتحدثون في المسجد على غير وضوء وكان الرجل 
يكون جنا فیتو ضا ثم يدخل فيتحدث ,CCEAEEY)‏ 





(555) السابق نفس الموضع . 

50 انظر: «تلخيص الحبير» لابن حجر العسقلاني بعناية: حسن بن عباس قطب- طبعة : 
قرطبة (۱/ ۲۳۹)» و«إرواء الغليل» للألبانى )١17/1(‏ وقد ضعفه الشيخ الألباني في «إرواء 
الغليل»» وقال: فى سنده: جسره بنت دجاجه ؛ قال البخاري: عندها عجائت | وقد ف 
باطل وانظر : ضعيف سنن أ بى داود للألباني رقم (۰۲ (r.‏ وزاك الإرواء O‏ 

(550) ذكره ابن قدامة فى «المغنى» .)۱۸۸/١(‏ 


= وهذا اختيار المزنى- صاحب الشافعي - فقال: «فإذا بات فيه المشرك فالمسلم‎ )٤٤۸( 


١47‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


قال ابن قدامة: «وهذا إشارة إلى جميعهم فيكون إجماعاء يخص به 
العموم؛ ولأنه إذا توضأ خف حكم الحدث فأشبه التيمم عند عدم الماء. 
ودليل خفته أمر النبي ر الجنب بهء إذا أراد النوم» واستحبابه لمن أراد 
الآكل» ومعاودة الوطء»“““ أه 

ثاللًا: ثبت في السنة دخول المشركين مسجد رسول الله عه ولبثهم فيه 
فعن أبي هريرة قال: «ابعث بعث النبي عي لي خيلا قبل نجد» فجاءت برجل من بغي 
حنيفة يقال له ثُمامة بن أثال فربطوه بسارية من سوارى المسسجدء > فخرج إليه 
نبي إل فقال: «أطلقوا ثمامة !» فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل 
ثم دخل المسجد فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول 
الله)7 65 

فإذا ثبت لبث المشرك في المسجد فالمسلم الجنب والمرأة الحائض من 
باب أو *“. 

رابعًا: ما ثبت من لبث أهل الصفة في مسجد رسول الله عه فقد كان 
آهل الصفة فقراءء لا يأوون على آهل ولا مال. 


فعن أبي هريرة کر قال: «لقد رأيت سبعين من أصحاب رسول الله عله 





- الجنب أولى أن يجلس فيه ويبيت . . ٠.‏ ١مختصر‏ المزني» (10) الجزء التاسع الملحق بالأم 
وهو أيضًا: رأي ابن حزم الظاهري. 
(59) «المغنى» لابن قدامة .)۱۸۸/١(‏ 

(10) رواه البخاري كتاب «الصلاة» باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير رقم (2)157 ومسلم 
في كتاب «الجهاد والسير» باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه رقم (1774). 
)56١(‏ يضاف إلى ذلك نص القرآن على نجاسة المشرك (إنما الشركون نجس» مع نص السنة 

على طهارة المؤمن الجنب في حديث «(المسلم لا ينجس). 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر : £۷ 


ما منهم رجل عليه رداء: إما إزار وإما كساءء قد ربطوا في أعناقهم» فمنها ما 
يع ع اسان ومنها ما يبلغ الكعبين فيجمعه بيده کر أهية أن ترى. 
° 

وعن أنس قال: قدم رهط من عكل على النبي يله فكانوا في 
(LOD. ||‏ 

قال ابن حزم: «وقد كان أهل الصفة يبيتون في المسجد بحضرة رسول الله 
يده وهم جماعة كثيرة» ولا شك في أن فيهم من يحتلم فما نهوا عن ذلك» 
24050 

خامسًا : البراءة الأصلية» مع قول النبي عه لأبي هريرة: «سبحان الله إن 
المؤمن لا ينحس»*““ . والله أعلم . 


E‏ فد 





(EY) روآه البخاري في كتاب «الصاك 16 ياب نوم الرجال في المسجد رقم‎ (fo) 
علقه البخاري في كتاب (الصلاة) باب وم الرجال في المسيجد.‎ (for) 
«المحلى» لابن حزم (؟/84١) تحقيق العلامة أحمد .شاكر.‎ )105( 


(406) حديث صحيح وقد سبق تخريجه . 


۸ 


5 
ا 
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جر سے اوري 
سكس ددن رومس ى 


انك ايح O N‏ “يك يكرا يكرا 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۱۹ 





اختار ابن المنذر أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر. 
قال ابن المنةر : «. . . وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر» °“ . 
مذهب أبي حنيفة"”” 21 أ أن آخر وقت للعشاء ء ما لم يطلع الفجر. 
ومشهور مذهب مالك“ أنه إلى ثلث الليل» وقال ابن حبيب وابن المواز 
إلى نصف الليل ومذهب أحمد”*4' والشافعي” "“: آخر وقت العشاء إلى ثلث 
الليل . 
٠‏ (55) «الأوسط) (2)59555/5. 
لزاه ؟) التصحيح والترجيح على مختصر القدوري (00). 
(564) مقدمات ابن رشك مع المدونة )10۸/1( ,)١5١94/1(‏ و«(مواهب الجليل) (1/۲(. 
(509) «المغني» .)0١5/١(‏ 
)51٠(‏ «الأوسط» (۲/ )۳٤١‏ وقد كان يقول الشافعي وهو بالعراق: وقتها نصف الليل» ولا = 
































١‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





ا .. )41 

أدلة ابن المنذر( '“: 

استدل ابن المنذر بقول النبي عله : «لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء 
إلى شطر الليل» فقال: «فهذا دليل على أن لا حرج على من أخرها إلى شطر 
الليلء وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل. 
وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر؛ . 

ويؤيد ذلك حديث أبى.قتادة عن النبى عه قال : «إنما التفريط على من لم 
يصل صلاة حتى يجئ وقت الصلاة الأخرى)"“ . 

واستدل كذلك بحديث عائشة ة قالت أعدم نبي تن ذات ليلة حتى ذدب 
لولا أن _ م ای 
أنهم أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعةٍ المغرب 
= يفوت إلى الفجرء قال ابن المنذر : «وهذا أصح قوليه؛ لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع 

الفجرء المغرب» والعشاءء ولو كان الوقت فاتتا ما وجب القضاء بعد الفوات «الأوسط) 

.)"5/5( 


(571) (الأوسط» (؟157/7") وهذا قول طاوس وعكرمة وابن عياس أما الشافعي فله قولان 
الجديد منهما أن وقت العشاء يمتد إلى ثلث الليل» والقديم : «يمتد إلى نصف اليل انرا 
«الأوسط») .)۳٤٤/۲(‏ 

(51) رواه ابن المنذر ف في فى «الأوسط» (۳۲۸/۲) رقم (EV)‏ ومسلم في صحيحة كتاب 
(المساجد) باب قضاء الصلاة ة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها رقم (181) في حديث طويل . 

(17) رواه مسلم في المساجد ومواضع الصلاة من طريق عبد الرزاق باب وقت العشاء 
وتأخيرها رقم .)٦۳۸۰٦۳۹(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ا 


والعشاء”*'*'» فهذا مصير منهم إلى أن وقت العشاء يمتد إلى الفجر . والله 
أعلم . 

لا الترجيح: 

الذي يترجح أن آخر وقت للعشاء يمتد إلى طلوع الفجر لعموم قول النبي 
َيه : «إنما التفريط على من لم يُصل الصلاة حتى يجئ وقت الصلاة 
إل )0 
٠‏ الاخرى ْ 

قال النووي: «فى الحديث دليل على امتداد وقت كل صلاة من الخمس 
حتى يدخل وقت الأخرى» وهذا مستمر على عمومه في الصلوات إلا 
الصبح › فإنها لا تمتد إلى الظهر» بل يخرج وقتها بطلوع الشمس» لمفهوم 
قوله عار : «من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك 


الصبم)""'* . أه. 
E E‏ 





.)٤۷/۲( «الأوسط»‎ )578( 

(410) رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي قتادة كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب 
قضاء الفائتة» واستحباب تعجيله. رقم (1A1)‏ وانظر : «فتح الباري» (۲/ »)٦۲‏ وعموم 
حديث أبي قتادة مخصوص بالاجماع في الصبح. قاله ابن حجر في «الفتح». 

(0) الشرح مسلم للنووي» /٥(‏ ۱۸۷) . 


10۲ الاختيار ات الفقهية للامام ابن المنذر 





التخليس بصلاة الصبح 


اختار ابن المنذر استحباب التغليس”"*' بصلاة الفجر. 

قال ابن المنذر: «فدلت هذه الأخبارء وسائر الأخبار في هذا الباب. . 
على أن النبي عله كان يصلي الصبح بغلس . . . والتغليس بالصبح أشبه بظاهر 
کتاب اللہ ^“ 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة” 24 استحباب الإسفار بالصبح» ومذهب مالك“ 
والشافعي”"““ وأحمد""“ استحباب التغليس بصلاة الصبح. 

استدل ابن المنذر بالأخبار التى فيها أن النبى عله كان يصلي الصبح 





(170) التغليس معناه: ظلمة آخر الليل إذا اختلطت بضوء الصباح» قاله ابن الأثير في «النهاية» 
(/ 20307 وقال النووي: الغلس: هو بقايا ظلام الليل. «شرح مسلم» للنووي (5/ 
4 *2؛ والمراد التبكير بصلاة الصبح . 

(5748) «الأوسط» 30000 

250 «فتح القدير» (۱/ ۲۲۷)» وامختصر القدوري» )١59(‏ وفيه «أول وقت الفجر إذا طلع 
الفجر الثاني» وهو البياض المعترض في الأفق» وآخر وقتها ما لم تطلع :الشمس . 
(17) «مواهب الجليل» (۲/ ۳۲)ء و«المدونة» )٠١١ /١(‏ وفيها: (فما وقت صلاة الصبح عند 

مالك: قال: الإغلاس والنجوم بادية مشتبكة. 
4۷۱7( (المجموع (۳/ 4246 والديباج في توضيح المنهاج )١15/١(‏ وفيه: التغليس أفضل 
ويمتد وقت الاختيار إلى الاسفار» وانظر: «الأوسط» لابن المنذر (۲/ ۳۷۷). 


(۷۲) «المغني» )٠١/١(‏ وفيه: «وأما صلاة الصبح فالتغليس بها أفضل». 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١07‏ 


بغلد. ٠‏ كما في حديث عائشة و قالت: كنا نساء من المؤمنات يصلين مع 
الغا 0 

قال ابن المنذر: «وكذلك كان فعل أبي بكر وعمرء والتغليس بالصبح 
أشبه بظاهر كتاب الله قال الله جل ذكره: «#حَافِظُوا عل الصََلَوّتِ والصّككرة 
“در ه م (EYE)‏ 
لوسَطل 6 . 

فالمصلي في أول وقت الصلاة أحرى بالمحافظة عليها ممن أخرها 
وعرضها لك يان والعلل 20" , 
يله صلى الصبح مرةً بغلس» ثم صلى مرة أخرى فأسفر بهاء ثم كانت 
صلاته بعد ذلك بالغلس حتى مات ثم لم يعد إلا أن يسفر»"“. 

ففى هذا الحديث بيان لآخر الأمرين من رسول الله عي والآخر من فعل 
رسول الله عه هو المعتمد عند جماهير المحدثين والفقهاء””"*' ثم قال ابن 
المنذر: «وثبوت أبى بكر وعمر بعد رسول الله عي دال على صحة هذا 
القو ل ٠۶۷۸۲‏ 





)٤۷۳(‏ رواه البخاري كتاب مواقيت الصلاة - باب وقت الفجر رقم (0۷۸)» ومسلم في 
«المساجد» (156) باب استحباب التبكير بالصبح في أول وقتهاء وهو التغليس . 

(:/اغ) «الأوسط» (؟/ .)۳۸١‏ 

(4/ا4) «الأوسط» (۲/ ۳۸۰). 

(475) رواه ابن المنذر في «الأوسط» )۳۸٠/۲(‏ رقم 0)1١77(‏ وأبو داود في سننه في 
«الصلاة» باب في المواقيت رقم »)۳۹٤(‏ وحسنه الألباني. 

(ا/اغ) «الأوسط» (۲/ 80”). 

(6۷۸) «الأوسط») (۳/ ۳۸۰). 


60 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





لا الترجيح: 

الذي يترجح هو قول جمهور الفقهاء ومنهم ابن المنذر بأن التغليس هو 
أفضل أوقات الفجر للأحاديث الصحيحة الصريحة في صلاة النبي يله بغلس 
وظاهر قول عائشة 'إيّتا: «لقد كان نساء من المؤمنات يشهدن الفجر مع 
رسول الله عه متلفعات بمروطهن. ثم ينقلبن إلى بيوتهن» وما يُعْرفن من 
تغليس رسول الله وت بالصاد ى“ . هذا مع الأخذ في الاعتبار أن النبي 
يله كان يطيل القراءة في صلاة الفجر على غير عادته في بقية الصلوات› 
ففي مسلم من حديث أبي برزة الأسلمي : «أن النبي مه كان يقرأ في صلاة 
الفجر من المائة إلى الستين””* فكان النبي عه يقرأ بالستين آية أو أكثر 
قراءة تدبر وتمهل بترتيل وخشوع» مع اتمام بقية الأركان حتى تكون جميع 
أركان الصلاة على نستي واحدٍ من التمام. فهذا يقوي القول بأن التغليس 
بصلاة الفجر أفضل» وفي هذا أبلغ رد على هؤلاءِ الذين يجتنبون المساجد 
العامة في صلاة الفجر بحجة أن الناس يقدمون صلاة الفجر عن وقتها 
ويصلون بغلس. زهذا خطأ من وجهين: 

الأول: مخالفة ظاهر السنة وفعل جمهور الصحابة وخاصة أبي بكر وعمر 
كما نقل ابن المنذر عنهما. ظ 

ثانيًا: هذا الفعل تفرقة للمسلمين» وبذر بذور الشتات بينهم» في وقت 
الأمة أحوج ما تكون إلى جمع الكلمة وتوحيد الصف. والله أعلم. 


ولقد ظهرت هذه البدع قديما في مصر في الجامع الأزهرء و مسحد 


0 سبق تخريجه هامش رقم )٤۷۳(‏ في الصفحة السابقة. 
(460) رواه مسلم كتاب ((المساحد ومواضع الصل<اة) باب استيعابف التبكير بالصبح رقم (/5145) 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١06‏ 


الحسين» يقول الشيخ أحمد شاكر واصقًا هذه البدعة: «ونحو ذلك في ) 
مسجد الحسين عليه السلام وقد رأينا فيه أن الشافعية لهم إمام يصلى بهم 
الفجر بغلس» والحنفيين لهم آخر يصلى الفجر بإسفارء ورأينا كثيرًا من 
الحنفيين من علماء وطلاب وغيرهم ينتظرون إمامهم ليصلي بهم الفجر» ولا 
يصلون مع إمام الشافعيين» والصلاة قائمة» والجماعة حاضرة» ورأينا 
فيهما- أي في الأزهر والحسين- وفي غيرهما جماعات تقام متعددة في وقت 
واحد» وکلهم آثمون» وهم يحسبون أنهم يحسئون صنعًاء ونرجو أن يوفق 
الله علماء الإسلام لابطال هذه البدعة من جميع المساجد في البلدان» بفضل 


(A1) 


الله وعونه» إنه سميع الدعاء) 


e‏ د 





() سنن الترمذي تحقيق أحمد شاكر هامش (١/؟177).‏ 


جنل تھے وی 





اختار ابن المنذر أن الأذان والاقامة واجبان على كل جماعة أي «فرض 


كفاية). ظ 

قال ابن المنذر: «فالآذان والإقامة واجبان على كل جماعةٍ في الحضر 
والسقش ^“ . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة أن الأذان سنة وكذا الاقامة4590), 

وعند المالكية الأذان سنة» وقيل يجب على مساجد الجماعات» وقيل إنه 
يجب على أهل المصر كافة يقاتلون 4840 , 

وأصح الأوجه عند الشافعية أن الأذان سنة وقيل فرض كفاية» وقيل واجب 
في الجمعة خاصة سنة في غيرها^“. 


وعنذ الحنابلة الأذان فرض كفاية وقال بعضهم: إنه سنة إلا أذان الجمعة 





.)۲٤ /"( «الأوسط»‎ )4۸۲( ) 

(۳) «فتعح القدیر» .)۲٤۳/۱(‏ 

() «مواهب الجليل» (۲/ .)۷١‏ 
(185) «الديباج شرح المنهاج» .)١١١/١(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0¥ 


فإنه واج 7^“ . 


أدلة ابن المثذر: 

احتح ابن المنذر بقول الله تعالى: لدا نووت للصَّلْوْةَ من يوي الجَمعَةَ 
أَسَْعوأ ِل ذو أله 1 قوله تعالى : ودا ناديم إل اللاو اوها هرما 
0 

وبالآثار الواردة عن رسول الله يكل والتي فيها الأمر بالأذان والأمر يدل 
على الوجوبء. قال ابن المنذر: «فالآذان والاقامة واجبان على كل جماعة 
في الحضر والسفر؛ لأن النبي َيه أمر بالأذان» وأمره على الفرض» وقد 
أمر النبي عله أبا محذورة أن يؤذن بمكة» وأمر بلالا بالأذان» وكل هذا يدل 
على وجوب الأذان)“^. أه. 


لا الترجيح 

الذي يترجح مذهب أحمد بن حنبل وابن المنذر بأن الأذان واجب على 
الجماعة «فرض كفاية» لظاهر حديث مالك بن الحويرث قال: أتيت النبى 
لل آنا ورجل نودّعه فقال: «إذا حضرت الصلاة فأذناء ثم أقيماء وليؤمكما 
أكبركما)7 113 . 





(485) «الشرح الكبير! (575059/1) مع المغني. 

(1800) سورة الجمعة آية (9). 

.)08( سورة المائدة‎ )٤۸۸( 

(89]) «الأوسط» (۳/ 8 ؟). 

)۹١(‏ رواه البخاري كتاب الأذان باب من قال ليؤذن في السفر مؤذن واحد (171)»: ومسلم 
كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب من أحق بالإمامة (517/4). 


0۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


كذلك مداومة النبي عله على الأذان والاإقامة» ولأنهما من شعائر الإسلام 
الظاهرة» فكانا فرضًا كالجهاد. ولأن إقامة الشعائر الظاهرة واجبة على 
العموم . 

وإن صلى مصل بغير أذان ولا إقامة فالصلاة صحيحة؛ لما روى عن علقمة 
وابن مسعود أنهما قالا: دخلنا على عبد الله بن مسعود فصلّى بنا بلا أذان ولا 
إقامة"““. والله أعلم . 





الأذان للصلاة بعد خروج وقتها 


اختار ابن المنذر استحباب التأذين والاقامة للصلاة الفاثتة . 


قال ابن المنذر: «فقد سن رسول الله عي للصلاة الغائبة إذا نام عنها 
المرء أن يؤذن لها وتقام»""““. 

مذاهب الأآئمة الأريعة: 

مذهب أبى حنيفة استحباب الأذان والإقامة للصلاة الفائتةء فإن فاتته 
صلوات أذن للأولى وأقام وكان مخيرًا في الثانية» إن شاء أذن وأقام» وإن 
شاء اقتصر على الاقامة“““ . 

وعند مالك : لا يقام الآذان للجنازة وللصلاة اة“ , 
( انظر: «المغني» »)٥٦۳ /١(‏ و«الشرح الكبير» )١١١ /١(‏ ملحمًا بالمغنى وأثر أبن مسعود 


أخر جه ابن قدامة في «المغني» /١(‏ 057). 


(؟59) «الأوسط» (۳/ ۳۲). 


. (OA) (التصحيح والترجيح)‎ (é۹) 
.)٤١( «القوانين الفقهية»‎ .)٥۷( «الخلاصة الفقهية»‎ )۹٤( 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١05‏ 


ومذهب الشافعي : اذا جمع المرة بين صادتين» وقد ذهب وقت الأولى 
منهماء أقام لكل واحدة منهما وأذن للأولى» وفي الآخرة يميم اا ادانء 

1 0 1 1 .0 ,£407( 
وكذلك كل صلاةٍ صلاها في غير وقتها ' 

ومذهب أحمد: من فاتته صلوات استحب له أن يؤذن للأولى ثم يقيم لكل 
علد ات 3(2ه4) ظ 

استدل أبن المنذر بحد يرث أبن مسحو د که › أن المشر كين شغلوا النبى 
َيه عن أربع صلوات حتى ذهب من الليل ما شاء الله فأمر بلالا فأذن ثم 
اقام فصلى الظهرء ثم أقام فصلى العصرء ثم آقام فصلى المغرب ثم أقام 
فصلَّى العشاء)(457) 

وبما رواه عمران بن حصين قال: «سرنا مع رسول الله عه في غزوةء أو 
قال في سرية» فلما كان آخر السحر عرسناء فما استيقظنا حتى أيقظنا رة 
الشمس» فجعل الرجل منا يشب فزعا دهشًاء فلما استيقظنا أَمَرنَا فارتحلناء ثم 
فأذن فصلينا ركعتين» ثم أمره فأقام فصلَّى الغداة)4147), 





)£40( «الأم) للشافحي ( في المذهب الشافعي ثلاثة أقوال كلها صدرت عن الإمام 
الشافعي : الأول : يقيم لها ولا يؤذن»ء والثاني: يؤذن ويقيم للأولى وحدها ويقيم للتي 
بعدهأ. والثالت : إن آمل اجتماع الناس أذن وأقام وإن لم يؤمل أقام . والصحيح عند 
جمهور الشافعية: أن يؤذن للأولى ويقيم لكل صلاة فائتة : انظر : «المجموع للنووي» ("/ 
اك5 ١‏ 4)., 

.)5940 /١( «المختی»‎ 50 

۷ رواه ابن المنذر فى (الأوسط) ) والنسائی في «الآذان» (1كد). 

(45) رواه مسلم في «المساجدا» وابن المنذر فى «الأوسط)» (6/ ۲) رقم .)١186(‏ 


وأنكر ابن المنذر على الشافعي""“ قوله بعدم مشروعية الأذان للصلاة 
الفائتة . 

قال ابن المنذر: «وهذا منه غلط؛ لأن النبي عه قد سَنَّ للجامع بين 
الصلاتين في وقت الأولى منهما- جمع بينهما أم في وقت الآخرة- أن يؤذن 
للأولى من الصلاة» ويقيم فيصليهاء ثم يقيم للآخرة فيصليهاء كذلك فعل 
المغرب والعشاءء ثابت ذلك عنه) '. أه 

وقال : (فالسئة لمن فاتته صلوات أن يوّذن لے اا الأولى منهن › ويقيم 
فيصليهاء ثم يقيم لما بعدها من الصلوات لكل صلاة إقامة»'' . 


لا الترجيح: 

الذي يترجح هو مذهب الجمهور ومنهم ابن المنذر أن من فاتته صلاة أذن 
لها وأقام ومن فاتته صلوات يسن له أن يؤذن للأولى» ويقيم لكل صلاة على 
ظاهر حديث ابن مسعود وحديث عمران بن حصين الذين استدل بهما ابن 
المنذر. والله أعلم . 


ل ف 


(99؟) قال الشافعي: إذا جمع بين الصلاتين» وقد ذهب وقت الأولى منهما أقام لكل واحدة 
منهما بلا أذان؛ وكذلك كل صلاةٍ صلاها في غير وقتها كما وصفت» انظر: (اللأوسط» (۳/ 
۳( ولام للشائعي (۱/ .)۱٥۷‏ 

(0٠دة)‏ «الأوسط) (*/ ۳۳ء .)۳٤‏ 


(681) السابق (۳/ 058 . 


حل ويس ووی 
هكس جد ارو ی 


الاختيارات. الفقهية للإمام ابن المنذر 1١1١‏ 


ا | 1 الثالث 












ي صلاة العاري لا يجد مايستتربه #س) 


اختار ابن المنذر أن العاري الذي لا يجد ما يستتر به يصلى قائمًا ولا 

قال ابن المنذر: «يصلى العريان قائمًا ويسجد لها لا يجزيه غير ذلك 
للثابت عن النبى ا أنه قال: فإن لم تستطع فقاعدً|)77"*. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حف ° : من لم جلد توًا صلی عريانا قاعدًا يو می ؟ لن 
الركوع والسجود یر يده كشفاء فإن صلی قائما أجز أه . 

مذهب مالك : يصلى قائمًا وكذلك مذهب*' ' الشافعى. 
ومذهب أحمد”'“ كمذهب أبى حنيفة أن العريان يصلى جالسًا يومئ 


يما 


عم 


اي 


3 


.)8١ /٥( (؟6:0) (الأوسط»)‎ 

0 .)169( «الفقه النافع) )4/1 و«التصحيح والترجيح)‎ )2١( 
.)١١٠١ /١( وابداية المجتهد)‎ .)۲۲١ /١( «المدونة»‎ )50( 

(505) «المجموع» (۳/ ۱۸۷)» و«الأوسط» (5/ 0/4 . 

(0*) («المغنى») اك 11074 ظ 








۱31۲ الاختيار ات الففهية للإمام ابن المنذر 





أدلة اين المنذر: 

استدل ابن المنذر بعدة أدلة: 

أولا: حديث عمران بن حصين قال: كان بي الناصور. فسألت النبي ع 
عن الصلاة فقال: صّل قائماء فإن لم تستطع فقاعداء فإن لم تستطع فعلى 

ادا 

قال ابن المنذر : «فغير جائز أن يصلى قاعدًا من أمر بالصلاة قائمّاء فإن فعل 
فعليه الإعادة؛ لأنه صلى قاعدًا بغير حجة» وقد 8 بالصلاة قائيا» ^“ . 

ا ^ (١094ه»‏ اأم)اء 
خرجوأ من البحر عراةً فالا : يصلون جلو یو مئول إيماءٌ فهذا لا يشت 
عنهماء وبين ابن المنذر سببا ضعف أثر ابن عباس فقال : «أما حديث 9 
عباس فإنما رواه النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي» قال يحيى 
أبن معين : «النضر بن عبد الرحمن أبو عمر الخزاز الكوفي : ليس يحل لأحدٍ 
أن يرؤوى عنه) وقال محمد بن إسماعيل أي البخاري : النضر أبو عمر روى 
عنه الحماني: منكر الحديث»"''“. 


فالعا : قال ابن المنذر: «ولو ثبت أي ما روى عن ابن عمر وابن نغ عباس ہہ لم 





(9۰۷) رواه اين المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ) رقم »)۲٤۱۷(‏ والبخاري في تقصير الصلاة. 


باب إذا لم يطق قاعذا صلى على جنب وعند البخاري «بوا سيره بدلا من الناسور رقم 
.)١1١١0(‏ 0 


(A /٥( «الأوسطا‎ (°۸) 

)0۰4( أثر ابن عباس رواه ابن المنذر في «الأوسط» )۷4/0( ارقم (5115). 
)60 أثر ابن عمر رواه ابن المنذر في «الأوسط؛ )0[ (VA‏ رقم (5115). 
)01١١(‏ «الأوسطة (١ه/‏ 07 ش 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ١‏ 
يجز أن يترك ما ثبت عن النبى عه لقول أحد» ويصلون جماعة ويركعون 
ويسجدون؛ لأن النبى عله قال قولا عامًا يدخل فيه كل جماعة: «صلاة 
الجميع تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة»» وقد أمر الله في كتابه 

ثم بين ابن المنذر أن للعراة أن يصلوا جماعة» ويغضوا أبصارهم عن 
الإمام» وإن قام الامام وسطهم فهو أستر وأحرى لئلا ترى عورته)”''". 

لا الترجيح: 

الذي يظهر أن العاري الذي لا يجد ما يستر بدنه يصلى قائمًا حتى ولو 
كانوا جماعة ويغضون أبصارهم لدلالة حديث عمران بن حصين الذي استدل 
به ابن المنذر. والله أعلم. 





يرى ابن المنذر أنه ليس للمأموم أن يقرأ الفاتحة وهو يسمع قراءة الإمام» 
وله أن يقرا فى سكتات الإمام» ويقرأ إن كان بعيدًا ولا يسمع قراءته. 

قال ابن المنذر: (فإن كان - أي المأموم - بحيث لا يسمع قراءة الإمام . 
قرأ في الصبح وفي الر كعتين الأوليين من صلاة المغرب» وفي الر كعتين 
الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة بفاتحة الكتاب» وسورة في كل ركعةء وإن 
كان بحيث يسمع قراءة الإمام قرأ في الصبحء وفي الركعتين الأوليين من 


.)8١/6( السابق‎ )۵۱۲( 











١ 14‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر . 


صلاة المغرب» والركعتين الأوليين من صلاة العشاء الأخيرة بفاتحة الكتاب 
في كل ركعة من سكتات الإمام: إن كانت للامام سكتات يمكن أن يقرأ فيها 
بفاتحة الكتاب» فإن بقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الإمامء فإن 
بقيت منها بقية قرأها إذا ركع الإمام. ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة 
الاما , 





مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة لا يقرأ المؤتم خلف الإمام سواء كانت الصلاة سرية أم 

(015). 

ية 

ومذهب مالك: لا يقرأ إذا جهر الإمام. وإذا لم يسمع قراءة الإمام 
فالمشهور أنه لا يقرأء واختار بعض المالكية القراءة*' . 

ومذهب الشافعئى : وجموب قراءة الفاتحة على المأموم ئی کل ر کعه ئی 
الصلاة السرية والجهرية”' . 





.)١١١ ١١١ /8( «الأوسط»‎ )٥۱۳( 

)١١٤(‏ «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري» (5» قال ابن قطلوبغا الحنفى المصرى 
في كتابه «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري )1١56(‏ قوله: ولا يقرأ المؤتم خلف 
الإمام» لا يختلفون أن هذا ظاهر الروايةء وقال في الهداية: «ويكره عندهما». 
وقال محمد بن الحسن فى کتابه «الآثار) :)٥۲ /1١(‏ «لا نرى القراءة خلف امام فی 
شيء من الصلوات يجهر فيه أو لا يجهر فيه» أه. وقال: أخبرنا أبو حنيفة» حدثنا حمادء 
عن إبراهيم قال: ما قرأ علقمة بن قيس قط فيما يجهر فيه» ولا فيما لا يجهر فيه» ولا فى 

| الركعتين الآخرتين أمّ القرآن. ولا غيرها خلف الإمام» قال محمد: وبه نأخذ» «الآثار» /١(‏ 

: . {۲ 

. (6١ه)‏ (مواهب الجليل» )¥/ «((TTACTT4‏ و«الاستذكار) (555»55/1). 


(015) «المجموع) (۳۲۱/۳) و«الأوسط» .)۱١۸/۳(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 10 ١‏ 


ومذهب أحمد: لا تجب القراءة على المأموم» والمأموم إذا سمع. قراءة 
الإمام فلا يقرأ بالحمدء ولا بغيرها”"7”. 

أدلة ابن المدذر: 

اختيار ابن المنذر السابق قائم على الجمع بين الأدلة» «وأن الجمع بين 
الأدلة خير من إهمال أحدها» فقد وردت الأدلة بوجوب قراءة الفاتحة وأنه 
الا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ووردت أدلة بوجوب الإنصات لقراءة 
الإمام في الصلاة الجهرية فجمع ابن المنذر بين تلك الأدلة فقال: ”لا صلاة 
لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» إلا صلاة أمر النبي عله المأموم إذا جهر الإمام 
بقراءته أن يستمع لقراءته. فيكون فاعل ذلك مستعملا للحديثين جميعًاء ولا 
يعدل عن هذا القول أحد إلا عطل أحد الحديثين. والله أعل*. 

لا الترجبح: 

هذه المسألة - مسألة قراءة المأموم الفاتحة - من أهم مسائل الخلاف بين 
الفقهاء والمحدثين وغيرهمء وقد ألفت فيها كتب مستقلة ككتاب «القراءة 
خلف الامام» للامام البخاري صاحب الصحيد" '07. 


ومناط الاختلاف هو تعارض الأخبار في الظاهر . 





(011) «المغني» (۲/ )٠١١‏ و«الشرح الكبير»؟ ..)٤۳۷/١(‏ 

..)۱١١/۳( السابق‎ )۱۸( 

(9ه) وممن رط القول فيها ابن يميه وا في الفتاوى Y/Y)‏ 1\1( وانظر: هذه 
المسألة: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» »)١٠١١١١١/١۲(‏ وسنن الترمذي بتحقيق 
أحمد شاكر (؟55/5؟١):‏ و«المغنى» (۱۳۹/۲١١۳٠)ء‏ و«نيل الأوطار» للشوكانى (۲/ 
۲ ) وافتح الباري» (۲/ .)۲۷٦ ۲۸٤‏ 


۱11 الاختيارات الققهية للامام این المنذر 





فحديث عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله لد : الا صلاة لمن لم 
يقرأ بأم القرآن)”' '”. 
وفي رواية: من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج» ثلاثًا غير 


(oT £ 

تمام .٠‏ 
وفي المقابل جاء الأمر في كتاب الله ك بالاستماع إلى القرآن» قال 

تعالى : #وإِذا قري القّرَآنُ فَاسْتَمِعُوا لَه وأنصتوا َعَلَكمْ ر حَمو ً4 . 


` (o) 


وقال عله : «وإذا قرأ فأنصتوا) 
فذهب فريق من أ هل العلم مذهب الترجيح» فمنهم من رجح القراءة خلف 
الِإ مام مطلقّاء ومنهم من رجح الاستماع مطلقاء وذهب فريق آخر إلى الجمع 
وأصح هذه المذاهب مذهب من سلك مسلك الجمع بين الروايات وهو 
مذهب ابن المنذر وغيره بأن المأموم يقرأ في الصلاة السرية» ويقرأ في 
الجهرية إذا لم يسمع إمامهء فإذا سمع إمامه ينبغي عليه أن يستمع ولا يقرأ 
أولا: فإن الله ق قال: 8 ری القّدْآنْ فَاسْتَمِعُوا أ له وأَنصِبُوا لَعَلَْكَمْ 
د حَمُو ن وقد استفاض عن السلف أنها نزلت في القراءة في الصلاة قال 





(0) متفق عليه : أخرجه البخاري في «الأذان» (0) باب وجوب القراءة للامام 
والمأمومين› ومسلم في «الصلاة» باب وجوب فراءة الفاتحة في كل ركعة رقم (514). 

.(۹٥( رواه مسلم [ كتاب الصلاة _- باب و جوب قراءة الفاتحة فى كل ركعة ركم‎ (o1) 

)٠١5( سورة الأعراف أية‎ )٥۲۲( 

)٥۲۳(‏ أخرجه مسلم في الصلاة» وأبو داود في الصلاة باب من ترك القراءة فى صلاته بفاتحة 
الكتاب .)875١(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 1۷¥ 
أحمد في رواية أبي داود: أجمع النامنُ على أن هذه الآية في الصلاة"“ . 

ثانيًا: إن النبى عه قال : «فإذا قرأ فأنصتوا»" فإن الإنصات إلى قراءة 
القارئ من تمام الائتمام به» فإن من قرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» لم 
يكونوا مؤتمين به. 

الا ما ورد فى سئن الترمذي أن أبا هريرة قال : «صلى لنا النبي عة 
صلاةٌ جهر فيها بالقراءة. ثم قال: هل قرأ منكم أحد معي؟ قلنا : نعم. قال: 
إني أقول: مالي أنازع القرآن؟. قال: فانتهى الناس عن القراءة فيما جهر 
الإمام . 

قال الزهري: فانتهى الناسنُ عن القراءة حين سمعوا ذلك من رسول الله 
ر" , 

رابعًا: وفي إجماع المسلمين على أنه فيما زاد على الفاتحة يؤمر بالاستماع 
دون القراءة. دليل على أن استماعه لقراءة الإإمام خير له من فراءته معة 6 بل 
على أنه مأمور بالاستماع دون القراءة مع الِإ مام . 

خامسًا: فلو كانت القراءة في الجهر واجبة على المأموم للزم أحد أمرين : 
إما أن يقرأ مع الإمام» وإما أن يجب على امام أن سكت له حتى يقرأ 
ولم نعلم نزاعا بين ٠‏ العلماء ء أنه لا يجب على الإمام أن يسكت لقراءة المأموم 


.) "5/١ «المغني»‎ (o €( 

(5؟6) روأه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ٦‏ )رقم( ° (ITT‏ ومسلم في صحيحه في الصلاة 
باب التشهد في الصلاة .)٤٠٤(‏ وأبو داود .)5١5(‏ 

٠‏ (315) رواه الترمذي باب ما جاء فى ترك القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة رقم 

أبو' داود في «الصلاة» باب من رأى القراءة ادا لم يجهر رفم .(ATY)‏ 


١4‏ الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر 


بالفاتحة وغيرهاء وقراءته معه منهى عنها بالكتاب والسنة: فثبت أنه لا تتجب 
عليه القراءة معه في حال الجهر. بل نقول: لو كانت قراءة المأموم في حال 
الجهر والاستماع مستحبة» لاستحب للامام أن يسكت لقراءة المأموم» ولا 
يستحب للامام السكوت ليقرأ المأموم عند جماهير العلماء . 

قال الإمام أحمد”"””': ما سمعنا أحدًا من أهل الإسلام يقول: إن الإمام 
إذا جهر بالقراءة لا تجزئ صلاة من خلفه إذا لم يقرأء وقال: هذا النبي مله 
وأصحابه والتابعون» وهذا مالك في أهل الحجازء وهذا الثوري في أهل 
العراق» وهذا الأوزاعي في أهل الشامء وهذا الليث في آهل مصرء ما قالوا 
لرجل صلى وقرأ إمامه. ول يقرأ هو صلاته باطلة». 

سادسًا: أما احتجاج البعض بما روى عن النبي َيه : أنه صلى الصبح 
فثقلت عليه القراءة» فلما انصرف قال: (إني أراكم تقرأون وراء إمامكم؟ 
قال: قلنا: يا رسول الله إي والله. قال: «لا تفعلوا إلا بأم القرآن فإنه لا 
صلاة لمن لم يقرأ بها“ . ) 

فهذا إن صح لكان نضا في المسألة ولكنه حديث ضعيف لا يحتجٌ به. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالمقصود بالجهر استماع المأمومين» ولهذا 
يؤمنون على قراءة الإامام في الجهر دون السرء فإذا كانوا مشغولين عنه 
بالقراءة» فقد أمر أن يقرأ على قوم لا يستمعون لقراءته» وهو بمنزله أن 





.)۱۳۸ .١ا//5؟( «المغنى» لابن قدامة‎ )٥۲۷( 

(014) رواه أبو داود فى سننه (54 2485 877)» والترمذي فى سننه باب ما جاء فى القراءة خلف 
الإمام )۳١١(‏ وصيغ التر مذي يدل على تضعيفه فإنه بعد روايته للحديث رواه. برواية أخرى 
وهي «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» ثم قال: وهذا أصح ء والحديث ضعفه الشيخ 
الألباني. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١54‏ 


يحدث من لم يستمع لحديثه. ويخطب من لم يستمع لخطبته› وهذا سفه تنزه 
عه الشر ية ٠)‏ أه 

فالراجح في المسألة -كما سبق- أن المأموم يقرأ بفاتحة الكتاب فإذا جهر 
الإمام يستمع ولا يقرأ» وإن كان للامام سكتات فيقراً المأموم الفاتحة فيهاء 
وإن لم يكن له سكتات فلا يقرأ. أما قول ابن المنذر: «إن ابتدأ الفاتحة 
وبقيت عليه منها بقية قرأ بها عند وقفات الامام» فإن بقيت منها بقية قرأها إذا 
ركع الإمام»”' " فهذا التفصيل ليس عليه دليل؛ فالظاهر أن معنى قول 
رسول الله عي : «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب» أن هذا للمنفرد 
وللمأموم في السرية. وفى فى الجهرية فإنها تسقط إن لم يتسع الوقت للقراءة» 
ومما يدل على ذلك أيضًا حديث أبي بكرة رة أنه دخل المسجد ونبي الله 
عه راكع فركع دون الصف ثم مشى إلى الصف فلما قضى النبي عه 
صلاته قال: أيكم الذي ركع دون الصف ثم مشى إلى الصف؟ فقال أبو 
بكرة أنا فقال النبى عه : زادك الله حرصًا ولا تعد" أه 

فالظاهر من قول النبى عي : زادك الله حرصًا ولا تعد أنه اعتبر هذه الركعة 
التي ركعها فكما سقطت الفاتحة هنا لفوات ركن القيام فهي تسقط أيضًا مع 
فوات وقت القراءة بقراءة الإمام. والله أعلم. 

وقد قال الإ مام أحمد: «معنى قول النبى 2 : (لا صلاة لمن لم يقرأ 
بفاتحة الكتاس) : إذا کان وححله. 


(679) فتاوى ابن تيمية (۲۳/ .)۱١۳‏ 

٠:‏ (080) «الأوسط» (۳/ )١١١‏ بتصرف وقد نقلنا النص بكامله في أول المسألة. 

(۱) رواه البخاري كتاب «الأذان» باب إذا ركع دون الصف رقم (۷۸۳)» وأبو داود «الصلاة) 
باب الرجل يركع دون الصف رقم (1۸۳). 


۱۷۰ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


واحتج بحديث جابر بن عبد الله حيث قال : من صَلَى ركعة لم يقرأ فيها 
بآم القرأن فلم يَصَلء إلا أن يكون وراء الإمام. قال الترمذي: قال أحمد بن 
حنبل: فهذا رجل من أصحاب النبي عه تأول قول النبي عه «لا صلاة لمن 


(orY) 


لم يقرأ بماتحة ة الكتاب): أن هذا وحده 


رقع اليدين عند الركوع 





وعند الرقع من الركوع 


اختار ابن المنذر استحباب رفع المصلى يديه عند الركوع وعند الرفع من 
فبعد أن روى ابن المنذر الأخبار الثابتة عن رسول الله يه في رفع اليدين 
عند الركوع وعند الرفع من الركوع» قال: «وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله 
َيِه بما قد ذكرناه عنه فى أول الباب مستغنى عن قول من سواه“ . 
مذاهب الأئمة الأريعة: 


(oro) (or) 


استحباب رفع ایدین عن ار کی وعند 





(۲) ذكر ذلك الترمذي في سننه بعد حديث رقم )۳٠۲(‏ أبواب الصلاة باب ما جاء في ترك 
القراءة خلف الإمام إذا جهر الإمام بالقراءة. 

.)١6١ /”( «الأوسط»‎ )٥۳۳( 

.)٠٤١۷/۳( الديباج في توضيح المنهاج (١/۷٤۱)ء و«الأوسط»‎ )٥( 

.(1£/) (or /9( «المغني»‎ (oo) 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۱۷١‏ 





الافنتاح)” 27 


ومذهب أبي حنيفة: لا يرفع المصلى يديه في شيء من تكبيرات الصلاة 
(ory) . 8 -‏ 

سو ی تكبيرة الافتتام””' . 

استدل ابن المنذر بالآثار الثابتة عن رسول الله عه والتي فيها رفع اليدين 
في تلك المواضع» منها ما رواه مالك عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أن 
رسول الله مُه كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة بالتكبير» وإذا كبر للركوع» 
وإذا رفع رأسه من الركوع فعلها كذلك› وقال: سمع الله لمن حمده. ربنا 
ولك الحمدء وكان لا يفعل ذلك فى السجود)*, 

قال ابن المنذر: «وفى ثبوت الأخبار عن رسول الله عه بما قد ذكرناه عنه 
في أول الباب مستعنى عن قول من سواه" . 

أما أثر ابن مسعود الذي يتكئ عليه الأحناف في عدم رفع اليدين في هذه 
المواضع فهو أولا ضعيف ضعفه الإمام أحمد بن حنبل وغيره من أهل العلمء 
وثانيا: على فرض صحته فليس فيه حجة؛ لأن غيره من الصحابة حفظوا تلك 
السنة وجائز أن تغيب بعض السئن على بعض الصحابة. فقد خفيت سنة 





(2575) روى ذلك ابن القاسم عن مالك في المدونة )١9١/١(‏ وروى عن مالك الرفع عند 
افتتاح الصلاة» وعند الركوع» وعند الرفع منه» «مواهب الجليل» (۲۳۹/۲). 

(/ا"ا6) «المبسوطة .)۱۷/١(‏ 

ء)۷۳١( رواه البخاري في «الصلاة» باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركعء وإذا رفع‎ )٥۳۸( 
ومسلم كتاب «الصلاة؟ باب استحباب رفع اليدين حذوا المنكبين مع تكبيرة‎ .)۷۳۷( 
.)١۹۰( الإحرام من الركوعء وفي الرفع من الركوع‎ 

.)١65١ /۳( «الأوسط»‎ )٥۳۹( 


¥ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


وضع اليدين على الركبتين على ابن مسعود» وكان يطبق يديه على فخذيه. 
وتبعه عليه أصحابه» قال ابن المنذر: «فغير جائز ترك تلك الزيادة التي حفظها 
هؤلاء من أجل أن أبن مسعود لم حفظها)'“ . 

٠  :حيجرتلا لا‎ 





اختار ابن المنذر أن المصلى يضع ركبته أولا قبل يديه عند الهوى 
1 و 


مذاهب الآئمة الأريعة: 


: ع ED) vi, ETD.‏ : 3 ع 
مدهب ابى حترفة 0 والشافعيى” 0 ورواية عن أحمر “٠٤‏ أن المصلى 


يهوى بالسجود واضعًا ركبتيه قبل يديه. 





.)١6١ /"”( «الأوسط»‎ )2610( 

.)١1577/8( «الأوسط»‎ )251( 

0 «فتح القدیر» .)۳٠۹/۱(‏ 

.)١24/5( «الديباج في توضيح المنهاج)‎ (o4) 
.(V/) «المغني»‎ (044( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١7‏ 





ومذهب ازز ٠٩٤٥2‏ وروأية عن اح ٠٤‏ (تقديم اليدين عند النزول 
للسجودا . 

أدلة اين المنذر: 

بنى ابن المنذر رأيه هذا بنك على تضعيفه لحديث ابن عمر وتصحيحه 
لحديث وائل بن حجر . 

فروى نافع أن ابن عمر كان يضع يديه قبل ركبتيه» قال: وكان رسول الله 
للم يفعل ذللكى)25590, 

وحديث وائل بن حجر أن النبي ڪس لله كان إذا اراد أن يسجد وقعت ركيتاه 
قبل يديه ظ 


قال ابن المنذر: «وقد تُكلّم في حديث ابن عمرء قبل: إن الذي يصح من 
6 
ام 


066 


حديث ابن عمر موقوف» وحديث وائل بن حجر ثابت» وره نقول» اد 


نا الترجيح 
اختلف أهل العام في هله المسألة و سسا الاختلاف یرجح إلى نألا نه 





(656) «مختصر خليل» (۴۳). 

.)۷٤/۲( «المغنى»‎ )65( 

)0۷( رواه أبن خزيمة )1۹/1( وروأه البخاري تعليقًا من قول ابن عمر فقال : : وقال نافع : 
کان ابن عمر يصح يديه قبل ركمتيه) البخاري [کتاب الآذإن م باب یهوی بالتكبير حن 
يسجد]. 

(0) رواه أبو داود في سننه [كتاب الصلاة - باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم (۸۳۸) 

.)١55/9( «الأوسط)‎ )4( 


¥4 .الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





ع (-هة). 

الأول: اختلاف الآثار الوارده في الباب . 

الثانى: اختلاف أهل العلم في تصحيح وتضعيف تلك الآثار. 

الثالث: اختلاف أهل العلم في تفسير كلمة «بروك الجمل». 

أدلة القائلين بالنزول على الركبتين: 

عمدة أدلة أصحاب هذا القول حديث شريك بن عبد الله عن عاصم بن 
كليب عن أبيه عن وائل بن حجر قال: «رأيت رسول الله عه إذا سجد 
وضع ركبتيه قبل یدیه» وإذا نهض وضع يديه قبل رکبتیه»"'. 


واستأنسوا بما ورد عن عمر بن الخطاب موت أنه كان يضع ركبتيه قبل 


(ao 
, °° رر‎ 


ب بيبا 


نظر ؛ لأن مداره على شريك بن عبد الله وقد تفرد بهء كما نقل ذلك 





2)5؟1215١80‎ /١( انظر: هذه المسألة في المراجع الآتية: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )٠٠١( 
»)۲۳۹۰۲ ٤۰ /۲( ولافتح الباري»‎ »)۲٤٠١۲۳١( والترجيح في مسائل الطهارة والصلاة‎ 
.)١١١١١۷١/۳( و«الأوسط» لابن المنذر‎ 

)05١(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط؛ )١177/7(‏ رقم 2)١5737(‏ وأبو داود في سننه باب كيف 
يضع ركبتيه قبل يديه (854) والترمذي في كتاب «الصلاة' باب ما جاء في وضع الر كبتين 
قبل اليدين في السجود رقم (118) وهذا الحديث ضعفه كثير من أهل العلم لأنه من رواية 
شريك بن عبد الله» وشريك هذا سيء الحفظ. ولا يقبل حديثه إذا اتفرد قال الحافظ ابن 
الحجر: «قال البخاري والترمذي. وأبي داودء والدارقطني» والبيهقي: تفرد به شريك . 
«تلخيص الحبير» /١(‏ 575) وقولهم تفرد به شريك» أن الحديث ضعيف؛ لأن شريك سيء . 
الحفظ ولا يقبل تفرده وانظر: ترجمته في «تهذيب التهذيب» (۲/ 195). 

(055) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ )١76‏ رقم (109). 
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0 ۾ س (oo)‏ : 3 : 
وغيرهم . 





وشريك سيء الحفظ لا يقبل تفرده كما هو الظاهر من ترجمته في تهذيب 
التهذيب لابن لح 12010 

أدلة القائلين بالنزول على اليدين: 

عمدة أدلة أصحاب هذا القول حديث أبي هريرة كله قال: يعمد أحدكم 

وفي رواية: «إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير» وليضع يديه قبل 
رکبتيه(*. 

وروی عن عبد الله بن عمر وا أنه كان يضع يديه قبل ركبتيه ويقول : 
«كان النبى عل يفعل ذلك . 


وحديث أبى هريرة ضعفه بعض أهل العلم؛ لأنه من رواية محمد بن 





.)5514/١( «تلخيص الحبير»‎ )٥۳( 

)٥٩٤(‏ «تهذیب التهذيب» (۲/ )٤4٥‏ وقال الدار قطني : شريك ليس بالقوي فيما يتفرد به . والله 
أعلم. «سنن الدارقطنی» .)١٤١ /١(‏ 

(6065) رواه الترمذي كتاب «الصلاة» باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود رقم 
(559) رواه أبو داود في كتاب «الصلاة» باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه رقم )۸٤٩(‏ 
والدارقطنى فى سننه )۳٤٤/۱١(‏ وقال الترمذي (حديث أبي هريرة حديث غريب لا نعرفه 
المقبري عن أبيه» عن أبي هريرة عن النبي عي وعبد الله بن سعيد المقبري ضعّفه يحي بن 
سعيد القطان وغيره وهلا الحديث اختلف في تصحيحه وتضعيفه . 

(007) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب «الأذان» باب يهوى يهوى بالتكبير حين يسجد قبل 
حديث رقم )۸٠۳(‏ ورواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ )١56‏ رقم .)٠٤١١(‏ 





قال البخاري: محمد بن عبد الله بن حسن لا يتابع عليه» وقال: لا أدري 
أسمع من أبى الزناد أم . ظ 

وقال الدارة قطني : تفرد به عبد العزيز الدراوردي» عن محمد بن عبد الله 
ابن الحسن العلوي عن أبى الزناد“ . | 
الزناد إلا من هذا الوجه»*. 

أما أثر عبد الله بن عمر فالراجح أنه موقوف عليه كما نقل ذلك الحافظ 
١‏ د )01( 

وقد اختلف أهل العلم في كلمة «يبرك كما يبرك البعير). 

وهل مخالفة البعير تكون بالنزول باليدين أم بالركبتين» اختلاف بين أهل 

ر )01( 

العلم ولكل وجهدةه ١‏ . 

فمما سبق يظهر أن أدلة الفريقين شبه متكافئة وأن الأحاديث التي احتج بها 
كل فريق متكلم فيهاء ولذا فالقول الذي يترجح هو «جواز الأمرين» فمن شاء 


(000) تقل ذلك ابن القيم في «زاد المعاد) .)5١5١/١(‏ 

.)5١١ /١( (زاد المعاد»‎ )56( 

() سنن الترمذي بعد حديث رقم (519). 

(0) «فتح الباري» (2)5757/5 وانظر: سنن البيهقي الكبرى .)٠١١/5(‏ 
(25) انظر: «زاد المعاد» )5١57/١(‏ وما بعدها. 
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ويستأنس لذلك: أن الصحابة ووي اختلفوا في ذلك فعمر صح عنه أنه كان 
ينزل معتمدًا على رکبتیه" ) وابنه عبد الله صح عنه أنه كان يقدم يديه أولا 


ومن ثم قال النووي : «لا يظهر ترجیح أحد المذهبين على الآخر من حيث 
اة" . والله أعلم. 





اختار ابن المنذر استحباب الصلاة على البي إت يله بعذ التشهد- دون 
الوجوب. | ظ 

قال ابن المنذر: «ونحن نختار أن لا يصلى أحد صلا إلا صلّى فيها على 
رسول الله عله من غير أن نوجبهء ونجعل على تاركه الاعادة "° . 
ظ مذاهب الأئمة الأرئعة: ظ 

مذهب أبي حنيفة ‏ ومالك “ ورواية عن أ ر۷٦“‏ أن الصلاة على 


النبى عله بعد التشهد سنة وليست بواجب. 





(° |۲7 نقله ابن حجر في «الفتح)‎ (0Y) 

(6) قال البيهقي : «وروينا عن عمر بن الخطاب وعبد الله بن مسعود في وضع الركبتين قبل 
اليدين من فعلهما» انظر: السنن الكبرى (؟44/5) كتاب الصلاة باب وضع الركبتين = 

- قبل اليدين. ) 

.)5١* /۳( (الأوسط)‎ )555( 

(056) «(فتح القدير» 0/1( 

.)]:85/1١( (0)(الاستذكار)‎ 

.)۱١۸/۲( » «المغن‎ )0590( 








٠ ۱۷۸‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





ومذهب الشافع 0140) ورواية عن أحمد أنّها واجبة . 
الله ولم صل على البي له فقال البى له عجر هذا؛ ثم دعاه فقال له 
ولغيره؛ إذا صَّلَّى أحدكم فليبدأ بحمد الله والثناء عليه, ثم يصلي على النبي 


يله ثم يدعو بعد بما شاه . 


قال ابن المنذر: «فاحتمل هذا الحديث أن تكون الصلاة على النبي عي 
في التشهد واجبّاء واحتمل أن تكون ندبّاء فلما احتمل المعنين» وجب على 
أهل العلم طلب الدلالة على أصح المعنيين» فوجدنا الأخبار الثابتة تدل على 
أن الصلاة على النبي عله في التشهد ندب لا فرض”””2. أه 

وأراد ابن المنذر: بالأخبار الثابتة ما روى عن عبد الله بن مسعود كفي 
قال : كنا لا ندري ما نقول بين كل ركعتين إلا أن نسبح ونكبر حتى علم 
محمد عه جوامع الخير وفواتحهء قال: قولوا بين كل ركعتين: التحيات» 
والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته» السلام 
عليناء وعلى عباد الله الصالحين» أشهد أن لا إله إلا الله» وأشهد أن محمدًا 
عبده ورسوله» ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شا" . 


(274) «الأوسط» (۳/ »)5١5‏ وقال الشافعي في «الام» (1/ 15؟) : ومن صلى صلاة لم يتشهد 
فيهاء ويُصَّلى على النبي عله وهو يحسن التشهد فعليه إعادتهاء وإن تشهد ولم يصلٌّ على 
النبي عله أو صلى على النبي عله ولم يتشهد فعليه الإعادة حتى يجمعهما جميعًا». 

(259) رواه ابن المنذر «الأوسط» (۳/ ۲۱۲) رقم 2)١079(‏ وأبو دود في «الوتر» باب الدعاء 
رقم )۱٤۸١(‏ سكت عنه أبو داود وصححه الألباني. 

)٥۷۰(‏ «الأوسط» (۳/ ۲۱۳). ظ 

(5/1) رواه ابن المنذر في «الأوسط» رقم )٠١١١(‏ كتاب «الصلاة» باب ذكر الصلاة = 
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فقول النبي ع4 : «ثم ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء» يدل على أن لا واجب 
بعد التشهد؛ إذ لو كان بعد التشهد واجبا لعلمهم ذلك ولم یخیرهم»"" . 

واستنكر ابن المنذر: قول الشافعى بالاعادة على من ترك التشهد بعد 
الصلاة على النبى ب" . 

لا الترجيح: 

الذي يترجح قول جمهور الفقهاء أن الصلاة على النبى ا بعل التشهد 
اسئة» وليست بواجب لدلالة قول النبي ا في حديث أبن مسعود: «ثم 
ليتخير أحدكم من الدعاء ما شاء». والله أعلم. 

وقد قال أبن المنذر عن رأي جمهور الفقهاء : (وهو قول جمل أهل العلم» 
إلا الشافعى»“". 


- وهو یرید إصلاح صلاته 








اختار ابن المنذر بطلان صلاة من تكلم في صلاته عمدًا- وهو يريد 
إصلاح صلاته. وأما من تكلم وهو يظن أنه خارج عن صلاته فصلاته تامة إذا 
أكملها. 





= على رسول الله ميه ورواه النسائي في الافتتاح» باب كيف التشهد رقم .)۱١١۳(‏ 
(؟لاه) «الأوسط) (۳/ ۲۱۳). 

(07) نقل ابن المنذر ذلك عن الشافعي في «الأوسط» .)٠١/۳(‏ 

.)۲۱۳/۳( «الأوسط»‎ )٥۷٤( 
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قال ابن المنذر: «أما الإمام فإذا تكلّم وهو عند نفسه أنه خارج عن صلاته 
وقد أكملهاء فصلاته تامة إذا أكملهاء وأما القوم الذين خلفه فإن كانوا قد 
علموا أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلموه وهم يعلمون أنهم في بقيةٍ من 
صلاتهم» فعليهم الإعادة؛ لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله 


| )۷٥( 2 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة" ”*2 والشافعي”""* وأحمد”*"”' بطلان صلاة من تعمد 
الكلام _ وان کان بريد إصلاح صلا ته . 
لإصلاح الصلاة فلا تبطل بقليله. . . فإن كثر الكلام بما يزيد عن الحاجة 
ْ 5 0 

أدلة ابن المنذر: 


. (° ) 


من كا حي وول ا و يا 





(6لاه) «الأوسط» (۳/ 786؟). 

(01/5) «فتح القدير) »)٤١1٠ ٤١۷ /١(‏ و«التصحيح والترجيح) )۱۷١(‏ وعند الأحناف تبطل 
الصلاة بكل كلام حتى الجاهل والناسي وهذا خلاف جمهور الفقهاء. 

(o¥¥)‏ «الأم» )1/ (YT‏ والأدلة التي احتح بها أبن المنذر هي نفسها التي احتجج بها الشافعي في 
«الأم) انظر: «الأم! (١57/1؟5).‏ 

)٥۷۸(‏ «المغنى» (؟/777). 

(04) «الخلاصة الفقهية) (849). 

)٥۸۰(‏ انظر: «الأوسط» (۳/ 780؟). 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر “A1‏ 


أحدهما: أن الفرائض قد كان يزاد فيها وينقص منهاء وينقلون من حال 
إلى حالء والنبي لَه بين أظهرهم... وليست الحال اليوم كذلك؛ لأن 
الفرائض قد تناهت فلا يزاد فيها ولا ينقص إلى يوم القيامة . ظ 

والوجه الثاني: أن القوم الذين كانوا ورسول الله عه حى فيهمء قد 
أوجب عليهم أن يستجيبو أ لله وللرسول إذا دعاهم لم .يحيهم » كما في حديث 
أبي سعيد بن المعلي قال:. كنت أصلي في المسجد فدعاني النبي ت فلما 
جثته قلت: يا رسول الله؛ كنت أصلي» قال: ألم يقل الله : م«#اسْتَحِيِموا له 
١ 007024‏ 

وليس كذلك الأئمة بعد رسول الله عله . ٠‏ 


فإذا كان الآمر كذلك فعلى المأمو مين , الاعادة إذا تكلموا وهم يعلمون 
لا الترجيح 

لا خلاف بين امل العلم في بطلان صلاة من تكلم في الماد لخير 
مصلحتها - عامدًا أما من تكلم فيها جاهلا أو ناسيًا فصلاته صحيحة لحديث 
معاوية بن الحكم السلمي قال: بينا أنا أصلي مع رسول الله َه إذ عطس 
رجل 3 القوم» فقلت £ فقلت : يرحمك الله فرماني القوم بأبصارهم» E‏ فقلت : 
واتكل امیا ما شأنكه تنظرون إلى؟ فجعلوا يضربون بأيديهم على 
أفخاذهم» فلما فلما رايهم يُصَمّونني» لكني سکت» > فلما صلی رسول الله ا 





.)٤٤( سورة الأنفال‎ )٥۸١( 


(oA)‏ رواه اين المنذر في «الأوسط» رقم (؟/اه١),‏ واآین خز يمه في > الصحيح رقم 
(ATTY CAT)‏ . 
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بأبي هو وأميء» ما رأيت معلما قبله» ولا بعده أحسن تعليمًا منهء فوالله ما 
كهرني» ولا ضربني» ولا شتمني» قال: «إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء 
من كلام الناس» إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن»* . 

أما الكلام المتعمد لمصلحة الصلاة فهذاء الأصل فيه المنع؛ لأن النبي 
يله دنا على ألفاظٍ بعينها لمن انتابه شيء في الصلاةء فقال: عي : «يا أيها 
الناس» ما لكم حين نابكم شيء في الصلاة أخذتم في التصفيق؟ إنما التصفيق 
للنساء » من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله؛ فإنه لا يسمعه أحد حين 
يقول سبحان الله إلا التفت)2**2, ٠‏ 


وقال عل : «التصفيق للنساء والتسبيح لار جال ۸۰ 

فالكلام الذي يجوز لمصلحة الصلاة هو التسبيح هذا هو الأصل ويستثنى 
من ذلك ما إذا سهى الإمام وسلّمء وسلَّم المأمومون خلفه فتبهوه على سهوه 
في الصلاة فهذا الحال يجوز ولا تبطل الصلاة بهذا الكلام خلانًا لابن 
المنذر» ويدل على ذلك ظاهر حديث ذي اليدين. 

فمن أبي هريرة تا قال: صلی الني لله إحدى صلاتي العِي ركعتين: 
ثم سَلّم ثم قام إلى خشبةٍ في مقدم المسجد. فوضع يده عليها؛ وفي القوم 
أبو بكر وعمرء فهابا أن يُكلّماف ٠‏ فخرج سَرَّعانْ الناس فقالوا: قُصِرّت 
الصلاة. وذ في القوم رجل يدعوه اني د اليدين» فقال: يا رسول الله 
أنسيت أم صرت الصلاة؟ فقال: الم نس ولم تقّصّرا فقال: بلى» قد 





(08) رواه مسلم في صحيحه كتاب «المساجد» وموضع الصلاة باب تحريم الكلام في 
الصلاةء ونسخ ما كان من إباحته» رقم (oY)‏ 

. (NTE) الحديث رواه البخاري كتاب (السهوا ياب الاشارة فى الصلاة رقم‎ (OA) 

.)٠١٠۳١١٠۱۲۰٤( رواه البخاري كتاب العمل في الصلاة باب التصفيق للرجال‎ )٥۸٠( 
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نسيت» فصلى ركعتين» ثم سلمء ثم كبر ثم سجد مثل سجوده أو أطول. 
ثم رفع رأسه فكبرٌء ثم وضع رأسه فكبّرء فسجد مثل سجوده» أو أطول. ثم 
رفع رأسه و ۹ , 

أما ما قاله ابن المنذر: من أن «القوم الذين خلف الإمام إن كانوا قد علموا 
أن إمامهم لم يكمل صلاته فكلمؤهء وهم يعلمون أنهم في بقيةٍ من صلاتهم. 
فعليهم الإعادة؛ لأن حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله عا . 

فهذا القول فيه نظر: فليس حالهم خلاف حال من كان مع رسول الله عله 
- كما قال ابن المنذر - بل حالهم على وفق حال رسول الله عي وأما 
احتجاج ابن المنذر: بأن الفرائض قد كان يزاد فيها وينقص منهاء وينقلون 
من حال إلى حال...» فهذا صحيح ولكن الأصل عموم الأحكام وثباتها 


aT 





ويروى في الأثر: «إنما أنسى لأسن 


وورد في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال : صلى رسول الله عي 
فزادء أو نقص. . . فقيل : يا رسول اللهء أزيد فى الصلاة شىء؟ فقال: (إنما 
أنا بشر مثلكمء أنسى كما تنسون. فإذا نسی أحدكم فليسجد سجدتين وهو 


(087) متفق عليه. رواه البخاري- كتاب «السهو» باب من يكبر في سجدتي السهو رقم 
(۱۲۹)» ومسلم كتاب «المساجد ومواضع الصلاة» باب السهو في الصلاة والسجود له 
رقم (*ل/اهة). 

(/641) قال ابن رجب في «فتح الباري»: وقد قيل إن هذا لم يعرف له إسناد بالكلية . 
ولكن في تاريخ المفضل بن غسان العلائي؟: حدثنا سعيد بن عامر؛ قال : سمعت عبد الله 
ابن المبارك قال: قالت عائشة : قال رسول الله عله : «إنما أنسى - أو أسهو - لأسن» وهذا 
الحديث من بلاغات مالك في «الموطأً» . 
وقال ابن عبد البر في «التمهيد) (0/ 50): لا أعلم هذا الحديث يروى عن النبي له 
مسندًا ولا مقطوعًاء من غير هذا الوجهء وهو أحد الأحاديث الأربعة التي في «الموطأ» التي 
لا توجد في غيره مسندةٌ ولا مرسلة» ومعناه صحيح في الأصول. 


نكس دهن ودرو يرس 
٠ ۱A4‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





(oA 4 (OAA) 


جالس» ثم تحول رسول الله یه فسجد سجدتين 





رجح ابن المنذر مذهب الإمام أحمد في مسألة محل سجود السهو. 

فقال : «وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل» أنه قال بالأخبار كلها في 
مواضعها»'"* . 

ونقل ابن المنذر مذهب أحمد ومن وافقه فقال: «سجود السهو على ما 
جاءت به الأخبار: إذا نهض من ثنتين سجدهما قبل التسليم» ولا تشهد فيهما 
على حديث ابن بحينة0517) > وإذا شك فرجع إلى اليقين سجدهما قبل التسليم 





)٥۸۸(‏ رواه مسلم في صحيحه كتاب «المساجد» باب السهو في الصلاة رقم (9۷۲) برواياته 
المختلفة . 

(089) قال النووي: هذا الحديث مما يستشكل ظاهره» لأن ظاهره أن النبي يله قال لهم هذا 
الكلام بعد أن ذكر أنه زاد أو نقص مثل أن يسجد للسهو ثم بعد أن قاله سجد للسهو» ومتى 
ذكر ذلك فالحكم أنه يسجد ولا يتكلم ولا يأتي بمناف للصلاة» ويجاب عن هذا الاشكال 

بثلاثة أجوبة : ظ ظ 

أحدها: أن ثم هنا ليست لحقيقة الترتيب» وإنما هي لعطف جملة على جملة, وليس معناه 

أن التحول والسجود كانا بعد الكلام بل إنما كانا قبله» وذكر النووي رواية أخرى في 
صحيح مسلم مفادها أن الكلام كان بعد سجود سجدتي السهوء فتحمل هذه على تلك جمعًا 

بين الروايتين ليكون ذلك على وفق القواعد. 

الثاني: أن يكون بعد تحريم الكلام في الصلاة. 

الثالثك: : أنه وإن تكلم عامدًا بعد السلام لا يضره ذلك ويسجد بعده للسهرا انظر : : اأشرح 

مسلم) (55253/0). 


(090) (الأوسط» (۳/ 3١‏ ). 
(9۹۱) حديث عيد الله بن بحينة قال: صلى بنا رسول الله إحدى صلاتي العشى» فقام فى 
ركعتين فلم يجلس» فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد سجدتين قبل التسليم ثم = 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۱A۵‏ 


على حديث أبي سعد الخدرى“* وإذا سلم من ثنتين أو من ثلاث 

- على حديث أبي هريرة» وعمران بن حصين““ وإذا شك فكان مما 

يرجع إلى التحري سجدهما بعد التسليم على حديث ابن مسعود***. 
لاه 


وکل سهو يدخل عليه يسجدهما قبل التسليم» ؛ سوى ما روى عن النبي ار 
مما ذكرناه») ٠‏ 


= سلمء ورواه أبن المنذر في «الأوسط» رقم (۱1۹۷)ء والبخاري في «السهو» (4؟51١)),‏ 
ومسنلم في «المساجد» باب السهو في الصلاة )٥۷١(‏ ورواياته. 

(590) حديث أبى سعيد الخدري قال: سئل رسول الله عي عن الشك فى الصلاة؟ فقال: «ألق 
الشك وابن على اليقين ؛ فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين وأنت جالس» رواه ابن المنذر 
في «الأوسط) (79/0؟) رقم ,)١1905(‏ ومسلم فى صحيحه كتاب «المساجد» باب السهو 
في الصلاة رقم .)01١(‏ 

(59) حديث عمران ابن حصين قال: سلم رسول الله عه في ثلاث ركعات من العصرء ثم 
قام فدخل الحجر: فقام الخرياق - رجل بسيط اليدين - فنادى يا رسول الله ! أقصرت 
الصلاة؟ فخرج مغضيًا يجر رداءه قال: فأخبر فصلى تلك الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم 
سجد سجدتين ثم سلم» الحديث رواه ابن المنذر في (الأوسط» (۳/ )۳١١‏ رقم »)۱۷١۷(‏ 
ومسلم في المساجد باب السهو في الصلاة رقم .)٥۷٤(‏ 
وحديث أبي هريرة مثل رواية عمران بن حصين» وقد ذكرها مسلم في صحيحه قبل رواية 
حديث عمرات. 

(۹6) حديث عبد الله بن مسعود قال : صلی بنا رسول الله عو - فزاد أو نقص» قال منصور: 
فإما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة› أو علقمة عن عبد الله فلما قضی رسول الله ميلم 
الصلاةء وأقبل علينا بوجهه قلنا: «يا رسول الله ! أحدث في الصلاة شيء؟ قال :وما ذلك؟ 
فذكرنا له الذي صنع› فثنى رجله فاستقبل القبلة فسجد سجدتين ثم سلم فقال : إنه لو حدث 
في الصلاة شيء نبأتكم ‏ ولكني بشر أنسى كما تنسون. فإذا نسي ت فذكروني » وأيكم ما شك في 
صلاته فليتحرٌ أحرى ذلك الصواب ‏ فليبن عليه » ثم يسلم ويسجد سجدتين» الحديث رواه ابن 
المنذر في «الأوسط» (7/ )۲۸١‏ رقم )١١15(‏ والبخاري في السهو باب إذا صلى خمسا رقم 
(0 مختصرّاء ومسلم في «المساجد» باب السهو في الصلاة رقم .)٥۷۲(‏ 





مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي حنيفة : السجود كله بعد التسليب'*" . 

ومذهب الشافعي: السجود كله قبل التسلي *. 

ومذهب مالك: إن كان السهو عن زيادة في الصلاة فالسجود بعد التسليم 
وإن كان السهو عن نقصان فالسجود قبل التسلي"“ . 

ومذهب أحمد بن حنبل : (السجود كله قبل التسليم. إلا في الموضعين 
اللذين ورد النص بسجودهما بعد السلامء وهي إذا سلّم من نقص في صلاته 
أو تحري الامام فبنى على غالب ظنهء وما عداهما يسجد له قبل 
السلام»* , 

أدلة ابن المكذر: 

حجة ابن المنذر في ترجيحه لمذهب الإمام أحمد: «قاعدة فقهية مفادها 
أن استعمال الأخبار كلها خير من إهمال أحدها» وقد وردت عدة أحاديث في 
الباب كل حديث يفيد وضعا معيئًا. ‏ 

فحديث عبد الله بن بحينة قال : «صلى بنا رسول الله ع إحدى صلاتي 
العشي» فقام في ركعتين فلم یجلس» فلما كان في آخر صلاته انتظرنا فسجد 
(595) «فتح القدير» .)١٠١/١(‏ 
(085) «الأرسط» .)۳٠۸/۳(‏ و«كفاية الأخبار في حل غاية الاختصار شرح متن أبي شجاع؟ 

(۱۷۲)» ولاشرح مسلم للنووي» (05/5). 


(۹۷) «الخلاصة الفقهية» .)١١١(‏ 


A)‏ 0( «المخنى» (To /Y)‏ وحكى أبو الخطاب روايتين أخريين عن أحمد إحداهما : كمذهب 
الشافعي» والثانية : كمذهب مالك- «المغني» .)۲۳١/۲(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر AY‏ 


سجد تين قبل آله لتسليم ثم سلم». 

ففى هذا الموضع «إدا سهى قبل إتمام الصلاة يكون السجود قبل التسليم 
«وهذا الحديث. من حجج القائلين بأن سجود السهو كله قبل التسليم». 

وحديث أبى سعيد الخدري: «قال سئل رسول الله عي عن الشك فى 
الصلاة؟ فقال: «ألق الشك وابن على اليقين» فإذا استيقنت فاسحد سحدتين 
وأنت جالس». 

ففى هذا الحديث عند الشك يكو السجود قبل 1 بل سايم 
العصرء ثم قام فدخل الحجرة» فقام الخرباق› رجل بسيط اليدين فنادى» يا 
رسول الله أقصرت الصلاة؟ فخرج مغضبيا يجر رداءه قال : فأخبر فصلى تلك 
الركعة التي كان ترك ثم سلم ثم سجد سجدتين ثم سلم. 

ففي هذا الحديث. إذا سلم المصلى من ثنتين أو ثلاث يسجد بعد التسليم 
وحديث ابن مسعو د وة قال * «صلَى بنا رسول الله مله فزاد أو نقص › قال 
منصور : فأما إبراهيم الناسي ذلك عن علقمة. أو علقمة عن عبد الله فلما 
شى رسول الله له الصلاة وأقيل علي بوجهه» كن با رسول الله أحدث 
القملة: فسعجد ٠‏ سجدتين فقال : (إنه لو حدث فی الصلاة شىء باک ب به 
ولكني بشر أنسى كما تنسون فإذا نسيت فذكروني» وأيكم ما شك في صلاته 
فليتحر أحرى ذلك الصواب. فليبن عليه ثم يسلم» ويسجد سجدتين». 


۸۸ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





والعلماء اختلفوا في محل سجود السهو لاختلاف تلك الأخبار فمنهم من 
أخذ بالأحاديث التي فيها أن السجود قبل التسليم» وبعضهم نظر إلى تلك 
الآثار التى فيها السجود بعد التسليم والامام مالك فصل في المسألة وقال: 
«(إدا كان السهو عن زيادة فالسجود بعد التسليم» وإن كان عن نقص فالسجود 
قبل التسلي “.ب 

قال ابن المنذر: «وأصح هذه المذاهب أحمد بن حنبل» أنه قال بالأخبار 
كلها فى مواضعها وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا وجد 
إلى استعمالها سبيلا أن يقول بمثل ما قال أحمر ''". 


لا الترجيح: 

الذي يترجح في هذه المسألة هو اختيار ابن المنذر والمشهور من 
مذهب”5''' أحمد لكون هذا الرأي هو الذي يعمل بكل الأدلة» والعمل بكل 
ما ورد والجمع بينها خير من إهمال أحدها. وعلى الرغم من ترجيحنا لاختيار 
ابن المنذر فإن من سجد سجدتي السهو قبل التسليم أو بعده فالصلاة 


- 


ب حح حه . 


قال النووي : «ولا خلاف بين هؤلاء المختلفين وغيرهم من العلماء أنه لو 
سجد قبل السلام أو بعده للزيادة أو النقص أنه يجزئه ولا تفسد صلاته وإنما 
اختلافهم في الأفضلء والله أعل"'. أه. 


(0949) انظر : «اللأوسط» (۳/ 8801ل ولالمغنى) (۲/ 2)5١0‏ و«المدونة» .)5857/1١(‏ 
00 «الأوسط» (۳/ ۳۱۳). 

(201) وكذلك مذهب مالك فإنه يجمع بين الأدلة والله أعلم . 

)٠۲(‏ «شرح مسلم» للنووي (05.51//5) ط- الريان. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المندز ١/4 ١‏ 





اختار ابن المنذر ذر أن التسليم ی واب نل سجدتي ى الي أما التشهد فلا 
يثبت لعدم ثبوت الحديث الوارد في ذلك . 

قال ابن المنذر: «وأما التسليم من سجدتي السهو فو اجب ؛ لن البي عله 
سلم فيهماء والتشهد إن ثبت خبر عمران بن لحصين ”1377 

فالواجب أن يتشهد من سجد سجدتي السهوء فإن لم يثبت لم يجب 
ذلك» ولا أحسبه يثبت» والله أعلم'؟'''. 


مذهب أبي حنيفة : (يسعجل للسهو في الزيادة والنقصان جا تين بعد 


ايع له دكا 
السلام ثم يتشهدءثم يسام 


(50) «الأوسط؛) (۳/ ۳۱۷). 





(504) حديث عمران بن حصين أن البي عي صلى بهم فسهى في صلاته فسجد سجدتي 
السهوء ثم تشهد» ثم سلم» رواه ابن المنذر في (الأوسط» (۳۱۹/۳) رقم (1717), وأبو 
داود في الصلاة- باب سجدتي السهو: فيهما تشهد وتسليم رقم (۱۰۳۹). 
ورواه الترمذي في الصلاة- باب ما جاء فى التشهد في سجدتي السهو (۳۹۰۵) وضعف 
الألباني زيادة لاثم تشهد فهي شاذة لأن المحفوظ عن عم ران بن حصين كما في روأية مسلم 
اعدم ذكر التشهد). 
قال الحافظ ابن حجر: اوضعفه البيهقي وابن عبد البر وغيرهماء ووهموا رواية أشعث 
لمخالفته غيره من الحفاظ عن ابن سيرين.. فإن المحفوظ عن ابن سيرين في حديث عمران 
ليس فيه ذكر التشهد. . . ولهذا قال ابن المنذر: لا أحسب التشهد فى سجود السهو يثبت» 
أه «فتح الباري» (۳/ 1۹)ء وانظر: «إرواء الغليل» (۲/ )١۲۸٠٠١١‏ للألباني. 

(ه.5) «افتح القدير؛ ,)2١80 /١(‏ 














٠‏ أ الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر 





وعلد مالك : (التشهد فی سجدنی السهو نة ٩‏ . 

ومذهب الشافعي: سجدتا السهو فيهما تسليم وتشهد 

ومذهب أحمد : إن سجد بعد التسليم وجب عليه التشهد ويسلم بعد 
سجدتى الي *“. 

لا الترجيح: 

الذي يترجح اختيار ابن المنذر؛ لضعف زيادة «ثم يتشهد» في حديث 

عن البيهقي وابن عبد البر؛ ولكون مسلم روى الحديث في صحيحه بدون 

هذه الزيادة . 


فالراجح أن سجود السهو ليس فيه تشهد خلافًا للجمهور والله أعلم . 


8 اسجودهيسورةص » 


اختار ابن المنذر استحباب السجود عند آية السجدة في سورة اص). 


١ 8 





فبعد أن عرض أبن المنذر أقوال العلماء. قال : : وبالقول الأول أقول للثايت 


)(1۰4( 


عن رسول الله عله أنه سجد فيها» 





(505) «الخلاصة الفقهية» ..)۱١١(‏ 
(1۰۷) (الأوسط» (۳/ .)"1١6‏ 
(50) «المنار أسبيز " (97/1). 
(1۰4) «الأوسط» (ه/ ..)۲١۵‏ ظ 











الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١5١‏ 





مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبى ة2 ۱ وجوت السجود عل سحدذات التلاوة ومنها السسجدة 
فی سورة «(ص) › ومذهب ماللى 1“ وأحمد CY)‏ أنه يستيحب السجود عند 
آية السجدة فى سورة «ص»» وخالف الشافع 7“ ن عنده سجدة شكر 
يسجد في «ص“» وليست من العزائم»“'". 

ويمأ روى عن مجاهد أنه سأل ابن عباس عن السجود في (ص' فقال : 
نسعجد في «(ص“٠‏ وتلا هذه الآيات21150: 

#ومن 5 داوود وسلیمان) حتی بلغ : اولي لذي هدى الله اهدهم 
َر قال: داود ممن أمر نبيكم أن يقتدى . 





)56١(‏ كتاب الآثار مل و«الفقه النافع» )۲١۳ /١(‏ والسجود في مواطن سجود التلاوة 
واجب عند الأحناف فقد جاء في الفقه النافعم: «سجود التلاوة في.القرآن أربع عشرة: 
والسجود في هذه المواضع واجب» )777*/1١(‏ ويرى الجمهور أنه سنة. 

)1 6 «مواهب الجليل) (۲/ 551 .)۳٣١‏ 

(1۲( «المغني» (2)22). 

(1۳( «المجموع! (۳/ ههه)ء و«الأوسط» (06/ 566).. 

(814) رواه ابن المنذر في «الأوسط؛ /٥(‏ 1657) رقم (4)75817 والبخاري في «سجود القرآن» 
باب سجدة ص٩‏ رقم .)١٠١19(‏ 

.)940.44( سورة الأتعام‎ )5١9( 

(51) رواه ابن المنذر في «الأوسط؛ (154/5) رقم (5817)». وابن خزيمة في الصحيح = 


١‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


لا الترجيح: 


مذهب الجمهور هو الصحيح - خلانًا للشافعي لأن النبي عه سجد في 
ص“ وإذا ثبت الشيء عن رسول الله عو - وجب القول به» ولا يضر ذلك 
تخلف من تخلف عنه. والله أعلم . 


عن ود 


يبيب يي سي ی ا 


.)00١( رقم‎ (VV /۱) = 


لمنذ SE‏ 
الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۹۳ 





7 العدد الذي به تقام الجمعة > 





اختار ابن المنذر أن الجمعة لا يشترط لها عدد معين فكل عدد يكون 
«جماعة» يجوز لهم الجمعة. 

قال ابن المنذر : (...ولو كان لله فى عدد دون عدد مراد لبين ذلك فى 
كتابه» أو على لسان نبيه عه : فلما عم ولم يخص كانت الجمعة على كل 
جماعة فى دار إقامة على ظاهر الكتاس)*”"''*. أه. 


أقوال الفقهاء: 

مذهب أبي حنيفة : أدنى ما تجوز به الجمعة ثلاثة سوى الاماه'*1'. 
الجمعةء» ولا حد لها عند مالك إلا أن يكونوا عددًا تتعرى بهم قرية 
بانفرادهم» وتمكنهم الإقامةء ومنع ذلك في الثلاثة والأربعة» إذ معلوم أن 
. 20165 

ذلك لا يمكنهم : 


ومذهب الشافعى: أنها لا تجوز إلا باستكمال أربعين رجلا أحرارًا 





(511:0) «الأوسط» .)9"١/5(‏ 
(11) «بدائع الصناتع» .)۲۱٤/۲(‏ 
(519) «مواهب الجلیل» (؟/ 25515 057). 























١64‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


بالغ" . 

ومذهب أحمد: يشترط كذلك (أربعين) رجا فإن نقصوا قبل إتمامها 
استأنفوا ظهة ا" . 

أدلة ابن المنذر: 

استدل أبن المنذر 7 قوله تعالى : ااا لذن ءارا إذَا نودت لصاوو 

سرو الم َأسَعَوَأ 1 (IY)‏ 
ابن المنذر: «ولا يجوز أن يستشنى من ظاهر الكتاس جماعة دون جماعة بغير 
حيجحة ) ولو كان لله فى عدد دون عدو مراد لبين ذلك فى كتابه, أو على لسان 
مج 30 ال 
الشافعى 7 شر ط شروطا كثيرة منها أن يكون ١‏ العدد ارب محتجين بأد 
أسعد بن زرارة جمع بالناس بالمدينة وكان عددهم أربعين» قال ابن المنذر: 
«وليس لاحتجاج من احتج بقصة أسعدا*''' في أن لا تجزئ جمعة بأقل من 





.)۲۸/٤( «الأوسط»‎ )57١( 
.)١71//1( «منار السبيل»‎ )55؟1١(‎ 
.)9( سورة الجمعة آية‎ )510( 
.)۳١/٤( «الأوسط)‎ )90( 


(5515) قصة أ أسعد بن زرارة أنه أول من صلى الجمعة : في المدينة قبل مقدم رسول الله من ٠‏ مكة 
وكانوا يومئذٍ أربعين رجلا أخرجها ابن المنذر في «الأوسط) ١ /٤(‏ أثر رقم (1/55١)غ‏ وأبو 
داود 2))١١59(‏ وابن ن ماجه باب في فرض الجمعة رقم (۸۲ ١‏ والحديث حسنه الألباني. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر م١‏ 
كذا أن يصلوا أو إن نقصوا من ذلك العدد لم يصلواء إنما كتب أن يصلي 


]اند 50 ع 1 ع 
بمن معه) ولو ورد كتاب النبي عي وعددهم أقل من أربعين فترك أن يصلي 
بهم لكان تاركًا لما أمره به" . 


لا الترجيح: 
الذي يترجح هو قول ابن المنذر إذ تحديد عدد معين للجمعة من أمور 


العبادات التي لابد فيها من دليل» ولم يرد عن الشارع تحديد عدد معين 
لصلاة الجمعة» وعليه فإن الجمعة تصح بما تصح به صلاة الجماعة""'. 


والله أعلم . 





اختار ابن المنذر أن غسل يوم الجمعة سنة وليس بواجب. 

قال ابن المنذر: «لما قرن النبي عه الغسل يوم الجمعة إلى إمساس 
الطيب» وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم» دل على 
أن الغسل المقرون إليه مثله»""' . 


.)3١ /5( «اللأوسط)‎ )576( 

(577) يقول الامام الصنعاني : اوالحق أن شرطية أي شيء في أي عبادة لا يكون إلا عن دليل» 
ولا دليل هنا على عددٍ لا من الكتاب ولا من السنةء وإذ قد علم أنها لا تكون صلاتها إلا 
جماعة. . . والاثنانٍ أقل ما تتم به الجماعة لحديث : «الاثنان جماعة» فتتم بهم في الأظهر) 
«سبل السلام! (۳/ 5 ه١).‏ 

(۲۷) «الأوسط» (8/5") (۳/6٤)۔‏ 

















١4‏ الالختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





مذاهب أهل العلم: 

مذهب جمهور الفقهاء من الأحناف”*''' والشافعية"""“ والمالكية7) 
والحنائلة1517) أن عسل الجمعة مسا حب ولیس بواجب . 

احتج ابن المنذر لرأيه بحجتين: الأولى: أثرية. والثانية: أصولية. 

فالأولى الأثرية : ما رواه أبو هريرة ا ر ع قال : قال رسول الله عله : من 
وبين الجمعة الأخرى وزيادة ثلاثة أيام» ومن مس الحصى فقد لغى»""'. 

والثانية الأصولية: وهى دلالة الاقتران من بعض الأحاديث . 

فعن أبي سعيد الخدري فة قال: «أشهد على رسول الله عه أنه قال: 
ااغسل الجمعة واجب على كل محتلمء. وأن يمس من الطيب ما يقدر 
0070 

قال ابن المنذر: «لما قرن النبي عه يوم الجمعة إلى إمساس الطيب» 
وكان إمساس الطيب ليس بفرض لا يختلف فيه أهل العلم» دل على أن 


0 «بدائع الصنائع» (۲/ .)5١١‏ 

(179) «الأوسط) (٤/۳۸)ء‏ و«المجمرع» (504/4) والرسالة للشافعي (۳۳۸). 

(0 ا(الاستذكار) (۲/ »)٠١‏ «مختصر خليل» (2»)55 و«الخلاصة الفقهية» .)١27(‏ 
(51) «المغني» (۳/ ۷۷) وعن أحمد رواية بالوجوب» لكن المذهب على الاستحباب. 


0 رواه مسلم في «الجمعة» باب فضل من استمع وأنصت في الخطبة (/2»)8351 وابن خزيمة 
فى صحيحة رقم ,»2١1975(‏ وابن المنذر في «الأوسط) .)1١751(‏ 


(۳) رواه البخاري في «الجمعة» (۸۷۹)» وابن المنذره في «الأوسط» )۳۸/٤(‏ رقم (1954). 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 4۷ 


الغسل المقرون إليه مثله»“"'. 


وفي رواية أخرى عن أبي سعيد أيضا «الغسل يوم الجمعة على كل محتلم 
والسواك. . 0 


لا الترجيح: 

فى الحقيقة هذه مسألة من المسائل التى وقفت أمامها طويلا أقلب فيها 
وجوه النظر» وأنظر في أدلة كل فريق › فجمهور الفقهاء يقولون باستحباب 
الغسل يوم الجمعة» مع أن دلالة الحديث ظاهرة في الوجوب وهي قوله 
: «(غسل الجمعة واجب على كل محتلم) 

ودلالة الاقتران التى استدل ابن المنذر فيها نظرء إذ الاقتران لا يدل فى 
كل الأحوال على أن الشيء المقرون له حكم المقرون إليه. فدلالة الاقتران 

فالجمهور على أن الاقتران في اللفظ لا يستلزم الاقتران في الحك ”"'. 

وقد نصر الشيخ أحمد شاكر القول بالوجوب في تحقيقه للرسالة للشافعي» 
فقال: والحق الذي نذهب إليه ونرضاه: أن غسل يوم الجمعة وأجب حتمء 
وأنه واجب لليوم والاجتماع, لا وجوب الطهارة للصلاة فمن تر که ققد 
عما قاله الشافعي وغيره من أن عمر وعثمان لو عنما أن الأمر للوجوب لترك 
عثمان الصلاة للغسل » ولآمره عمر بالخروج للغسل › ولم يكونا ليدعا ذلك 
(55) «الأوسط» .)۳۸/٤(‏ 


(75) رواهما مسلم في «الجمعة» من طريق عبد الله بن وهب رقم .)۸٤١(‏ 
(5©) إرشاد الفحول للشو كاني (۲/ ۹۷( . 


۱۹۸ الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 


إلا وعندهما أن الأمر للاختيار؛ لأن موضع الخطأ في هذا القول الظن بأن 
الوجوب يستدعى أن هذا الغسل شرط في صحة الصلاةء ولا دليل عليه» بل 
الأدلة تنفيهء فالوجوب ثابت والشرطية ليست ثابتة» وبهذا نأخذ بالحديثين 
كليهماء ولا نرد أحدهما للآخرء ولا نؤوله”""'. 

وما قاله الشيخ أحمد شاكر حَسَنٌّ ودلالته قوية ولكن القول بالوجوب لا 
تقوى النفسنّ على القول به لأمور: 

أولّا: جماهير الفقهاء وفي مقدمتهم أصحابٌ رسول الله له على 
استحباب الغسل» وأولوا الوجوب بأنه واجب في الاختيار والأخلاق 
والنظافة كما قال الشافعي في الرسالة'7'. 

ثانيًا: وردت أحاديث أخرى تدل على أن الغسل للاستحباب منها ما رواه 
أبو هريرة نزت قال : قال رسول الله مله : «من توضأ فأحسن الوضوء» ثم أتى 
الجمعة فدنا واستمع وأنصت غَفْرَ له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام» 
ومن مسن الحصى فقد لا" . 

ففي هذا الحديث ذكر الوضوء ولم يذكر الغسل ولو كان الغسل فرضًا 
لذكر النبي عله لكن قد يجاب على هذا بأن الإمام مسلم روى الحديث 


)54٠-( 


برواية أخرى فيها ذكر الغسل وهي: «من اغتسل ثم أتى الجمعة...) 





۷ «الرسالة» للشافعى .)۳٤١(‏ 
(578) «الرسالة» (۳۳۸). 


(584) روا 0 كتاب (الجمعة» باب ا من 3 وأنصت في الخطية رقم 0 A0۷)‏ 
حديث - حسن ل صحیح . 


640 مسلم رقم (۸۵۷). 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۹ 


ثالثًا: ما روى عن عائشة وجا أنها قالت: «كان الناس ينتابون الجمعة من 
منازلهم من العوالى» فيأتون في العباء» ويصيبهم الغبار» فتخرج منهم 
ع فأتى رسول الله عليه وسلم إنسان منهم ) وهو عندي ع فقال رسول الله 
ع : «لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا“ . 

وفي روايهة عند البخاري ومسلم: «فقيل لهم : لو اغتسلتم يوم 
الحموة ٠٤2‏ 

قال النووي : «هذا اللفظ يقتضى أنه ليس بواجب؛ لأن تقديره لكان أفضل 
وأكمل»"“' . 

رابعا: ما روى عن عثمان موف كه أنه دخل المسجد يوم الجمعة متأخرًا وعمر 
يخطب » فعررّض به عمر فقال: «ما بال رجال يتأخرون بعل النداء! فقال 
عئمان : بأ أمير الم منين › ما زدت حين سمعت النداء أن ضا ثم 
أقبلتٌ» فقال عمر: والوضوء أيضا! أَلَّمْ تسمعوا رسول الله عه يقول: «إذا 
جاء أحدكم الجمعة فليغتسل )117 . 

فيبعد أن يقصر عثمان الحيي الكريم في الغسل إذا كان واجبًا؟ فلو كان 
الغسل واجبًا لحرص عليه عثمان فة والله أعلم. 





(541) رواه البخاري كتاب «الجمعة» باب من أين تُؤتي الجمعة» وعلى من تجب رقم (۲٠4)ء‏ 
ومسلم كتاب «الجمعة» باب وجوب غسل الجمعة (855). 

(110) رواه البخاري - كتاب الجمعة - باب وقت الجمعة إذا زالت الشمس رقم (2»)4057 
ومسلم كتاب الجمعة - باب وجوب غسل الجمعة على كل بالغ من الرجال رقم .)٤۸۷(‏ 

(4) «شرح مسلم؟ للنووي .)١777/5(‏ 

(145) رواه البخاري كتاب «اللجمعةا رقم «(AAA)‏ ومسلم كتاب «الجمعة» باب الجمعة 
(8160). 


٠‏ .۲ الاختيارات الققهية للامام اين المتذر 


قال الشافعي : «فلما حَفِظ عمر عن رسول الله أنه كان يأمر بالغسل» وعلم 
أن عثمان قد علم من أمر رسول الله بالغسل» ثم ذكر عمر لعثمان أمر النبي 
بالغسل» وعلم عثمان ذلك: فلو ذهب على متومٌّم أن عثمان نسي فقد ذكره 
عمر قبل الصلاة بنسيانه حكما لم يترك عثمان الصلاة للغسل» ولما لم يأمره 
عمر بالخروج للغسل : دل ذلك على أنهما قد علما أن أمر رسول الله بالغسل 
على الاختيار» لا على أنْ لا يجزصٌ غيره»“'. 





اختار ابن المنذر أن غسل الجمعة يسقط عمّن رخص له في التخلف عن 
حضور الجمعة. 

قال ابن المنذر: الأمر بالاغتسال لمن أتى الجمعة» فلا معنى لاغتسال من 
لا ياتي الجمعة من المسافرين» وسائر من رخص له في التخلف عن إتيان 
الجمعة)0؟" , : 





(545) الرسالة (۳۳۹) واستدل الشافعي لقوله أيضًا بحديث: «من توضاً يوم الجمعة فبها 
ونعمت». ومن اغتسل» فالغسل أفضل» ولكنه حديث ضعيف لأنه من رواية الحسن عن 
سَمُرة وقد عنعن الحسن في روايته» والحسن مدلس لا يقبل حديثه إلا إذا صرح . قال 
الحافظ ابن حجر: في «الفتح» (ولهذا الحديث طرق؛ أشهرها وأقواها: رواية الحسن عن 
سمرة» أخرجها أصحاب الستن الثلاثة» وابن خزيمة» وابن حبانء وله علتان: إحداهما أنه 
من عنعنة الحسنء والأخرى أنه اختلف عليه فيه. وأخرجه ابن ماجة من حديث أنس» 
والطبراني من حديث عبد الرحمن بن سمرة. والبزار من حديث أبي سعيد. وابن عدي من 
حديث جابر» وكلها ضعيفة» «فتح الباري» .)17١/7(‏ 

(555) «الأوسط» (5:8/5). 




















الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲٠١‏ 


صلاة الجمعة. 

قال أحمد بن حنبل”"*'*: ليس على النساء غسل يوم الجمعة» وعلى قياسه 
من الصبيان» وإن أتاها أحد ممن لا تجب عليه استحب له الغسل لعموم 
الخبر ووجود المعنى فيه). 

وقال الشافعى“ ‏ : فى النساء والعبيد والمسافرين» وغير المحتملين: إن 
شهدوا الجمعة أجزأتهم. وليغتسلوا كما يفعل بهم إذا شهدوها. 

وقال مالك: ليس على النساء ولا على العبيد ولا على الصبيان جمعة فمن 
شهدها منهم فالخ 0 

وظاهر مذهب الأحناف أن لهم رأيين في المسألة لأنهم اختلفوا هل 
الاغتسال لليوم أم للصلاة » فقال محمد بن الحسن : لليوم» وقال أبو يوسف: 
للصادة ° , 

استدل ابن المنذر بظاهر قول النبى عي : «من جاء منكم الجمعة 


ل ا 


فليغتسل )1910 . قال ابن المنذر : (ظاهر قوله ا . .. يدل على أن الأمر 


.)۸١ /۳( «المغني»‎ )٤۷( 

.)٤۸/٤( «الأوسط»‎ )554( 

.)5١57/1١( «المدونه»‎ )559( 

(560) انظر: «فتح القدير» /١(‏ ۷۲). و«المبسوط» /١(‏ 86). 

= والبخاري كتاب الجمعة‎ )١757( رقم‎ )۳۷/٤( رواه ابن المنذر في «الأوسط»‎ )55١( 


1" الاختيارات الفقهية للإامام ابن المنذر 


بالاغتسال لمن أتى الجمعة» فلا معنى لاغتسال من لا يأتي الجمعة»"'. 
وقال في موضع آخر: «المأمور بالاغتسال من أتى الجمعة» وليس ذلك 
على من اج باتىها»". 


ظ دبع م تر ك حجلسه الاسترا احه 
7 بين الخطبتين يوم الجمعة 





اختار ابن المنذر أن جلسة الاستراحة مستحبة ولا تبطل الجمعة بدونها فقد 
نقل قول الشافعي : «فإن جعلها خطبتين لم يفصل بينهما بجلوس » أعاد 
خطبته» فإن لم يفعل 02 أريعًا) فعلق عليه قاعلا : «وأما الذي قاله الشافعى 
فلستٌ أجد دلالة توجب ما قال»*"“. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب جمهور الفقهاء من الحنفية””*'؟ والمالكية7 22 والحنارة" «أن 





- باب فضل الغسل يوم الجمعة رقم (/81)؛ ومسلم كتاب «الجمعة» باب الجمعة رقم 
0 وانظر: (فتح الباري») (؟57/5١5).‏ 

(؟56) «الأوسط») (58/5). 

(5665) «السابق» (58/5). 

(565) «الأوسط» (57/5). 

(165) «بدائع الصنائم» .)۲٠١/١(‏ 

0 (الخلاصة الفقهية» .)٠١١(‏ 

(55190) «المغني» (؟/ .)5١‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲.۳ 
وخالف الشافعي فقال بوجوبهاء بل يُبطل الخطبة إذا لم يأت بها 
الخطيب»**. 
أدلة ادن المنذر: 


احتج ابن المنذر: بأن جلسة الاستراحة حكاية فعل» والفعل لا يدل على 
الوجوب» ثم إنه لا يجد دلالة توجب هذه الجلسة» كما أن هذه الجلسة تشبه 
الجلسة الأولى التى قبل الخطة"'. 


لا الترجيح: 

والذي يترجح هو قول جمهور الفقهاء ومعهم ابن المنذر: لأن هذه الجلسة 
مجرد حكاية فعل» فكل ما أطلق عليه «خطبة» لغة وعرفًا فتجوز بها صلاة 
الجمعة. والله أعلم. 


e e 


(10۸) «الأوسط) /٤(‏ 1۲)ء و(الأم! (۳۳۹/۱). 
)5059١‏ هذا مقتضى كلام ابن المنذر: انظر: «الأوسط) (57/5). 


1 الاختيارات | الفقهية للإمام ابر اين المندر 


حكم تشميت العاطس ورد السلام 





والإمام يخطب 


اختار ابن المنذر عدم جواز رد السلام إلا إشارة» وأما تشميت العاطس 
فيكون بعد فراغ الإمام من خطبته. 

قال ابن المنذر: «والذي أرى أن يرد السلام إشارةء ويشمت العاطس إذا 
فرع الإ مام من خطته)''" . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنية CT‏ ومالك1117 3 2 يرد السلام ولا يشمت العاطس 
أثناء الخطبة) . 

ومذهب الشافعي : يكره رد السلام . 

. وعن أحمد رو وایتان" ٤‏ الأولى : يجور رد السلام و تشمىت العاطس . 

والثانية : إن كان لا يسمع- أي الخطبة- رد السلام» وشمت العاطس» 
وإن كان يسمع لم يفعل. 





.)۷۳ /٤( «الأوسط»‎ )11٩( 

0 («المبيسوط) (۲/ ۷۲) وافتح القدير» (557/5)» و«الاثار لمحمد بن الحسن /١(‏ 6؟5). 

(155) «المدونه» (۱/ .)7"5١٠١‏ «الاستذكار» (۲/ 57), «(الخلاصة الفقهية» .)٠١٤(‏ و«القوانين 
الفقهية) (551). 

.)15١ /۳( «المغني»‎ )۳( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲۰۵0 


احتج ابن المنذر بقول النبي عله : «إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام 
يخطب» فقد لغوت»'"'. 

قال ابن المنذر: ( فالا نصات يجب على ظاهر السئة» وإباحة رد السلام» 
وتنشميت العاطس غير مو جود بحجة › والذي أرى أن يرد السلام إشارةٌ 

و‌ e‏ 1( 
ويسمت العاطس إدا شرع الإمام من خطبته) 

وابن المنذر أباح الإشارة في رد السلام حال الخطبة» قياسًا على الصلاة 
«لأنه جائز للمصلى أن يفعل ذلك إذا ألقى عليه السلام» فلما جاز ذلك 
للمصلى كان في الخطبة أجون»'' . 


e‏ فد 





( 1£( روآه أبن المنذر فى «الأوسط» (5:/ 1۵( رقم )۱۸٠(‏ والبخاري كتاب الجمعة بات 
الانصات يوم الجمعة. والامام يخطب رقم (€ 4۳( ومسلم كتاب (الجمعة») باب فضل من 
استمع وأنصت في الخطبة رقم .)۸۷١(‏ 

(5560) «الأوسط» (٤/۷۳)ز‏ 

)11( انظر: (الأورسط) (//58659) قال ابن المنذر: دا تكلم أمرؤ والامام يخطب» أشير 
إليه. .. وقد رد النبي عي على الذين دخلوا فسلموا عليه وهو في الصلاة بالإشارة. 
والإشارة تحسن في مثل هذه الحالء فإن لم يفهم عنه سبّح بهء لأن التسبيح لما جاز في 
الصلاة يفهم به المصلى من سبح به كان ذلك في الخطبة أجوزء يفهم به من سبّح بها 
«الأوسط» (594/5). 


۲۰٦‏ الاختيارات الفقهية للإامام ابن المنذر 





قال ابن المنذر: «تخطي رقاب الناس غير جائزء لحديث عبد الله بن 
وإذا جاء فوسعوا له فتخللهم» فهو غير داخل فيما نهى عنه» والله أعله”" . 
أه . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب مالك: يجوز التخطي قبل جلوس الامام إذا رأي بين يديه فرجة» 
وليرفق في ذلك ويكره إذا قعد الإمام على المنر“'. 

ومذهب الشافعي : «كراهية تخطي رقاب الناس يوم الجمعة قبل دخول 
الإمام» وبعده.ء فإن كان تخطيه إلى الفرجه بواحدٍ أو اثنين وَسِعَه 
. (559) 
ذلك») . 


ومذهب أحمد ' كراهية تخطی رقاب التاس '. 








(5350) «الأوسط» (85/5). 

(260) «مواهب الجليل» (5”/ 055). و«المدونة» 2.)9568755/١(‏ و«الاستذكار» (؟/ 
249). 

(559) (الأوسط» (5/ ۸°(« «eg‏ )1/ الل ل 

(570) «المغني» (۳/ )۸٤‏ أما إن رأى فرجةً لا يصل إليها إلا بالتخطى : فروايتان عن أحمد. 


الأولى: له التخطى. ) 
والثانية: «إن تخطى الواحد أو الاثنين فلا شىء عليه وإن زاد كره له ذلك . 
# لم أجد لهذه المسألة ذكر فيما وقفت عليه من كتب الأحناف. والله أعلم. 











الاختيارات الفقهية للاإمام اين المنذر ¥. 
الناس ورسول الله كر يخطب » فقال : «اجلس فقد آذیت)'". 
لا الترجيح: 


الذي يترجح هو قول ابن المنذرء فإن وصف النبي يله لمن تخطى 
الرقاب بأنه إيذاء يقتضى أن هذا الفعل حرام. والله أعلم. 





اختار ابن المنذر عدم جواز صلاة التطوع صف النهار يوم الجمعة . 

قال ابن المنذر : «وبالقول الأول أقول. لنهى النبى عي عن ذلك نهيًا عام 
يدخل فيه يوم الجمعة, وسائر الأيام”' "0 . 

مذاهب الفقهاء: 

مذهب أبي حنيفة : لا تجوز الصلاة نصف النهار عند الزوال يوم الجمعة 
خلافًا لأبى يوسف”"'. 


مذهب مالك : «لا بأس بالصلاة نصف النهار إذا استوت الشمس في وسط 





)¥۷1( رواه أبن المنذر فى «الأوسط) (:/85) رقم ره كماع وأبو دأود في لسك كتاب 
الجمعة» با ب تخطي رقاب الناس يوم الجمعة .)١١١۸(‏ 

(۷۲) «الأوسط» ۹۲/۹). ) 

(۷۳) «فتح القدیر» .)۲۳٤۰۲۳٣/۱(‏ 





۲۰۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





(TYE) 


السماءء سواء في بوم | > لجمعة أو غيره 
٠‏ اء . 77 05 7 (1V0).‏ 


(Y7) 


أدلة ابن المنذر: 

احتج ابن المنذر بأن النبي عه نهى عن الصلاة في أوقات ثلاث وأن 
النهى عام ولا يجوز الخروج عن العموم إلا بسنة أو إجماع» ولم يوجد 
ذلك» فمن أباح الصلاة نصف النهار يوم الجمعة دون بقية الأيام خصص بلا 
دليل. 

وورد النهي من روايات عدة منها حديث عمرو بن عبسة قال: «أتيت 
رسول الله مله فقال: «إن الصلاة مشهودة إلى طلوع الشمس. فإنها تطلع بين 





(517/5) «الاستذكار» )٠١١۷ /١(‏ وقد روى عن مالك أنه قال: «لا أكره التطوع نصف النهار ولا 
أحبه «الاستذكار» )٠١7/١(‏ وجاء فى «مواهب الجليل» «يكره لمن كان جالسًا في المسجد 
حين يسمع الأذان الأول أن يقوم يتنفل حينئذء وأخرج به الداخل حيتتذٍء ومن كان متنفلا 
وطرأ عليه الأذان فإن هذا لا يكره» «مواهب الجليل» .)٥٤۸/۲(‏ 

(505) «الأوسط» »)5١/5(‏ و«الأم» (79831/1). 

(5105) لم أجد نصا صريحًا لأحمد ولكن هذا ظاهر المذهب فقد جاء في «منار السبيل»: 
«فتحرم صلاة التطوع فى هذه الأوقات. 
آي الأرقات التى ررد النهى عن الصلاة فيها - ولا تنعقده ولو جاهلا - للوقت 
والتحريم. . . سوی سئة الفجر. . وركعتي الطواف» وسنة الظهر إذا جمع» وإعادة جمعة 
أقيمت» وهو بالمسجد» ويجوز فيها قضاء الفرائض» وفعل المنذورة» أه. ملخصًا) «منار 
السبيل» .)١١7/١(‏ 
ونقل ابن المنذر عن أحمد بن حنبل أنه كان يكره الصلاة نصف النهار يوم الجمعة في 
الشتاء والصيف انظر : «الأوسط» )9١/5(‏ ونقل ابن المنذر عن أحمد- معتبر عند الحنابلة. 
وقد رأيت ابن قدامة في «المغني» يستشهد بروايات عن أحمد نقلا عن ابن المنذر. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲.۹ 
ٹر نی شیطان › وهى ساعة صلاة الكفار. فدع الصلاة حتى ثر تفع فيد رمح › 
ويذهب شعاعها» م الصلاة محضورة مشهودة › حتى تعتدل الشمس اعتد ال 
الرمح بنصف النهار, فإنها ساعة تفتح فيها أبواب جهنم وتسجرء فدع الصلاة 
حتى يفئ الفئ» ثم الصلاة محضورة مشهودة حتى تغيب الشمس . فإنها تغيب 
بين فرني شيطان. وهي ساعة صلاة الكفار»"". 

لا الترجيح 

ما اختاره ابن المنذر > من عدم جواز صلا ة التطوع تنصف النهار يوم 
الجمعة - فيه نظرء نمم قد ثبت النهي عن الصلاة في تلك الأوقات الثلاثة. 
ولكن فعل الصحابة وؤ معتبرء فهم أفهم الخلق لمراد الله ومراد رسوله 
له فروى مالك والشافعي عن ابن شهاب عن ثعلبة ! بن أبي مالك أنه أخبره 
أنهم كانوا في زمان عمر بن الخطاب يصلون حتى يخرج عمرء فإذا خرج 
جلس على المنبرء وأذن المؤذن جلسوا يتحدثون حتى إذا سكت المؤذن قام 
عمر سكتواء فلا يتكلم أحد)”"'. 

فصلاة الصحابة نصف النهار يوم الجمعة قبل خروج الإمام للجمعة - 
وعدم الإنكار على هذا الأمر - يدل على مشروعيتهء والله أعلم . 


وهذا الرأي قول الأوزاعي والشافعي وإسحاق”*"'' وهو الراجح لما سبق. 





(VY)‏ روا ابن المنذر في (الاأوسط) (غ/ c(1‏ وأخرجه الإمام مسلم بو ي كتاب صلاة 
باب التهى عن الصلاة بعد العصر رفم (0۷(- 

(YA)‏ رواه ابن المنذر فى «الأوسط) (۹۲/6) رقم (۷) ومالك في ١الموطأ)‏ کتاب الجمعة 
ياب ما جاء في «الأنصات يوم الجمعة والامام يخطبا رقم (۵ ۲( والشافعي في «الأم» 
)17/1( 

.)8١/4( «اللأوسط»‎ )1۷۹( 





اختار ابن المنذر لمن دخل المسعجد والامام يخطب - أن يصلي ر کعتین 
خفيفتين . قال ابن المنذر: «يصلو إذا دخل والامام ي يخطي ر كعتين خفيفتين › 
صلى في منزله› أو لم يُصل“. 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


مذهب الشافعي""“"' وأحمد”''' استحباب تحية المسجد للداخل والإمام 


مذهب مالك وأبي حنيفة“““ «كراهية تحية المسجد والإمام 
يخطب) . 


استدل ابن المنذر بحديث سليك الغطفاني ؛ فعن جابر وه يفيه قال : جاء 
رجل يقال له : ساف من غطئّان والنبي 2 يخطب قائما» فال له النبى 
: َم يا سليك فاركع رکعتین خفیفتیه»** . 


(580) «الأوسط» (40/14). 

(1۸1) «الأم» (۱/ ۳۳۲) و«الأرسط» (44/54). 

(585) «المغني» (025/5). ظ 

(585) «الاستذكار) (۲/ 5؟)2 واابداية المجهد) .)7١”/١(‏ و«القوانين الفقهية» (55). 
(18) «بدائع الصنائم» .)۲١۳/۲(‏ 

(545) رواه ابن المنذر في «الأوسط) (4/ 44) رقم .)۱۸٤١(‏ والبخاري كتاب «الجمعة» باب 


إذا رأى الإمام رجلا جاء وهو ييخطب أمره أن يصلي ركعتين رقم ,)95١097١(‏ ومسلم 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 5١١‏ 


وبين ابن المنذر بأن هذا أمر دا على العموم» ورد على من يزعم أن 
هذا خاص بسليك» فالخصوصية لا تثبت إلا بدليل» كما أن للحديث رواية 
أخرى تنفى هذا التخصيص المزعومء قال ابن المنذر: ولا يقولن قائل إن 
النبي عه حص بهما سليكا؛ لأن في حديث جابر قال : جاء سليك الغطفاني 
يوم الجمعة» ورسول الله عه يخطب. فجلسء فقال له النبي عه : :ق 
فاركع ركعتين وتجوز فيهماء ثم قال: (إذا دخل أحدكم إلى الحمعة والامام 
يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيهما)''*" . 

ثم قال ابن المنذر: «ونني قوله: إذا دخل أحدكم إلى الجمعة والإمام يخطب 
فلیر كع ركعتين» بعد أن علم سليكاء أبين البيان بأن ذلك عام للنا س» ۾ . 

واستشهد ابن المنذر كذلك بفعل أبي سعيد الخدري وهو الراوي لهذه 
القصة؛ قال ابن المنذر: «ومما يزيد ذلك ثباتا فعل أبي سعيد الخدري ذلك 
وهو الراوي لهذه القصة؛ دخل ومروان يخطب فقام يصلي الركعتين» فجاء 
إليه الأحراس ليجلسوهء فأبى حبّى صلى الركعتين وقال: ما كنت أدعهما 


(TAA) 
٠. 3 


لشيءِ بعد شيء رأيته من رسول الله عر وذكر الحديث» 


لأ الترجيح: 
يخطب»ء لعموم أمر النبي ا وهدذا مذلهب أحمد والشافعي واختيار ابن 
المنذرء والله أعلم . 





(<A)‏ «الأوسط» /٤(‏ 4۲( وهذه الرواية روأها البخاري کتاب «التهجد) باب ما اء في التطوع 
متكلى رقم C(I)‏ ومسلم رقم )0 (AY‏ . 
(5800) «الأوسط» (557/4). 


(58) السابق (957/4). 





اختار ابن المنذر أن صلاة الجماعة واجبة فلا يجوز لأحدٍ أن يتخلف عن 
صلاة الجماعة إلا بعذر شرعي . | 

قال ابن المنذر: «فدلت الأخبار التى ذكرناها على وجوب فرض الجماعة 
على من ١‏ عذر ^ ' 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي حنيفة""' ومالك" : «أن الجماعة سنة مؤكدة». 


(؟595), 


ومذهب الشافعى”''' *: «أنها فرض كفاية» وفى المذهب وجهان أخران: 





.)١5/5( «الأوسط»‎ )5869( 

)1۹٠(‏ وفي المذهب الحنفي وجه آخر: «أنها سنة واجبة وعلى هذا جمهور الأحناف» وقيل 
فرض كفاية انظر: «فتح القدير» (١/١٠۴)ء‏ و«الفقه النافع»؟» و«التصحيح والترجيح» 
(5). 

(1۹1) «مواهب الجليل» (۲/ ١٠۹)ء‏ و«الخلاصة الفقهية» .)١١١(‏ 

0 قال الإمام النووي: والصحيح أنها فرض كفاية» وهو الذي نص عليه الشافعي في كتاب 
اللإمامة انظر: «المجموع» (5/ ١۸)ء‏ وهذا الذي ذكره الإمام النووي فيه نظر؛ فإن الإمام 
الشافعي قال في «الأم» :)5086559/١(‏ «فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة فى 
ترك إتيانها إلا من عذر) فهذا ظاهر في كونها فرض عين وليست فرض كفاية ولعل سبب 
الإشكال: أن للامام الشافعي كلامًا يفهم منه أن صلاة الجماعة فرض كفاية فقال في = 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 1۳ 





الأول أنها فرض عين» والآخر: سنة. 

ومذهب أحمد”"“'؟: أنها واجبة على الرجال الأحرار القادرين حضرًا 
وسفرًا. 

استدل ابن المنذر بالأحاديث الواردة عن النبى عة الآمرة بشهود الجماعة 
والمحذرة من التخلف عنها وبالقياس وكذلك بأقوال الصحابة» وبتبويب أهل 
العلم باب الرخص للتخلف عن الجماعات: 

أولا: الأحاديث التى فيها التغليظ على المتخلفين عن صلاة الجماعة 
وكذلك الآمرة بشهودها: 

ءِ : . عله . ۶ . ا 

-١‏ عن ابن أم مكتوم قال: خرج رسول الله يه فرأى في الناس قلة» 
فقال : لقد هممت أن آمر رجلا يصلي بالناس» ثم أنطلق فلا أجد رجلا 
متخلفًا في بيته إلا أحرقته عليهء فقال ابن أم مكتوم: يا رسول الله: إن بيني 
وبين المسجد نخلا وشجرّاء فهل ينبغي أن أصلي في بيتي؟ قال: تسمه 





= «الأم» :)٠١۸ /١(‏ «وأشبه ما وصفتٌ من الكتاب والسنة أن لا يحل ترك أن يصلي كل مكتوبة 
في جماعة حتى لا يخلر جماعة مقيمون» ولا مسافرون من أن يُصلي فيهم صلاة جماعة» ففي 
هذا النص كأن الشافعي يميل إلى أن صلاة الجماعة فرض كفاية» ولكن قول الشافعي 
السابق- في عدم الرخصة لمن قدر على صلاة الجماعة- أظهر في القول بأنها فرض عين» 
ومما يوضح ذلك أن الإمام الشافعي ذكر بعد ذلك «باب العذر في ترك الجماعة وقال في 
١الأم»‏ (511): «وأرخص له في ترك الجماعة بالمرض لأن رسول الله عله مرض فترك أن 
يصلي بالناس أياما كثيرة» فهذا الترخيص للمرض يظهر أن القول بأنها فرض عين هو مذهب 
الشافعي والله أعلم. وهو اختيار الرافعي كما في «المجموع» .)۸١ /٤(‏ 

(*19) «المغني» (۲/ »)٤٠١‏ و«منار السبيل» .)١١۳١/١(‏ ) 


1٤‏ الاختيارات الفقهيه للإامام ابن المنذر 





)595( 


الاقامة. قال : نعم ) قال : فأتها» 

ثانيًا: القياس: وهو قياس الأولى فقد أمر الله كك بصلاة الجماعة في 

7 0 5 40 م a,‏ 1 لسلا 35 ےم 

حال الخوف قال تعالى : #وَإدًا كت فيم تأقمت لهم ألصلوة فلنقم طآيفة 
93 يس ص عر )40( 
مم مَعك م ' 

قال ابن المنذر: «ففى أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف» دليل بين 
على أن ذلك فى حال الأمن أوجب»”"'. 

ثالنا: الآثار الواردة عن الصحابة في ذم المتخلفين عن الجماعة 
ي۹ : 

عن ابن عباس قال : من سمع النداء ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة 
ل وكذلك روى هذا المعنى عن على وابن مسعود وعائشه 

وعن أبي هريرة موف نم قال : لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا خير له من أن 
يسمع المنادى ثم لاد 2153 








(195) الحديث أخرجه والبخاري في «الأذان» باب وجوب صلاة الجماعة رقم (145)» وابن 
المنذر في «الأوسط» )۱۳۲/٤(‏ رقم (۱۸۹4۲١۱۸۹1)ء 2)١184701895(‏ ومسلم في 
(المساجد ومواضع الصلاة» باب ما روى في التخلف عن الجماعة رقم (1661). 

(596) سورة النساء آية .)٠١١(‏ 

.)٠١١/٤( «الأوسط»‎ )595( 

(590) روى ابن المنذر هذه الآثار في 7الأوسط) .)١١١١۱۳۷/۹(‏ 

(1۹۸) أخرجه ابن المنذر في «الأوسط» (1/ »)ع وعبد الرزاق في ١مصنفه» /١(‏ /551) رقم 

)١59 /٤( ٠‏ كتاب الصلاة - باب من سمع النداء. 


(544) أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط) (1/ ۷ رقم (۱۹۰۵)» وابن شيبة في «(مصنفه» /١(‏ 
٥‏ ) «الأوسط) (:/10). 
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وعن مجاهد قال: سأل رجل ابن عباس فقال: رجل يصوم النهار؛ ويقوم 
الليل» لا يشهد جمعة» ولا جماعة أين هو؟ فقال ابن عباس : هو في النارء 
ثم جاء الغد فسأله عن ذلك فقال: هو في النارء قال : فاختلف إليه قريبًا من 
شهر ليسأله عن ذلك» ويقول ابن عباس: هو في النار؟”'"”. 

رابعًا: تبويب أهل العلم أبوابًا للأعذار التي تبيح التخلف عن الجماعات . 

قال ابن المنذر: «والأخبار المذكورة في بو ات الرخصة في التتخلف عن 
الجماعة لأصحاب العذر تدل على فرض الجماعة على من لا عذر له؛ إذ لو 
كان حال العذر وغير حال العذر سواءء لم يكن للترخيص في التخلف عنها 
في أبواب العذر معنى» و10" 

وقال ابن المنذر: «وفي ذم أهل العلم وغيرهم المتخلف عن حضور 
الجماعات مع المسلمين مع قول ابن عمر: «كنا من فقدناه في صلاة العشاء 
والفجر أسأنا به الظن» وقول ابن مسعود: «ولقد رأيتناء وما يتخلف عنها إلا 
منافق معلوم نفاقه» بيان ما قلناه» ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق 
المتخلف عنها ذم" والله أعلم». ْ 


لا الترجيح: 
الراجح في المسألة أن صلاة الجماعة واجبة على الأعيان» فإن النبي عت 
هم بحرق المتخلفين عن صلاة الجماعة قال الحافظ ابن حجر : «وأما حديث 





)۷٠١(‏ أخرجه ابن المنذر فى «الأوسط» /٤(‏ ۷ رقم 50 ؛» وعبد الرزاق في (مصنفه) 
)١۹ 0(‏ كتاب الصلاة - باب شهود الجماعة رفم (۱۹۹۰). 

.)١١١ /٤( «الأوسط»‎ )7١1١( 

.)۱۳۹ /٤( السابق‎ )7١5( 


۲۱7 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


الباب حديث الهم بالتحريق- فظاهر في كونها فرض عين» لأنها لو كانت 
(VD‏ 
ومن معه اه 
وقال ابن دقيق العيد: فمن قال بأنها واجبة على الأعيان: قد يحتج بهذا 
الحديث» فإنه إن قيل بأنها فرض كفاية» فقد كان هذا الفرض قائمًا بفعل 
رسول الله عي ومن معه وإن قيل: إنها سنة» فلا يقتل تارك السنن» فيتعين 
أن تكون فرضًا على الأعيان)”*'"' . | 
ئّ. شا . 1 

ومما يدل على وجوبها عينا أن النبي عَييه لم يرخص لابن أم مكتوم - وهو 
رجل أعمى - فى التخلف عن صلاة الجماعة. 





قال ابن قلأمة: (وإذا لم ير حص للأعمى الذي لم رحد E‏ فغيره 


أولى»”*'"". والله أعلم . 





اختار ابن المنذر أن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله" '" . 
قال ابن المنذر : «القول بظاهر خبر أبي مسعود يجباء فيقدم النامنّ على 
بيا ما قدمهم رسول الله عط لا يجاوز ذلك ولو قدم إمام غير هذا المثال 
مهم رسيو م مام عير 
كانت الصلاة مجز يه ويكره خلاف السئة») 


() «فتح الباري» .)۱٤۸/۲(‏ 

.)5١5.515/١( «إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام؛»‎ )۷٠٤( 
.)655/5( «المغني»‎ (۷۰ 6( 

.)١5٠١ /5( «الأوسط»‎ )/١5( 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 11¥ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة: «أولى الناس بالإامامة: أعلمهم بالسنة» فإن تساووا 
2 ع 31 (Ve¥)‏ 


فاقرۇهم › فان تساووا فاورعهم› فان تساووا فاسنهم) 


ومذهب مالك: «يؤمهم أعلمهم إذا كانت حالته حسنة» وإن للسن 


ومذهب الشافعي : «أنه يقدم من يجمع بين الفقه والقراءة» وإن لم يجمع 
في شخص فيقدم الأفقه» إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفى في الصلاة» وإن 
قدم الأقرأ إذا كان يعلم ما يلزمه في الصلاة فحسن»'". 

ومذهب أحمد: «يؤم الوم أقرؤهم لكتاس الله" , 

أدلة اين المنذر: 

استدل ابن المنذر بحديث أبي مسعود الأنصاري كز قال: قال رسول الله 

عليه وسلم : «أحق القوم أن يؤمهم أقرؤهم بكتاب الله. فإن كانوا في القراءة 

سواء فأعلمهم بالسنة» فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة» فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم 10 





200 «فتح القدير» ,)358/1١(‏ «الفقه النافع) (1/؟١5).‏ 
(۷۰۸) «المدونه» (۲۰۸/۱)۔ 
(89:/ا) الأم) (۱/ .)۲٦٥‏ و«الأوسط» (4/ .)١6١‏ 


)۷٠١(‏ «المغني) ) )666/7( وجاء في «الشرح الكبير»: «السنة أن يؤم القوم أقرؤهم! يعني 
القارئ مقدم على الفقيه وغيرهء ولا خلاف في التقديم ارا الت واخ في ا 
يقدم » فمذهب أحمد إلى تقديم القارئ) «(الشرح ل (؟/545). 

)۷۱١(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط) )۱٤۸/٤(‏ رقم c(14۳°)‏ ومسلم في كتاب «المساجد» 
باب من أحق بالامامة رقم .)٦۷۳(‏ 


۹۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


لا الترجيح: 

الراجح في المسألة قول أحمد وابن المنذر بأن الأحق بالإمامة أقرؤهم 
لكتاب الله وبْنَء ويقدم القارئ على الفقيه. 

وأما قول الشافعي: «يقدم الأفقه إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي في 
الصلاة» واستدلاله لذلك بأن الصحابة وقيرء كان أقرؤهم أفقههم فهذا 
الاستدلال وإن كان له وجه ولكن فيه نظر؛ لأن النبي عه أشار إلى ما يرد 
هذا التأويل فقال: «فإن استووا فأعلمهم بالسنة» ففاضل بينهم في العلم بالسنة 
مع تساويهم في القراءة... ولو كان العلم بالفقه على قدر القراءة للزم من 
التساوي في القراءة التساوي فيهء وقد قال َيه : «أقرؤكم أبي. وأقضاكم 
علي. وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ بن جبل. وأفرضكم زید»"' فقد 
فضل بالفقه من هو مفضول بالقراءة» وفضل بالقراءة من هو مفضول بالقضاء 
والفرائض» وعلم الحلال والحرام. 

فإن قيل لماذا قال النبي عل : مروا أبا بكر يصلي بالناس؟ مع أن أقرأهم 
أبي؟ أجاب على ذلك أحمد بن حنبل فقد قيل له: حديث النبي عي : «مروا أبا 
بكر يصلي بالناس» أهو خلاف حديث أبي مسعود؟ قال: لاء إنما قوله لأبي بكر 
- عندي - يصلي بالناس للخلافة» يعني أن الخليفة أحق بالإمامة وإن كان غيره 
اقرأ منه» فأمر النبي عله أبا بكر بالصلاة يدل على أنه أراد استخلافه 775 , 





(0) رواه الترمذي في سننه كتاب «المناقب» باب مناقب معاذ وزيد وأبي رقم (۳۷۹۱) وقال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحيح وابن ماجة - باب في فضائل أصحاب رسول الله - 
رقم )١05(‏ وصححه الألباني. 

.)5:56 /0( (المغني»‎ (VI) 


الاختيارات الففهية للامام ابن المندر ۳۹۹ 





قال ابن المنذر: «إمامة غير البالغ جائزة إذا عقل الصلاةء وقام بها)'*'" . 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي 120" , «المختار عند الأحناف : عدم جواز إمامة الصبي 
في الصلوات كلهاء ويجوز إمامة صبي لصبي؛ لآن الصلاة متحدة. 

مذهب مالك" : لا تجوز إمامة الصبي في الفريضةء أما إمامته في 
النافلة فعن .مالك روايتان: الأولى : تصح» والثانية: لا تصح . 

مذهب الشافعي"'" : قال الشافعي: الاختيار أن لا يؤم إلا البالغ عالمًا 
بما لعله يعرض له في الصلاة. وإن أمهم غلام أجزأتهم». 

وقال في موضع آخرا*'”*: ولا تجزئ الجمعة خلف غلام لم يحتلم" . 

مذهب أحمد بن حنبل: لا تصح إمامته في الفرض» وإمامته في التفل فيه 
روايتان: الأولى: لا تصحء والثانية : ت 





.)١57/5( «الأوسط»)‎ )۷۱٤( 

.)1١557/5( الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير (١/7”548)ء و«المبسوط)‎ )۷٠١( 

(9715) «المدونة» »)5١١/١(‏ وامواهب الجليل» (”/”“57)» و«الخلاصة الفقهية» 
(ه801١١)ء‏ وابداية المجتهد) .)۲۷١ /١(‏ 

07110) الأم) (1/ "اي و«الأوسط») .)۱١۲/٤(‏ 

(1) «الأم» (۳۲۱/۱). ) 

(۷۱۹) «المغني) (۰۲/ 559.»4946).ء و«منار السبيل» (١/؟؟١١).‏ 








أدلة ادن المنذر: 
استدل ابن المنذر: بحديث عمرو بن سلمة قال: كنت أتلقى الركبان 
قال:. «ليؤمكم أكثركم قرآنًاه. قال: فكنت أكثرهم قرآناء فكنت 


واستدل كذلك بعموم قوله : يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله) . 

قال .ابن المنذر: "لم يذكر بالمًا ولا غير بالغ» والأخبار على العموم لا 
شيئا يوجب دفع حديث عمرو بن سلمة» ويدخل في قول النبي عه : (يؤم 
القوم أقرؤهم لكتاب الله» تقديم الابن على الأب إذا كان أقرأ منه)"'"”" . 


لا الترجيح: 

الراجح في المسألة جواز إمامة الصبي ما دام يعقل ما يقول لظاهر حديث 
عمرو بن سلمة» وكان عمرو آنذاك ابن ست أو سبع سنين» ولا فرق بين 
النافلة والفرض- في جواز إمامة الصبي» ومن فرق بينهما فرّق بلا دليل» 
قال الصنعاني : «ويحتاج من ادّعى التفرقة بين الفرض والنفل» وأنه تصح 
إمامة الصبي في هذا دون هذا إلى دليل)”'"" . 





)۷۲١(‏ رواه اين المنذر فى «الأوسط) (5/ ١١١)رة‏ (95 ». والبخارى فى «المغازى» رة 
بن شي م حا ري في ي رفم 
(TY)‏ 
(0 «(«الأوسط» .)١57 /٤(‏ 
)۷۲١(‏ اسيل السلام) 2 وانظر: «نيل الأوطار» (۳/ .)١9/14‏ 
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اختار ابن المنذر أن صلاة لمأمري له لا تفسد بفساد بصلاة اده ا 


مذاهب الآأئمة الأريعة: 


مذهب آبي حنيفة: «بطلان صلاة ة من صلى خلف إمام قد بطلت 


صلاته '"' . مذ هب مالك” ۴ (إذا صلى امام بجنابة أو على غير وضوء 
بطلت صلاته اتفاقًا فى العمد والنسيانء وتبطل صلاة المأموم فى العمد دون 
النسيان). 


ومذهب الشافعي : «من صلى خلف المحدث جاهلا به لا إعادة عليه في 
غير الجمعة» وتجب الإعادة في الجمعة إذا تم العددٌ به" . 

ومذهب أحمد بن حتبل : «لا تصح صلاةٌ خلف محدث فإن جهل 
المأمومون ببطلان صلاة الإمام صحت صلاتهم» وإن علم بعض المأمومين 
دون بعض فالمنصوص أن صلاة الجميع تبطل» والأولى: يختص البطلان 
بمن علم دون من جھل ˆ 7 





.)١514/5( «الأوسط»‎ )۷۲۳( 

.)۳۸٤/١( افتح القدير)‎ (YY) 

)۷٠٠(‏ «مواهب الجليل» (۱۳۷/۳)» و«القوانين الفقهية» (2)07 و«الخلاصة الفقهية) 
(۱۲۸ ۱۲۷). و(بداية المجتهد) (۱/ ۲۹۰). 

.)٠١٤/٤( باب إمامة الجنب» و«المجموع للنووي»‎ )۲۸۲/١( «الأم»‎ )۷۲١( 

(۷۲۷) «الشرح الكبير» »٤۹1/۲(‏ 22146 و«الروض المريع» .)۱١۷(‏ 





YY‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 
يله يقول : «من أم الناس فأصاب الوقت وأتم الصلاةء فله ولهم» ومن انتقص 
من ذلك شيئًا فعليه ولا عليهم)!*'". 

قال ابن المنذر: «يدل هذا الحديث على أن المأموم لا يضره تقصير صلاة 
الإمام في صلاته إذا أتى هو بما يجب عليه فيهاء إذ كل مؤْدٍ فرضا عن نفسه. 
ولا يضره تقصير غيره» وهذا الحديث يدل على إغفال من زعم أن صلاة 
الا مام إدا فسدت فسدت صلاة ه من خلفه) 2 


لا الترجيح: 


الذي يترجح مذهب جمهور الفقهاء أحمد ومالك والشافعي وابن . المنذر 

وغيرهم «صحة صلاة المأمومين خلف إمام فسدت صلاته) لصحة حديث عقبة 
ابن عامر الجهني بشرط عدم معرفتهم لفساد صلاته فإذا عَلموا وجب عليهم أن 
يفارقو الامام ويتموا لأنفسهم» فإذا علموا فساد صلاته وأكملوا الصلاة خلفه 
فتفسد صلاتهم» وهذا مذهب جمهور العلماء كما أسلفنا. والله أعلم . 


وأما تفريق الشافعي بين الجمعة وغيرهاء فهذا تفريق لا دليل عليه» والله 


e‏ كك 





(۷۲۸) رواه ابر المنذ . في «الأوسط» )١14/4(‏ رقم ».)١565(‏ ورواه أبو داود أبواب الإمامة» 
باب في جماع الامامة وفضلها رقم (عءلمه) وسكت عله وصبححه الألباني. 
(۷۲۹) «الأوسط) .)١55 /٤(‏ ) 


الاختيارات المفقهية للامام اين المنذر ۳ 


ظ و صلاة المنفر د خلف الصف ۰ . 





اختار ابن المنذر: بطلان صلاة المنفرد خلف الصف . 
قال ابن المنذر: «صلاة الفرد خلف الصف باطل)”''" , 


¥ 
د 


خلف الصفء وخالف أحمد”* '" فقال: ببطلان صلاة المنفرد خلف الصف . 


مذهب أبى (VT ND‏ وال۷۲ والشافئى 59 : لاء المنف د 


أدلة ادن المنذر: 
احتج ابن المنذر بحديث وابصة بن معبد قال: رأى رسول الله عله رجلا 
يصلي خلف القوم وحدهء فأمره فأعاد الصلات/""' , 


قال ابن المنذر : اوقد ّت هلأ الحديث أحمد» وإسحاق 2 وهما من 


.)۱۸٤ /5( «الأوسط»‎ )۷۳۰( 

.)۳١۷/١( «فتح القدير»‎ )۷۳١( 

(۷۳۲) «المدونه» /١(‏ 22576 و«القوانين الفقهية» (9۷). وابداية المجتهد) .)۲۷۸/١(‏ 

.)۱۸۳/٤( «الأم» (۱/ ۲۸). و«الأوسط»‎ )V۳( 

- ت/ أبي إدريس محمد بن عبد الفتاح‎ )۲۳١/١( انظر : «الكافي في فقه الإمام أحمد»‎ )۷۳١( 
.م50١4 ط/ العقيدة - طا‎ 

(75؟) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (/ )رقم »)۱۹۹٩۰۱۹4۹7(‏ وعبد الرزاق (۲/ )٥۹‏ 
رقم (75585)» وأبو داود - في الصلاة باب الرجل يصلي وحده خلف الصف رقم:(5185) 
وسكت عنه أبو داود. والترمذي فى الصلاة باب ما اء فى الصلاة خلف الصف وحده رقم 











r4‏ ) 1 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ظ 
معر فة الحديث بالموضع الذي لا يدفعان عنه» وقال أحمد: حديث أبى بكرة 
(VT)‏ 


يقويه قول النبي عَينهُ : «لا تعدا 


لا الترجيح: 

ما اختاره ابن المنذر من بطلان صلاة المنفرذ خلف الصف فيه نظر! 
فالذدى يترجح هو قول الجمهور بجواز صلاة المنفرد خلف الصف ومما يدل 
على ذلك : 

أولّا: حديث أبى بكرة «انه انتهى إلى النبي عي وهو راكع فركع قبل أن 
يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى لله فقال: «زادك الله حرصّاء ولا 


| (VV 


فأبو بكرة فة أتى بجزء من الصلاة خلف الصف ولم يؤمر بالإعادة 
لكن نهى عن العود إلى ذلك فكأنه أرشد إلى الأفضا 2" . 

ثانيًا: حديث أنس بن مالك قال: صليت آنا ويتيم في بيتنا خلف النبي 
و وأمى- آم سلیہ- الا 

قال الشافعي: «وإنما أجزأت صلاة المنفرد وحده خلف الإمام؛ لأن 
العجوز صلت منفردة» خلف أنس» وآخر معه» وهما خلف النبى عي 


)۷۳١(‏ «الأوسط» .)١184 /٤(‏ وحديث أبى بكرة أنه انتهى إلى النبى عب وهو راكع قبل أن 
يصل إلى الصف فذكر ذلك للنبى عي فقال: «زادك الله حرصًا ولا تَعْد) أخرجه 
البخاري كتاب «الأذان» باب إذا ركم دون الصف رقم (۷۸۳). 

(۷۳۷) رواه البخاري «الأذان» باب إذا ركم دون الصف رقم (۷۸۳). 

0( «فتح الباري؟ ,۳۱۳/۲). 

(۷۳۹) رواه البخاري كتاب «الأذان» باب وحدها تكون صمًا. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲۲۵ 
والنبي ا أمامهما)””*؟" . 

4 ا = )£41 (V‏ .اليس ر . م 53 صإابله ۳ - 

الثا: حديث ابن عباس وة أنه وقف عن يسار النبي ع فلم تبطل 

رابعًا: أما تأويل حديث: «لا صلاة لمنفرد خلف الصف» فقد قال 
النووي””*"': «أي لا صلاة كاملة كقوله عي : «لا صلاة بحضرة طعام». . 
ويدل على صحة التأويل أنه عي انتظره حتى فرغء ولو كانت باطلة لما أقَرّه 
على الاستمرار. وهذا واضحا أه. 

خامسًا: أما رواية وابصة بن معبد أن النبي عه رأى رجلا يُصلَى خلف 
الصف.ء فأمره أن يعيد الصلاة). 

فإن أهل العلم لهم تأويلات لهذا الحديث أمثلها تأويلان””*" : 

الأول: يحمل الأمر بالإعادة على جهة الندب مبالغة فى المحافظة على 

الثانى: يحمل الأمر بالإعادة على من فعل ذلك بغير عذر كمن يصلى 





(۷٤ (‏ «الأم» .)586/1١(‏ 
)/4١(‏ حديث ابن عباس قال: صليت مع النبي عله ذات ليلةٍ فقمتُ عن يسارهء فأخذ 
رسول الله عر برأسي من ورائي فجعلني عن يمينه» فصلى ورقدء فجاءه المؤذن» فقام 
وصلى ولم يتوضا» رواه البخاري «الأذان» باب إذا قام الرجل عن يسار امام وحوله الإمام 

خلفه إلى يمينه تمّت صلاته رقم (9/75). 
)۷٤۲(‏ «المجموع» للنووي (5/ .)١1١‏ 
() انظر: «المجموع» للنووي »)١5١ /٤(‏ و«نيل الأوطار» للشوكاني (۳/ »)۱۹٤‏ وما 


بعدها. 


1 الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر 


وأما من له عذر كمن جاء إلى الصلاة والصفوف مكتملة» فهذا جائز له أن 
يصلّى خلف الصف منفردًاء والله أعلم. 

فالراجح والله أعلم- هو صحت صلاة المنفرد خلف الصفء ويثار هنا 
سؤال: هل للمنفرد خلف الصف أن يجذب واحدًا من الصف الذي أمامه؟ 
اختلف فى ذلك أهل العلم» والصحيح عدم الجواز» لأمرين : 

الأول: لا دليل صحيح على هذا الجذب وإنما الوارد في ذلك آثار 

(VED. 

الثاني : أن هذا الجذب يُحدث خالا في الصفوف والواجب إتمام الصفوف 
وتكميلها. والله أعلم . 

کو کل د 





(/) انظر: «المجموع» للنووي (4٤/۱۸۹)ء‏ و«الأوسط» لابن المنذر .)۱۸١ /٤(‏ 


e 


TEDA 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲4 





للركعة خلف الإماد!2*") 


اختار ابن المنذر أن من أدرك الإمام وهو راكع فقد أدرك الركعة» فبعد أن 
حكى ابن المنذر اختلاف أهل العلم في المسألة قال: وبالقول الأول أقول 
وهو قول ابن مسعود: «أن من أدرك الركوع فقد درل“ . 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبى حنيفة2"*"7 ومالك" والشافعى”*'' وأحمد" أن 
أدرك الا مام راكعا وقد أدرك الركعة 217" , 


استدل ابن المنذر بحديث أبى هريرة كفت قال: قال رسول الله عي : من 





. هذا العنوان هو ترجمة ابن المنذر للمسألة فاثرناه على غيره - على طوله‎ )۷٤٠( 

(755؟) «الأوسط» (5//ا9١96.1١).‏ 

.)۱۸۷/١( «فتح القدير» (١/١١٥)ء والآثار لمحمد بن الحسن‎ )۷٤۷( 

.)١١١( «القوانين الفقهية» (248). و«الخلاصة الفقهية)‎ )۷٤۸( 

(59/؟) «الأوسط») .)١95/5(‏ 

() «الشرح الكبير» (۲/ 2»)575 و«الروض المربع» .)٠١١(‏ 

( وفي المسألة قولان آخران حكاهما ابن المنذر: 
الأول: عن أبي هريرة: أن من أدرك القوم ركوعًا فلا يعتد بالركعة ونصر هذا القول 
الشوكاني في «نيل الأوتار» (؟/ 01/5) بعد حديث رقم (599). 
والثاني: عن الشعبي قال: إذا انتهيت إلى الصف الآخرء ولم يرفعوا رؤوسهم» وقد رفع 
الإمام رأسهء فاركع» فإن بعضكم أئمة بعض» «الأوسط) ۱۹۷/0). 














A‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها»"*". 


لا الترجيح: 
الراجح ما عليه جمهور الفقهاء ويتأيد ذلك أيضا بحديث أبي بكرة وقد قال 
له عر : «زادك الله حرصًا ولا تعد . وقد مر ذكر الحديث في الباب السابق . 





| صلاة المأمومين خلف إمام صا /' قاعدر‎ , ١ 


اختار ابن المنذر أن الواجب فى حق المأمومين أن يصلوا جلوسًا إذا صلى 
الامام حال . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة : «يصلى القائم خلف القاعد» وخالف محمد بن الحسن 
(Yo),‏ 
9 

مذهب مالك" : «لا تجوز إمامة القاعدء وقال: صلاة المأمومين 
خلف القاعد باطلة إن صلوا قيامًا أو قعوداء وعليهم إعادتها ف فی الوقت . 

,)0/6( 

مذهبف الشافعي ۷ : : (إد صلى الا مام قاعدًا صلی المأمومين اماب لن كل 








0 رواه ابن المنذر في «الأوسط» )١15/5(‏ رقم 4)25١5١(‏ ومسلم في «المساجدا باب من 
أدرك ركعة من الصلاة رقم (42101 والبخاري كتاب «مواقيت الصلاة! باب من أدرك من 
الصلاة ركعة رقم .(OA*)‏ 

.)5١/5( «الأوسط)»‎ )976( 

(705) «فتح القدير» (١/8/ا”).‏ 

(7/0) «المدونها /١(‏ 55)» ولابداية المجتهد» /١(‏ ۲۸۳). 

(25/) (الأم» (۱/ ۲۸۸)ء و«الأوسط» .)5١8/14(‏ 


الاخنيارات الففهية للإمام ابن المتذر ۲۲۹ 





حل منهم يصلى على حسب استطاعته» وهو آخر الأمرين من رسول الله 
مذهب احمل : د صلى إمام جالسًا صلی من وراءه جلوسًاء والمستحب 
أنه إذا مرض استخلف؛ للخروج من اختلاف الناس في صحة صلاتهء فإن 
صلى الا مام جالساء وصلى من خلفه قيامًا ففيه وجهان: 
والثاني : دصح . .. ويحتمل أن نصح صلاة الجاهل دول العال. 
استدل ابن المنذر لرأيه : بالسنة وبفعل الصحابة» وكذلك بقاعدة «الجمع 
بين الأدلة خير من إهمال أحدها): 
جلع ن نخلة» فأنفكت قدمهه» فقعد فی ست عائشهة › فأتيناه لعو ده » فو جد ناه 
يصلى تطوعًاء فصلى قأعدًا وحن ١‏ قيامّاء نم أتيناه فو -حد ناه يصلي صلاة 
مكتوبة قاعدّاء قال: فقمناء فأو ماً الينا فجلستاأ. ثم قال : «ائتموا بالإمام» إن 
صلی قاعدًا فصلوا قعودًاء وإن صلى قائمًا فصلوا قيامّاء ولا تفعلوا كما يفعل 
فارس بعظمائها»*". 


وعن عائشة قالت : صلى رسول الله م فى بيته وهو شاك- وصلى 





(۷۵۷) «المغنى) (؟/ 5387 : 188). 

(VOA)‏ رواه أبن المنذر فی الأوسط» ۲/0 ¥(« ومسلم فی «الصللاة» ائتمام المأموم بالا مام 
(2)51» ورواه البخاري من رواية أنس بن مالك كتاب «الأذان» باب إيجاب التكبير وافتتاح 
الصلاة رغم .(VTT)‏ 


عم الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


جالسّاء وصلى خلفه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسواء فلما انصرف قال: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعواء وإذا رفع فارفعوا وإذا صلى 
جالسًا فصلوا جلوسًا)“". 

قال ابن المنذر: الأخبار في هذا الباب ثابتة والقول بها يجب والانتقال 
منها إلى أخبار مختلف فيها غير جائز»*'"" أه. 

ثانيًا: فعل الصحابة: إذ إن بعض الصحابة استعملوا هذه الأخبار وصلوا 
بالناس جلوسًا وأمروا من خلفهم كذلك بأن يصلو جلوسًا وممن فعل ذلك 
من الصحابة : جابر بن عبد الله وأبو هريرة» وأسيد بن حضير» وفيس بن 
فهل). 

قال ابن المنذر: «ومما يزيد ما قلنا وضوحًا وبيانًا استعمال غير واحد من 
أصحاب النبى يله ما سنة النبى عي بعد وفاته» ولو كان ذلك منسوخا ما 
استعملوه» وهم بالناسخ والمنسوخ من أخباره أعلم ممن بعدهم» والدليل 
على ذلك أن: من بعذهم إنما يأخذ معر فة الأخبار بالأمر والنهي › والناسخ 
والمنسوخ عنهم» ولو كان عندهم في ذلك عن النبي عه علم» لصاروا إليه 
بعك رسول الله 0 ولم خالفو ٩۷٩۱)‏ أه. 





ثالنًا: اختلاف الأحاديث المخالفة» ضعف ابن المنذر الأحاديث التى 
تخالف ما اختاره في هذه المسألة» نظرًا للاختلاف الواقع في السند» وهي 
الروايات التي وردت عن عائشة و أنها قالت: «لما ثقل برسول الله 





(65) رواه ابن المنذر في «الأوسط) )٠١١/5(‏ رقم (250*4)» والبخاري فى «الأذان» باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به رقم (588). 

.)5١7/5( «الأوسط»)‎ )9/50( 

.)5١5/5( السابق‎ )9/50١( 


الأ ختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۲۳۱ 


. ذكرت الحديث». قالت: فجاء رسول الله ع حتى جلس عن 
يسار أبي بكرء فكان رسول الله عه يصلي بالناس جالسّاء وأبو بكر قائم 
يقتدي به» والناس يقتدون بأبي ا 

رابعًا: استعمال كل الوارد في المسألة ومما استدل به ابن المنذر كاله 
أنه على فرض صحة الخبر الوارد في صلاة رسول الله عه وهو جالس» 
وصلاة الناس خلفه وهم قيام» فإنما ذلك لما كان أبو بكر يأتم قائمًا 
برسول الله عو . ) 


قال ابن المنذر: «ولو لم تخلتف الأخبار في أمر أبي بكر في موضوع 
رسول الله عر لم يجز الانتقال عما سنه النبي يله لهم وأمرهم بالقعود 
وإذا صلى إمامهم قاعدًا؛ لأن الذي افتتح بهم الصلاة أبو بكر» فوجب عليهم 
القيام لقيام أبي بكر بهم وإن تقدم إمام غير الامام الذي عقدوا الصلاة معه. 
فصلى جالساء فليس عليهم الجلوس» مادام الامام الذي عقدوا الصلاة معه 
قائماء فإذا كانت الحال هكذا في حدوث إمام بعد إمام استعمل ما جاءت به 
الاخبار في مرض النبي عه الذي مات فيه... وإذا كان مثل الحال الذي 
صلى بهم النبي عَيْهُ في منزلهء وافتتح بهم الصلاة قاعدّاء فعليهم القعود 
بقعودهم» فيكون كل سنة من هاتين السنتين مستقلة في موضعهاء ولا يبطل 


3 بم 


كل واحدة للآخرى؛ أن معنى كل سنة منهما غير معنى للأخرى 





(؟77) الحديث في أعلى درجات الصحة فقد رواه إماما المحدثين البخاري ومسلم البخاري 
في الأذان باب حد المريض أن يشهد الجماعة رقم (554)و (1۸۹) ومواضع آخرى في 
صحيحه ومسلم في الصلاة باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم (518) برواياته 
المختلفة التى ذكرها مسلم. 
فلا مجال لتضعيف هذا الحديث. وقد أصاب ابن المنذر أجرًا واحدًا فى تضعيفه لهذا 
الحديث والله أعلم . ١‏ 

(YA cT °¥/0 (VY) 


YY‏ الاختيارات الففهية للامام اين المنذر 





لا الترجبح 

الراجح في المسألة قول الشافعي ومن تبعه بأن المأموم يصلي قائما خلف 
إمام يصلي جالسًا إذ كل يؤدي ما فرض عليه؛ ولآن ذلك هو آخر الأمرين 
من رسول الله عر . 

أما قول ابن المنذر: «الأخبار في هذا الباب ثابتة» والقول بها يجب› 
والانتقال إلى أخبار مختلف فيها غير جائز» فهذا فيه نظر فقوله: «الأخبار في 
هذا الباب ثابتة» نعم هي ثابتة» ولكن القول بها يجب غير مسلم له في هذا؛ 
لآن هذه الأخبار التي احتج بها لرأيه فهي وإن كانت صحيحة إلا أنها منسوخة 
للثابت في الصحيحين أن النبي عي قال: «مروا أبا بكر فليصل بالناس فخرج 
أبو بكر فصلى» فوجد النبي عه من نفسه خفة» فخرج يادي بين رجلين كأني 
أنظر رجلين تخطان من الوجع» فأراد أبو بكر أن يتأخرء فأوماأ إليه النبي عه 
أن مكانك . ثم أتي به حتى جلس إلى جنبه» قيل للأعمش: وكان النبي مه 
يصلي» وأبو بكر يصلي بصلاته. والناسَ يصلون بصلاة ابي بکر؟ فقال برأسه : 
نعم» وزاد أبو معاوية: جلس عن يساره فكان أبو بكر يصلي قائ" . 

وفي رواية عند مسلم قالت عائشة: «فكان رسول الله صلی بالناس 
جالسًاء أبو بكر قائمّاء يقتدي أبو بكر بصلاة النبي يله ويقتدي الناسئُ بصلا 


ابی بكرا . 
فهذه الرواية نص في أن النبي عه صلى جالسّاء وصلى أبو بكر والصحابة 
خلفه قيامًا. 





(VE)‏ رواه البخاري كتاب «الأذان» باب سحل المريض أن يشهد الجماعة رقم (TTE)‏ ومسلم 
كتاب «الصلاة» باب استخلاف الإمام إذا عرض له عذر رقم )٤۱۸(‏ برواياته. 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳ 


قال أبو عبد الله البخاري: قال الحميدي: قوله: ذا صلی جال فصلوا 
جلوسا» هو في مرضه القديم» ثم صلى بعد ذلك النبي مَك ييه جالسّا والناس 
خلفه قيامّاء لم يأمرهم بالقعودء وإنما يؤخذ بالآخر فالآخر من فعل النبي 
2 , 

قال الشافعي - بحق -: «وأَمْرُ رسول الله عه في حديث أنس ومن حدّث 
معه في صلاة النبي : ات صلى بهم ا ومن خلفه جلوسا» منسوخ 
بيحديث عائشة: (إن رسول الله علوت يه صلى بهم في مرضه الذى مات فيه 
جالساء وصلوا خلفه قياما» فهذا مع أنه سنة ناسخة معقولا ألا ترى أن 
الإمام إذا لم يُطق القيام صلى جالسّاء وكان ذلك فرضه» وصلاةٌ المأمومين 
غيره قيامًا إذا أطاقوه وعلى كل واحدٍ منهم فرضهء فكان الإمام يصلي فرضه 
قائما إذا أطاق وجالسًا إذا لم يطق» وكذلك يصلَّي مضطجمًا وموميًا إن لم 
يطق الركوع والسجود. وَيَصلي المأمومون كما يطيقون» فيُصلّي کل مَرْضَهُ 
نتجزئ کلا صلاته)0" أى. 
وأما قول ابن المنذر: «والانتقال إلى أخبار مختلف فيها غير جائز». 

فهذا غير مسلم به؛ نعم حدث اختلاف في بعض الروايات فبعض 
الروايات تفيد أن النبي عله هو المقدَّم في الصلاة» وبعضها يفيد أنَّ أبا بكر 
هو المقدم في الصلاة. 

ولكن هذا الاختلاف لا يضرء لأن أصح الروايات تدل على أن المقدم في 
الصلاة هو النبي عي قال الحافظ ابن حجر: «ولكن تضافرت الروايات 





(775؟) ذكره البخاري بعد حديث رقم (584) باب إنما جعل الإمام ليؤتم به. 


(55/) «الأم» (188/1). 


TE‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


5 ع م الله ۶ ملا . 
عنها - أي عن عائشة وا - بالجزم بما يدل على أن النبي عه كان هو الإمام 
فى تلك الصلةة) 0" , 
النبى يله كان هو الإمام في الصلاة وأعرضا عن تلك التي تفيد أن النبي يه 
كان مأمومًا. 
اختلاف الروايات في الباب الواحد. والله أعلم. 

فخلاصة ما سبق أن الإمام إذا صلى جالساء صلى المأمومون خلفه قيامًا 
إذ كل يصلى حسب استطاعته» وهذا آخر الأمرين من فعل النبى َيه . والله 


أعلم . 





> صلاة الجماعة في مسجد قد حَمعَ فيه 
اختار ابن المنذر استحباب الصلاة في جماعة في المسجد الذي جمع فه 
طلبًا لثواب الجماعة. 


قال ابن المنذر: «فإذا فات جماعة الصلاة مع الإمام صلوا جماعةً اتباعًا 
لحديث أبي سعيد 50" وطلبًا لفضل الجماعة» ولا نعلم مع من كره ذلك 


(VY)‏ أما ما احتج به المالكيه من عدم جواز صلاة الإمام قاعدًا بمحديث : 9 يؤز من أجل بعدي 
جالسًا» فقد قال عنه ابن المنذر: «وهذا خبر واءٍ تحيط به العلل جابر متروك الحديث» 
والحديث مرسل . «الأوسط» )5١9/4(‏ ونقل النووي عن البيهقى والدارقطنى أنه مرسل 
ضعيف فلا حجة فيه. «المجموع) للنووي .)١57/5(‏ 

(754/) حديث أبي سعيد سنذكره في أدلة ابن المنذر. 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 57 


مد فنا 
وملعم منه حجة 
مذاهب الأئمة الأربعة: 
مذهب أبي حنيفة : كراهة الجماعة في مسجد قد جوم ف , 
: عفدا 


مذهب مالك : لا يجمع في مسجد واحدٍ مرتين 


(VVY) ٠ 
. شه‎ 


و 


ومذهب الشافعى: كراهية الجماعة في مسجد قد جمع 

ومذهب أحمد: لا يكره إعادة الجماعة في المسجد""" . 

أدلة اين النذر: 

احتح ابن المنذر بأدلة خاصة وأخرى عامة: 

فالأدلة الخاصة: ما رواه أبو سعيد ىة قال : دخل رجل المسجد» وقد 
صلى النبي ا فقال: «أ ا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)**"" . 

الأدلة العامة: تلك الأدلة التي وردت في فضل صلاة الجماعة منها : 

حديث أبي هريرة كه قال : قال رسول الله عل : «صلاة الجماعة أفضل 


(VVe) 


' من صلاة الفذ وحده بيخمس وعشرين جر ءا) 





(59؟) «الأوسط» .)۲۱۷/٤(‏ 

.)١75757/١( «الميسوط»‎ )۷۷١( 

(۷۷1) «القوانين الفقهية» (55): و«المدونه» .)۲١١/١(‏ 

(؟لالا) «الأوسط» (4//ا١7).‏ و«الأم) (۹/۱). 

.)٤۳۲۰١ ٤۳۳ /۲( «المغني»‎ )۷۳( 

(4لالا) رواه أبو داود في «الصلاة» باب الجمع في المسجد مرتين (2)01/54 وابن خزيمة في 
الصحيح رقم »)١577(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (5/ )۲٠١‏ رقم .)7١957(‏ 

(5/) رواه البخاري في الأذان باب فضل صلاة الجماعة رقم (٥٤1)ء‏ ومسلم في = 


وحديث ابي بن كعب وليه قال: «صلاة الرجل مع الرجل أزكى من 
صلا ته و حله» وصلاة الرجل مع الثلا نه أزكى » وما كثر فهو اح إلى 


اللہ" . 


لا الترجيح 

ما اختاره ابن المنذر وإن خالف جمهور الفقهاء إلا أنه هوالذي تنصره 
الأدلة التي ذكرها وليس مع من كره ذلك ومنع منهء حجة. والله أعلم. 

فالشافعي وغيره من أهل العلم كرهوا إقامة الجماعة في مسجد قد جمع 
فيه خشية تفرق الكلمة فقد قال الشافعي: «وأحسب كراهية من كره ذلك 
منهمء إنما كان لتفرّق الكلمة» وأن يرغب رَجل عن الصلاة خلف إمام 
جماعة فيتخلف هوء ومن أراد [التخلف]“ عن المسجد فى وقت 
الصلاةء فإذا قضيت دخلوا فجمعوا فيكون فى هذا اختلاف وتفرّقٌ كلمة 
وفيهما المکر وه . 

فهذه الجماعة التى كرهها الشافعى إنما هى خشية تفرق الكلمة وهذا يتنزل 
على اتفای البعض على عدم الصلاة خلف الِإ مام الراتب تم يجمعول بعل 
انتهائه من الصلاة ة فهذه الحال هي التي يتدزل عليها الكراهية . وهى ي التي 


= «المساجد» باب فضل صلاة الجماعة )٦٥١(‏ وابن المنذر في «الأوسط») )۲۱۸/٤(‏ (1/ 
۰ رقم (۱۸۵۹). 

(۷۷7) رواه أبو داود فى «الصلاة» باب فى فضل صلاة الجماعة» وسكت عنه أبو داود وصححه 
أبن المنذر فى «الأوسط» (5/) رقم (2255.» والنسائي في «الإامامة» باب الجماعة إذا 
كانوا اثنين رقم .)۸٤۳(‏ 

(۷۷) كلمة «التخلف» غير موجودة في الأصل» ولكن سياق الكلام لا يستقيم بدونها. 

.)5ه9/١( «الأم»‎ (VYA) 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر لدف 
تؤدي إلى تفرق الكلمة أما إذا صلى إمام الحي» وحضر جماعة أخرى بلا 
(صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس وعشرين درجة وفي رواية بسبع 
وعشرين درجة» أما إطلاق الكراهية فهو المكروه» والله أعلم. 





ائتمام المصلي ناقلة خلف من 
يصلي فريضة والعڪس 


اختار ابن المنذر جواز اختلاف النية بين الإمام والمأموم. 


ع ٠.‏ م .1 و (VYAD mv, ٤‏ 
ثم قال : «وبالذي دل عليه خبر معاد بن جبل › وخبر -جابر بن عبد الله 


نقول » وكان مودي ما نوی » ولا تفسد صلاتى صلا ة غيرى › ولا تنفعنى نية 
(VA‏ 


و 
- 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة”'“: «لا يصلي المفترض خلف المتنفل» ولا من 
يصلّى فرضًا خلف من يصلي فرضًا آخر... ويصلي المتنفل خلف 
المفترض». 





(۷۷۹) «الأوسط» (8487/5١5؟).‏ 
)۷۸٠(‏ السابق )75١9/4(‏ وحديث معاذ وجابر سنذكرهما في «أدلة ابن المنذر». 
(۷۸۱) «الفقه النافع» »)١7 5 /١(‏ وافتح القدیر» (۳۸۱۰۳۸۳/۱). 


بم سام الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


مذهب مالك“ : يجوز إمامة المفترض للمتنفل اتفاقًا ولا يجوز 
العكس . 

: وا ١ (VA)‏ , لد + ا 

مذهب الشافعي”"“" : جواز إمامة المفترض للمتنفل والعكس . 


0 5 : 30 3 VAS 
مذهب أحمد' ': عن أحمد روايتان: الأولى: لا تصح والثانية: تجوز.‎ 


£ . ع اا . 5 
الأول: حديث معاذ بن جبل أنه كان يصلي مع النبي عه العشاء ثم 
(VA0) 8 .‏ 
يرجع فيصليها بقومه بني سلمة . 
الثاني: ما وراه جابر بن عبد الله أن النبي َيه صلى صلاة الخوف بطائفة 
ركعتين» ثم تأخروا فصلى بالطائفة الأخرى ركعتين» فكانت للنبي ا أربع 
)۷۸7( 
ركعات» وللناس رکعتین»”“'. 


لا الترجيح: 


الذي یتر جح مذهب الشافعى وهو اختيار ابن المنذر من جواز إمامة 


(۷۸۲) «القوانين الفقهية» (2)65 و«الخلاصة الفقهية» .)٠١١(‏ 

(787) «الأوسط) (/۹). و«مختصر المنزني المطبوع مع الأم) (87/9). 

(784) «المغنى» (۲/ 597). 

(785) رواه البخاري في «الأذان» باب إذا طول الامام» وكان للرجل حاجة فخرج فصلى 
)** ¥( ومسلم فى «الصلاة) باب القراءة ئی العشاء رقم (6 £( وابن المنذر فى 
«الأوسط» /٥( )۲۱۸/٤(‏ ۲۹) رقم .)۲۳٤۳(‏ والنسائى فى «صلاة الخوف» رقم (040). 


(8 رواه ابن المنذر في «الأوسط) (Y1A/6)‏ (/ ۲۹( رقم (YTET)‏ والنسائي في صلاة 
الخرف رقم .)١545(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر ۲۳۹ 


المفترض بالمتنفل والعكس لدلالة حديث معاذ عليه. 

قال الحافظ ابن حجر: «واستدل بهذا الحديث - أي حديث جابر - على 
صحة اقتداء المفترض بالمتنفل» بناء على أن معادذًا كان ينوي بالأولى 
الفرض» وبالثانية النفلء ويدل عليه ما رواه عبد الرزاق والشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغيرهم من طريق ابن جريج عن عمرو بن دينار عن جابر في 
حديث الباب زاد: (هي له تطوع ولهم فريضة) وهو حديث صحيح رجاله 
رجال الصحيح» وقد صرّح ابن جريج في رواية عبد الرزاق بسماعه فيه 
فانتفت تهمة تد ل۸۷ , 

ومما يدل على ما رجحناه قول النبي عه للرجلين اللذين لم يصليا معه: 
«إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها 
نافلة »7^^ , 

ويدل على ذلك أيضًا: «أمره عه لمن أدرك الأئمة الذين يأتون بعده 
يؤخرون الصلاة عن ميقاتها أن: «صلوها في بيوتكم في الوقت ثم اجعلوها 
معهم ^ 


€ € 





(۷۸۷) «فتح الباري (۲۲۹/۲). 

(۷۸۸) رواه أبو داود كتاب «الصلاة» باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي بهم 
رقم (51/5) وسكت عنه أبو داود وصححه الألباني. 

(89/) رواه مسلم كتاب «المساجد» باب كراهية تأخير الصلاة عن وقتها رقم .)٦٤۸(‏ 
ورواه أبو داود كتاب «الصلاة» باب إذا أخر الإمام الصلاة عن الوقت .)17١(‏ 


/ 


ر 


۲4۰ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





حكم صلاة العند: 
اختار ابن المنذر: أن صلاة العيد سنة وليست فرضًا. 


قال ابن المنذر: ...١‏ صلاة العيد تطوع غير مفروض» وأن من تر كه غير 


095 aT 
/ ثم)‎ 
انم‎ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة: «صلاة العيدين واجبة على أهل الأمصار كما تجب 
الجمعة) 17" , 

مذهب مالك97" : هي سنة مؤكدة تلي الوتر في التأكيد. 

مذهب الشافعي “" : ١صلاة‏ العيدين سنة» وقيل إنها فرض كفاية. 


مذهب حمر 540" : هي فرض كفاية لأنها من شعائر الإسلام الظاهرة . 





(94/) «الأوسط» (4/؟56). 

(۷4۱( «بدائع الصنائع» 70 ). و«المبسوط) (۲/ .)۳٤‏ 
)¥4۲( «مواهب الجليل» (؟558/5)), و«القوانين الفقهية» (۳۷) و«الخلاصة الفقهية) .)١١١(‏ 
(97) «الأم» 17/1 ) وكفاية الأخبار في حل غاية الاختصار على منّ أبى شجاع (۱۹۸). 
(94") «منار السبيل في شرح الدليل» .)١55 /١(‏ 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲4۱ 


أدلة اين المنذر: 

استدل ابن المنذر بخبر طلحة بن عبيد الله الذي فيه أن رجلا جاء إلى النبي 
عه فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال رسول الله عه : «خمس صلوات في 
اليوم والليلة قال: هل على غيرها؟ قال: لاء إلا أن تطوع»”*""' على أن صلاة 
العيد تطوع غير مفروض» وأن من تركه غير آثم)"١؟"‏ . 

لا الترجيح: 

الذي يترجح مذهب الشافعي واختيار ابن المنذر أن صلاة العيدين سنة 





اختار ابن المنذر إباحة التطوع قبل صلاة العيدين وبعدهما. 


قال ابن المنذر: «فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد» وبعده)”""' , 
مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة : «استحباب التطوع بعد صلاة العيد أما قبلها فلو“ , 


مذهب مالك : «يكره الصلاة قبل صلاة العيدين وبعدهما فى المصلى» أما 





(96) البخاري في (الإيمان» باب الزكاة من الإسلام رقم (55)» ومسلم في «الإيمان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام .)١1(‏ 

.)۲٥۲ /٤( «الأوسط»‎ )795( 

| .)۲۷١ /٤( «الأوسط»‎ )۷۹۷( 

(۷4۸) «بدائع الصنائع» »)۲٤۸/۲(‏ و«فتح القدير» .)۷١/۲(‏ 











1 
فى غير المصلىء» فلا بأس بذللف "“. 
مذهب الشافعي: «إباحة التنفل قبل صلاة العيد وبعدها للمأمومين أما 


للامام فينبغي أن لا يصلي قبل العيد أو بعده كما جاء عن رسول الله 
۲ , 


الا-ختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر 


مذهب أحمد: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها قبل مفارقة 


AD f 1 

أدلة ابن المحذر: 

احتج ابن المنذر بالأدلة العامة على مشروعية التطوع في كل يوم وفي كل 
المنذر: «الصلاة مباح في كل يوم» وفي كل وقت إلا في الأوقات التي نهى 
النبي عي عن الصلاة فيهاء وهي وقت طلوع الشمس» ووقت غروبهاء 
ووقت الزوال» وقد كان تطوع رسول الله عيهُ في عامة الأوقات في بيته» 
ولم يزل الناس يتطوعون في مساجدهمء فالصلاة جائزة قبل صلاة العيد 
وبعده» ليبس الأحد أن يحظر مله شا ۸ أه . 

ثم بين ابن المنذر: أن مجرد ترك النبي عله للصلاة قبل العيد أو بعده لا 
يدل على الحظر» فقال: «وليس في ترك النبي عي أن يصلى قبلها أو بعدها 
دليل على كراهية الصلاة في ذلك الوقت؛ لأن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا 





(299) «المدونه» .)۳۳۸/١(‏ و«الخلاصة الفقهية» »)١515(‏ و«القوانين الفقهية» .)٤١(‏ و«بداية 
المجتهد» .)1١٠7/١(‏ 

.)101/1١( «الأورسط» (٤/۲۹۸)ء و«الأم»‎ )2١( 

(۸۱) «الكافي» لابن قدامة .)585/١(‏ 

.)؟7١‎ /٤( «الأوسط)‎ )8١57( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر FA‏ 


بنهي يأتي عنهء ولا نعلم خبرًا يدل على النهي عن الصلاة قبل صلاة العيدء 
وبعذه») وصلاة التطوع في يوم العيذ وفي سائر الأيام في البيوت اح إلينا 
للأخبار الدالة على ذلكف»" '“ ] 


لا الترجيح 


الراجح في المسألة هو مذهب أحمد- خلافا لابن المنذر. 
وهو عدم مشروعية التنفل قبل صلاة العيد أو بعده لأمور : 


أولا: لما روى في الصحيحين عن ابن عباس م وا أن النبي سه له خرج يوم 

الفطر فصلى ركعتين لم يصلّ قبلهماء ولا بعدهما»”؛ '“" وروی عن ابن عمر 

انما : الذين رووا الحديث عملوا به » ونهو عن الصلاة قبل العيذ وبعذهة 
قال ابن المنذر: «أخبرنا الربيع قال : «أخبرنا الشافعي قال: أخبرنا مالك عن 
نافع أن ابن عمر: لم يكن يصلي قبل الصلاة ولا بعدها)”*”. 

وعن الشعبي قال : (رأيت ابن أبي أو في“ وابن عمر وجابر بن عبد الله 
وشريحاء وابن معقل لا يصلون قبل العيد ولا بعد“ . 

ثالنًا: أَمَا تفريق الشافعي بين الإمام والمأمومين بكراهية ذلك للامام 
ومشروعيته للمأمومين"“ فغير مسلّم؛ إذ الأصل عدم التخصيصء» قال 
)8١*(‏ السابق .)707,١/5(‏ 
٩ ٤(‏ ۸) رواه البخاري كتاب «العيدين» باب الصلاة قبل العيد وبعدها ركم (۹۸4٩)‏ ومسلم کتاب 

(العيدين) باب ترك الصلاةقء قبل العيذ وبعدها في المصلى د (AA)‏ . 
(ه 0 روأه أبن المنذر في «الأوسط» (55/5"). 
)8١5(‏ السابق نفس الصفحة. 
(A ۷(‏ «الأم» 1/1١١‏ 40). 
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الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: قال سليمان بن حرب: إنما ترك النبي عه 
اتس لأنه كان إمامًا). 
وابن عباس هما راوياه وأخذ| به“ يشير ا أعلم إلى أن عمل راوي 
الحديث 1 تفس له و ده تسر ه يعدم على تفقسير غيره. 

ولو كانت الكراهة للامام كيلا يشتغل عن الصلاة لا ختصت بما قبل 
الصلاة» إذ لم يبق بعدها ما يشتغل به“ . 

رابعًا: أما قول ابن المنذر: «وليس فى ترك النبى يه أن يصلى قبلها أو 
بعدها- دليل على كراهية الصلاة فى ذلك الوقت» ففيه نظرء فالترك نوعان: 

الأول: ترك عادة والثاني: وترك عبادة. 

فالأول : ترك العادة لاا يختص به حكم شرعي فهو مباح کتر كه عله أكل 
الضس» لأنه ليس من طعام قومه فعافته نفسه ية . 

الثاني : ترك عبادة وهذا الترك لا يخلو من ثلاث أحوال”7*: 

الحالة الأولى: أن يترك الفعل لعدم وجود المقتضى له وذلك كتركه قتال 
مانعي الزكاة» فهذا الترك لا يكون سنةء بل إذا قام المقتضى ووجد كان فعل 
ما تر كه المصطفى عه مشروعًا غير مخالف لستتهء كقتال أبى بكر لمانعى 
الزكاة. 


(8١٠م)‏ «المغني) (۲/ ۳4( . 
)۸٠۹(‏ السابق نفس الصفحة. 
)8١(‏ «معالم أصول أهل السنة» .)١75(‏ 


الاختيارات الففهية للامام ايبن المنذر م2150" 


« ااه س. وه إم لاله ا 08 
الحالة الثانية : «أن يترك عه الفعل مع وجود المقتضى له بسبب قيام مانع 
کتر که عه فيما بعد قيام رمضان جماعة بسبب خشيته أن يكتب على أمته. 
الحالة الثالثة: أن يتر ك 2 الفعل مع وجود المقتضى له وانتفاء 
الموانع» فيكون تركه عله - والحالة كذلك - سنة كتركه عي الأذان لصلاة 
العيدين . 
فالحاصل: أن الترك قد يكون سنة إذا وجد المقتضى وانتفى المانع 
كمسألتنا هذه فإن ترك النبي به التنفل قبل صلاة العيد وبعدها» مع وجود 
المقتضى» وانتفاء المانع يدل على أن هذا الترك سنة. ولذلك يقول ابن 
'القيم: «فإن تركه سنةء كما أن فعله سنةء فإذا استحببنا فعل ما تركه» كان 
نظير استحبابنا ترك ما فعله. ولا فرق“ . 
وما قاله ابن المنذر: (أن ما هو مباح لا يجوز حظره إلا بنهي يأتي عنه) 
فليس على إطلاقه» لأننا لو فعلنا ذلك لفتحنا الباب للبدع» ورأينا من يستحب 
الأذان للتراويح» ويقول: إنه لم يأت حظر عن ذلك. 
ويستحب لنا آخر الغسل لكل صلاة ويقول: لم يأتِ حظر عن ذلك. . 
وانفتح باب البدع. وقال كل من دعا إلى بدعة: لم يأتِ نهىّ عن ذلك . والله 
237 
من التفريق بين مطلق إباحة التنفل في غير أوقات الكراهية» وبين 
ابات مشروعية. تتفل خاص بعبادة معينة فالاول على إطلاته والناني لا ينبت 
ومن | أجازه رأى أنه وقت مطلق للصلاة ومن تركه رأى أن انب 0 





.)۸٤/۲( اإعلام الموقعين؟ لابن القيم‎ )8١1١( 
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000 7 5 1۲ 
يفعله» ومن اقتدى فقد اهتدی)'"* . 


فالحاصل أن النفل المطلق جائز فى غير أوقات الكراهية» ولكن النفل 
المطلق إذا اقترن بوقت معين يعتاده الناس فهذا ينقله من أصل الاباحة إلى 
الاستحباب» والاستحباب أو الندب حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل . 

وخير الهدي هدي محمد عي أو كما قال ابن العربي: «ومن اقتدى فقد 
اهتدى»). والله أعلم . 





عدد التكبير في صلاة العيدين 


E ا‎ ¥ 


- اختار ابن المنذر أن عدد التكبير فى صلاة العيدين: اثنتى عشرة تكبيرة. 
فى الركعة الأولى سبعًّاء وفى الثانية خمسًا. 
فبعد أن ذكر ابن المنذر أقوال أهل العلم في المسألة قال: «وبالقول الأول 


(A1) 


أقول لحديث عبد الله بن عمرو وعمرو بن عوف» 


مذاهب الفقهاء: 

مذهب أبي 4147 (تكبيرات العيدين دسح تكبيرأت» سته من 
الزوائد» وثلاثة أصليات: تكبيرة الافتتاح» وتكبيرتا الركوع . 

مذهب ماللى °^ . يكبر في الأولى سبع تكبيرات مع تكبيرة الإحرام قبل 





0 تقل ذلك ابن حجر في «الفتح») (۲/ .)٥٥١‏ 

)8١(‏ «الأوسط» /٤(‏ ۲۷۹) وسنذكر الحديثين في (أدلة ابن المنذر». 

)8١5(‏ «بدائع الصنائع» )۲٤۱/۲(‏ وروی عن أبي يوسف أنه يكبر ثنتي عشرة تكبيرة» سبعًا في 
الأولى» وخمسًا في الثانية: تسعة من الزوائد وثلاثة أصليات. 

(815) «الخلاصة الفقهية» لابن جزى (ص19). 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۷ 
القراءة» وفي الثانية يكبر ست تكبيرات» مع تكميرة القيام من السجود. 
مذهب الشافعي” '“ : يكبر في الأولى سبعّاء وفي الآخرة خمسًاء ولكن 
لیس من السبع تکبيرة الافتتاح› ولإ من الخمس فى الثانية تكبيرة القيام . 
مذهب أحمد بن حنبل: يكبر في الأولى سنا غير تكبيرة الإحرام» وفي 
الثانية خمسًا غير تكبيرة القياء'"'“ . 
استدل ابن المنذر بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جَده أن رسول الله 
ااب 2 . 1 م 5 2 4 f‏ 5 8 3 
َه كبر يوم الفطر في الركعة الأولى سبعًاء ثم قرأ فكبر تكبيرة الر كوع» ثم 
. . . ت م af‏ ت 0 ) ( 
كبر في الأخرى خمسّاء ثم قرأ ثم كبر ثم ركع" . 
وبحديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جَده أن النبي عله كان يكبر في 
العيدين في الأولى سبعًاء وفي الثانية خمسًا قبل القراءة»"'“ . 





(>81) «الأم» للشافعى .)1097/1١(‏ 

.)١55/١( «منار السبيل»‎ )8١50( 

(۸۱۸) رواه ابن المنذر في «الأوسط) (/۷) رقم (51>59)» وأبو داود في «العيدين» باب 
التكبير في العيدين رقم »)١١5١(‏ وهذا الحديث مختلف في تصحيحه وتضعيفه بين أهل 
العلم كما في «التلخيص الحبير» لابن حجر (۲/ (IVY‏ والحاديف صصح الحافظ ابن عبد 
البر في «الاستذكار» (۲/ )۳۹١‏ فقال: «وقد روى عن النبي ع عله أنه كبر في صلاة العيدين 
سبعًا في الركعة الأولى» وخمسًا في ألثانية؛ من طرق كثيرة حسان)» وصححه الألباني 
أيضًا. 

( | رواه ابن المنذر في «الأرسط» /٤(‏ ۲۷۹) رقم (۲۱۷۰). والترمذى في «العيدين») باب 
في التكبير في العيدين رقم )٥۳١(‏ وقال الترمذى: حديث جد كثير حديث حسن» وهو 
أحسن شيء في هذا الباب عن النبي عَيْلهِ. واسمه: عمرو بن عوف المزني. 
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لا الترجيح: 

حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وحديث كثير بن عبد الله عن أبيه 
عن جده اللذين استشهد بهما أبن المنذر فيهما ضعفف. وقد تكلم فيهما 
جماعة من أهل العلم فقد قال الحافظ ابن حجر : «كثير بن عبد الله بن عمرو 
ابن عوف عن أبيه عن جده» وكثير ضعيف» وقد قال البخاري والترمذي: إنه 
أصح شيء في هذا الباب» وأنكر جماعة تحسينه على الترمذي)””7* . 

وقال الحافظ ابن حجر: ورى العقيلي عن أحمد أنه قال ليس يروى في 

التكبير في العيدين حديث صحيح مرفوع. أه''” . 
والصحابة و اختلفوا في عدد التكبيرات في صلاة العيدين ولكن 
للحديث طرق قد يتقوى بها - كما ذكر الحافظ في تلخيص الحيير""“. 

والصنعاني في «سبل السلا وعليه فالأقرب هو ما عليه الجمهور 
وهو اختيار ابن المنذر: «أنه يكبر في الأولى سبعًا وفي الثانية خمسًا» وفي 
هذا يقول الصنعاني بحق: «الأقرب العمل بحديث الباب» فإنه وإن كان كل 
طرقه واهية فإنه يَش بعضها بعضًا؛ ولأن ما عداه من الأقوال ليس فيها سنة 
يعمل بها»“"“ . 





.)١9/57/5( «تلخیص الحبیر»‎ )۸۲١( 
.)۱۷۷ /۲( السابق‎ )۸۲۱( 

) (۸۲۲) السابق (۱۷۷/۲). 

(۳) سبل السلام» 4/۳( . 
)۸۲٤(‏ اسبل السلام» (۳/ ۱۹۲). 
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اختار ابن المنذر استحباب رفع اليدين في تكبيرات صلاة العيد قال ابن 
المنذر: «سَنَّ رسول الله مَِبينْهِ) أن يرفع المصلي يديه إذا افتتح الصلاةء وإذا 
ركع. وإذا رفع رأسه من الركوع. وكل ذلك تكبير في حال القيام» فكل من 
كبرٌ فی حال القيام رفع يديه استدلا بالسنة)20"", 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أب حضفة: «ت فع اللدير: عند تكس ات الزوائد» وع أب يوسف 

اي رفع اليدين - و عن ابي يو 

لا يرفع يديه فى شىء منها)7 67 

ومذهب مالك : ١لا‏ يرفع بذبه في التكبير إلا في تكبيرة الإاحرام) 
) { ع (A۹)‏ . . 2 . 1 
“*” وأحمد" '“: رفع اليدين في كل تكبيرة من تكبيرات 


(AYY) 


العمد. 


حجة ابن المنذر فى هذه المسألة «القياس» فقد قاس حال المصلى فى 
صلاة العيد على حاله في بقية الصلوات» فكما أن المصلي يرفع يديه عند 
تكبيرة الإحرام» وإذا ركع وإذا رفع رأسه من الركوع» وكل ذلك تكبير في 


(۸۲۵) «الأوسط» (5/؟587١).‏ 

(TET /Y) «بدائع الصنائع»‎ 00 

(۸۲۷) «المدونه» »)۳۳۷/١(‏ وابداية المجتهد» »)۳۹۸/١(‏ و«القوانين الفقهية» (1۹)› 
و«الخلاصة الفقهية» .)١١١(‏ 

(۸۲۸) «الأوسط» لابن المنذر .)۲۸۲/٤(‏ 

(۸۹) «منار السبيل» .)١55/١(‏ 
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حال القيام» فكذلك يرفع يديه في حال القيام في صلاة العيدين: أي عند كل 
تكبيرة من تكبيرات العيد)”' '" , 


لا الترجيح: 

ليس فى المسألة سنة لازمة ينبغي اتباعهاء ولكن ورد عن ابن عمر أنه كان 
يرفع يديه مع كل تكبيرة""* فلو ذهب أحد إلى اتباع ابن عمر - لشدة 
تحريه السنة - فهذا حسنٌ» والله أعلم. 

وما قاله ابن المنذر من القياس على بقية الصلوات الأخرى» ففي هذا 
القياس نظر؛ لأن هذه عبادة وتلك عبادة وهذا أصل وذاك أصلء بل ما قاله 
ابن المنذر في هذه المسألة لا يجرى على أصوله إذ من أصول ابن المنذر أن 
القياس لا يصح في العبادات”"”" »2 ولا يقاس أصل على أصل ثم إنه هنا قاس 
تكبيرات العيد على تكبيرات الصلوات الأخرى! ! 





8 اجتماع العيد مع الجمعة في يوم واحد /4 





اختار أبن المنذر عدم اجزاء صللاة العيك عن صلاة الجمعة. 
قال ابن المنذر: .١‏ . . وإذا دل الكتاب والسنة والاتفاق على وجو صلاة 
الحمعة› ودلت الأخبار عن رسول الله عه على أن صا العيد تطوع › لم 


(ATT) 


يجز ترك فرض بتطرع» 





(۸۳۰) انظر: «الأوسط) /٤(‏ ۲۸۲)۔ 

)۸١(‏ آثر ابن عمر ذكره ابن القيم في «زاد المعياد» .)٤۲۷ /١(‏ وأخرجه البيهقي في «السنن 
الکبری» (۳/ ۲۹۲). 

(۸۲) انظر: فصل «القياس» في أصول ابن المنذر في هذه الرسالة. 

.)۲۹۱/٤( «الأوسط»‎ )A۳( 
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مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة : (إذا اجتمع عيدان؛ عيد فطر أو أضحى وعيد الجمعة 
فالأولى منهما ا ا 

مذهب الشافعى : «لا يجوز هذا لأحدٍ من أهل المِصّر أن يدعوا أن يَجَمعوا 
إلا من عذر يحور لهم به ترك الجمعة, وإن كان يوم ع )۹ , 
على أنه سئة والجمعة على أنها فر ض › ولا يلوب أحدهما عن الآ" ., 

مذهب أحمد بن حنبل : «إذا وقع العيد في يوم الجمعة فاجتزئ بالعيد عن 
الجمعةء وصلوا ظهدًا جاز إلا لاما , 

احتج ابن المنذر بأن صلاة الجمعة فريضة ثابتة» وصلاة العيد تطوع. ولا 
صلاة الجمعة. ودلت الأخبار الثابتة عن رسول الله عي على أن فرائض 
الصلوات خمس» وصلاة العيدين ليس من الخمسء وإذا دل الكتاب والسنة 
والا تفاق على و چولب صلا ة الجمعة. 6ه ودلت الأخبار عن رسول الله ا 
على أن صلاة العيذ تطوع» لم يجز ترك فر رض بطو )۲۸ أه 
(8*5) «الميسوط») .)۳٤/۱(‏ 
(AT o)‏ «الأم) »)»5١5/١(‏ و«الأوسط) .)۲۹۱/٤(‏ 
(85) «القوانين الفقهية» (ص۹٦).‏ 


(۸۷) «الشرح الكبير» (۳/ 077237٠١‏ . 
(۸۳۸) «الأوسط» .)۲۹۱/٤(‏ 


عد 


کے دجن کے 
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01 





اختار ابن المنذر أن المغمى عليه الذي يفيق بعد خروج الوقت يسقط عنه 
الفرضٌ فلا قضاءَ عليه . 

قال ابن المنذر: «... فإذا أغمى عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا 

ع لے ۹ , 

وقال: «فإن أفاق المغمى عليه» وقد بقى مقدار ما يصلى ركعة قبل غروب 
الشمس فعليه العصرء وإن أفاق قبل طلوع الفجر بركعةٍ صلى العشاءء وإن 
أفاق قبل طلوع الشمس بركعة صلى الصبح)””*05. 
مذاهب الأئمة الأربعة: 
مذهب أبي حنيفة: إذا أغمى يومًا وليلة قضى وإن كان أكثر من ذلك فلا 
7 


قضاءً عليه وهو قول أبي حنرقة 


مدهب مالك : لا قضاء 2 على المغمى عليه إلا إن أفاق فى بقية من 
اوقت وإك * شرج الوقت قبل إفاقته فلا قضاء و5457 





.)894/5( «الأوسط»‎ (AT) 
.)۳۹٤/٤( السابق‎ )۸٩( 


(851) «الاآثار» لمحسن بن الحسن (۲۱۹/۱). 
(۸) «مواهب الجليل) (؟57/5؟١).‏ 
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مذهب الشافعي : لا قضاء على المغمى عليه إلا أن يفيق قبل المغرب فعليه 
الظهر والعصرء أو قبل الفجر فعليه المغرب والعشاء““ . 

مذهب أحمد: المغمى عليه يقضى جميع الصلوات التي كانت في حال 
إغمائه وحكمه حكم النائم لا يسقط عنه قضاء شيء من الواجبات التى يجب 
قضاؤها على النائم كالصلاة والصياه 4" , 

احتج ابن المنذر سقوط الصلاة عن المغمى عليه بالقياس على المريض 
فإن المريض يسقط عنه ما يعجز عن فعله» فالمريض إذا عجز عن القيام صلى 
جالسّاء فإن لم يستطع صلى قاعدًا. . . فإن لم يستطع أن يصلى قاعدًا صلى 
عليه فلم يقدر على الصلاة بحال فلا شىء عليهء وذلك أن العلماء قالوا: 
يسقط عن المريض كل عمل لا سبيل له إليه» فكذلك لا سبيل للمغمى عليه 
إلى الصلاة فى حالة الإغماء . 

ورد ابن المنذر على الذين يوجبون القضاء على المغمى عليه قياسًا على 
النائمء فهذا قياس لا يصح - في نظره - لان النائم سليم الجوارح ويستطيع 
أى أحل أن يوقظه بمخللاف المغمى عليه » فا سبيل لأهله إلى ا 
أن تغرب الشمس فقد أدرك العص”““ . 





.)7914/1( باب الغلبة على العقل في غير معصية والأوسط‎ )۱١۸ /١( «الأم»‎ )۸٤۳( 
.)٥٤١ /١( «المغني»‎ 0 

.)7914/14( انظر: «الأوسط»‎ )۸٤٥( 

0 رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳۳۲/۲) رقم (42451 والبخاري في «مواقيت = 


O04‏ الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


قال ابن المنذر : «وفي قول النبي يله - الحديث السابق - بيان لمن وفق لفهمهء 
أنه غير مدرك لغيرهاء إذ لو كان مدركا لغيرها لكان بيان ذلك في الحديث» وفي 
معنى قوله: «فقد أدرك العصر) دليل على أنه لم يدرك غيرها كما كان في قوله : 
«الولاء لمن أعتق 0 دليل على أن الولاء لا يكون | إلا لمع 010 


لا الترجيح: 

ما اختاره ابن المنذر مرجوح وليس براجح 

والراجح في المسألة: أن المغمى عليه يقضى جميع الصلوات التي كانت 
في حال إغمائه ؛ لأنه 3 أشبه فكما أن اناك 04 لا سقط عنه قفا شيء 

الواجبات التي يجب قضاؤها كالصلاة والصيام فكذلك المعٌّمى عليه 
وهذا مذهب أحمد بن حنبل أَمّا ما روى عن عائشة وا أنها سألت رسول الله 
لَه عن الرجل يغمى عليه فيترك الصلاة» فقال رسول الله عه : «ليس من 
ذلك قضاء إلا أن يغمى عليه فيفيق في وقتها فيصليها»""“ . 

فهذا حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عه ضعفه البيهقي وغيره. 


= الصلاة» باب من أدراك من الفجر ركعة رقم (4/ا0)» ومسلم في «المساجد» باب من أدرك 
ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة رقم (508). 

(/8519) (الأوسط») (5/ 40" 91"), 

(854) ورى البخاري ومسلم عن أنس بن مالك أن النبي ار قال: «من نسى صلاة فليصلها إذا 
ذكرهاء لا كفارة لها إلا ذلك ولمسلم : إذا رقد أحدكم عن الصلاة أو غفل عنها فليصلها إذا 
ذكرها) انظر : البخاري . 

)۸٤۹(‏ رواه الدار تطنى “7/5 85) باب الرجل يغمى عليه» وقد جاء وقت الصلاة هل يقضى أم 
لاء والبيهقي )۳۸۸/١(‏ وقال: الحكم بن عبد الله الأيلي: تركوهء كان ابن المبارك يوهنه 
ونهى أحمد بن حنبل عن حذينه. وانظر : «المغنى» (1/ 541). 


قم 


ویک وچ کرو ی 
الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲۵۵ 





اختار ابن المنذر أن الوتر سنة وليس بواجب. 

فقد بوب ابن المنذر بابا بعنوان «ذكر الأخبار الدلة على أن الوتر ليس 
بفرض» ثم قال: «فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا 
الموضوع على أن فرائض الصلوات خمس وسائرهن تطوع» غير النعمان فإنه 
خالفهم وزعم أن الوتر فرض'*“ , 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة"”“ أن الوتر واجب» وقال محمد بن الحسن وأبو 
يوسف : الوتر سنة . 

أما جمهور الفقهاء: مالك“ والشافعى"“ وأحمد”***': فالوتر 
عندهم سنة مؤكدة وليس بواجب . 
)86٠0(‏ «الأوسط»؛ /٥(‏ ۱۹۷). 
(١6م)‏ بدائع الصنائع» )/ (YT‏ واشرح فتح القدير» .)57557/١(‏ 
(؟865) «بداية المجتهد» .)١7١ /١(‏ 


.)۱٦۷/١( و«الأوسط»‎ .)٥٠٥ /۳( «المجموع»‎ )۸۳( 


(AO)‏ «المغنى» (؟/ 45) وقال أحمد : من ترك الوتر عمدًا فهو رجل سوء» ولا ينبغي أن تقبل 
له شهادة» وأراد المبالغة فى تأكيذه لورود الأحاديث بالأمر به . 























۲۵٦‏ الاختيارات الققهية للامام ابن المنذر 


أدلة ابن المنذر: 

استدل ابن المنذر بما رواه طلحة بن عبيد الله قال: جاء رجل إلى 
رسول الله علي فإذا هو يسأل عن الإسلام؟ فقال له رسول الله يِه : خمس 
صلوات في اليوم والليلة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا إلا أن تطوع“* . 

وكذلك حديث أنس قال: فرض على النبي عه ليلة أسرى به الصلوات 
خمسین» ثم نقصت حتى جعلت خمتاء ثم نودي يا محمد إنه لا ندل القول 
لدى» وإن لك بهذه الخمس خم“ . 

وبما روى عن علي بن أبي طالب قال: ليس الوتر بحتم كهيئة المكتوبة 
ولكنه سنة سنها رسول الله ° , 

قال ابن المنذر: «فدلت هذه الأخبار وما لم نذكره من الأخبار في هذا 
الموضوع- على أن فرائض الصلوات خمس» وسائرهن تطوع» وهو قول 
عوام أهل العلم غير النعمان. فإنه خالفهم» وزعم أن الوتر فرض» وهذا 
القول مع مخالفته للأخبار الثابتة عن النبي عب خلاف ما عليه عوام أهل 
العلم عالمهم وجاهلهم» ولا نعلم أحدًا سبقه إلى ما قال» وخالفه أصحابه 


فقالوا كقول سائر الناس»““ أه 





(855) رواه البخاري في «الايمان» باب الزكاة في الإسلام رقم (57)» ومسلم في «الإيمان» باب 
بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام رقم () وابن المنذر في (الأوسط) .)١9//6(‏ 

0 روه البخاري في كتاب «الصلاة» باب كيف فرضت الصلاة في الاسراء رقم 
( 3355565 وابن المنذر ذ في «الأوسط) )0/ (4Y‏ رقم (£ ° ). 

(/861) رواه ابن المنذر ١‏ في «الأوسط) (/) رقم (5105) من طريق عبد الرزاق. 
وأخرجه عبد الرزاق ني (مصنفه) في الصلاة - باب وجوب الوترء وهل شيء من التطوع 
وأجب رقم (5051). 

(۸۸) «الأوسط» (1587/5). 


فويس 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 0¥ 





اختار ابن المنذر أن الخطبة تسبق صلاة الاستسقاء. 
قال ابن المنذر: «يخطب - أي الإمام - قبل الصلاة»**“. 


يشتغلون بالدعاء يعد الصلاة» لأن الخطبة من توابع الصلاة بجماعة» 
والجماعة عبر مسنو نه في هذه الصلاة علده» وعلكلك أبي يو سف ميحمد سنه 
فكذلك ا إ7 , 


0 


ومذهب مالك“ والشافعى"“ وأحمد"“ أن الصلاة تسبق الخطبة. 


استدل ابن المنذر بحديث شريك بن أبي نمر عن أنس بن مالك أن النبي 





.)5١9/5( (الأوسط)‎ )869( 

(850) «بدائع الصنائع» (/58 5 )/04(. 
)۸٦١(‏ «القوانين الفقهية) .)۷١(‏ 

(857) «الأوسط؛ /٤(‏ ۳۲۹)» و«الآم» /١(‏ ه1"5). 
(85) «منار السبيل» (۱/ .)٠١١١٠١١‏ 

















OA‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المتذر 


لله استسقى فخطب قبل الصلاةق واستقبل القبلة. وحول رداءه» ثم نزل 
(ATE) ِ : 1‏ 
فصلّى ركعتين لم يكبر فيهما إلا تكبيرة واد" 

وكذلك بما روى عن عبد الله بن الزبير وها أنه خرج يستسقى بالناس 
فخطب ثم صلى بغير أذانٍ ولا إقامة» وفي الناس يومئفٍ البراء بن عازب» 
, ع .ل (ATO)‏ 
وريد بن ارقم : 


لا الترجدح: 

اختلفت الأحاديث في هذا الباب في أمر الخطبة . 

فمنها ما يشير إلى تقديم الخطبة قبل الصلاة كحديث عبد الله بن زيد أن 
النبي عله خرج إلى المصلى فاستسقى فاستقبل القبلة» وقلب رداءء» فصلى 
رکعتیں ۲" . 

ومنها ما يشير إلى تقديم الصلاة على الخطبة كما عند أحمد في «المسند» 
من حديث عبد الله بن زيد قال: خرج رسول الله عله إلى المصلى فاستسقى 
وحوّل رداءه حين استقبل القبلة وبدأ بالصلاة قبل الخطبة ثم استقبل القبلة 
فدعا»”"'*". فالظاهر جواز التقديم والتأخير بلا أولوية لاختلاف الأحاديث 
في ذلك. والله أعل *“ . 


(854) رواه ابن المنذر في «الأوسط» )۳۱۸/٤(‏ رقم (۲۲۲۰). 


(855) رواه ابن المنذر في «الأوسط» )"١8/54(‏ رقم الأثر (5771). 

(813) رواه البخاري كتاب «الاستسقاء» باب تحويل الرداء في الاستسقاء رقم )1١١7(‏ قال 
الحافظ ابن حجر: واستدل به على أن الخطبة في الاستسقاء قبل الصلاة: «فتح الباري» 
(؟/ .)٥۸١‏ ومسلم في «الاستسقاء» باب كتاب «صلاة الاستسقاء» رقم (8914). 

(8510) رواه أحمد في «المسندة )۲١/٠۳(‏ رقم )١15414(‏ مسند عبد الله بن زيد المازني. 


(854) انظر: «نيل الأوطار» للشوكاني (9/ 35). 


کي ا کوب 
الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر ۲۵۹ 








ظ 0 الجهر بالقراءة في صلاة حسو ف الشمس 70 


اختار ابن المنذر الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس 

قال ابن المنذر: «بهذا أقول يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس 
والق “^ . 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي دة( * (AY‏ و الل ۸۷1 والشافع ٠۷‏ عدم الجهر بالقراءة في 
صلاة كسوف الشمس» لكن لا خلاف في الجهر في صلاة خسوف القمر. 

ومذهب أحمد بن حنبل”'”*' يجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس . 

أدلة ابن المنذر: ظ 

احتج ابن المنذر بحديث عائشة و قالت: إن النبي عي صلی بهم في 
كسوف الشمس وجهر بالقراءة فلما ركع قال: سمع الله لمن حمدهء ربنا 


(859) «الأوسط») (۲۹۸/۰). 





. وعند محمد وأبي يوسف يجهر في صلاة الكسوف‎ )۲٠۷/١( «الفقه النافع»‎ )۸۷١( 
.)۲۳١/١( «المدونة»‎ )۸۷١( 

(۸۷۲) «الأم» (۱/٦۲٤)ء‏ و«الأوسط» (۲۹۷/۵). 

(۸۷۳) «منار السبيل» (۸/۱٤۱)ء‏ و«الروض المربع» .)١۳۳١۱۳۲(‏ 


»۲1 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





ولك ال۲2 . 
وأما ما احتج به مالك والشافعي من کون ابن عباس“ روى حديث 
كسوف الشمس ولم يذكر الجهر في قراءة النبي عه فليس في ذلك حجة؛ 
لأن عائشة أخبرت بالجهر بالقراءة» فقبول خبرها أولى؛ لأنها في معنى 
شاهد» فقبول شهادتها يجب والذي لم يحك الجهر في معنى ناف» وليس 
بشاهد» وقد يجوز أن يكون.ابن عباس من الصفوف بحيث لم يسمع قراءة 
البى يله فقدّر ذلك بغيره» وتكون عائشة سمعت الجهر فأدّت ما 


(AV U 


لا الترجيح: 
الذي يترجح في المسألة هو قول ابن المنذر؛ فقد ورد في المسألة 


حديثان؛ حديث ابن عباس وحديث عائشة. 


فعن ابن عباس قال: «كسفت الشمس فصلى رسول الله مه والناس معه 
فقام قيامًا طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأولء ثم ركع 
ركوعًا طويلا: وهو دون الركوع الأولء ثم سجدء ثم قام قيامًا طويلاء وهو 
دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طویلا وهو دون الركوع الأول» ثم 
سجد» ثم انصرف» وقد تجلت الشمس .. .»""“ الحديث . 


)۸۷٩(‏ رواه ابن المنذر فی «الأوسط» (۰/ ۲۹۸۰۲۹۹) رقم (۲۸۹1۰۲۸۹۷)ء والبخاري كتاب 
«الكسوف» باب الجهر بالقراءة في الكسوف رقم »)٠٠١1١(‏ ومسلم. في «الكسوف» باب 
صلاة الكسوف رقم (۹۰1) برواياته المتعددة. 


(هلام) «الأوسط» /٥(‏ ۲۹۸ ۲۹۹)۔ 
(81/5) السابق نفس الصفحة. 
(AYY)‏ رواه البخاري فى (الكسوف» باب صلاة الكسوف جماعة رقم «c(1° 0Y)‏ ومسلم = 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 51١‏ 


فهذا حديث ابن عباس لم يذكر فيه الجهر بالقراءة» أما حديث عائشة في 
صلاة الكسوف فذكرناه فى أدلة ابن المنذر» وفيه الجهر بالقراءة" فعائشة 
معها زيادة علم» وزيادة الثقة مقبولة كما هو مقرر في علم مصطلح 
الحديث . 


وقال إسحاق: «لو لم يأت في ذلك سنة لكان أشبه الأمر بالجهر تشبيهًا 
بالجمعة» والعيدين» والاستسقاءء وكل ذلك نهارّاء وأما كسوف القمر فقد 
اجتمعوا على الجهر في صلاته لأن قراءة الليل على الجهر“"“ أم. 

وقد ذكر الحافظ ابن حجر عدة طرق لحديث عائشة في جهر النبي عله ثم 
قال: «وهذه طرق يعضد بعضها بعضًا يفيد مجموعها الجزم بذلك- أي 
بالج )08:0 . 

فالجهر في صلاة الاستسقاء هو الأولى لأنها صلاة جامعة ينادى لها 
ويخطب فأشبهت العيد والاستسقاء والله أعلم"'*" , 


e‏ كك 





= في «الكسوف» رقم 2)2١7(‏ وابن المنذر في «الأوسط» (595/5) رقم (۲۸۹۲) ذكر قدر 
القراءة في صلاة الكسوف وإطالة القراءة فيها. 

(۸۷۸) سبق تخريجه . 

(81/9) «الأوسط» (۲۹۸/۰). 

(880) «فتح الباري» (۲/ .)51١‏ 

(۸۸1) المصدر السابق نفس الصفحة. 





ب« الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل 


اختار ابن المنذر عدم إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد الغسل 
فبعد أن ذكر ابن المنذر قول مالك والثوري والنعمان بأنه لا يعاد الغسل وأن 
يغسل ما خرج منه قال : «وكذلك نقول »^ , 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي حنيفة” “ ومالك“ لا يعاد الغسل ولا الوضوء إذا خرج 
من الميت شيء بعد الغسل . 

ومذهب الشافعي””**': يعاد عليه الغسل مرة واحدة. 

مذهب أحمد''*': يعاد عليه الغسل إلى سبع مرار لا يزاد عليه. 

أدلة ابن المنذر: ظ 

استدل ابن المنذر لرأيه بالقياس على الحي فغسل الميت مثل غسل الحي 


.)۳۳٤ /5( «الأوسط)‎ )8385( 

.( 4 /۲( «بدائح الصنائع)‎ (AAT) 

(885) «الخلاصة الفقهية) (۱۷۳). 

(885) «الأوسط» (5/ 20774 و«الأم» )٥۰۳/۱(‏ باب ما يبدأ به في غسل الميت. 
(885) «المغنی» (۳/ ۲۳۸۰۲۳۹). 








الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 1 


. قال ابن المنذر: (ولا يكون حكم الميت أكثر من حكم الحي» فلو خرج من 


حي شيء بعد ما اغتسل لم ينقض ذلك غسله» وإيجاب الغسل في هذه الحالة 
(AAV) ,‏ 


إيجاب فرض» والفرض لا يجب بغير حجة) 
لا الترجيح: 

الظاهر والله أعلم أن الميت إذا خرج منه الشيء بعد الغسل فلا يجب 
٠٠‏ إعادة الغسل؛ لان غسل الميت لا يكون أكثر من غسل الحي كما قال ابن 
المنذر أما قول النبي يه : «اغسلنها ثلاثا أو خمسّاء أو أكثر من ذلك إن 


رأيتن)'*** فهذا على معنى الإنقاء والله أعلم . 


E‏ د 


. )"*: /5( (الأوسط»‎ )AA۷( 


(۸۸۸) رواه عبد الرازق فى مصنفه (/107) باب غسل النساء رقم (5089) وانظر: البخاري 
“فی «الجنائر) باب غسل الميت ووضوثه بالماء والسدر(۳١۱۲١).‏ ومسلم في «الجنائر باب 


في غسل الميت رقم (4۳۹). 
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الاغتسال من غسل الميت 


قال ابن المنذر: «الاغتسال من غسل الميت لا يجب» وليس فيه خبر 
4860 

مذهب أبى حنيفة””5: «لا غسْل على من عسل ميّنًاا . 

ومذهب باللى6617) والشافع ۸۹۳ وام ۸۹۳ استحباب الغسل على من 
غسل ميتا وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الغسل على من غسل ميا 
1 و : ٠‏ (895) 
فروى ذلك عن ابي هريرة وسعيد بن المسيب وابن سيرين والزهري 2 . 

أدلة ابن المنذر: 

أحتج ابن المنذر بأمرين . 

الأول: عدم ثبوت أحاديث الغسل على من غسل الميت فقال: «الاغتسال 





.)50١/6( «الأوسط»)‎ )889( 

(۸۹۰) «کتاب الاآثار» (7791/1). 

0( (الاستذكار» (۳/ .)١١‏ و«الخلاصة الفقهية» .)۱۷٤(‏ . 

(895) «الأم» (۱/ )٤1۹‏ باب ما جاء في غسل الميت» و«الأوسط» .)۳٤۹/٥(‏ 
(89) «الشرح الكبير» (۲۸۷۰۲۸۸/۱). 

(895) نقل ذلك ابن المنذر في «الأوسط» .)٠١/١(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲1۵ 


حل ر )۹۹° , 


ثانيًا: قياس الأولى» والقياس هنا قياس على إجماع أهل العلم على أن رجلا 
الميت أحرى أن لا يكون على من مسّه طهارة» والله أعله) 0367 أه. 
الغا ٠‏ ويما روى عن أبن عباس وابن عمر وعائشية وسعد .بن ابي وقاص 


أنهم قالوا لا غسل على من غسّل الميت”"3” , 






اختار ابن المنذر الأولى للنساء عدم اتباعهن للجنائز فقال: «فالقعود من 
الجنائز أولى نهن وأستر والله أعلب»**. 
مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة: لا ينبغي للنساء اتباع المجنائة 35" . 
٠‏ 30 42( 
خشى الفتنة مطلقا 


.)7"0١7/5( «الأوسط»‎ )845( 

.)36١7/8( السابق‎ 450 

(۸۹۷) روى هذه الآثار ابن المنذر في «الأوسط) (71827690/5). 

(894) (الأوسط» (۳/ ۱۸۳). 

(849) «بدائع الصنائع» (؟/ 0 7”) وجاء في البدائع : «ولا ينبغي للنساء أن يخرجن في الجنازة 
لأن النبي عي نهاهن عن ذلك وقال: «انصرفن مأزوارت غير مأجورات» 

0 («الخلاصة الفقهية» (۱۷۹). 





مذهب الشافعي ٠‏ وأحمر77 50 كراهية اتباع النساء للجنائز. 

ححة ابن المنذر: 

حجة ابن المنذر قياس الأولى» فإن النبي ي قال لامرأة: «صلاتك في 
داركء وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك»"'. 

قال ابن المنذر: «فإذا كان هذا سبيلها في الصلاةء وقد أمرن بالسترء 
فالقعود من الجنائز أولى بهن وأسترء والله أعل ".. 


لا الترحب: 

الذي يترجح هو كراهية اتباع الجنائز للنساء لحديث أم عطية وبا قالت : 
«نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم عل . 

قال الحافظ ابن حجر قوله: «ولم يعزم علينا» أي ولم يؤكد علينا في المنع 
كما أكد علينا في غيره من المنهيات. فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من 
عير تحريم. 


pre: 


. (۳٦ /٥( «(المجموع)‎ )4۰٩1( 

(5050) أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الصلاة - باب التشديد في ذلك رقم )0۷١(‏ وصححه 
الألباني. 

(۳) «المغني» (۳/ ۲۸۳). 

.)۳۸۹ /٥( «الأوسط»‎ )4 ٩ £( 





(405) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (888/0) رقم 2205147 والبخاري «الجنائز» باب اتباع 
النساء الجنائز رقم »)۳۰۵٤(‏ ومسلم في «الجنائز) باب نهي النساء عن اتباع الجنائز رقم 
(4۳۸). ظ 
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وقال القرطبي : ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهى تنزيه» وبه قال جمهور 
أهل العل 350 أه 

وقال النووي : (وهذا الحديث مرفوع؟ فهذه الصيغة معناها رقعه إلى 

مإائله 5 . ۴ 1 

رسول الله یښ كما تقرر في كتب الحديث والأصول» وقولها: ولم يعزم 
علينا معئأه : نهينا نهيأ شديدا عير محتم › ومعناه کر اهه دنزيه لیس 

| 070 
بحر ام 

أما الحديث المروي عن علي كلت قال: خرج رسول الله عله فإذا نسوة 
جلوس قال : ما تحلسن؟ قلن : ننتظر الجنازة! قال : هل تغسلن؟ قلن : ل 
فارجعن مأزورات غير مأجورات» . 

فقد قال خودي فرواه ابن ماجة بإسناد ضعيف» من رواية إسماعيل بن 
سليمان الأزرق" ٠‏ ونقل ابن أبي حاتم تضعيفه عن أعلام هذا الفن”' a‏ 


کک کا 





450 (فتح الباري» (۱۷۳/۳). 

.)۲۳۷ /٥( «المجموع للنووي»‎ )4٠۷( 

(40) رواه ابن ماجة في «الجنائز» باب ما جاء في اتباع النساء الجنائز رقم )۱١۷۸(‏ وضعفه 
الألباني . 

(4059) إسماعيل بن سليمان الأزرق اله لتميمى الكوفي قال ابن معين: ليس حديثة بشيء. 
وقال أبو حاتم : ضعيف الحديث» وقال أبو زرعة : ضعيف الحديث واهي الحديث: انظر: 
ترجمته في «تهذيب التهذيب» لابن حجر (۱۹۳/۱). 

(41۰) «المجموع» (ه/ (TY‏ . 
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أحق الناس بالإمامة في صلاة الجنازة 


اختار ابن المنذر أن الإمام أحق بالصلاة على الجنازة من الولى"'“ . 


مذهب أبي حنيفة : أن إمام الحي أحق بالصلاة» وروى أن الإمام الأعظم 
أحق بالصلاة إن حضر» فإن لم يحضر فأمير المصرء فإن لم يحضر فإمام 
الحى. فإن لم يحضر فالأقرب من دوي قر ابات" . 

ومذهب مالك" وأحمدا*'*؟: الوالي أحق بالصلاة على الجنازة. 

وقال الشافعى: «الولى أحق بالصلاة من لوال" . 

حجة اسن المنذر: 

احتج ابن المنذر : لرأيه یما روی عن أبي حازم قال : شهدت حسينًا حين 
مات الحسن. وهو يدفع في قماأ سعيك بن العاصء وهو يقول : تقدمء فلولا 
السنة ما قدمتك» وسعيد أمير المدينة''*. قال ابن المنذر: «وقد كان 





.)۳۹۹ /٥( «الأوسط»‎ )4۱۱( 

(417) «بدائع الصنائم) (۲/ 4 ه”” "اه" . 

.)"56/١( «المدونة»‎ )4۳( 

(۱) «الشرح الکبیر» (۲۱۸/۳). 

(415) «الأوسط) (٥/۳۹۸)ء‏ و«الأم» )٤۹١ /١(‏ باب الصلاة على الميت. 

(417) رواه ابن المنذر في «الأوسط» /٥(‏ ۳۹۹) وعبد الرزاق في مصنفه باب من أحق بالصلاة 
على الميت )41١/5(‏ رقم (5359). 











الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۲۹ 
بحضرته في ذلك الوقت خلق من المهاجرين والأنصار فلما لم ينكر أحد 
منهم ما قال؛ دل على أن ذلك كان عندهم حقّاء والله عل“ . 

واحتج كذلك بعموم بعض الآثار كقول النبي عَيْهِ: «يؤم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله" فهذا عام يشمل الصلوات المكتوبات والجنائز». 

واعترض ابن المنذر على قول الشافعي: «الولي أحق بالصلاة من الوالي» 
فقال: «النظر يحتمل ما قاله الشافعي غير أن مذهبه ومذهب عوام أهل العلم 
القول بالأخبار إذا جاءت وترك حمل الشىء على الظن عند وجود 

. 4( 
الأضا 33030 , 

لا الترجيح: 

الراجح أن الإمام الذي يصلي بالناس الجمع والجماعات هو أحق الناس 

الأول : دلالة حديث الحسين السابق حين قدم سعيد بن العاص وهو 
يقول: «لولا السنة ما قدمتك». 

ثانيًا: أن هذه صلاة شرعت فيها الجماعة فيقدم فيها الإمام أو الأمير كسائر 
الصلوات” '*؟. ولا يوجد نص يخص صلاة الجنازة بإمامة الولىء والله 


أعلم . 





(4۱۷) «الأوسط» (۰/ ۳۹۹۱). 

.)٤٠١١ /٥( السابق‎ )۹۱۸( 

(419) «الأوسط» (۰/ ۳۹۹). 

(0) انظر: «الشرح الكبير» .)۲١۸/۳(‏ 


الس 


کے کی مشو ورت 


۲۷۰ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 










المطلب الأول 
زڪاة الأ موال والثمار 









اختار ابن المنذر أنه لا زكاة فى العسل. 
قال ابن المنذر: «وليس فى العسل صدقة»""'. 
مذاهب الأئمة الأربعة: 


مذڏذهب ابی حليفة : و جوب العشر فی العسا ”""“. 
مذهب مالك" والشافعى”"": «لا زكاة فى العسل». 


(4۲۲) «الاقناع» لابن المنذر )۱١١/١(‏ المسألة رقم .)٥٦۰(‏ 

)۲١(‏ وعند الأحناف: إذا أخذ من أرض العشر ففيه العشرء وإذا كان على أرض خراج فلا 
وقال أبو حنيفة : تجب الزكاة في قليله وكثيرة وخالف أبو يوسف فقال: لا زكاة فيه حتى 
يبلغ قيمة خمسة أوسق» ومحمد بن الحسن اعتبر فيه خمسة أفراق كل فرق: ستة وثلاثون 
رطا انظر: البدائع الصنائع» (۲/ »)6۳٦‏ و«الفقه النافع» (1/ 5ه" ). 

.)51٠ /۳( «الاستذكار»‎ )۹۲ ٤( 





(5؟4) الأم) (؟//7). 






































الا-ختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۲۷۱١‏ 

ومذهب أحمد" ": أن فى العسل زكاة العشر. 

أدلة ادن المنذر: 

احتج ابن المنذر بأنه لا زكاة في العسل باستصحاب الأصل» وأنه لم يرد 
فيه حديث صحيح ولا إجماع» قال ابن المنذر: اليس في زكاته حديث 
صحيح ولا إجماع فلا زكاة فيه» والله تعالى أعلم)”"”9 . 


ومن أدلة هذا القول: أن العسل مائع خارج من حيوان أشبه اللبن ولا زكاة 





اختار ابن المنذر أن عروض التجارة تجب فيها الزكاةء فقال: «وفي 
العروض التي تدار للتجارة الزكاة» إذا حال عليها الحول» تقوم بالأغلب من 
نقد البلدء وتخرج زكاتها)7'' . 


A7۳1 Te) <. 7 4 20 .‏ 
مذهب جمهور الفقهاء ومنهم الائمة الاربعة: أبو حنيفة” ' ومالك ١‏ 


.(oT /6( (المغني)‎ 0( 

0 تقل ذلك ابن قدامة في «المغني) عن ابن المنذر- «المغني» (0 0 والنووي في 
المجموع (6/ 4). 

.2) /0( المغني)‎ (AYA) 

(419) «الإقناع» لابن المنذر )٠١١ /١(‏ مسألة رقم (01/9). 

.)55/5( «بدائع الصنائع»‎ )4۳١( 

.)۱١۷۰1٦۹۸ /۳( و«الاستذكار»‎ .)5<٠٤.٥٠٠٥ /١( «المدونة الكبرى»‎ )4۳١( 








Y۲‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





AD, fF AFD 
والشافع ” وأاحمد‎ 


ال کہ ا ساس 


وجوب الزكاة في عروض التجارة. 

بل إن ابن المنذر نقل الإجماع على ذلك فقال: «وأجمعوا على أن في 
العروض التي تدار للتجارة الزكاة إذا حال عليها الحول» ". 

وذهب أهل الظاهر وبعض المعاصرين إلى القول بأنه لا زكاة في عروض 
التجار 2" , 

لا التعليق: 

عروض التجارة» هي كل مال أعد للبيع والشراء بقصد الربح . وجمهور 
الفقهاء على وجوب الزكاة فيه. ونقل بعض أهل العلم الإجماع على ذلك. 
ولكن هذا الإجماع منازعٌ فيه» ولذلك فقد ذهب بعض المعاصرين” " إلى 
عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة وقد بَنَوا مذهبهم هذا على أمرين: 

أولا : نقض دعوى الإجماع ؛ إذ قد ثبت عن أبن جريج أنه قال : «لا صدقة 
في اللؤلق» ولا زبرجد» ولا.ياقوت» ولا فصوصء ولا عرض» ولا شيء لا 





.(EY/% «(المجموع»‎ (TY) 

.)۱۸٤ /١( «منار السبيل»‎ )۳( 

(45) «اللإجماع» لابن المنذر )۳١(‏ رقم )١١5(‏ ط - دار الخلفاء الراشدين الإسكندرية تقديم 
- ياسر برهامي. 

(9*5) من الأبحاث الجيدة في مسألة زكاة عروض التجارة بحث بعنوان: زكاة عروض 
التجارة لمحمد حلاوة تقديم ومراجعة الشيخ/ مصطفى العدوى- ط مكتبة مكة- طنطا. 

(4۳٦)‏ ذهب ابن حزم الظاهري إلى عدم وجوب الزكاة في عروض التجارة «المحلي) (ه/ 
۹ وممن ذهب إلى هذا القول: الشوكاني» وصديق حسن خان . انظر: «الأدلة الرضية 
لمتن الدرر البهية؛ (ص١١١)‏ ط الندى - بيروت - ت/ محمد صبحي حلاق - طا 
۳ ه. وتبعهم الشيخ الألباني» فقد انتصر لهذا الرأي في كتابه «تمام المنة في التعليق 
على فقه السنة») (6”". ۳۹۸). 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر عا 


يدار (أي لا يتاجر به) وإن كان شينًا يدار ففيه الصدقة في ثمنه حين اء" . 


ثانيًا: «إعمال قاعدة البراءة الأصلية» التى يؤيدها هنا قوله عه فى خطبة 
الوداع : «فإن دماء كم ) وأموالكم. وأعراضكم. وأبشاركم عليكم حرام كحرمة 
يومكم هذاء في شهركم هذاء في بلدكم هذاء ألا هل بلغت؟ اللهم 
فاشهد ...200 الحديث . 


- 


والصحيح هو ما عليه جمهور الفقهاء . من وجوب الزكاة في عروض 
التجارةء للآدلة الآتية : 


أولا: من القرآن الكريم : قول الله تعالى : ميَأَيهَا لرن َامَنوَا انوا من 


قفد بوب الببخاري بانًا بعئ وال : «باب صدفة الكسب والتجارة واستدل بهذه 
الآية” 14 . وروى عن مجاهد فى تفسيره للآية: «يعنى التجارة بتيسيره إياها 

242١ 
1 لهم»‎ 

ثانيا: الأدلة من السنة: الدليل الأول: روى البخاري دمام عن أبي 
هريرة کو قال : «أمر رسول الله عي بالصدقة. فقيل له: منع ابن جميل» 
وخالد بن الوليد» وعباس بن عبد المطلب. فقال النبي ميل : «ما ينقم ابن 





(4۳۷) أخرجه عبد الرزاق (4/ 86) رقم .)7١51(‏ 

(4۳۸) متفق عليه» رواه البخاري كتاب «الحج» باب الخطبة أيام منى رقم (۱۷۳۹)ء ومسلم 
كتاب «القسامة والمحاربين» باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض› والأموال. 

(۹۳۹) سورة البقرة آية (/751). 

(0) صحيح البخاري كتاب «الزكاة» باب صدقة الكسب والتجارة وانظر: (فتح الباري» (”/ 
(TT‏ 


.)157/١( «تفسیر ابن کثیر»‎ )۹٤1( 


۷4 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
جميل إلا إنه كان فقيرًا فأغناه الله ورسوله, وأما خالد فإنكم تظلمون خالداء 
قد احتبس أدراعه وَأَعْْدَه في سبيل الله وأما العباس بن عبد المطلب فعم 
رسول الله عه فهي عليه صدقة, ومثلها معها»"“ . 

ووجه الدلالة أن الزكاة طلبت من خالد في دروعه وأعتاده» ولا زكاة فيها 
إلا أن تكون للتجارة. 

قال النووي: «معنى الحديث أنهم طلبوا من خالد زكاة أعتاده ظنًا منهم 
أنها للتجارة» وأن الزكاة فيها واجبة» فقال لهم: «لا زكاة لكم علىء فقالوا 
للبي ع4 : «إن خالدًا منع الزكاة» فقال لهم: «إنكم تظلمونه لأنه حبسها 
ووقفها في سبيل الله قبل الحول عليهاء فلا زكاة فيها» . 

واستنبط بعضهم من هذا: وجوب زكاة التجارة» وبه قال جمهور العلماء 
من السلف والخلف خلافًا لداود»"““ . 

الدليل الثاني من السنة: ما رواه أبو داود عن سمرة بن جندب قال: كان 
رسول الله ع يأمرنا أن نخرج الصدقة مما تعد اللبيع)!؟ ةا ولكنه ضعيف . 

الدليل الثالث من السنة: 


وما رواه الدارقطني عن أبي ذر قال: سمعت رسول الله عه يقول: «فى 





)4۲( رواه البخاري كتاب لز كاة») باب قول الله تعالى : «وفى الرقاب والغار مين وفى سبيل 
الله» التوبة )٦١(‏ رقم c(۸)‏ ومسادم کتاب (الزكاة) باب في تقديم الزكاة ومنعها رقم : 
(AY)‏ . 

.)657/10( ااأشرح مسلما للنووي‎ (AEF) 

(448) رواه أبو داود في «الزكاة» باب العروض إذا كانت للتجارة «هل فيها من زكاة» رقم 
رقم (087): إسنادة لين وقال: في «التخليص» (۲/ )۳٠٦١‏ وفي إسناده جهالة» وقال. . 
الهيثمي في «المجمع» وفي إسناده ضعف (19/7) باب صدقة الخيل والرقيق وغير ذلك . 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ¥0 


الابل صدتتهاء وفي الغنم صدقتهاء وفي البز صدقته»“ . وفيه ضعف . 
النًا: الإجماع: فقد نقل ابن المنذر الإجماع على وجوب الزكاة في 
عروض التجارة أما ما روي عن ابن جريج والظاهرية”“ والظاهرية تنازع 
کل ام شی م شیم اا ا لا؟ وأما مخالفة ابن جريح 
۹ 1 





(815) رواه الدارقطنى فى سننه كتاب «الزكاة» باب ليس فى الخضروات صدقه )٠٠١١/۲(‏ 
وهذا الحديث أيضًا ضعيف قال الحافظ بن حجر في «التلخيص» (۲/ 954) أخرجه 
الدارقطني من حديثه أي حديث أبي ذر من طريقين وإسناده غير صحيح . 

(440) انظر: مسألة خلاف الظاهرية للاجماع في البحري المحيط )47١ /١(‏ وما بعدها وقال 
النووي في «شرح مسلم» (۳/ :)١55‏ «لا تضر مخالفة داود في انعقاد الإجماع على 
المختار الذي عليه المحققون والأكثرون» اه. 

)۹٤۷(‏ «وقد روى عن مالك وعطاء أنهما لا يرون زكاةٌ في عروض التجارة. وأجيب عن ذلك 
أنهما لم يخالفا في أصل وجوب الزكاة في عروض التجارة إنما خالفا في بعض مسائلهاء 
كمسألة التفريق بين المتربص والمدير. 
قال شيخ الإ سلام أبن تيمية : 
أما مالك: فمذهه أن التجار على قسمين: متريص ومدير. 
فالمتريص هو الذي د يشتري السلعء > وينتظر بها الأسواقء فربما أقامت السلع عنده سنين؛ 
مهلا عنده لا زكاة عليه» إلا أن يبيع السلعة فيزكيها لعام واحدء وحجته أن الزكاة شرعت 
في الأموال النامية» فإذا زكى السلعة كل عام وقد تكون كاسدة نقصت عن شرائها فيتضررء 
فإذا زكيت عند البيعء فإن كانت ربحت فالربح كان كامنًا فيهاء فيخرج زكاته» ولا يزكي 
حتى يبيع بنصاب» ثم يزكي بعد ذلك ما يبيعه من كثير وقليل . 
وأما المدير: وهو الذي يبيع السلع في أثناء الحول» فلا يستقر بيده سلعة» فهذا يز كي في 
السنة الجميع » يجعل لنفسه شهرًا معلومّاء يحسب ما بيده من السلع والعين» والدين الذي 
على المليء الثقة› ويز کي الجميع› هذا إذا كان ينض فيه بيده» أثناء السنة ولو درهمّاء فإن 
لم يكن يبيع بعين أصلاء فلا زكاة عليه عنده» «الفتاری» (5؟/17). 
وهذا قول عطاء: «ولا صدقة في لؤلوء ولا زبرجد. ولا ياقوت ولا فصوص» ولا عرض 
يدارء فإن كان شيء من ذلك يدار ففيه الصدقة في ثمنه حتى يباع» اه 
انظر: «الفتاوى» )١77/565(‏ وانظر: قول مالك في «(المدونة») ))٤)11/١(‏ = 


۷1 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


رابعًا: القياس والمعقول: فمعظم الأموال والثروات تكون في العروض› 
«فإن عروض التجارة المتداولة للاستغلال نقود معّى» لا فرق بينها وبين 
الدراهم والدنانير التي هي أثمانها . إلا في كون النصاب يتقلب ويتغير بين 
الثمن وهو النقد» والمثمن وهو العروض» فلو لم تجب الزكاة لأمكن لجميع 
الأغنياء أو أكثرهم أن يتجروا بنقودهم . 

ويتحروا ألا يحول الحول على نصاب من النقدين أبدًا وبذلك تعطّل 
الزكاة فيما عند 017 . 

خامسًا: أما احتجاج أهل الظاهر ومن تبعهم ببراءة الذمة فقد قال الحافظ 
ابن عبد البر: «احتجاج آهل الظاهر في هذه المسألة ببراءة الذمة عجب 
عجيب؛ لأن ذلك نقضنٌ لأصولهم ورد لقولهم» وكسر للمعنى الذي بنوا عليه 
مذهبهم في القول بظاهر الكتاب والسنة؛ لأن الله كك قال في كتابه : خد من 
امِب صَدَكَةُ# ولم يخصن مالا من مال» وظاهر هذا القول» يوجبٌ على 
أصوله أن تؤخذ الزكاة من كل مال إلا ما أجمعت الأمة أنه لا زكاة فيه من 
الأموال» ولا إجماع في إسقاط الزكاة عن عروض التجارة» بل القول فى 
إيجاب الزكاة فيها إجماٌ من الجمهور الذي لا يجوز الغلط عليه ولا 
الخروج عن جماعتهم؛ لأنه مستحيل أن يجوز العَلَطُ في التأويل على 
جميعهي)! 17 . 


e‏ د 


.)٥١٤/١( =‏ وابداية المجتهد» )٤۸۲ /١(‏ وقول عطاء أخرجه عبد الرزاق في «المصنف» 
رقم )7١5١(‏ وانظر: «زكاة عروض التجارة» لمحمد حلاوة .)١۳(‏ 

(454) انظر: «فقه الزكاة» ليوسف القرضاوي ٠ .)۳۲١/١(‏ 

(0 ا(الاستذكار» لابن عبد البر .)۱۷١/۳(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر YY‏ 





اختار ابن المنذر: «أن الحلي للنساء فيه زكاةء قال ابن المنذر: «في 
الحلى الزكاة على ظاهر الكتاب والسنة»* . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب ابي حئيفة : أن حلي النساء المتخذ للزينة فيه زكاة*. 

ومذهب مالك: لا زكاة ف" . 

ومذهب الشافعي : «قال في «الأم»: وقد قيل في الحلى صدقة: وهذا مما 
أستخير الله كك ف۹۳ . 

ومذهب أحمد: ليس في حلى المرأة زكاء . 

لا الترجيح: 

زكاة الحلى من المسائل التي يقوى فيها النزاع بين أهل العلم» فمذهب 
أبى حنيفة ورواية عن أحمد وجوب الزكاة في حلي النساء سواء كان للزينة أم 
لاء ومذهب أحمد ومالك أنه ليس فيه زكاةء والذي يترجح هو وجوب 
الزكاة في حلي النساءء سواء كان للزينة أم لا للأدلة الآتية : 





.)٥۷۲( مسألة رقم‎ )١55/١( «الإقناع» لابن المنذر‎ )4٠١( 
.)٤۱۷١٤١۱۸/۲( «بدائع الصنائع»‎ )461( 
)١6٠ /۳( (؟481) «الاستدکار»‎ 
في القديم تجب» وفي‎ :)250١9/6( «الأم» (۲/ ۷۹) وقد قال النووي في «المجموع!‎ (4o) 
الجديد قولان نص عليهما في «الأم)» والمذهب: لا تجب).‎ 1 
5 ش‎ .)501١/6( «المغني)‎ )0( 
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أولا من القرآن: قوله تعالى: ورات بوت ادهب والْفِضَة ول 
موا في سیل الله مَبَيْرَهُم يِعَدَابٍ ألير». 

ثانيًا من السنة : ما رواه أبو هريرة کر قال : قال رسول الله ع : لما من 
صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى منها حقّها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له 
صفائح من نار فأحمى عليها في نار جهنم. فتکوی بها جنبه وجبينه» وظهره 
كلما بردت أعيدت له» في يوم كان مقداره خمسين آلف سنة حتى يقضى بين 
العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى التار““. 


ومنها حديث عمرر بن شعيب عن أبيه عن جَدَّه أن امرأة أتت رسول الله 
ينه ومعها ابنة لهاء وفي يد ابنتها مَسَكتّان غليظتان من ذهب» فقال لها: 
«أتعطين زكاة هذا؟! قالت: لاء قال: «أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة 
سوارين من نار؟» فخلعتهما فألقتهما إلى النبي لَه وقالت: هما لله كيد 
ولر سول . 


لم أخص أدلة ابن المنذر بالذكر كما هي العادة في هذا البحث لأني لم أجد غير ما قاله في 
الاقناع: «في الحلى الزكاة على ظاهر الكتاب والسنة» ولذا فأدلة القول الأول بوجوب 
الزكاة هى أدلة ابن المنذر. 

(4065) أخرجه مسلم كتاب «الزكاة» باب إثم مانع الزكاة رقم (۹۸۷). 

(7 40( روأه أبو داود «الر كاة) بات الكنز ما هو؟ وزكاة الحلى رقم (1o)‏ وححسله الألباني» 
وقال النووي في «المجموع» (017/5) رواه أبو داود وغيره عن أبي کامل الجحدري عن 
خالد بن الحارث عن حسين المعلم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده . . . وهذا إسناد 
لهيعة فقد قال النووي ردا على الترمذي: «(وهذا التضعيف الذي ضعفه الترمذي بناءٌ على 
اتمراد ابن لع لهيعة والمثنى بن الصباح بهء ولیس هو منفردًاء بل رواه أبو داود وغيره من رواية 

حسين حسين المعلم كما ذكرنا عن عمرو بن شعيب» وحسين ثقة بلا خلاف روى له البخاري 
ومسلم» أه. 


وقال الحافظ ابن حجر في «بلوغ المرام»: إسناده قوي حديث رقم (081). 





الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر ۲۷۹ 


وعن عائشة وا قالت: دخل على رسول الله عه فرأى في يدي فتخات 
من رّرق فقال: «ما هذا يا عائشة؟» فقالت: صنعتهن أتزين لك يا رسول الله 
قال : «أتؤدين زكاته؟» قالت: لا أو ما شاء اللهء قال: «هو حسبك من 


(Ao 
: النار)‎ 


وهذا القول مروي عن عمر وابن مسعود وابن عباس وابن عمرو بن 
(AOA) .‏ 
وقال الصنعانى: «وأظهر الأقوال دليلاا وجوبها لصحة الحديث 


(404( 
نه 1 


روفو 
ثالًا: أما ما يروى عن النبى يله «ليس فى الحلى زكاة» فهذا حديث ضعيف 
لا تقوم الحجة به قال النووي: قال البيهقي : «والذي يرويه فقهاؤنا عن جابر 
عن النبى عي : «ليس فى الحلى زكاة» لا أصل له إنما روي عن جابر من قوله 
غير مرفوع» . . . فمن احتج به مرفوعًا كان مغررًا بدينه داخلا فيما نعيب به 
المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين» والله يعصمنا من أمثاله»"'" . 
رابعا: وما قاله الا مام أحمد بن حنبل : ((خمسة من أصحاب رسول الله 


ا يقولون: ليس فى الحلى زكاةء ويقولون: زكاته عاریته»'"" . 





(980) رواه أبو داود كتا «الزكاة؛ باب الكنز وما هو؟ وزكاة الحلى رقم )۱١٦١(‏ وصححه 
الألباني وسكت عنه أبو داود» وقال النووي في «المجموع» :)01١/5(‏ «رواه أبو داود 
بإسناد حسن». 

)40۸( «المغني) لابن قدامة .)5١١/”(‏ 

(469) «سبل السلام» (5/ .)٤۳‏ 

.)01١8/5( «المجموع‎ )95( 

(1) «المغني» (/107). 


A.‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


فهذا لا يقاوم الأحاديث الواردة عن رسول الله ع كما أن كثيرًا من 
الصحابة خالفوا هؤلاء الخمسة وقالوا بالوجوب كمأ نقل ابن قلأمة فى 
«المغنى»""'“ . والله أعلم . 


e‏ يد 





.)٦١١/۳( السابق‎ )455( 


FT GSW STA E TO FTT 


الاحتيارات الففهيهة للإمام ابن المنذر ۸ 


آ 2 إخراج زكاة الفطر عن الزوجة 





اختار ابن المنذر أنه لا یج على الزوج فطرة رو جته» قال ابن المنذر: 
«وليس على الرجل أن يخرج عن زوجته زكاة الفطرء ولكنها تخرج عن 
n 95‏ 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي حنيقة : لا يجب على الزوج أن يخر ع زكاة الفطر عن 
00000 (4548ة) 
رو جه ٠‏ 

ومذهب الاه ۲۹1٩2‏ والشافى 17 ور۹۷ . وجوب فطرة الزوجة 


استدل ابن المنذر بظاهر حديث ابن عمر أن النبي عه فرض زكاة الفطر 





(43) «الإقناع» )۱۳۷/١١‏ مسألة رقم (097). 

.)594/1١( «الفقه النافع»‎ )41٤( 

(454) «القوانين الفقهية» 2»)9١(‏ و«الخلاصة الفقهية) .)5١8(‏ 
(455) «المجموع» (117:58/5). 

(9390) «منار السبيل» .)١877/١(‏ 




















YAY‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





من رمضان على الناس صاعًا من تمرء أو صاعًا من شعيرء على كل حر 
وعبد» ذكر وأنثى من المسلم»““. 

أما ما ورد عن ابن عمر قال: أمر رسول الله عه بصدقة الفطر عن الصغير 
والكبيرء والحر والعبد ممن تمونون»'“ . 

فقد قال ابن المنذر عنه: «ولا يصح الحديث الذي فيه ذكر من يمونه. 


(4۷۰) 


وهو مرسل» 


لا الترجيح: 

الحديث الذي استدل به جمهور الفقهاء وفيه ذكر «ممن تمونون» حديث 
ضعيف» ضعفه البيهقي والدارقطني» النووي» والحافظ ابن حجرء وكذلك 
ابن المند "“ . ١‏ 

فإذا ثبت ضعف الحديث فالظاهر أن فطرة الزوجة لا تجب على زوجها؛ 
لأن هذه زكاة مثل غيرها من أنواع الزكوات لا يتحملها الزوج عن زوجته. 





(954) أخرجه ابن المنذر في «الإقناع» )۱۳١/١(‏ رقم »)١١7(‏ والبخاري في «الزكاة» باب 
فرض صدقة الفطر رقم 2)١0٠56١0٠4(‏ ومسلم في «الزكاة» باب زكاة الفطر على 
المسلمين من التمر والشعير رقم (484). 

(439) هذا الحديث أخرجه الدارقطني )١51/5(‏ رقم »)١71(‏ وقال: رفعه القاسم وليس بقوي 
والصواب موقوف» وضعفه الحافظ ابن حجر كما في «تلخیص الحبير» (؟/ 329/7 ۳۷۲) 
رقم (897) وقال النروي: «قال البيهقي: إسناده غير قوي ورواه البيهقي أيضا من رواية 
جعفر بن محمد عن أبيه عن النبى عه وهو مرسل أيضاء فالحاصل أن هذه اللفظه «ممن 
تمونون» ليست بثابته» وأما باقي حديث ابن عمر المذكور ففي الصحيحين كما سبق» أه. 
#المجموع» للتروي 518/50). ۰ 

.)۱۳۷ /1١( «الإقناع»‎ )4( 


(۷1) انظر: التعليق السابق. ٠‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر TAT‏ 


ومع ترجيحنا لقول ابن المنذر خلافا لجمهور الفقهاءء فالأولى أن يخرج 
الزوج فطرة روحته خروحًا من خللاف الفقهاء. والله أعلم . 





اختار ابن المنذر أن القيمة لا تجزئ فى زكاة الفطرء فقال: لا يجزئ 
مكان الصاع قىمتە"" . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب جمهور الفقهاء من المالكية”'"*2 والشافعية“"““ والحنارلة( : 
اعدم جواز إخراج القيمة في زكاة الفطرء وخالف أبو حنيفة" "'' فقال بجواز 
إخراج القيمة . 

لأ التعلدق: 

استدل ابن المنذر وجمهور الفقهاء على عدم جواز القسمة في زكاة الفطر 

ماله 


بظاهر حديث ابن عمر: «فرض رسول الله مره صدقة الفطر» صاعًا من شعير 
ا : ( ۷( 
و تمر . 


(4۷۲) «الإقناع» (179/1) مسألة رقم (505). 

(910/0) «مواهب الجليل» (5517/5). 

(95) «المجموع» (5/؟١١).‏ 

.)017 /٤( و«المغني»‎ »)١89/1١( «منار السبيل»‎ )91/5( ٠ 

.)2))20( «بدائع الصنائع)‎ (v0 

(4۷۷) رواه البخاري» ومسلم وهذا لفظ البخاري في [كتاب الزكاة - باب صدقة الفطر على 
- الصغير والكبير] حديث رقم .)16١(‏ 





A4‏ الاختيارات الففهيهة للامام ابن المنذر 


وفي رواية عند البخاري : «أمر النبي عه بزكاة الفطر صاعًا من تمر» أو 
صاعًا من شعيرا. 

قال ابن قدامة: ولنا قول ابن عمر: «فرض رسول الله عه صدقة الفطر 
صاعًا من تمر» وصاعًا من شعير» فإذا عدل عن ذلك فقد ترك المفروض» 
وقال النبي عَيّه: «في أربعين شاة شاة» وفي مائتي درهم خمسة دراهم» وهو 
واردء بيانًا لمجمل قوله تعالى: واا ألََوهَ» فتكون الشاة المذكورة هي 
المأمور بها. والأمر يقتضي الوجوب» ولأن النبي يه فرض الصدقة على 
هذا الوجهء وأمر بها أن تۇدى» ^ . 

ومن حجة هذا الفريق : إن الزكاة وجبت لدفع حاجة الفقير» وشكرًا لنعمة 
المالء والحاجات متنوعة فينبغي أن يتنوع الواجب ليصل إلى الفقير من كل 
نوع ما تندفع به حاجته» ويحصل شكر النعمة بالمواساة من جنس ما أنعم 
الله عليه به. ) 

وقالوا: إن مخرج القيمة قد عدل عن المنصوص فلم يجزئه كما لو أخرج 
الرديء مكان الج“ . 

أما حجة الأحناف فقد قال الكاساني : «ولنا: أن الواجب في الحقيقة إغناء 
الفقير لقوله عه : ١‏ أغنوهم عن المسألة في مثل هذا اليوم)” 04 والاغناء 
يحصل بالقيمة» بل أتم وأوفر» لأنها أقرب إلى دفع الحاجة» وبه تبيّن أن 








.)۰٦/٤( «المغنى)»‎ )4۷۸( 

.)٥۷ /٤( (9/ا51) السابق‎ 

(48) أخرجه الدار قطني في سننه (۲/ )٠۳١‏ من حديث ابن عمر والحديث ضعفه الحافظ ابن 
حجر في بلوغ المرام رقم (OAA)‏ وانظر: لاسبل السلام) (6"/5). وقال النووي: روآه 
البيهقى بإسناد ضعيف وأشار إلى تضعيفه» انظر: «المجموع» للنووي (1/ .)۸١‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر YAO‏ 


وما قاله الكاسانى حسنٌ غير أن الحديث المستدل به ضعيف لا يثبت عن 
رسول الله عل . 





ومن أدلتهه''*"': أن بعض الصحابة لاحظ القيمة في زكاة الفطرء وذلك 
أنهم أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح؛ لأنهم رأوه معادلا في القيمة 
الصاح من التمر أو الشعير. فعن أبي سعيد الخدري قال: كنا نعطيها في 
زمان النبي َيه صاعًا من طعام أو صاعًا من : تمر أو صاعًا من شعير» أو صاعًا 
من زبيب» فلما جاء معاوية وجاءت السمر اء قال : أرى مدا من هذا يعدل 


م (ATA‏ 
ومنها: ما روي عن أبن عباس أنه لما كان أميرًا على البصرة أمرهم 
بإخراج زكاة الفطر وبين لهم أنها صاع من تمرء إلى أن قال: أو نصق صاع 





(481) «بدائع الصنائع) (557/0ه). ظ 

(487) أخرجه البخاري كتاب «الزكاة» باب صاع من زبيب رقم .)١5١08(‏ 

(۹۸۳) قال الشيخ يوسف القرضاوي: "كما يدل على جواز القيمة ما ذكره ابن المنذر من أن 
الصحابة أجازوا إخراج نصف الصاع من القمح. . .ثم ذكر أثر معاوية فة «فقه الزكاة» 
(/459) وهذا الكلام فيه نظر لأن فيه إيهام أن كل الصحابة أجازوا ذلك وهذا غير 
صحيح» بل راوى الحديث وهو أبو سعيد الخدري كان من المعترضين على معاوية ففي 
صحيح مسلم رقم (185) أن معاوية يوي لما جعل نصف الصاع من الحنطة غدل صاع من 

تمر أتكر ذلك أبو سعيدء وقال: لا أخرج إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله عة 
صاعًا من تمرء أو صاعًا من زبيب» أو صاعًا من شعير» أو صاعا من أقِطِ). 
وقال النووي معلقًا على الحديث: «وهذا الحديث هو الذي يعتمده أبو حنيفة وموافقوه في 
جواز نصف صاع حنطة» والجمهور يجيبون عنه بأنه قول صحابي» وقد خالفه أبو سعيد 
وغيره ممن هو أطول صحبة» وأعلم بأحوال النبي َه وإذا اختلفت الصحابة لم يكن قول 
بعضهم بأولى من بعض انظر : ااشرح مسلم للنووي» (0/ 1( فالصصحيح أن بعض الصحابة 
أجاز نصف صاع من القمح» وليس كل الصحابة كما توحى عبارة الشيخ يوسف القرضاوي . 


۲۸٦‏ ۰ الااختيارات الفقهية للامام این المنذر 


من بُرّ. قال: فلما جاء علي» ورأى رخص أسعارهم قال: اجعلوها صاعًا من. . 
كُل؛ قال الحافظ ابن حجر: فدل على أنه كان ينظر إلى القيمة) 35847 , 

وقالوا: إن هذا هو الأيسر بالنظر لعصرناء وخاصة في المناطق الصناعية 
التى لا يتعامل الناس فيها إلا بالنقودء كما أنه في أكثر البلدان» وفي غالب 
الأحيان هو الأنفع للفقراء*“ , 

وهذه مسألة من المسائل التي وقفت أمامها طويلاء أقلب فيها وجوه 
النظرء ولعل أقرب المذاهب إلى الصواب ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية فقد 
سئل عمن أخرج القيمة في الزكاة؛ فإنه كثيرًا ما يكون أنفع للفقير: هل هو 
جائز أم لا؟ 

فا جاب يه بقوله: «. . . والأظهر في هذا: أن إخراح القيمة لغير حاجة 
ولا مصلحة راجحة ممنوع منه» ولهذا قدّر النبي عله الجبران بشاتين» أو 
عشرين درهماء ولم يعدل إلى القيمة» ولأنه متى جوز إخراج القيمة مطلمّاء 
فقد يعدل المالك إلى أنواع رديئة» وقد يقع في التقويم ضررء ولأن الزكاة 
مبناها على المواساة» وهذا معتبر في قدر المال وجنسه وأما إخراج القيمة 
للحاجة أو المصلحة فلا بأس به مثل أن يبيع ثمر بستانه» أو زرعه بدراهمء 
فهنا إخراج عشر الدراهم يجزيه» ولا يكلف أن يشتري ثمرّاء أو حنطة إذ كان 
قد واسى الفقراء بنفسه» وقد نص أحمد على جواز ذلك. . .)”^ , 





(4A4)‏ افتح الباري» (”/178) والحديث رواه أبو داود فى سننه فى «الزكاة» )١577(‏ وضعفه 
الشيخ الألباني لأنه من طريق الحسن عن ابن عباس» والحسن لم يصرح بالسماع من ابن 
(984) «فقه الزكاة» .)4٤۹/5(‏ 


(985) «فتاوی ابن تيمية») (548/55). 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر YAY‏ 


فالظاهرء والله أعلم جواز إخراج القيمة في حال إذا كان ذلك أنفع 
للفقير» وثمة مصلحة راجحة» وقد يستأنس لهذا بما رواه البخاري صحيحه 
عن أنس تة أن أبا بكر الصديق نة كتب له فريضة الصدقة التي أمر الله 
رسوله و : «(ومن بلغت عنده من الابل صدقة الجذعة. وليست عنده جذعة» 
وعنده حِقَّة فإنها تقبل منه الجقة» ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له» أو 
عشرين درهم » ومن بلغت عنده الحقة» وعنده الجذعة. فإنها تقبل منه الحذعة» 
ويعطيه المصدق عشرين درهمًا أو شاتين» ومن بلغت عنده صدقة الحِقّة, 
وليست عنده إلا بنت لبون فإنه تقبل منه بنت لبون» ويُعطي شاتين أو عشرين 
درهماء ومن بلغت صدقته بنت لبون وعنده حِثّة فإنها تقبل من الحقة» ويعطيه 
المصدق عشرين درهما أو شاتين › ومن بلغت صدقته بنت لبون» وليست عنده. 
وعنده بنت مخاض فإنها تقبل منه بنت مخاض.ء ويعطي منها عشرين درهمًا أو 
شاتیه )"^ . ١‏ 

فالنبي عي قدّر الجبران بشاتين» أو عشرين درهما. 

والأحوط العمل بقول الجمهور لمن أراد إبراء الذمة» والله أعلم. 


2 جه جه 





(۹۸۷) روأه البخاري کتاب الزكاة - باب من بلغت عنذه صدقة بنت مخاض وليست عنده رقم 
)0۳( 


نيس «هين کروی 


لين الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر 








اختار ابن المنذر أن الشيخ العاجز عن الصوم لا تلزمه فديةء قال ابن 
«وليس على الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصوم كفارة»“““ . 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهبت أبي ح۸ والشافعى (44۰) وأحمد j‏ أن الشيخ ال الذي 
لا يطيق الصوم يفطر ويطعم عن كل يوم مسكيئ 

وخالف مالك" فقال: لا صيام عليه ولا كفارة. 

لا الترجدح: 

مذهب مالك واختيار ابن المنذر أن الشيخ الكبير لا يجب عليه شيء» وحجة 
هذا القول أن الشيخ الكبير الذي لا يقوى على الصيام يسقط عنه الصيام لعجزه 








(984) «الإقناع» )١6١/1(‏ مسألة رقم .)٦٦٥۵(‏ 

)4۸۹( البدائع الهسنائع) (/578)). و«الفقه النافع) (1/ 41" . 
(440) «المجمود) .)٠١۹ ٩۱‏ 

.)١414( «المختي؛‎ )9941( 

(40) «الاستذكار» ر”/ 22١59‏ و«تفسير القرطبي» )0/ ۸( 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۲۸۹ 
فلم تجب عليه فدية» كما لو تركه لمرض اتصل به الموت"“ . 
ومذهب جمهور الفقهاء أن الشيخ الكبير الذي لا يستطيع الصيام عليه 
الكفارة واحتجح هلأ الفريق یما رواه البخاري عن عطاء قال : سمعت أبن 
عباس يقرأ: وَل ألّذت يطِيفُوَةٌ ية طَعَام مشكيق 4 قال ابن 
عباس: ليست بمنسوخة» هوالشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن 
يصوماء فليطعما مكان كل يوم مسک ا۹۹ , 
وبما روي عن أنس أنه لما كبر حتى كان لا يطيق الصيام» فكان يفطر 
49450 
ويطعم 2 . 
والذي يترجح في هذه المسألة أن الشيخ الكبير الذي لا يطيق الصيام لا 
وأما الآية التى استدل بها ابن عباس فجمهور العلماء على أنها 
(44V).‏ 
جه . 
ومع ترجيحنا لاختيار ابن المنذر إلا أن الأحوط الأخذ بمذهب جمهور 
الفقهاء وبخاصة إذا كان هذا الشيخ الكبير يستطيع الإطعام» وإلا فليس عليه 
شيء. والله أعلم. 
)44۳( «المغني) (غ:/؟7١؟١5).‏ 
(494) سورة البقرة (۱۸6). 
(ه56 روأه البخاري في التفسير رقم (0۰0)). 


(9845) أخرجه عبد الرزاق (1/١؟١5)‏ رقم .)۷٥۷۰(‏ 


(490) انظر: تفسير ابن كثير (۱/ 4546479) وتفسير القرطبي (؟555/1”. 5910). 





»4 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





5 النية في صيام رمضان 


المنذر : ول بجز يه الصوه إلا أن ينويه من اليل ذلك > عليه کل a‏ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 
)44۹( 5 1۰۰1( 

مذهب أ بى حنيقة والشافعى '' والمشهور عن أحمد” وجوت 

النبة لكل يوم من أياء رمضان ولا تكفى نية واحدة للشهر كله. وخالف 

ماللك(5* 0 فقال ٠‏ بجو از النية لشهر رمضان ولكن يستحب تجديد النية لكل 


1 1°( 
يوم » وروی عن أ حمر" ما يوافق مالكا. 


لا الترجيح 


جمهور العلماء ومعهم ابن المنذر يشترطون وجوب النية لكل يوم من أيام 
رمضان وحجة هذا القول: أن رمضان صوم واجب» فوجب أن ينوي كل يوم 
من ليلته كالقضاء» ولأن هذه عبادات لا يفسد بعضها بفساد بعض» ويتخللها 
ما ينافيهاء فأشبهت القضا''. 


(464) «الإقناع» لابن المنذر )١57/١(‏ رقم المسألة (5551). 





() «بدائع الصنائع» (5/ .)٠٠١‏ 
)٠٠٠١(‏ «المجموع؟ للنووي .)7١7/5(‏ 
)٠١5١(‏ «المغني) (£/ 100 0\(. 
(؟١٠٠)‏ «مواهب المجليل» (۳۲۸/۳). 


.)١54/5( «المغنى»‎ )٠٠١*( 
(المغني» )100/6( ومن ححه هذا القول حديث حقصه : من لم يجمع الصا‎ 6٠١ ( 


! 
روح 


الا ختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۲۹۱ 





وحجة القول الثاني : «مذهب مالك ورواية عن أحمد» أن شهر رمضان 
يجب فيه التتابع › فيصلح جنسه لنية الصوم»*'''. 

وسبب اختلافهم: هل الكافي في تعيين النية في هذه العبادة هو تعيين 
جنس العبادة» أو تعيين شخصهاء وذلك أن كلا الأمرين موجود في الشرع . 

مثال ذلك: أن النية في الوضوء يكفي منها اعتقاد رفع الحدث لأي شيء 
كان من العبادة التي الوضوء شرط في صحتهاء وليس يختص عبادة بوضوء 
وعبادة بوضوءء وأما الصلاة فلابد فيها من تعيين شخص العبادة» فلابد من 
تعيين الصلاة إن عصرًا فعصرء وإن ظهرًا فظهر. 

فتردد الصوم عند العلماء بين هذين الجنسين» فمن ألحقه بالجنس الواحدء 
قال: يكفى في ذلك اعتقاد الصوم فقطء ومن ألحقه بالجنس الثاني اشترط 
تعيين الصو" '''“. 

فالظاهر أن نية واحدة تكفي لشهر رمضان لأن شهر رمضان يشترط فيه 
التتابع للصيام فأشبه العبادة الواحدة التي تكفيها نية في بدايتها كما أن حديث 
الا صيام لمن لم يبت النية من الليل)”"” ''' فالصحيح أنه موقوف كما بين 





= قبل الفجر فلا صيام له» رواه أبو داود رقم (1404) والترمذي رقم (70) ولکن الحديث 
فيه ضعف» فقد رجح العلماء أنه موقوف وليس مرفوعًا فقد قال الترمذي عقبه: «حديث 
حفصهء لا نعرفه مرفوعًا إلا من هذا الوجهء وقد روى عن نافع عن ابن عمر من قوله. وهو 
أصح . وهكذا أيضًا روى هذا الحديث عن الزهري موقوفا. سنن الترمذي »)١48١(‏ وكذلك 
صحح أبو داود وكفه» ونقل الحافظ ابن حجر ئی التخليص مم عن جمهور 
المحدثين أنه موقوف ولا يصح رفعه وإذا ثبت هذا فلا حجة فيه فغايته أنه قول صحابي . 
والله أعلم . 

.)٠١١ /٤( «المغنى)‎ )٠٠١١( 

.)675/١( «بداية المجتهد»‎ )٠١5( 

)1*۷( أخر جه أبو داود كتاب الصوم - باب النية في الصيام رقم (5158). والنسائي حت 


4 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


ذلك الحافظ ابن حجر في «(التلخيص الحبس)“'''. 
ولكن الأحوط تجديد النية لكل يوم من أيام رمضان لأن العبادات الأصل 
فيها أن يحتاط المرء لنفسه لحديث: «الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور 
مشتبهات لا يعلمهن كثير: من الناس» فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه 
)٠٠١9(‏ 0ع 
وعرضهة) . والله أعلم . 






اختار ابن المنذر أن الحامل والمرضع لهما أن يفطرا ويقضيا وليس عليهما 


غير ذلك . ٠‏ 
قال ابن المنذر: «والحامل والمرضع يفطران ويقضيان» ليس عليهما غير 
)١1١( .‏ 
ذلك) 1 


مذهب أبى ح۱١١‏ ومالك" ": أن الحامل والمرضع إذا خافتا 


= کتاب الصيام - باب ذكر اختلاف النافلين لخبر حفصة رقم «(YTTT)‏ والترمذي كتاب 
الصوم - باب ما جاء لا صيام لمن لم يعزم من الليل رقم (١۷۳)ء‏ وقال أبو داود: لا يصح 
رفعه» وقال الترمذي: الموقوف أصح.ء وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسنادء انظر: 
«تلخیص الحبیر» (۲۷/ 787). 

.)۳۸۲ /۲( «التلخیص الحبیر»‎ )٠٠١( 

»)٥۲( متفق عليه» وراه البخاري كتاب «الإيمان» باب فضل من استبرأ لدينه رقم‎ )۱٠٠۹( 
.)٠١۹۹( ومسلم كتاب «المساقاه» باب أخذ الحلال وترك الشبهات رقم‎ 

.)5514( مسألة رقم‎ )٠١١/١( «الإقناع» لابن المنذر‎ )٠١١( 





.)۳١١/۲( «فتح القدير»‎ )٠١1١( 
.)755 /۳( «الاستذ کار»‎ :رظنا)١١(‎ 





الاختيارات الفعهية للامام ابن المنذر 4 
الضرر على أنفسهما أو ولدهما أفطرتا وقضتاء ولا كفارة عليهما. 

ومذهب الشافعي”"' ''': يفطران ويقضيان» ويفديان. 

ومذهب أحمد”*'''؟: أنهما إن خافتا الضرر على أنفسهما أفطرتا وقضتاء 
وإن خافتا على ولديهما أفطرتا وقضتاء وأطعمتا عن كل يوم مسكينا" . 

ل الترجيح: 

سبب اختلاف أهل العلم: تردد شبههما بين الذي يجهده الصومء وبين 
المريض. فمن شبههما بالمريض قال عليهما القضاء فقط . 

ومن شبههما بالذي بجهده الصوم» قال: عليهما الإطعام فقط؛'*''') 
بدليل قراءة من قرأ: «وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين» الآية. 

وأما من جمع عليهما الأمرين» فيشبه أن يكون رأي فيهما من كل واحد 
شبهاء فقال: عليهما القضاء من جهة ما فيهما من شبه المريضء» وعليهما 
الفدية من جهة ما فيهما من شبه الذين يجهدهم الصيام. 

ومن فرق بين الحامل» والمرضع. ألحق الحامل بالمريض» وأبقى حكم 
المرضع مجموعًا من حكم المريضء. وحكم الذي يجهده الصوم أو 
شي ' ا 

والراجح في المسألة مذهب أبي حنيفة واختيار ابن المنذر أنهما يقضيان. 





)٠١١(‏ انظر: «نهاية المطلب» للجويني (5/ )٤١‏ تحقيق د/ عبد العيظم الديب. 

)٠١١5(‏ «المغني» لابن قدامة )١55 /٤(‏ وما بعدها. 

)٠٠٠٠١(‏ وروي عن ابن عمر وابن عباس أنهما قالا عن الحامل والمرضع إذا أفطرتا: أنهما 
يطعمان ولا قضاء عليهما. «بداية المجتهد» .)0٥۳۷ /١(‏ ْ 

(1١٠)«بداية‏ المجتهد» (١/ل/الاة).‏ 


۹4 الاختيارات الففّهية للإمام ابن المنذر 


ولا فدية عليهماء إذ حالهما كحال المريض» وقد قال الله تعالى : #إقمن 


کات ینم یسا أو عل سَمّرٍ َة من اام 23003 
أحكام من أفطر في رمضان أنه يجمع بين كفارتين» والله أعلم. 





اختار ابن المنذر أن الصائم يفطر بالحجامةء قال ابن المنذر: «وعلى 
الحاجمء والمحجوم في نهار الصوم القضاء»*“'''. 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب آبي حن 01 لا تكره الحجامة للصائم. 

مذهب الك "٠‏ والشافعي"'"''' جواز الحجامة ولكن الأولى تركها. 

مذهب أحمد بن حتبل”''"''2: الحجامة يفطر بها الحاجم والمحجوم. 


لا الترجيح 
مذهب أحمد واختيار ابن المنذر أن الحاجم والمحجوم يفطران» وحجة 
هل| القول حديث ئوان کا قال : سمعمت رسول الله 2 يقول : «أفطر 


.)١85( سورة البقرة آية‎ )2٠١10( 

.)117( مسألة رقم‎ )١548/1( «الإقناع»‎ )١١16( 
.)551/50( «بدائع الصنائع»‎ )٠١5١89( 

.)۹۸( «القوانين الفقهية»‎ )١١٠١( 


(۱۰۲۱) «المجموع» (7"89/5). 
(۱۰۲۲) «المغتی) .)١58.1١595/5(‏ 
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الحاجم والمحجوم 0 
وحجة القائلين بأن الححامة | تفطر حليث ابن عباس 5 کر وائقم: أن النبي ع 


)١٠١*5( 


(احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم) 

وما روى عن انس کرت : أنه سيل : أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال : 
لاء إلا من أجل الضعف"'''. 

وما روى عن عبد الرحمن بن أبي ليلي قال: حددني رجل من أصحاب 
النبي يه أن رسول الله مله : نهى عن الحجامة والمواصلة» ولم يحرمهما 
إبقاءَ على أصحابهء فقيل له: يا رسول اللهء إنك تواصل إلى السحرء فقال: 
الإني أواصل إلى السحرء وربى يطعمني ويسقيني»' '''*. 

فالراجح - أن الحجامة لا تقطر الصائم - خلافًا لابن المنذر وأحمدء 
لصحة حديث احتجم النبي له وهو صائم. 

أما حديث «أفطر الحاجم والمحجوم' فهو منسوخ بحديث: «احتجم النبي 
له وهو صا" . والله أعلم . 





)١١7(‏ رواه أبو داود في «الصيام) باب في الصائم يحتجم رقم (YY)‏ ورواه أبو داود من 
طريق شداد بن أوس رقم (۹٣۲۳)ء‏ والترمذي في «الصوم» باب كراهية الحجامة للصائم 
رقم )۷۷٤(‏ من رواية رافع بن خديجء. وقال الترمذي: «حديث رافع بن خديج حديث 
حسن صحيح › وذكر عن أحمد بن حنبل أنه قال: أصح شيء في هذا الباب حديث رافع بن 
خديج . والحديث صححه النووي في «المجموع» )5/ °( 

(4؟١٠)‏ رواه البخاري كتاب «الصوم) باب الحجامة والقيء للصائم رقم .)١1948(‏ 

(۱۰۲۵) رواه البخاري «الصوم» رقم .)١194٠(‏ 

)٠١5(‏ رواه أبو دأود (الصوم) باب في الرخصة في ذلك رقم )£ (YTY‏ قال الحافظ بن حجر 
فى «الفتح» :)5١١/5(‏ ا(إسناده صحيح ۰ والجهالة بالصحابى Y۷‏ ضرا . 

.)۳۹۲( و«المجموع»‎ 2)5١١ /14( انظر: «فتح الباري»‎ )۱٠۲۷( 


عقت 


۹7 








المحرم إذا قتل صيدا خطأ 


اختار ابن المنذر أنه لا شيء على المحرم إذا قتل صيدًا خطأء قال 9 
المنذر: ا كل المحرم ا عم ف زاون وئيس ذلك على من 
خطأء كذلك قال ابن لاا 
خالف ابن المتذر الأئمة الأربعة في هذه المسألة» فمذهب أبي 
02 ° 1( ومالك “Ta‏ 2 والشافعي ٠‏ وأحم ٠٠'٣‏ وجوب الكفارة على 
لا الترجيح: 
اختيار ابن المنذر مروي عن ابن عباس وشسعيل بن جبير وطاوس › وداود. 


(4؟١٠)‏ «الإقناع» )١159/1(‏ مسألة رقم .)۷٥٤(‏ 





.)۲٥۸/۳( «بدائع الفوائد»‎ ))١5( 

.)۱٤٤ /5( «الاستذكار»‎ )١٠١5( 

.)1 4/7 IITA) (TV) «المجموع»‎ (1۳1) 

)٠۲(‏ «الشرح الكبير» (050:5777/4) وفي المذهب رواية أخرى أنه لا كفارة عليه. 
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واحتجوا بقوله تعالى: ومن کلم كم متميدَاك" '' ١‏ فيدل بمفهومه على 
أنه لا جزاء على المخطيءء ولأن الأصل براءة ذمته» فلا تشغلها إلا بدليل» 
ولأنه محظور بالإحرام» لا يفسد به ففرق بين عمده وخطئه كاللبس” " ''. 

وحجة قول الأئمة الاربعة: حديث جابر سره قال: جعل رسول الله عه 

في الضبع يصيده المحرم كبشا ک۲ ١‏ 

وقال عليه السلام في بيض النعام يصيبه المحرم «ثمنه»'' " "ولم يفرق بين 
العمد والخطأ ولأنه ضمان إتلاف فاستوى عمده وخطؤه كمال الآدمي. 





واختيار ابن المنذر على الرغم من مخالفته للأئمة الأربعة إلا أن النظر يدل 
عليه » فإن المحظورات فى العبادات تسقط بالجهل والنسيان ومن الأدلة على 
لزه ٩۱۰۲۷‏ . ظ 

-١‏ قوله تعالى: اولس تكم جاح فيماً أخطاً أَخَطأَتُم ہی وکلک ما تََتَّدَتَ 
دد وسر )١١82(‏ 
فلو کہ چچ [ 


ی ًِ ب 5 ہے رے ےس مس راوع 
-١‏ وقوله تعالى :ر لا مُوَاجِدْنَا إن ییا أو ساناي" '. 





(۳۳) سورة المائدة (46). 

.)۳٤١١۳٤۳/۷( «الشرح الكبير»: (2»)5557/4 و(المجموع)‎ )٠١75( 

: رواه ابن ماجه الحج باب جزاء الصيد المحرم رقم (70865) وصححه الألباني وانظر‎ )1١5( 
)۳۸۰۱( ورواه أبو داود كتاب «الأطعمة» باب في أكل الضبع رقم‎ )٠٠٠١( «إرواء الغليل»‎ 
. وسكت عله‎ 

)٠١75(‏ رواه ابن ماجه رقم )"١857(‏ ولكنه ضعيف» ضعفه الشيخ الألباني وقال في «الإرواء» 
)١١/8(‏ حديث ضعيف جدًا. 

(0 انظر: «الشرح الممتع على زاد المستقنع» (۳/ ”777: 576). 

.)0( الأحزاب‎ )٠١( 

.)585( البقرة آية:‎ )٠١*9( 


۹۸ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





-٣‏ وقوله عله : «إن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا 
رل( ٧۱١٤‏ 

-٤‏ إن المحرم الذي قتل صيدًا لم يتعمد المخالفة» فلا يعد عاصيًاء وإذا 
لم يكن عاصيًا لم يترتب عليه الاثم ولا الفدية . 

ه- إن الله ك قال: چوس له نكم معدا هبام 
تمر“ , 


کے e‏ لس 34 
مثل ما فئل من 


(فمتعمدًا) و صف مناسب للحكم› فو جب أن يكون معتمرا» لأن الأوصاف 
التى علقت بها الأحكام إذا تبين مناسبتها لها صارت علة موجبة» يوجد 
الحكم بوجودهاء وينتفى بانتفائهاء وإلا لم يكن للوصف فائدة. 

5- أما قولهم: «إن هذا ضمان إتلاف يستوي فيه العمدٌ وغيره» فالجواب : 
إن الإتلاف الذي يستوي فيه العمد وغيره هو ما كان فى حق الآدمى» أما ما 
كان فى حت الله كك فإن الله قد أسقطه تفضلًا وكرمًا وإذا كان الله قد أسقطه 

ولهذا فالراجح أن المحرم إذا قتل صيدًا خطأ فليس عليه شيء وهو اختيار 


ل فد 





)١٠١:(‏ رواه ابن ماجه في «الطلاق» باب طلاق المكره والناسى رقم ٤۳(‏ ۲۰) والحديث فيه 
نزاع كبير بين آهل العلم فمنهم من يصححه ومنهم من يضعفه ولكن على كل حال فمعناه 
صحيح وانظر : تعليق الحافظ ابن رجب في «جامع العلوم والحكم» )1۲( حديث رقم 
(۹). و«إرواء الغليل» للألباني )١١۳ /١(‏ رقم (87)» و«التلخيص الحبير» لابن حجر /١(‏ 
۹) رقم (151). 

.)46( المائدة‎ )٠١١541( 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ا ۲۹۹ 





اختار ابن المنذر أن المحرم إذا ذبح ذبيحة» أنها تحل لغيره. 

قال ابن المنذر: (وإذا ذبح المحرم الصيد وسمى الله لم يحرم أ کله» 

مذاهفب الأئمة الأريعة: 

مذهب الأئمة الأربعة : أبى ح۳٤۱۰‏ وماڵزى0 °°“ والشافع )٠١45(‏ 
1 1*77( . 5 3 2 5 9 و- 
وأحمد” ان المحرم إذا ذبح صيذا فهو كالميتة يحرم اكله عليه وعلى 
غيره. 

لا الترجيح: 

هذه المسألة من المسائل التى خالف فيها ابن المنذر الأئمة الأربعة. 

وحجة الجمهور أنه حيوان حرم عليه ذبحه لحق الله تعالى» فلم يحل 
يحرم ذببحه» وكذلك الحكم في صد الحرم إدا د حه الحلدل7"؟ "0 , 





(؟4١٠)‏ «الإقناع» )۱۷۲/١(‏ مسألة رقم (07/59. 

.)556 /*( «بدائع الصنائع»‎ )٠١5*( 

.)١١١( «القوانين الفقهية»‎ )١٠١55( 

)٠١٤١(‏ «المجموع» )۴١١/۷(‏ وقال النووي: «إذا ذبح المحرم صيدًا في الحل لم يحل له أكله 
بالإجماعء وفي تحريمه على غيره عندنا قولان الأصح «التحريم» «المجموع» .)۳١١/۷(‏ ب. 

.)0°۱/٤( «المغني»‎ )٠٠٤١( 

(£۷ ۱°( «(المغني» (007/5). 

















ان الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


وحجة ابن المنذر أن هذه الذبيحة» بمنزلة ذبيحة السارق» وفي الحقيقة إن 
اختيار ابن المنذر هو الذي يظهر رجحانه ويدُلٌ النظر عليه؛ وذلك .لأن الصيد 
لم يُحرّم لذاته» بل حَرّم لسبب» فيحرم على المحرم الأكل منه ولكن يحل 
أكله للآخرين. والله أعلم. وهذا قول الحكم والثوري وأبي ثور“ ''. 





اختار ابن المنذر أن من أحرم وفي ملكه صيد» فليس عليه إرسالهء قال 
ابن المنذر: «وليس عليه إرسال ما كان في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا 
ا 00 ١‏ 
حرم ۰ 

مذاهب الأئمة الأردعة: 


مذهب أبي ۰° (إذا أحرم الإإنسان روفي ملكه صيدء فإن كان 


ممسكا إياه بيديه فعليه إرساله ليعود به إلى الأمن الذي استحقه بالإحرام. . . 
وإن كان الصيد في قفص معه أو في بيته لا يجب عليه إرساله». 

مذهب ماللى °° . يجب على المحرم إذا أحرم و كه أوفى ملکه صد 
أن يرسله. 


مذهب الشافعي”””''': عند الشافعية قولان الأول: أنه يلزمه إرساله 








.)٥١١/٤( نقل ذلك ابن قدامة فى «المغنى؟‎ )١448( 

(VV) رقم‎ (IVT 7/1) قناع‎ (1+ £۹( 

(۱۰۵۰) «بدائع الصناتع» (Y1)‏ 

.)۷۲۱١۷۲۲/۱( و«المدونه»‎ .)۲٥١ /٤( «مواهب الجليل»‎ )٠١61١( 
(T° |) «المجموع»‎ )٠١٠65؟(‎ 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳.۱ 
ويزول ملكه عنه» والثاني : لا یز مه ارساله» ولا يزول ملكه عنه. 


ومذهب أ ٠٠۳١‏ . «إدا أحرم الرجل رفي ملكه صد . لم يزل ملكه 
عله » ولا بذه الحكمية ولكن إذا کان فی فيضته أو رحله. أو خيمتةه » أو 





إذا 9 طی المحر م امرأته, فيما دو نأ لفرج 53 


اختار ابن المنذر أن المحرم إذا باشر زوجته دون الفرج أن حجه صحيح 
وعليه شاة» قال ابن المنذر: «وإذا قبل الرجل زوجته» أو باشرهاء أو جامعها 
دون الفرج» فأنزل فعليه شاه)7؟* ١‏ . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة'**''2: لو جامع المحرم فيما دون الفرج» أو.لمس 
بشهوة» أو عانق» أو قبل أو باشر لا مسد حجه . . . لكن تلز مه الكفارة. 
سواء أنزل أو لم ينزل. 

مذهب مالك" *''؟: وقال مالك: «إن هو لمس أو قبل» أو باشر فأنزل 
فعليه الحج قابلًا وقد أفسد حجه... ومن قبل أو غمز» أو باشر أو جسنٌّ» أو 
تلذذ بشيء من أهله فلم ينزل» ولم تغب الحشفة منه في ذلك منها فعليه 
بذلك الدم» وحجه تام . 





.) ١18411485 /0) «المغني)‎ )٠١5*( 

.)70( مسألة رقم‎ )١74/1( «الاقناع»‎ )1١4( 

.)595/59( «بدائع الصنائع»‎ )٠٠٥۵( 

)١١65(‏ «المدونة» »)۷٠۷/١(‏ و«مواهب الجليل» (5/ 555؟). 





.م الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
ومذهب الشافع "°١‏ : لم يفسد حجه سو أء أنزل أم لا وعليه شاه وفي 
رواية: عليه بدنه. ٠‏ 
ومذهب أحمد” '': إذا وطئ فيما دون الفرج بشهوة فأنزل عليه بدنف 
وفي فساد الحج روايتان: الأولى: يفسد إن أنزل» والثانية: لا يفسد وهو 





قال ابن المنذر: (وأحب أن يحج المرءٌ عن نفسه » م يحج عَنْ غيره» فان 


(1۰04) 


حَج عن غيره أجزأ ذلك عن غيره» وعليه حجة الإسلام» 


مذاهى الأئمة: 


,)١١5-0( 


: ولا يحج عن الغير من لم يحج عن نفسه» فان 
أحرم عن غيره وقع عن نفسه لا عن الغير. وبمثل قول الشافعي قال أحمد بن 
0101117 


مذهب الشافعى 





.)57١ /!( «المجموع»‎ )١١60( 

.)01٠ /1( «الشرح الكبيرا‎ )٠١5( 

.)۹٠۲( مسألة رقم‎ )۱۹١ /1( «الإقناع»‎ )1١9( 

.)١١/0 (المجموع»‎ 00( 

. (TVA / 4) «المغني»‎ )١51( 

225١ 15(‏ ونقل ابن قدامة في «المغني» عن مالك وأبي حنيفة: جواز أن يحج عن غيره من لم 
يحج عن نفسه» «المغني» /٤(‏ ۳۷۸۰۳۷۹). 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر وى بو 





أذ لك این المنذر: 

استدل ابن المنذر بحديث (إنما الأعمال بالنية)” ''' ووجه الدلالة أن من 
نوى الحج عن الغير فله ما نوى على ظاهر الحديث» أم ما حديث ابن عباس 
رکا رات أن النبي عه سمع رجلا يقول: لبيك عن شبرمة. قال : من شبرمة؟ 
قال : أخ لي أو قر یب لي قال : حححت عن نفسك؟ قال : ل قال : حي 


4 ۽ 5 ۳ . )٠١55(‏ 
عن نفسك ثم حج عن شبرمة» ‏ .. 


9 ر اسن ان ١‏ 
سر مه) 


فقد ضعفه أبن المنذر وقال: «ولا يثبت خبر 


لا الد لتعليق: 

تضعيف ابن المنذر لحديث «شبرمة) فيه نظر! فقد صححه أئمة كيار 
كالبيهقي والنووي وابن القطان ومال إلى تصحيحه الحافظ ابن حجر ومن 
المعاصرين الألباني» فالراجح أن الحديث صحيح» ولكن يبقى النظر في 
دلالة الحديث» فالحديث يدل على أن المرء لا ينبغي له أن يحج عن الغير 





ركد ٠‏ متفق عليه من رواية عمر بن الخطاب فة » رواه البخاري- في بدء الوحي» وهو أول 
حديث بدأ به الكتاب رقم »)١(‏ وفي مواضع أخرى ومسلم في الإمارة- باب قوله عه : 
«إنما الأعمال بالثية» رقم (۱۹۰۷). 

)١5(‏ رواه أبو داود - في المناسك باب الرجل يحج عن غيره رقم :)١81١١(‏ وابن ماجه في 
المناسك- باب الحج عن الميت رقم )۲۹٠۳(‏ والحديث مختلف فيه بين وقفه ورفعه فنقل 
الحافظ ابن حجر أن الطحاوي وأحمد بن حنبل وابن المنذر قالوا: بأنه لا يثبت رفعهء 
ورجح غيرهم رفعه كالبيهقي وابن القطان وغيرهما انظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر 
.))۳۰٤١٤/۲(‏ و«نيل الأوطار» (5/ 55١)غ‏ ومال الحافظ ابن حجر إلى تصحيحه فى 
اتلخيص الحبير»» وصححه الألباني في «إرواء الغليل» بتخريج منار السبيل (10/1/5) رقم 
(144) وصححه النووي في «المجموع» .)٠١7/7(‏ 

.)6 /1١( «الإقناع»‎ )٠١56( 


.م الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 
يحم عن غيره فی اله عدم استطاعته الحج عله نفسه؟ 
فالظاهر أن دلالة الحديث لا تدل على المنع› فالذي يظهر جواز أن يحج 
المرء عن غيره في حالة إذا عجز عن الحج عن نفسه لأن فريضة الحج سقطت 
٠ 0١5‏ ش 
تید . والله أعلم . 


ل 4 








7 روي عن الثوري أنه قال * « إن كان يقفدر على الحج عن نفسه حج عن لفسة› وإل لم 
يقدر على الحج عن نفسه حَحّ عن غيره» «المغنی» .)۳۷۹/٤(‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الفصل الثاني 
اختياراته في أحكام الأسرة 


المبعحث الأول 


کے دمي کر کے 
۳-0 





اختياراته في أبواب النكاح 
وفيه مطالب: 
المطلب الأول: الخطية 
المطلب الثاني: الولاية في النكاح 
المطلب الثالث: الشهادة والإعلان 
المطلب الرايع: الصداق 


المطلب الخامس: الشروط ق النكاح 





























اختار ابن المنذر صحة نكاح من خطب على خطبة أخيه مع وجود 
الحرمةء فقد نقل ابن المنذر قول الشافعي في حكم من خطب على خطبة 
أخيه بأنه «معصية يستغفر الله منهاء فإن تزوج بتلك الحال» فالنكاح ثابت 
بعد الخطبة» ثم قال: «هكذا أقول»*''''. 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب مالك" ": المشهور عنه «أن من خطب على خطبة أخيه يفسخ 
نکاحه إن لم يدخل» فإن دخل لم يفسخ. وروی عنه: أنه يفسخ على كل 
حال» وروی عنه: أنه لا يفسخ أصلاء وإن كان عاصيا. 

مذهب الشافعي'"'''2: أن الخطبة على خطبة الغير معصيةء والنكاح 


ابت صححيح . 
س ۶ ,)2١١54(‏ 2 : 
وقال أحمد 1 بمثل مأ قاله الشافعي . 


.)5١/١( «الإشراف»‎ )١1١56( 


)١5(‏ «الاستذكار» /١(‏ ۳۸۳)» و«مواهب الجليل» .)٠٠٠/١(‏ و«القوانين الفقهية) 
.)١69(‏ 


(/ا5١٠)‏ «الأم» (ه/ ه/). 
)١٠١54(‏ «منار السبيل» (514/5). 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳.۷ 


وقال دأود الظاهري''“: يفسخ تكاحه على كل حال. 
أن يكون انعقدء فلا معنى للتفريق بين زوجين قد انعقد نكاحهما بغير حجة» 
أولا يكون انعقد» فغير جائز أن تصير امرأة ليست بزوجة بالوطء 
. ¥( 
زوجة : 

وابن المنذر بهذا الكلام يرد على مالك في تفريقه بين المدخول بها وغير 
المدخول بها كما سيق. 

لا الترجيح: 

الراجح هو ما عليه جمهور الفقهاء خلافًا لمالك من صحة نكاح من خطب 
على خطبة أخيه وذلك لأن النكاح حادث بعد الخطبة» وإنما الفساد يكون 
بالعقد لا بشىء تقدمهء وإن كان سيبًا له؛ لأن الأسباب غير الحوادث بعدها 


والله أعل 23710 , 
e‏ 1 





. )۳۸۳ /0( «الاستذ كار»‎ )١١59( 
.)5١ /١( «الإشراف»‎ )۱۰۷۰( 
.)۷١ /٥( انظر: «الأم»‎ )۱۰۷۱( 


gez‏ ی 





اختار ابن المنذر عدم جواز النكاح بغير ولي» قال ' ابن المنذر: (فالتكاح ل 
يجوز إلا بولی»""' ° 

وقال: «فإن نكحت امرأة بغير إذن وليها أو السلطان» إن لم يكن لها ولي؛ 
فالتكاح باط" . 

مذاهب الآئمة الأريعة: 


(1*۷٦ ع‎ ) +۷ ٥( 


مذهب جمهور الفقهاء مالك ٩۱۰۷‏ والشافعي وأحمد : عدم صحة 


النكاح بغير ولي وخالف أبو حنيفة”""' '2: فقال بصحة نكاح المرأة بلا ولى. 





(۷۲) «الإقناع» /١(‏ ١56)ء‏ و«الإشراف» (۲۲/۱). 

.)56١/١( الاقناع»‎ (1¥) 

2,)١57( و«القوانين الفقهية»)‎ .)٤١ /٥( و«مواهب الجليل»‎ »)۳۹٤ /١( «الاستذكار»‎ )٠۷٤( 
و«بداية المجتهد) (؟/ ه"؟) وروى عن مالك روايتان: رواية أشهب عن مالك : أن الشريفة‎ 
والدنية والسوداء والمسالمة ومن لاخطب لها- في ذلك سواء.‎ 
وروى ابن القاسم عنه التفرقة بين المسكينة والمعتقة والتي لها قدر وغنى» فالتي ليس لها‎ 
خطب» فلا بأس أن تستخلف على نفسها من يزوجهاء وأما التي لها قدر وغنى فلا ينبغي‎ 
.)۳۹٤ /0( لها أن يزوجها إلا الأولياء. أو السلطان» انظر: «الاستذكار»‎ 


)1١16(‏ «الأم» )۲٤/١(‏ باب لا نكاح إلا بولى. 
(1۷7( «المغني» (9/ 145 .)١1:١.‏ 
(۹۷۷) «الفقه النافع (۲/ »)6١١‏ و«المبسوط» (۳/ ۸0۸). 





الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر 8 07 


أدلة ابن المذثذر: 

استدل ابن المنذر لرأيه بالكتاب والسنة . 

فمن القرآن: قوله تعالى: ودا طلقم الس فاش أجلهنَ فلا سو 111 

فتدل الآية على أن للولي منع المرأة من نفسها؛ ولأن النبي عله لما أنزل 
الله تعالى هذه الآية دعا معقلا حتى زوج أخته من الرجل 
خط ي۷ . ظ 

ومن السنة: قوله يله : «لا نكاح إلا بولي* ''. 

ورد ابن المنذر على أبي حنيفة لتجويزه أن تنكح المرأة نفسها فقال: «وأما 
ما قال النعمان فمخالف للسنة» خارج عن قول أكثر أهل العلم». 

ورد ابن المنذر - كذلك - على مالك في تفريقه بين المسكينة والمعتقة 
والتي لها قدر وغنى . 

فقال ابن المنذر: ام تفريق مالك بين المسكينة والتي لها قدر وغنى» 
فغير جائز؛ لأن النبي عه ساوى بين أحكامهن في الدماء فقال : «المسلمون 
تتكافاً دماؤهم»”"*'' وإذا كانوا في الدماء سواءء فهم في غير ذلك شيء 





4٠١19(‏ سورة البقرة (؟5؟5؟). 

(4/ا )٠١‏ رواه البخاري - تفسير القرآن- باب : «وإذا طلقتم النساء فبلغن أَجَلهن فلا تعضلوهن 
أن يتكحن أزواجهن» رقم )٤٥۲۹(‏ انظر: تفسير ابن كثير .)115/0١‏ 

/۱( رقم (0؟51)) وصححه في «الإشراف»‎ )55١ /۱( رواه ابن المنذر: فى «الإقناع»‎ )١80( 
فقال: ثبت أن رسول الله عي قال : له نکاح إلا بو لي ورواه أبو داود في النكاح»›‎ )۲ 
باب الولي رقم (۲۰۸۵)»ء والترمذي في «النکاح» باب ما جاء لا نكاح إلا بولي رقم‎ 
وحسئه الترمذي . وصححه الألباني.‎ )١١١1١( 

= رواه أبو داود فى «الديات» باب أيقاد المسلم من الكافر رقم (1570) والنسائي‎ )٠١١41( 


.ام الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


1١ *AY 
0 واحد”‎ 


لا الترجبيح: 

الراجح من الأقوال السابقة قول الجمهورء فلا يجوز للمرأة أن تتزوج بغير 
إذن وليها لحديث «لا نكاح إلا بولي)”*''* وقد صححه جمع من أهل 
العلم» وحديث عائشة وها قالت: قال رسول الله عله : «أيّما امرأة نكحت 
بغير إذن وَليهاء فتكاحها باطل فنكاحها باطل» فنكاحها باطل» فإن أصابها فلها 
الصداق بما استحل من فرجها»أ*'''. 





نكاح البكر البالغ بغير إذنها140١)‏ 


اختار ابن المنذر بطلان نكاح البكن البالغ إذا عقد عليها أبوها النكاح بغير 
إذنها . 
فبعد أن حكى ابن المنذر قول أهل العلم القائلين ببطلان هذا النكاح قال : 





= في «القيامة» باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس رقم (4771) وصححه الألباني. 

.)۲۳/۱( «الإاشراف»‎ )٠١١85( 

(۱۰۸۳) سبق تخريجه. 

,)5١87( رواه الشافعي في «الأم» (/5١)ء وأبو داود في النكاح باب الولي‎ )۱٠۸٤( 
وقال الترمذي هذا‎ )١١١7( والترمذي في «النکاح» باب ما جاء لا تكاح إلا بولي رقم‎ 
.)1١١/9( حديث حسن» وصححه الحافظ في «الفتح» وقال: هو حديث صحيح‎ 

)٠١85(‏ أما نكاح الأب ابنته الثيب بغير رضاها فقد نقل ابن المنذر الإجماع على عدم الجواز 
إلا ما روى عن الحسن من جواز ذلك؛ وروى عن إبراهيم النخعي أنها إن كانت مع أبيها 
في عياله لا يستأمرهاء وإن كانت بائته في بيتها مع عيالهاء استأمرها انظر: «الإشراف» /١(‏ 
6 . 
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)٠١م50(‎ 


اويه نقول) 

وقال في موضع آخر: «فأما البكر البالغ فليس للأب ولا لأحدٍ من الأولياء 
أن يعقد عليها النكاح إلا بإذنها»““''. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي ۱۰۸۸ : لیس لحل من الأولباء أن بروج البكر البالغ من 

مذهب مالك“ ': يستحب للولى استئذان ابنته البكر واستئمارها. 
وقيل: لا يجبر الأب مرسد ته البكر. ۰ 

مذهب الشافعي”'''2: يستحب استئذان الأب ابنته البكر البالغ وإن 
زوجها بغير إذنها كرة ويصح النكاح . 

مذهب أحمد بن نما 010۹ عن ا حمد روایتان : الأولى : للأت إجبار 
ابنته البكر البالغ على النكاح وتزويجها بغير إذنها كالصغيرة» والثانية: ليس 
له ذلك . 


استدل ابن المنذر بعموم قول النبي عله : «لا تنكح البكر حتى تستأذن» ولا 





.)۲٤ /1١( «الاشراف»‎ ) ١١ (حم‎ 

.)55١4/1( «الإقناع)‎ )٠١مإ/ل(‎ 

(o1۲ /۲) و«الفقه النافع»‎ ›)۸۱٦ /۲( «الميسوط)‎ )١١8( 

(۱۰۸۹) «الاستذکار» /٥(‏ ۳۸۸). و«مواهب الجليل» (5/ )٥١‏ . 
(۱۰۹۰) «الأم» (ه/ 20712580 و«المجموع» .)۲٣۱/۱۷(‏ 
)۱٠۹۱(‏ «منار السبيل» (۹۷۰۹۸/۲). 


۳4۲ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





الغيب حتى تستأم»""''. 

قال ابن المنذر: «وكل من عقد نكاحًا على غير ما سنه الرسول عل 
فباطل ؛ لأنه الحجة على الخلق» فليس لأحدٍ أن يستشى من السنة إلا بسن 
مثلهاء فلما ثبت أن أبا بكر الصديق زوج عائشة من رسول الله عي وهي 
صغير 5" لا أمر لها فى نفسهاء كان عقد الأب على البكر الصغيرة - 
وهي لا أمر لها في نفسها - جائزء وكان ذلك مستثنى من قول رسول الله 
: «لا تنكح البكر حتى تستأذن». 

واحتح ابن المنذر - كذلك - بما روى عن ابن عباس أن بكرًا زوجها 
أبوها وھی كارهة » فأتت النبى عة ففرف ينها . 


وك 


(؟9١٠)‏ رواه البخارى «التكاح» باب لا ينك الأب وغيره | الثيب إلا برضاها رة 

ج @ : ب وعيره البحر والميبا 10 بر رقم 

(017)» ومسلم «النكاح» باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق والبكر بالسكوت رقم 
.)١819(‏ 

)٠٠۹۳(‏ زواج النبي مله من عائشة رواه البخاري في «مناقب الأنصار» باب تزويج النبي عله 
عائشة رقم (2)7844 وفي مواضع أخرى» ومسلم في «النكاح» باب جواز تزويج الأب 
البكر الصغيرة رقم .)١555(‏ 

)٠١94(‏ رواه أبن ماجه النكاح» ياب من روج ابئته وهي كارهة رقم (\AYo0)‏ و صب حح الألباني 
وابو داود «التكاح» باب في البكر يزوجها ابوها ولا یستاد نها رفم (۲۹۹٦(‏ وروآه أبو داود 
مر سالا وموصولا. وقال: «وهكذا رواه الئاس مرسالا معروف» وقال الحافظ ابن حجر 
«رجاله ثقات وأعل بالارسال» «التلخيص الحبیر» (۳/ 7725) بعد حديث رقم .)١51١(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر امم 





مذاهب الأئمة الأريعة: 


مذهب أبي حنيفة" " ': لا يجوز لغير الولي تزويج الصغير والصغيرة» 
والوصي ليس بوليء إلا إن كان الوصي من القرابة» فله ولاية التزويج 
بالقرابه لا الوصاية). 

مذهب الشافعي”"' ''2: لا يصح إنكاح الوصىٌ الصغير أو الصغيرة. 

مذهب مالزى ^۹ . «(وأما الوصى من قبل الأب. ووصى الوصى 
فيقومان في العقد مقام الأب؛ وله الجبر والتزويج قبل البلوغ» وبعده من غير 
استئمار إن جعل له الأب ذلك وهو أولى من القرابة. 

,)1١99( ¢ 


مذهب أحمد «ووصى الأب في النكاح بمنزلته إذا ص عليه وروى 


عن أحمد رواية ثانية أن الولاية في النكاح لا تستفاد بالوصية . 





.)77//١( «الاشراف»‎ )١١96( 

.)5١5/5( «المبسوط)‎ )١١95( 

.)707/١( «الأم» (ه/ ۳۷). و«الإشراف»‎ )١١950 

.)١77( «القوانين الفقهية»‎ )١١9( 

.)۱١۳/۲( و«منار السبيل»‎ .)۲۲۲/۹( ,)١56 /9( «المغنيا‎ )١99( 











4 ۳1 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





قال ابن المنذر: «قال الله تبارك وتعالى: «إوَالدِينَ هم لفروجهم حضون 
عند 
إلا بالمعنى الذي أباحه الله كك وقد أجمعوا على أن عقد الأب عليهما يبيح 
الفرج المحظورء واختلفوا في عقد سائر الأولياء عليهم النكاح» فغير جائز أن 
مله المعارض لهء وقد دلت الأخبار الثابتة عن رسول الله عي بإيطال هذا 
النكاح. وقل ذكر نأه فيما مض 232٠١7)‏ | 


اه. 
لا الترجيح: 
والظاهر- والله أعلم - أن لوصى الأب أن يزوج الصغير لأن الوصية 
كالوكالة وكما أنه يجوز أن يوكل الأب بها في حياته فجاز كذلك بعد 
مماته”"'''' وهذا القول رواية عن أحمد بن حنبل وهو مذهب مالك خلاقً 


تنيع ف 





.)۲۹( سورة المؤمنون آية (0)» وسورة المعارج آية‎ )٠١٠١( 
«الإشراف» (۲۳۷/۱). ظ‎ 0( 


.)٠١١ /۹( «المغني»‎ :رظنا)١١١(‎ 


الاختيارات الفقهية للاماح ابن المنذر ۳10۵ 





اختار ابن المنذر أنه لا ولاية للعبد في النكاح» قال ابن المنذر: «فإذا لم 
يكن العبد وليّا لنفسه» فهو لأن يكون وليًا لغيره ہیں" "5" , 


مذاهب الأئمة الأربعة: 


۰ ع f ٠ 1 ١ ٠ ١و١ EDI.‏ ۶ 
مذهب ابی دة( ١‏ ومالك * , والشافعى 5 01 وأحمر”" 01 أل 


العبد لا يملك ولاية النكاح وحجة الجميع أن العبد ناقص الأهلية فهو لا 





اختار ابن المنذر أن المرأة إذا زوجت بغير إذنهاء .ثم أجازت بعد ذلك 
«فالنكاح باطل» ولا يجور› ویستازف ^ '''. 





)١1١(‏ «الإشراف» »)۲۹/١(‏ وقد حكى ابن المنذر خلافًا في المسألة لأصحاب الرأيء 
فقال : «وقال أصحاب الرأي إذا زوج البكر البالغ أبوهاء وهو عبدء أو مدبرء أو مكاتب». 
أو ذمي» أو مرتدء فرضيت به فهو جائرء ألا ترى أنها لو زوجت نفسها رجلا كان جائرًا». 

)١١١5(‏ «الفقه النافع» (9/ «(o۰‏ وابدائع الصنائع») 6 «(T°‏ و(التصحيح والتوضيح» على 
مختصر القدوري (۳۲۲). 

.)٤١ /۲( «بداية المجتهدا لابن رشد‎ )١٠٠٠١( 

(YY /۲) ۲۹)ء و«الديباج في توضيح المنهاج»‎ /١( «الإشراف»‎ )١١١( 

.)٠١٠١ /۲( «منار السبيل»‎ )١١١0( 

(۱۱۰۸) «(الإاشراف» (۲۹/۱). 

















۳١ 1‏ الاختيارات الففقهية للامام ابن المنذر 





مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة” 3 ''": «إذا زوجت المرأة بغير إذنها ثم أجازت النكاح» 
فالتكاح صحيح» ولكن إذا قالت في بداية الأمر: لا أرضى» ثم قالت: قد 
رضيت فلا يصح النكاح . 

مذهب مالك ''": أن هذا الزواج لا يجوزء ولا يقام عليه» بل يستأنف 
نکاح جديد أما في الأبكار فالأمر جائز. 

مذهب الشافعي"'""“: كمذهب مالك فالنكاح باطل» ولا يجوز. 

مذهب أحمد بن حنبل" ''": يصح النكاح» حيث يقف على إجازتهاء 
وتكون بالنطق» أو ما يدل على الرضى». 






اختار ابن المنذر أن«الوليين يزوجان المرأة بأمرها» أنها للأول منهما فإن 
دخل بها أحدهما فهى زوجة الأول. ولها مهرها على الواطيع» ولا يقربها 
الزوج الأول حتى تنقضي عدتها»"' ' 1. 





(۱۱۰۹) «المہسوطا (9/ /ا86)ء وافتح القدير» (۳/ ۲۹۹). 

.)۲٦۸/۲( «المدونة»‎ )١١١١( 

. .)۲۹/١( «الإشراف»‎ )١١1( 

.)١185/9( «المغني»‎ (111۲) 

(ا(لإشراف» )١ /١(‏ فبعد أن حكى ابن هذا هذا القول عن الأئمة الذين قالوا بهء قال: 
«وبهذا أقول». 











الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر اس 





مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي CHD‏ ومالكى(15١1)‏ والشافعي ٠‏ وأحير 0110 أن 
المرأة إذا زوجها وليان بأمرها فهي للأول منهماء ولكن اختلفوا فيما إذا دخل 
بها أحدهما : 

فمڏذهب ابی حنيقة وأحمد والشافعى : ھی زوجه الأول وخالف مالك * 
أدلة ابن المنذر: 

استدل ابن المنذر يما روى عن النبي عن مل أنه قال: إذا زوج الوليان فالأول 
OIA Af‏ 

١ ىق‎ 

وفى استد لال ابن المنذر بهذا التحديث زظر › لأنه من طريق الحسن عن 
سمرة بن جندب › وابن المنذر نفسه قل ضعف رواية الحسن عن سمرة) 
ولهذا مبحث فى الرسالة*''' . 





.)۸٤4۲ /۲( «الميسوط)‎ )( 

.)۷٤ ١۷٥١ /0( «مواهب الجليل»‎ )١١١5( 

.)۳۰ /۵( و«الأم»‎ ,)"0/١( «الإشراف»‎ )١١15( 

.)1712775/9( ٤ینغملا«‎ )۱۱۷( 

(۱۱۱۸) رواه أبو داود في سننه كتاب «النكاح» باب إذا تكح الوليان رقم (۲۰۸۸) والتر مذي 
في «النكاح» من حديث سمرة بن جندب باب ما جاء في في الوليين يزوجان رقم (' 11°( 
قال الحافط ابن حجر : «وصحته متوقفه على بوت سماع الحسن من سمرة»› فان رجاله 
ثقات» لكن اختلف فيه على الحسن» «التلخيص الحبير» (۳/ )٤٤١‏ والظاهر أن الحديث 
ضعيف ؛ ١‏ ل اراسي من لراك اهل العم ألا الحسن لم يسيع من سمرة إلا لمان 

)١١١189(‏ ا مبحث «سماع الس من سمرة) ضمن منهج أبن المنذر في السئة. 


۳۹۸ الاختيارات الففقهية للإمام این المنذر 


عقد الرجل نكاح المرأة على نفسه ` 





يكون هو وليها وخاطبها 


اختار ابن المنذر جواز أن يعقد الرجل نكاح المرأة على نفسه يكون هو 
. )2 
وليها وخاطبها 
مذاهب الآئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة""""“ ومالك" وأحمد”””7" ر بجوز للرجل أن يعقد 
E‏ و 9 j‏ . 
على المرأة يكون هو وليها وخاطبها ويروى عن الشافعي نه قال : إن 
السلطان يزوجها مله) . 
أدلة این المحدر: 
استدل أبن المنذر يحديث أنس کو أن النبي ع عه أعتق صفية, وتزوجهاء 
وجعل 5 | صداتقها)(١",‏ 
ثم قال ابن المنذر: «وللناس الاقتداء برسول الله عه في جميع أفعاله إلا 
أن يخصصٌ الله ڳك رسوله عي بشيء. فتلك كلها قد بينها في کتابه» أو على 








( (ا(الإشراف» )١/١(‏ فبعد أن حكى ابن المنذر أقوال أهل العلم» قال: بالقول الأول 
أقوى» . 

( «فتح القدیر» (۳/ 2)595 و«الفقه النافم» .)٥۳٦/۲(‏ 

(۱۱۲۲) «مواهب الجليل» /٥(‏ ۷۳). 

(۳) «منار اسیا » .)١١14/5(‏ 

.)۳١/١( «الاشراف»‎ )١١؟5(‎ 


1۲٥(‏ 1( أخرجه البخاري فى (النكاح! باب من جعل عتى الأمة صداقهاأا رقم c(6 * A“)‏ ومسلم 
في «النكاح» باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها رقم .)١١١٣١(‏ 














الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر ۱۹ 


فاه ضلاه  ١١١‏ 
لسان نيه 33102 


لا الترجيح: 

الراجح والله أعلم أنه يجوز للرجل أن يعقد على المرأة يكون هو وليّهاء 
وخاطبهاء لدلالة حديث أنس الذي استدل به ابن المنذرء وأما القول بأن هذا 
خاص بالني 2 عل له فالخصائص لا لا تبت إلا بدليل» ر والله ألم 


ك-2 اجتماع الولاة وافتر تراقهم (e‏ 


اختار ابن المنذر: «أنه إذا اجتمع ان وابن» أن الذي يتولى أمر انكاحها 
إلا 11) 
هو الا بن ْ 





مذاهب الأئمة الأربعة: 





.)7١7/١( «الإشراف»‎ )١١5( 

(۲۷) ذكر ذلك في «الإشراف» .)۳١/١(‏ 

(۱۱۲۸) «الفقه النافم» (۲/ 2)907١‏ وافتح القدير؛ (*/718) وعند أبي حنيفة النكاح إلى 
الوصيات» والترتيب في ولاية النكاح كالترتيب في الارث» والأبعد محجوب بالأقرب 
فيقدم الابن» واين الأبن وإن سفل خلافًا لمحمد بن الحسن, فإنه يرى الأب مقدم على 
الابنء ثم الأب ثم الجد لأبيه ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب». 

)١١15(‏ «بداية المجتهد» )5١/5(‏ والولاية عند مالك معتبرة بالتعصيب» والابناء أولى وإن 
سفلوا ثم الآباء ثم الأخوة للأب والأم. ثم للأبء ثم بنو الإخوة للأب والأم. 

(۱۱۳۰) «الأوسط» (۱/ ١۳)ء‏ و«الأم» (51/60) قال الشافعي : «ولا ولاية لأحل مع أب فإذا 
مات فالجد أبو الأبء فإذا مات فالجد أبو الجدء لأن كلهم أب .. . فإذا لم يكن اباء فلا 
ولاية لأح مع الأخوة». ظ 








.۳¥ الاختيارات الققهية للإمام ابن المنذر 





وأحمد'''''' أن الأب مقدم على الابن. 
استدل ابن المنذر بحديث أم سلمة لما أمَرت ابنها عمر بن أبي سلمة أن 
ل ( 
يتولى زواجها من رسول الله عر 
والحديث رواه النسائي عن ثابت البنانى قال : حدثني ابن عمر لن أبي 
سلمة عن أبيه عن أم سلمةء لما انقضت عدتهاء بعث إليها أبو بكر ييخطبها 
عليه» فلم تزوجهء فبعث إليها رسول الله عله عمر بن الخطاب يخطبها 
عليه فقالت : أخبر رسول الله عام أنى امرأة” غْيْري ) وني م ۳ 
وليس أَحَدٌ مِنْ أوليائي شاهد» فأتى رسول الله عه فذكر ذلك له؟ فقال: 
«(ارجع إليها. ٠‏ فقل لها : أما قولك: إني امرأة غيري ! فسأدعو الله لك فيذهب 
غيرتك. وأما قولك: إنى امرأة مصبية ! فستكفين صبيانك. وأما قولك: أ 
ليس أَحَدٌ من أوليائي شاهد : فليس أَحَدٌ من أوليائك شاهدء ولا غائب» یکره 


)١5( 


ذلك» فقالت لابنها : ياعمر: قم فزوج رسول الله عله ٠‏ فزوجه' 


)١١11(‏ المغني) (9/ )۲۳١‏ مذهب أحمد يقدم أكبرهم وأفضلهم؛ لأن لبي عه لما تقد 

مُحيّصة وحَويّصةء وعبد الرحمن بن سهل»ء فتكلم عبد الرحمن» فقال 0 كبر 
) کر أي: قدّم الأكبر» وإن تشاجروا ولم يُقدّموا الأكبر أقرع بينهم». 

.)۳١/١( «الاشراف»‎ )۲( 

.)١١ /۳( مصبية : أي ذات صبيان» ومؤتمة أي ذات أيقام قاله ابن الأثير ذ في «النهاية»‎ )١( 

)١١5(‏ أخرجه النسائي «النكاح» باب إنكاح الابن أنه رقم (5505) وهذ الحديث بهذه الرواية 
ضعيف» لأنه من طريق ابن عمر بن أبي سلمة» ولم يرو عنه غير ثابت البناني فهو مجهول. 
وانظر: «إروا؛ الغال» بتخريج أحاديث منار السبيل (5/ )۲۲١‏ والحديث أصله في صحيح 
مسلم .رقم ,29418 كتاب «الجناتز» باب ما يقال عند المصيبة عن أم سلمة أنها قالت: 
سمعت رسول الله عه يقول: «ما من مسلم تصيبه مصيبة» فيقول ما أمره الله: إنا لله وإنا 
إليه راجعون» اللهم أجرني في مصيبتى وأخلف لي خيرًا منهاء إلا وأخلف الله له = 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳۲١‏ 


لا الترجيح: 

اجتح بان المنذر بتقديم الابن على الأب في ولاية النكاح بحديث أم 
سلمة» وهذا الاستدلال فيه نظر؛ لأن الحديث رواه مسلم مختصرًاء وليس 
فيه تعرض للولي» والرواية التي فيها «قم يا عمر فزوج رسول الله رواية فيها 
نظرء قال ابن القيم: «وفي الحديث: فقالت لابنها: قم فزوج رسول الله 
َيه فزوجه وفي هذا نظر فإن عمر هذا كان سنه لما توفي رسول يه تن 
سنین» ذكره ابن سعد»ء وتزوجها رسول الله عا ايك في شوال سنة أربع . 


فيكون له من العمر حينئل ثللاث سنين › ومثل هذا لا يزوج قال ذلك ابن 
سعد وغيره» ولماً قيل ذلك للامام أحمدء قال: من يقول: إن عمر كان 


صغيرًا؟ قال أبو الفرج ابن الجوزي: ولعل أحمد قال هذا قبل أن يقف على 
مقدار سنه» وقد ذكر مقدار سنه جماعة من المؤرخين» أبن سعد 
,1 


ففي المتن الذي رواه النسائي نكارة كما بين ابن القيم ل4 وقد ذكر 


= خيرًا منها». 
قالت: فلما مات أبو سلمة قلت: أي المسلمين خيرٌ من أبى سلمة؟ أول بيتٍ هاجر إلى 
النبي مله ثم إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله لله 
قالت: أرسل إلى رسول الله مَك حاطب ٣‏ بن أبي بلتعة يخطبني لهء فقلت : إن لي بنتاء وأنا 
غيور» فقال: أما ابنتها فندعو الله أن يغنيها عنهاء وأدعو الله أن يذهب بالغيرة». 
)١١5(‏ «زاد المعاد» )٠٠٤/١(‏ وذكر ابن القيم احتمالا آخر» وهو أن الذي تولى زواج النبي 
عله من أم سلمة ابن عمها عمر بن الخطاب 5 کو وة ففي الحديث «قم ياعمر فزوج رسول الله 
لهه فوافق اسم ابنها عمرء فظن بعض الرواة أنه ابنها» ثم نقل ابن القيم عن ابن الجوزي 
أن نكاح النبي عه لا يشترط فيه الوليء وأن ذلك من خصائصه» انظر: «زاد المعاد» /١(‏ 
6 ). 


rr‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


أهل العلم علة ذلك أن رواية النسائي من طريق عمر بن أبي سلمة» عن أبيه» 
وهو مجهول كما ذكر الذهبي في «(الميزان»"''. 

فالحاصل أن روايةه «قم يا عمر فزوج رسول الله لله ی ) إسنادها ضعيف 
ومتنها فيه نكارة. والله أعلم . 

فإذا ظهر ضعف الحديثء» فلا حجة فيه» وعليه فالذي يترجح في المساً 
«هو أن الأب أحق الناس بولاية المرأة في النكاح» ومما يدل على ذلك 
ارش ٩'۲۷‏ : 


0 


۱۱ كما قال تعالى : #ووَهيسا لم ی‎ ٠ أن الولد موهوب لآبيه‎ -١ 


وولاية الموهوب له على الهبة أولى من العكس . 
؟١-‏ الأب أكمل نظرّاء وأشد شفقة فوجب تقديمه فى الولاية على الابن. 
ا الأب يلى ولده فی صعره ) و سفهه» وجنوده» قيليه فی سائر مأ تتت 
الولاية فيه عليه . 


4- الولاية احتكام» واحتكام الأصل على فرعه أولى من العكس» وفارق 
الميراث. فإنه لا يعتبر له النظرء ولهذا يرث الصبى والممجنون» ولیس فيه 
حتکام» ولا ولاية على الموروث بخللاف ما نحن فيه ) والله أعلم . 





.)۲۲١/١( وانظر: «إرواء الغليل»‎ (١١ 
,.)١15721١54/9( «المغنى»‎ )١١70( 
.)90( سور د الأنياء آية‎ (\ 1A) 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر Hh‏ 


المطلب الثالث 





اختار ابن المنذر صحة النكاح بغير شهود» إذا استكمل العقد بقية الأركان 
كالولي والإعلان» قال ابن المنذر: «وليس يثبت عن النبي َيه شيء في 
يدل على صحة النكاح الذي لم يحضره شهو د" . 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


م 


YE). :‏ يله ١٤١‏ ؟* ١١2‏ . 
مذهصب ابى حنيفة” ١‏ والشافعي” ١‏ وأحمد” ٤‏ ألا نكاح الا 


Ê 


بشاهدين) , 


وخالف مالك" فأجاز النكاح بغير شهود إذا رضى الزوج والمرأة 





(۱۱۳۹) «الإشراف» .07319/١(‏ و«الاقناع) (1/؟26١).‏ 

)١١50(‏ «بدائع الصنائع» (۳/ ۳۹۷) وعند أبي حنيفة لا تشترط العدالة في الشهود فيجوز أن 

(41١١)«الإشراف»(١/‏ ۳۳)ء و«الأم) (5/ )٠١‏ ويشترط الشافعي عدالة الشهود خلافًا للأحناف» 
قال الشافعي في «الأم) (0/ :)٤١‏ «ولا نكاح. . . حتى يجمع النكاح أربعًا: أن ترضى المرأة 
المزوجة وهي بالغ. . . ويرضى الزوج البالغ» وينكح المرأة وليٌ لا أولى منه أو السلطان» 
ويشهد على عقد النكاح شاهدان عدلان» فإن نقص النكاح واحدًا من هذا كان فاسدًا». 

.)٠١ 5 و«منار السبيل» (5؟/‎ »)١5"”2١55 /4( «المغنى)‎ )١١55( 

)١١5*(‏ «مواهب الجليل) (707/60) وفيه: «ينعقد التكاح بغير شهود عند مالك» كما ينعقد البيع 
إذا رضى الزوج والمرأة... وكان ذلك بإذن ولي». 








r‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 
وكان ذلك بإذن الولي 

أدلة اين النذر: 

احتج ابن المنذر بالأدلة الآتية 

أولا: 3 صحه ي حديث في إثنات ا فقال: ولیس يشت عن 
النبي ل C2‏ 


وا a}‏ ( 
انيًا: وما روى عن ابن عباس“ '“ من عدم جواز النكاح إلا بولي 
وشاهدی ۶ عدل» فر خالفه غيره من الصحابة قال أسن المنذر: (فإن ترصن 


5 


0 


ا 


النًا: ثبت عن النبي عله ما يدل على صحة النكاح الذي لم يحضره شهود. 

)١١44(‏ «الإشراف (۳۳/۱) وحديث لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدل» قال عنه الحافظ بن 
حجر : روآه أحمد والدار قطنى. والطبرانى»؛ والبيهقى من حل یٹ الحسن عله وفى إسناده 
عيذ الله بن محرر رشو متروك› وروأه الشافعي من وجه آخرء عن الحسن مرسالا. وقال: 
وهذا وإن كان منقطعاء فإن أكثر آهل العلم يقولون به» «التلخيص الحبير» (۳/ ۴۲۷). 

)١١56(‏ أثر ابن عباس رواه الشافعى فى الأم) (41/٥)‏ رقم )١5531(‏ باب النكاح بالشهود 
أيضاء قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» (۳۳۹/۳) رواه الشافعي والبيهقي من 
طريق ابن خثيم » عن سعيد بن جبيرء عنه موقوفاء وقال البيهقي بعد أن رواه من طريق 
أخرى عن ابن خثيم مرفوعًا بلفظ: «لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد أو سلطان». قال: 
والمحفوظ الموقوف. ثم رواه من طريق الثوري »2 عن أبن حُثيم بهء ومن طريق عدي بن 
الفضل» عن ابن خثيم مرفوعا بلفظ : «لا نكاح إلا بولي» وشاهدي عدل» فإن أنكحها ولى 
مسخوط عليه» فدكاحها باطل» وعدى ضعيف» أه. 
وقال ابن عبد البر : وروی عن ابن عباس أنه قال : (لا نكاح إلا بشاهدي عدل وولى مرشل) 
ولا مخالف له من الصحابة علمته» «الاستذكار» .)٤۷١ /٥(‏ 

.)۳۳ /۳( «الإاشراف»‎ )١١5( 





الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر مم 


فاشترى رسول الله موا جارية بسبعة أرؤس»ء فقال الناس: ما ندري أتزوجها 
أم جعلها أم ولد؟ فلما أراد أن يركبء فحجبها فعرفوا أنه تزوجها»“''. 
ا إن 0۱۱٤‏ 


لا الترجيح 


الراجح - والله أعلم - أنه لابد من الشهادة في الزواج» وليس هذا 
استد لالا بحديث : الا نكاح إلا بشاهدين» . وإنما استدلالا بقوله تعالى : قاد 
ب 6 ر ج ويه س جد ر2 ت ري و ر 
أن يكيش بعرو او اروش بعرو اشوا موق عل یک0٠‏ 
فأمر الله تعالى بالإشهاد فى الرجعة» والرجعة هي إعادة نكاح سايق » فإذا 
كان مأمورًا بالإشهاد على الرجعة فالإإشهاد على العقد ایتد اء من باب 
)١١6٠( Ff‏ 
أو 20009 


04801١1490‏ الإشراف» )۳٤١/١(‏ والحديث أخرجه مسلم في «النكاح» بأطول من هذا- 
باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها) رقم )٠١٠١(‏ وهذه التي اشتراها النبي عه بسبعة أرؤس 
هي صفية بنت حيي بن أخطب وا . 
وقال النووي في «شرح مسلم» (۲۲۷/۹): (استدلت به المالكية ومن وافقهم على أنه يصح 
التكاح بغير شهودء إذا أعلن «لأنه لو أشهد لم يخف عليهم»ء وهذا مذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين» وهو مذهب الزهري ومالك وأهل المدينةء شرطرا الإعلان دون 
الشهادةء» وقال جماعة من الصحابة ومن بعدهم: «تشترط الشهادة دون الإعلان» وهر 
مذهب الأوزاعي والثوري والشافعي وأبي حنيفة وأحمد وغيرهم» وكل هؤلاء يشترطون 
شهادة عدلين إلا أيا حنيفة» فقال: ينعقد بشهادة فاسقين» وأجمعت الأمة على أنه لو عقد 
سرًا بغير شهادة لم ينعقد» وأما إذا عقد سرًا بشهادة عدلين فهو صحيح عند الجماهير» وقال 
مألك : لا يصح › والله أعلم . أه . 

.)۲( سورة الطلاق آي‎ )١١469( 


٥۵ 0) «الشرح الممتع على زاد المستنقع)‎ )١٠٠١( 





۳71 الاختيارات الفقهية للامام ابن المندر 


كما أن الزواج يتعلق به حق غير المتعاقدين» وهو الولد. فاشترطت 
الشهادة فيه لثلا يجحده أبوه فيضيع نسبه”'*'''؛ ولكن هل تكفي الشهادة 
دون الاعلان؟ ! 

وفي الحقيقة إن الشهادة مع الإسرار فيها نظر فينبغي الجمع بين الأمرين 
حفظًا للفروج» وخاصة في هذه الأزمان التي قل فيها الدين» وضاعت فيها 
الأخلاق. 





ابن المنذر: «النكاح جائز إذا عقد بما يعقد به النكاح)”"*5''. 


مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي 3177 الإعلان شرط لصحة النكاح ولكن شهادة 
مذهب مالك”**'5؟: الإعلان شرط لصحة النكاح» ولكن الشهود ليسوا 


.)١54 /۹( «المغنى)‎ )١١61١( 

.)۴١/١( «الأشراف»‎ )١١5؟(‎ 

)١19(‏ «فتح القدير» )١517/5(‏ قال الكمال بن الهمام : «لا خلاف في اشتراط الاعلان» وإنما 
الخلاف بعد ذلك في أن الإعلان المشترط هل يحصل بالإشهاد حتى لا يضر بعده توصية 
الشهود بالكتمان... شرط الأشهاد يحصل في ضمنه الشرط الآخر وهو الإعلان» وقال 
الكرخي: نكاح السر ما لم يحضره شهود افتح القدير» (۳/ )١97‏ وانظر: «المبسوط» (*/ 
(AVY‏ . 


(0 اط(الاستذكار» )57١/8(‏ و«مواهب الجليل» (55/5) قال ابن عبد البر: «روى - 








الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ف 


مذهب الشافعي””*'': نكاح السر جائز إذا كان بولي وشاهدي عدل. 


(, إن عقذه بولى وشاهدين فأسروه أو تواصوا 


بکتمانه» كره ذلك» وصح النكاح». 


أدلة ابن المنذر ومن وافقه: 

احتج القائلون بصحة نكاح السر مع الكراهية بأدلة مني" . 

-١‏ قوله عه : «لا نكاح إلا بولى» فمفهومه انعقاده بذلك» وإن لم يوجد 
الإظهار . 

-١‏ ولأن النكاح عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع»”**'' وأخبار 
الإعلان يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالدف والصوت» وليس ذلك 

و ممأ ينبعي التنسسه عليه » أن نكاح السر الذي أجازه علماونا- رحمهم الله 
يختلف عما انتشر في هذه الأيام بين الشباب وعرف باسم «النكاح العرفي» 
فالأول نکاح والثاني سفاح» ففي النكاح الذي أجازه علماؤنا لابد من موافقة 
= ابن وهب عن مالك في الرجل يتزوج المرأة بشهادة رجلين» ويستكتمهاء قال: يفرق بينهما 


بتطليقة» ولا يجوز النكاح» ولا صداقها إن كان أصابهاء ولا يعاقب الشاهدان إن كانا جياد 
ذلك» «الاستذكار») (ه/ .)٤۷١‏ 





.)590/1١( «الإشراف»‎ )١١06( 
.)10/5 /۹( «المغني»‎ )١1١55( 


)110¥( انظر: «المغني» (۹/ .)۲۷١‏ 
(۱۱۸) «المغنی» (۹/ .)۲۷١‏ 


۲A‏ الا-ختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الولي وشهادة شاهدي عدل والزواج العرفي يخلو من هذه الشروط»ء كما أنه 
يفتقر إلى التوثيق فتضيع الحقوق» وتنتهك الحرمات» والله المستعان. 
أما إذا توفر في في الزواج العرفي الأركان والشروط من موافقة الولي 
وشهادة الشهود مع الإعلان؛ ولكن لم يوثق فهو نكاح صحيح؛ ولكن ينبغي 
عدم التساهل في أمر التوثيق لفساد الذمم» وضعف الأخلاق فتضيع 
الحقوق» والله أعلم. 
د 


و 


ا 


OSV AFAT. CO 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳۹ 





اختار ابن المنذر أنه لا حَدّ لأقل الصداق وكذلك أكثره» قال ابن المنذر : 
«والذي به أقول أن الصداق ما يتراضى عليه الزوجان... وليس لأحدٍ أن 
+ ۾ ٠‏ )0 

يجور غيره . 
مذاهب الأئمة الأريعة: 


(NIT, 


مذهب أبي حنيفة «أقل الصداق عشرة دراهم). 
مذهب مالك572١23,‏ أقل الصداق ربع دينار أو تاا ده دراهمء أو ما هو 


قيمة أحدهما. 


)01١69(‏ التوقيت: بمعنى التحديد قال ابن منظور في «لسان العرب» /١5(‏ 594): «الوقثٌ 
مقدار من الزمان» وکل شيء قدرت له حيئًا فهو موقت وكذلك ما قدَّرتَ غايته» فهو 
مُوَقَت4ء وبوّب ابن المنذر بابًا في الاشراف بعنوان: «باب التوقيت في المهور واختلاف 
أهل العلم في ذلك». أه. 

.)507/١( و«الإقناع»‎ 20753737 /١( «الاشراف»‎ )١١0( 

.)010 /۲( «بدائع الصنائع» (۳/ ١٠٤)ء و«الفقه النافع»‎ )١١51( 

.)7 147 /۲( و«المدونة»‎ 2.)5٠١ /١( و«الاستذكار»‎ )١1877/65( (مواهب الجليل»‎ ١0 




















.۳ الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


مذهب الشافع ١١‏ وأجمر12١1)‏ ولا يحل يك في الصداق» كثر 3 ق 
هو ما تراضوا به). 

أدلة اين المنذر: 

احتج ابن المنذر: بأن الله كك ذكر الصداق في کتابه» ولم يجعل له 


د 


2 


حذا. 

قال ابن المنذر: «وقد ذكر الله تعالى الصداق في كتابه» ولو كان لأقل 
ذلك وقت لبينه الله فى كتابه» أو على لسان نبيه عي وقد قال رسول الله 
ار : «التمس ولو خاتما من لحرير)150 211112011 , 


لأ الترجيح: 

الراجح أن الصداق لا حد لأقله ولا لأكثره لأن التحديد أمر شرعي لابد أن 
يستند إلى دليل» وعلى حد تعبير ابن المنذر: «وليس لأحدٍ أن يحد حدًا 
يفرض به فريضة إلا بيحجةء ولا نعلم حجة تثبت صدافًا معلوماء ولا يجوز 


1Y 
١ و‎ 


ومما يدل على ذلك أيضا ما رواه البخاري عن سهل بن سعد الساعدي 


.)۷۷١/۲( و«الديباج في توضيح المنهاج»‎ 2)557/١( «الإشراف)‎ )١١7( 
.)558 057١ /۹( «المغنى)‎ )١١54( 
.)757/1١( «الإشراف»)‎ )١١56( 





)١١55(‏ الحديث أخر جه البخاري كتاب «النكاح» باب المهر بالعرض وخاتم من حديد رقم 
(0 © ومسلم كتاب «النكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن» وغير ذلك من 
قليل وکثیر» رقم .)١555(‏ 

.)۳۷ /۱( «الإشراف»‎ )١١7150( 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳1 


قال: إني لفي القوم عند رسول الله عي إذ قامت امرأة» فقالت: يا 
رسول الله إنها قد وهبت نفسها لك فر“ فيها رأيك» فقام رَجُل فقال: 
يا رسول اللهء أنكحنيهاء قال: هل عندك من شيء؟ قال: لا. قال: اذهب 
فاطلب ولو خاتمًا من حديد. فذهب» وَطلبء ثم جاء فقال: ما وجدثٌ 
شيئّاء ولا خاتمًا من حديد. قال: هل معك من القرآن شيء؟ قال: معي 
سورة كذا وسورة كذا. قال: اذهب فقد أنكحتكها بما معك من 
القر آن»)"''“. 

قال الحافظ ابن حجر: «وفيه أيضا أنه لا حَذَ لأقل المهرء قال ابن 
المنذر: فيه رد على من زعم أن أقل المهر عشرة دراهم» وكذا من قال ربع 
دینار» قال: لأن خاتمًا من حديد لا يساوي ذلك7 337 , 

وأما الأخبار التي فيها تحديد لأقل الصداق» فقد قال الحافظ ابن حجر: 
(وقد وَرَدَ أحاديث في أقل الصداق لا يثبت منها شىء" . 


)١١4(‏ فر فيها رأيك: قَرَ: براء واحدة مفتوحة وهي فعل أمر من الرأي ولبعضهم بهمزة 
سا کله بعل الراءء وکل صواب». ووقع بإثئيات الهمزة فى حديث ابن مسعود أرضا» «فتح 
الباري» (11۳/۹). 

,)5١49( أخرجه البخاري «النكاح» باب التزويج على القرآن وبغير صداق رقم‎ )١١59( 
وأخرجه مسلم في «التكاح» باب الصداق وجواز كونه تعليم قرآن وخاتم حديد وغير ذلك‎ 
رقم (475١)ء ومالك في «الموطاً» كتاب «النكاح» باب ما جاء في الصداق والحباء رقم‎ 
.)١1١560( 

.)١١ا//5( «فتح الباري»‎ )١١17( 


.)١١۹/۹( السابق‎ )۱۱۷۱( 


قال: «لا صداق بأقل من عشرة دراهو)”'"''' فلا معنى لها؛ لأنه حديث لا 
يثبته أَحَدٌّ من أهل العلم بالحديث» أ" . 








اختار ابن المنذر صحة النكاح إذا عقد على مهر مجهول. قال ابن المنذر : 
«والنكاح ينعقد بغير تسمية صداق)”*"''. وقال: «وكل من تزوج امرأة على 
مهر حرام أو مجهول» فالنكاح ينعقد على أي ذلك عقدء وهو في معنى من 
لم يسم مهرّاء فإن طلقها قبل الدخول فلها المتعةء وإن دخل عليها فلها 


1 )11¥0( 
صداق مثلها) "0 . 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


مذهب أبي ة۷ , من بروج امرأة» ولم يسم لها مهراء فلها مهر 


مثل نسائها. . . وإن طلقها قبل الدخول ولم يسم لها مهرًا فلها المتعة». 
مذهب مالك" : لا يجوز عقد النكاح بصداقٍ مجهولء إلا في نكاح 





)١ ١77‏ رواه الدارقطني في «السنن» كتاب النكاح - باب المهرء والبيهقي في «السئن الكبرى» 
كتاب الصداق - باب ما يستحب من القصد في الصداق» وضعفه البيهقي لأنه من رواية 
مبشر بن عبيد عن العحجاج بن أرطأة وكلاهما لا يحتج بحديثه. 

.)٤)١١ /٥( «الاستذكار»‎ )١١79( 

.)507/1١( «الإقناع»‎ )١١04( 

)١١15(‏ السابق نفس الصحفة. 

1/5 ) ابدائع الصنائع» )/ «(fo‏ و«الفقه النافع» (5/ 0177). 

.)۳۳۷ /۲( و«المدونة»‎ .»)١564( «القوانين الفقهية»)‎  ۷۷( 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر اننا 


)1١١ال(‎ . | 

التفويض . 
مذهب الشافعي”؟"''؟: قال في «الأم): «فإذا نكحها بمهر مجهول. أو 
مهر حرام البيع في حاله التي نكحها فيها أو خرام بكل حالٍ. قال: فذلك كله 
سواء وعقد النكاح ثابت والمهر باطلء فلها مهر مثلهاء إن طلقها قبل أن 


يدخل بها . 
(11۸A 0‏ 
فلا يصح مجهولا 


قال ابن المنذر: ليس يخلو التكاح على ما ذكرناه أن يكون ثابتّاء فلا يفسد 
بفساد المهرء أو يكون مفسوخاء فلا معنى لإثبات النكاح بدخول رجل على 


22341 


عن من لم يسم شي 


0 رارت 00 س وه عمس رر را ق کے سے مده 3 
2 وأ لبن ب و على 0 قدرم وق لير فدرم متلعا بالمعروفب حقا 
ع لسن نين © ”357 


(Y1¥A)‏ المفوضة : هي التي تزوج بلا مهر » والتفويض: الاهمال کان المهر أهمل › حيثث لم 
يسمء قال الشاعر: لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم . آي مهملين انظر: «منار السبيل» 
017١‏ و«المغني) )۹/ (OA‏ . 

.)۱۳١/٥( «الأم)‎ )۱1۷4( 

.)0582:059/9( «المغنى»‎ )١١80( 

.)58/١( «الإشراف»‎ )۱۱۸۱( 

(۱۱۸۲) سورة البقرة .)۲۳٣(‏ 





5 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


قال ابن المنذر: «فإذا كان الفزع إلى هذه الآية» فيجب أن يوجب على من 
نكم امرأة- على ما ذكرناه - إن دخل» صداق المثل» وإن طلق قبل الدخول 
ا 


ل الرجل ينكح لمرأة ولم يسم لها 
مهرًا ثم يموت 





اختار ابن المنذر أنه إذا نكح الرجل المرأة» ولم يسم لها مهرًا- ثم مات 
أن لها مثل مهر نساتها وعليها العدة ولها الميراث. قال ابن المنذر: «وإن 
مات قبل أن يفرض لها صداقًا فلها مهر نسائها» لاو كس ولا مامز )۶^ . 


مذاهب الأئمة الأردعة: 


1A1 ۴ ١١مه(-٠.‎ 
( ) وأ‎ ' o), 


تسمية فيه للمهر فلها مهر المثل وعليها العدة؛ ولها الميراث. 
ومذهب الى والشافعي !1158 : لا مهر لها وعليها العدة ولها 


.)۳۹/۱( «الاأشراف)‎ )١١8( 

.)۸١ /١( «والإقناع» (١/5"5؟) وانظر: «الإشراف»‎ )١١18( 

/۲( وافتح القدير» (۳۱۳/۳) «الفقه النافع»‎ .)٥۰۲/۳( «بدائع الصنائع»‎ )١185( 
(O q0 

)١١85(‏ «منار السبيل» (۲/ ۰۱۳۶ ۱۳۳)ء و«المغنى! (9//ا9ه) وروي عن أحمد رواية أخرى: 
أن المهر لا يكمل ويتنصف» والصحيح الرواية الأولى كما قال ابن قدامة. 

.)٦١ /۲( «الاستذكار» (5577/0). و«بداية المجتهد»‎ )١١81/( 





(۱۸۸) «الإشراف» )٤۸/۱(‏ وقال الشافعي عن حديث روع بنت واشق: لا أحفظه من وجه 
يثبت مثله» وقال: لو ثبت حديث بِرُوَّع لقلت به» نقل ذلك الحافظ ابن حجر فى «التلخيص 
الحبیر» (۳/ ۳۹۷). 


الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 0“ 
الميراث» غير أن الشافعي قال: «إن لم يثبت فيه خبر». 

استدل ابن المنذر بحديث معقل بن سنان الأشجعي أن عبد الله بن مسعود 
آتى في رجل تزوج امرأة فمات ولم يدخل بهاء ولم يفرض لها الصداق› 
قال : فاختلفوا إليه شهرّاء أو قال مرات» قال: فإنى أقول فيها: إن لها صداقًا 
كصداق نسائهاء لا كس ولا شططء قال: وإن لها الميراث وعليها العدةء 
فإن يك صوايًا فمن الله» وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان» والله ورسوله 
بريان» فقام نامنٌ من أشجع «وفي رواية فقال معمّل ؛ بن سنان) فقالوا: يا ابن 
مسعود : نحن نشهد أن رسول الله عله قضاها فينا في بَرُوءَ بنت واشق» وإن 
زوجها هلال بن مرة الأشجعى» كما قضيت قال: ففرح عبد الله بن مسعود 
فرحًا شديدًا حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله ر 23210 


قال ابن المنذر : اوقد ثبت مثل قول ابن مسعود عن رسول الله 2 ونه 
قول" , 





(۱۱۸۹) أخرجه أبو داود في «النكاح» باب فيمن تزوج رلم يسم لها صداقا حتى مات رقم 
(05115 ووالترمذي في «النكاح» باب مأ حاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها 
قبل أن يفرض لها رقم )١١55(‏ وقال الترمذي : حديث أبن مسعود حسن صحيح (وصححه 
بعض أصحاب الحديث. وقالوا: إن الاختلاف في اسم راويه لا يضر. لأن الصحابة كلهم 
عدول» وروی عن الشافعي أنه قال : إن صح حديت ر بت واشق قلت با فقال 
قل صح اللعحديث قل به» «التخليص الحبیر» (۳/ ۰۳۹۸ ۳۹۷) والحديث صححه 0 


.)6١ /١( «الاشراف»‎ )١١99( 


۳۳٦1‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


لا الترجيح: 


الراجح ما ذهب إليه ابن المنذر وأحمد بن حنبل أنه إذا تكح الرجل المرأًة 
ولم يسم لها مهرًا ثم مات فلها مثل مهر نسائها وعليها العدة ولها الميراث 
لحديث بزوع بنت واشق فهو نص في محل النزاع» والله أعلم . 


ع يد 


> 


الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر YY‏ 





(وإذا نكح الرجل المرأة وشرط لها أن لا ينکح عليهاء ولا يتسرى عليهاء 
ولا يفرق بينها وبين أهلهاء أولا يخرجها من بلدهاء فالنكاح جائز والشرط 
الشروط التي فيها تحريم لما أباحه الله كك كأن لا يتزوج عليها وأن لا يسافر 
بهاء وأمثال هذه الشروط . 

وخالف أحمد”*؟''' »2 فعنده (إذا تزوجها وشرط لها أن لا يخرجها من 
دارهاء وبلدها فلها شرطهاء لما روى عن النبي عو أنه قال : أحق ما أوفيتم 
به من الشروط ما استحللتم به الفروج»'*''' وإن تزوجها وشرط لها أن لا 





(۱۱۹۱) «الإقناع» )105/1١(‏ وانظر: «الإشراف» .)٥۹/۱(‏ 

«فتح القدير؛ (۳/ ۴۳۵). 

)"1١١ /5( و«المدونة»‎ »)55١٠5 514 /٥( «الاستذكار»‎ )١١9( 
.)0٥۸/١( «الأم» (ه/ ۱۳۵)» و«الإشراف»‎ )١١195( 

(۱۱۹۰) «المغني» (۹/ ۲۹۲۰۲۹۳). 

)روه البخاري في الشروط - باب في المهر عند عقدة النكاح . 











۳A‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
يتزوج عليهاء فلها فراقه إذا تزوج عليها). 

أدلة این المحدر: 

استدل ابن المنذر بحديث عائشة قالت: قال رسول الله عي : «ما بال 
أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ من اشترط شرْطا ليس في كتاب 
الله فليس لهء وإن اشترط مائة شرط"''. 
لله : «كل شرط ليس فى كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرط» وهذه 
وملك اليمين. 

والجواب فى الاشتراط على كل واحدٍ من الزوجين على صاحبه» أن لا 
ينكح بعده» كالجواب في هذه المسائل» أو“ ''. 


لا الترجيح: 
سبب اختلاف الفقهاء اختلاف الآثار الواردة فى هذا الباب» فدليل القائلين 
بإبطال أمثال هذه الشروط التى ذكرناها سابقًا قول النبى عله : «كل شرط 
ليس فى كتاب الله فهو باطلء وإن كان مائة شرط“'' . 
(۱۱۹۷) أخرجه البخارى كتاب «الشروط) باب المكاتب» وما لا يحل من الشروط التي تخالف 
كتاب الله» رقم (71755) وأصل الحديث أن عائشة وا أتتها بريرة تسألها في كتابتهاء 
فقالت: إن شئت أعطيت أهلك» ويكون الولاء لي» فلما جاء رسول الله عه ذكرت له ذلك 


قال النبي ع : ابتاعيها فأعتقيهاء فإنما الولاء لمن أعتق. ثم قام رسول الله عي على المنبر 
فقال: «ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست في كتاب الله...» الحديث . 


.)695/1١( «الإشراف»‎ )١١94( 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ) ۳۳۹ 


أما حجة القائلين بالوفاء بهذه الشروط قول النبي عل : «أحق الشروط أن 

توفوا بها- ما استحللتم به الفروج)””''"'*. 
ما روى عن عمر كف أنه قال: «إن مقاطع الحقوق عند الشروط» ولك 

ا ى O‏ 

وفي الحقيقة ينبغي أن نفرق بين نوعين من الشروط” "': 

الأول: ما لا ينافي مقتضى العقد كمن يشتري دابة ويستثنى ركوبها مدة 
معلومة» وكمن تشترط على زوجها أن يزيدها في المهر على مهر مثلهاء أو 
أن يشترى لها شيئًا ما. . . فمثل هذه الشروط لا تنافي مقاصد العقود فيجب 
الوفاء بهاء ومما يدل على صحة ذلك ما روى عن جابر يه أنه كان يسير 
على جمل له قد أعياء ذ نمر ابي له فضريه» فسار سيا ليس بسير مله ذم ثم 
قال بعنيه بأوقية» فبعته» فاستثنيت حُمْلانه إلى أهلي. فلما قدمنا أتيته بالجمل 
ونقدني ثمنه» ثم انصرفتُ» فأرسل على أثري: قال: ما كنت لآَخُلَّ جملك. 
فخذ جملك ذلك فهو مَالّك90”"". 

فوجه الدلالة أن جابر بن عبد الله كر باع جمله للنبي لل واشترط 
كوت حتى يصل إلى أ أهله» فأمثال هذا الشرط تجوز والله أعلم. 





)٠٠١(‏ أخرجه البخاري كتاب «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح رقم 
(۷۲۱). 

. أخرجه البخاري تعليقًا كتاب «الشروط» باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح‎ )۱١١١( 

(؟١٠١)‏ انظر: في «أحكام الأسرة» لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي كف (ص 2)١7١‏ وانظر 
كتاب الشروط في «صحيح البخاري مع فتح الباري» (5/ )۳٦۸‏ وما بعدها. 

.)51/18( أخرجه البخاري كتاب «الشروط» باب اشترط البائع ظهر الدابة رقم‎ )١7١( 


« 4 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





تشترط المرأة طلاق الأخرى» أو أن يوقت الزواج بمدة معلومة. .. فأمثال 
هذه الشروط لا تصح» ومنها ما يبطل العقد كاشتراط توقيت الزواج» ومنها 
ما يصح العقد ويبطل الشرط كأن تشترط المرأة طلاق الأخرى . والله أعلم . 
واختلف أهل العلم في بعض الشروط هل تنافي مقتضى العقد أم ا 

كأن تشترط المرأة أن لا يتزوج عليها وأن لا يخرجها من دارهاء وان لا 
يتسرى عليهاء فمن نظر إلى هذه الشروط بأنها تنافي مقتضى العقد» فقال 
ببطلانهاء واحتج بحديث عائشة السابق: «كل شرط ليس في كتاب الله فهو 
باطل» وهذا رأي الجمهور ومن نظر إلى أمثال هذه الشروط نظرة مغايرة 
ورأي إنها لا تخالف مقتضى العقد. قال بوجوب الوفاء بها واحتج بحديث 
«إن أحق ما وفيتم به من الشروط ما استحللتم به الفروج» والذي يترجح - 
والله أعلم- عدم صحة هذه الشروط» والدليل على ذلك ما ثبت في 
الصحيحين أن بريرة كاتبت أهلهاء وجاءت تسأل النبي عي في كتابتهاء 
فقالت عائشة وا : إن أحبّ أهلك أن أعدّها لهم» ويكون ولاؤك لي فعلت» 
0 5 فأبوا إلا أن يكون الولاءٌ لهم» فقال النبي له لعائشة 
ودرا : (اشتر شترطي لهم الولاء» فإنما الولاء لمن أعتق»» ثم خطب 
المت تاز سا بل رانا بش طون شرو ليست في عاب اللهء من اشترط 
شرطًا ليس في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شرطء قضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثق» وإنما الولاء لمن اعتق)”* "5 . 

فأهل بريرة اشترطوا الول م وهذا الشرط فاسدء لأنه من المتقرر «أن 
الولاء لمن أ عتق» فعاقبهم النبي عا َيه بأن أذن لعائشة في الاشتراط› ثم خطب 





)١١١(‏ سبق تخريجه. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 4 





الناس فأذّن فيهم ببطلان هذا الشرط» وتضمّن حكمًا من أحكام الشريعة» 
وهو أن الشرط الباطل إذا شرط في العقدء لم يج يجز الوفاء به» ولولا الإذن في 
الاشتراط لما علم ذلك» فإن الحديث تضمّن فساد هذا الحكم» وهو کون 
الولاء لغير المعتق. . )*"'"'. 

أيضا فهذه الشروط قد تؤدي إلى النزاع والشقاق بعد ذلك- وهذا يخالف 
المقاصد العامة والمقررات الكلية للشريعة الإسلامية» فمثئلًا لو اشترطت 
الزوجة عدم الانتقال مع الزوج إلى بلدةٍ أخرى ثقِل إليها إجبارًا؛ . . . فقد 
يؤدي ذلك إلى النزاعء وتتعرض الحياة الزوجية للتفكك والفشل» وكذلك 
اشتراط المرأة على الزوج ألا يتزوج امرأة أخرى... فقد يؤدي هذا الشرط 
إلى وقوع الزوج في الحرج الشرعي. . . وقد قال تعالى: وما جَعَلَ مَل ف 
لين من حرج" ' ''". والله أعلم . 


€ د 





(ه١١١)‏ انظر: «زاد المعاد» (6/ .)١6١‏ 
)١١1١5(‏ سورة الحج آية (۷۸). 


ج 


3 الاختيارات الففقهيه به للامام اب ابن المنذر 


عقد السيد نكاح أمته على نفسه 


بإيجاب | ٠‏ العتق لها 





اختار ابن المنذر صحة عتق الرجل أمته ويجعل صداقها عتقها- من غير 
كراهية . 

قال ابن المنذر: «وبالثابت عن رسول الله عي أقول. وهو حجة الله على 
لق" . 

مذهب أبى حنيفة : قال السرخسى : (إذا أعتق أمته على أن يتزوجها ويكون 
العتق صداقا فزوجت نفسها منهء فلها مهر مثلها؛ لأن الإعتاق إبطال للرق 
فلا يصح أن يكون صداق) ^" . 
بعد العتق فلا يلزمها ذلك وإن شرط أن عتقها صداقها لم يصحء ولزمه 


الصداق»'"' . 
مذهب الشافعي : كره الشافعي أن يعتق الرجل أمته» ويجعل صداقها 
(TID‏ 


.)1٠١8/١( «الإشراف»‎ ٠0 

.)٥٦۹/۳( وانظر: «بدأئع الصنائع»‎ ٤ /۳( «المىسوط)»‎ )١١١( 
.)۱۳١١ /١( «مواهب الجليا»‎ )١١١69( 

.)٠١56 /١( «الاشراف»‎ )١١١١( 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر عا بن 





مذهب أحمد بن حتبل: جواز عتق الرجل أمته وأن يجعل صداقها 
تةي" . 

أدلة ابن الندذر: 

استدل ابن المنذر بما ثبت عن رسول الله عله أنه أعتق صفية» وجعل 
عتقها صداقي"""'. 

قال ابن المنذر: «وبالثابت عن رسول الله عه أقرل» وهو حجة الله علي 
خلقه» ولهم الاقتداء به في جميع أموره؛ إلا أن يخصه الله ق بشيء. 
فيكون مما يخصه به في كتابهء أو على لسان رسوله خاصًا له وما لم يكن 
كذلك› فليس لأحد أن يزعم أن شيئًا من الأشياء خاص لهء إذ لو كان ذلك 
كذلك. لم يشأ أحد من الناس فيما لا يوافق أصحابه من السنن أن يقول: 
ذلك خاص لرسول الله ۱ , 

ثم قال ابن المنذر: مبيئًا صيغة هذا العقد: «وليقل من أراد أن يعتق أمته. 
ويجعل عتقها صداقها: قد أعتقتك على أن أتزوجك» وجعلت صداقك 
عتقك)» N‏ 


لا الترجيح: 


الذي ا المسألة صحه عتق الرجل أمته وأن يجعل عتقها 
صداقها؛ لأن النبي للهُ أعتق صفية وجعل عتقها صداقهاء أما ادعاء 





.)55١757/9( )ىنغملا«)١؟1١(‎ 

(؟١١١)‏ رواه البخاري كتاب «النكاح» باب من جعل عتق الأمة صداقها رقم (0087). 
(١؟١)‏ «الاشراف» .)١١5/1١(‏ 

)١5١14(‏ السابق نفس الصفحة. 


44 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الخصوصية للنبي عه فهذا غير صحيح ؛ «لأن الأصل عدم الاختصاص حتى 
يقوم عليه دليل» والله سبحانه لما خصه بنكاح الموهوبة له قال فيها: 
تالص ألك من دون الْمؤْمنِين”*'""'. ولم يقل هذا في المعتقة» ولا قاله 
رسول الله عه ليقطع تأسي الأمة به في ذلك فالله سبحانه أباح له نكاح 
امرأة من تبناه» لئلا يكون على الأمة حرج في نكاح أزواج من تبنوه» فدل 
على أنه إذا نكح نكاحاء فلأمته التأسي به فيه» ما لم يأت عن الله ورسوله 
نص بالاختصاص» وقطع التأسي» وهذا ظاهرء والله أعلم'' "١‏ . 


ک9 فك 


.)0:( الأحزاب آية‎ )١١١6( 
.)١١9/١( «زاد المعاد» لابن القيم‎ ۷ 


بويد 


الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ) 80 





02 عدد الرضعات المحرمة 8 





اختار ابن المنذر أن عدد الرضعات المحرّمة ثلاث فما فوق. 

قال ابن المتذر : ولا تحرّم الرضعة ولا الر ضعتان» والذي يحرم ثلاث 
رضعات استدلالا بالسنة) 32379 , 

وقال: «ولا رضاع بعد الحولين» استدلالا بقوله تعالى: ولت رْضِعَنَ 


كردم له هه er‏ الى per‏ (8١؟١)(9١؟1)‏ 
آولڏهن حولين كملين © ء: 


مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة”'""“ ومالك ""' أن قليل الرضاع وكثيره سواء في 





(0١؟١)‏ «الإقناع» (1/ 7۰). 

.)5517/1١( السابق‎ )۱۲۱۸( 

(19١؟١)‏ سورة البقرة آية: ۲۳۳ 

)١1٠(‏ «الفقه النافم» (؟//0519)» وعند أبي حنيفة : لا رضاع بعد الفطام» ومدة الرضاع عنده 
ثلائون شهرّاء وعند محمد وأبي يوسف: ستتان» «الفقه النافع») (5/ 00/8). 

(۱۲۲۱) «الاستذكار» (5/ ۹٤۲)ء‏ و«بداية المجتهد) (۲/ 77) وعند مالك لا يثبت التحريم يعد 
الحولين» وإنما هو بمنزلة الطعام . 

















۳471 الاختيارات الققهية للامام ابن المندر 





ومذهب الشافعى 9 : لا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات . 
وعن اح ۱۲۲۳ ثلاث روايات لاد كمذهب الشافعي. الثانية : 
كمذهب مالك وابي حنيفة والثالثة : لا ب بشت التحريم إلا بثلاث رضعات). 
قال ابن المنذر : ((و يحبر رسول الله 2 تقول : وهو قوله : ل تحرم 
الاملاجة ولا الاملاجتان)5'17'. 
وأدنى ما يكون العدد بعد الإثنين الثلاث» وقلنا ذلك استدلالا بحديث 


قوله : رانیم ادق 2*4 أه 
لا الترجيح: 


السبب في اختلاف أهل العلم في هذه المسألة" '''؟: معارضة الأحاديث 
فأما عموم الكتاب فقوله تعالى : م#رَئئْحم أي ار ه2777 


الدلالة ١‏ «أن الإرضاع جاء مطلقًا لم يحدد بعددٍ معين فيجب أن يظل 


ا 





. ومذهب الشافعي: لا رضاع بعد الحولين‎ »)١١ /١( و الأم)‎ ٩۳/۱ اشر اف‎ ) (ITTY) 
(ior. ›٤٥٤( 7المغني» (۱0۷۰۱۵۳/۱۱)» و الروض أ لمربع»‎ ۲ ۳( 0 


(785؟١)‏ سیاتی تحر يعجه › و معنی الا مالاجة : قال فى (النهاية» : الملج : المص . 5 وألا مللااجة 


|| ة من أملجته أمه أي : أرضعته . 
(۲۲۵) «الاشراف» /١(‏ 4۳). 
)١۲۲١(‏ انظر : «بداية المجتهد» (۲/ ۷۳). 


.)۲۳( سورة النساء آية‎ )١١70( 


الا ختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳e۷‏ 


على إطلاقه. 
أما الأحاديث في هذا الباب فترجع في المعنى إلى حديثين: 
الأول: حديث عائشة 5 أنه ا قال: لا تحرم المصةء ولا المصتان» 
أو الرضعة والرضعتان»*“""' . 





وفى رؤأية: ل نیح رم الاملاجة والاملاجتان»). 

وفي رواية عن أم الفضل أن رجلا من بني عامر بن صعصعة قال: يا نبي 
الله؛ هل تحرّم الرضعة الواحدة؟ قال: له" . 

الحديث الثانى : حديث عائشة أنها قالت: كان فيما أنزل من القرآن: عشر 
رضعات معلومات يُحرّمن» ثم تسخن : يخمس معلومات» فتوفي رسول الله 
عه وهن فيما يقرأ مِنّ القرآن "2 . 

فمن رجح ظاهر القرآن على هذه الأحاديث وهم المالكية والأحناف قالوا: 
يحرم قليل الرضاع و كثيره» ومن أ خذ رحد بث عائشة الأول : أله بحرم 
الإملاجة ولا الإملاجتان». قال: إن الثلاث رضعات تحرم لآن هذا أقل 
العدد بعد الاملاجة والاملاجتان؛ أو الرضعة والرضعتان. 

ومن رجح حديث عائشة: «كان فيما نزل من القرآن عشر رضعات ثم 
نُسخن بخمس معلومات»). 


.)١؛همح( رواه مسلم كناب «الرضاع» باب فی المصة والمصتان رقم‎ (YA) 
هذه الروايات أخرجها مسلم كتاب «الرضاع» باب في المصة والمصتان.‎ )۱۲۹( 
. رواه مسلم «الرضاع» باب التحريم بخمس رضعات‎ (N۰) 


1 الاختيارات الفقهيه للإمام ابن المنذر 


لا الترجيح 


والراجح والله أعلم- أن التحريم يقع بخمس رضعات؛ لحديث عائشة 
و «كان فيما أنزل من القرآن: عشر رضاعات معلومات يحرمن» ثم 
نسخن. بخمس معلومات» وتوفي رسول الله عه وهن فيما يقرأ من 
القرآن». ومع ترجيحنا لقول عائشة فالقول بأن التحريم يقع بثلاث رضاعات 


قول توي له حظ ۾ من النظر وا والله لاا 





يرى ابن المنذر نر أن الرضاعة التي يقع بها التحري. ما كانت من المجاعةء 
ولا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين»""'. 


قال ابن المنذر: «ثبت أن رسول الله عله قال: (إنما الرضاعة من 
المجاعة»”* ''''. ودل على صحة هذا القولء قوله تبارك وتعالى : ولون 


.)١/٠١( انظر: «شرح مسلم» للنووي‎ (I۳1) 

(ITY)‏ قال الحافظ ابن حجر : فقول عائشة : اعشر رضعات معلو مات ثم نسخن بخمس 
معلو مات فمات النبي عله وهن مما يقرأ» لا ينتهض للاحتجاج على الأصح من قولي 
الأصوليين ؛ لآن القرآن لا يثئبت إلا بالتواترء والراوي روى هذا على آنه قرآن لا خبر» فلم 
يثبت كونه قرآناء ولا ذكر الراوي أنه خبر ليقبل قوله فيهء والله أعلم أه. «فتح الباري» 
.)0١/9(‏ 

.)4۳ /١( «الإاشراف)‎ ) 


(75؟7١)‏ رواه مسلم كتاب الرضاع - باب انما الرضاعة من الميجاعة رقم (ههغ١).‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳44 
ى أولَدَهْنَّ حون كيين لمن ر أن مي را4" فدل ذلك على أن 
لا حكم لما ارتضع المولود بعد الحولين. 

وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله عه موافقة لهذا القول روينا معنى 
ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عمرء وأبي هريرة» وابن 
عباس» أم سلمة» وبهذا نقول)" '"'' أه. 

أما حديث سالم مولى أبي حذيفة الذي رواه مسلم عن عائشة ينا أن 
سلهة بنت سهيل جاءت إلى النبي ميه فقالت : إن سالمًا قد بلغ ما يبلغ 
الرجال وعقل ما عقلواء وإنه اتل عليناء وان ني أظن أن في نفس أبي حذيفة 
من ذلك شيئًاء فقال لها النبي : (أرضعيه تحرمي عليه » ويذهب الذي في 
نفس أبي حذرفة)"""' . 

فقد قال ابن المنذر عن حديث سالم: «وليس تخلو قصة سالم أن تكون 
منسوخة» أو خاصة بسالم» كما قالت أم سلمة» وسائر أزواج النبي له ومن 
بالخاص والعام والناسخ والمنسوخ أعلم)'*""'' أه 

فجماهير الفقهاء. ومنهم الأئمة الأربعة على أن رضاع الكبير لا يقع به 
التحريم . 

روى ذلك عن عمر بن الخطاب» وابن مسعودء وابن عباس» وابن عمرء 
وأبي هريرة» وأم سلمة وسائر زوجات النبي عه خلا عائشة ون أجمعين. 





.)۲۳۳( سورة البقرة آية‎ )١75( 
.)97 /١( «الاشراف‎ ) ۳۲ 
.)١195( رواه مسلم كتاب الرضاع - باب إنما الرضاعة من المجاعة‎ )۱۲۳۷( 


(م*+؟١)‏ «الاشراف» (۱/ 54). 


.۳۵ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


ومما يدل على أن رضاع الكبير لا يقع به التحريم» ما جاء في صحيح 
مسلم عن عائشة وتا قالت: دخل علىّ رسول الله عو وعندي رجل قاعدء 
فاشتد ذلك عليه» ورأيت الغضب في وجههء قالت: فقلت: يا رسول الله 
إنه أخى من الرضاعة» قالت: فقال: انظرن إخوانكن من الرضاعة. فإنما 
الرضاعة من المجاعة»” ""“ فظاهر الحديث أن الرضاعة التي يقع بها 
التحريم ما كانت في وقت الصغر. 

وكذلك قوله تعالى : «وَآلولاتُ رضن أده عون مين لِمَنْ ارد أن يع 
الوا 

قال النووي: «وقال سائر العلماء من الصحابة والتابعين» وعلماء الأمصار 
إلى الآن لا يثبت التحريم إلا بإرضاع من له دون ستتين إلا أبا حنيفة» فقال : 





سنتين ونصف» وقال زفر ثلاث سنين» وعن مالك رواية سنتين وأيام. . . 
وحملوا حديث سهلة على أنه مختص بهاء وبسالم» وقد روى مسلم عن أم 
سلمة وسائر أزواج رسول الله 2 أنهن خالفن عائشة في هذاء والله 
عن ۲" . 

وروى مسلم أيضا عن أم سلمة زوج النبي یھ أنها كانت تقول: أبى سائر 
أزواج النبي عي أن يدخلن عليهن أحدًا بتلك الرضاعة» وقُلْنَ لعائشة: والله! 
ما نري هذا إلا رخصة أرخصها رسول الله عه لسالم خاصةً. فما هو بداخل 
علينا ” بهذه الرضاعة» ولا رائينا»””27 , / 
(©6 رواه مسلم كتاب «الرضاع» باب إنما الرضاعة من المجاعة رقم .)١550(‏ 
(4؟١)‏ سورة البقرة آية (۲۳۳). 
)۱۲٤۱(‏ «شرح مسلم» للنووي .)٠١۴۱/۱۰(‏ 
() مسلم كتاب «الرضاع» باب رضاعة الكبير رقم .)١554(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳0١‏ 





: الرضاعة بلين الفحل 
اختار ابن المنذر أن الرضاع بلبن الفحل يثبت به التحري "“"'. 

مذهب أبى ٩۲۹2‏ و الى والشاف ۳۴١‏ وح ١۲۶٣۷7‏ أن 
لبن الفحل يتعلق به التحريم ورخصت فيه طائفة . 

وممن رخص فيه: سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وسليمان بن يسار» وعطاء بن يسار» والنخعي» والقاسم» وأبو قلارة““''“. 

أدلة ابن المدذر: 

احتج جمهور الفقهاء و منهم ابن المنذر- بحديث عائشة وبا فعن عروة أن 
عائشة أخبرتهء أنه جاء أفلح أخو أبي القعيس يستأذن عليهاء بعد ما نزل 
الحجاب» وكان أبو القعيس أبا عائشة من الرضاعة» قالت عائشة: فقلت : 
والله! لا آذن لأفلح» حتى أَسْتاَذِنَ رسولٌ الله م فإن أبا القعيس ليس هو 
أرضعنى» ولكن أرضعتنى امرأته» قالت عائشة: فلما دخل رسول الله سف 
قلت: يا رسول الله ! إن أفلحا أخا أبي القعيس جاءني يستأذن عليٌّ» فكرهت 
أن آذن له حتى أستأذنك قالت: فقال النبي عه : «ائذني له» وفي رواية: 


.)42/1١( «الإشراف»‎ )۱۲۳( 

)١١55(‏ «الفقه النافع» (؟/ 5٠‏ ه). 

(ه:؟١)‏ «الاستذكار») (5514/5). 

(55؟١)‏ «الأم» (ه/ ه:)ء و«الاشراف» .)40/1١(‏ 
50 (المغني) (550/9). 

(5؟) «الإشراف» (۱/ 55). 


“a‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


(فإنه عمك تريت بمتلف) ۶" . 
قال ابن المنذر: «وبالقول الأول أقول أي قول الجمهور- استدلا 
بحديث عائشة في قصة عمهاء قال لها النبي َيه : «إنه عمك فليلج عليك» 


وبقوله ده : «(يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادي0 "0١1°‏ , 


لا الترجيح: 

وقول جمهور الفقهاء هو الصحيح لأن حديث عائشة نص في المسألة . 
قال الحافظ ابن حجر: «وفي الحديث أن لبن الفحل يحرم فتنتشر الحرمة 
ممن ارتضع الصغير بلبنه» فلا تحل له بنت زوج المرأة التي أرضعته من 


ع 


غيرها معاد) 07577 أهم 


ل د 








)۱۲٤۹(‏ أخرجه البخاري كتاب «الرضاع» باب لبن الفحل رقم »)01١(‏ ومسلم كتاب 
(الرضاع» باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل رقم .)٠٤٤١(‏ 

(٠ه؟١١)‏ روأه مسلم كتاب الرضاع» باب يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة رقم 
.)١545(‏ 

.)46 /١( «الاشراف»‎ )١١61( 


.)50 /۹( «(فتح الباري»‎ (1Yo) 


0 رق 


ھی ادس یی یی 
کے ھچ رو ہی 
الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر oY‏ 









المبحث الثالث 
[ النفقّة على الزوحةء والقسمة بين الضرائر 





اختار ابن المنذر: عدم مجاوزة : اليومة : في اق بين الضرائرء فلا يجوز 
للرجل أن يقسم بينهن ليلتين ليلتين» أو ثلاثا ثلاثا. . .2 قال ابن المنذر: دلا 
أرى مجاوزة اليوم؛ لأني لا أجد حجة احتج بها في الخروج عن جملة السنة 
إلى غيرهاء وليس فيما سنه الرسول عَيْدهِ إلا استعماله» ولا يجوز الخروج منه 


(1Yo) 
8 زع‎ 


بالاستتحسان إلى غيره») 
مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة : «للزوج أن يجاوز لوم في القسم بين الضرائر؛ لن 
المستحق هو النسبة دول طريقه) 2 , 
مذهب مالك: جاء في مواهب الجليل: «وأما المقدار من الزمان فَلَبْلهٌ 
ولا ينصف الليلة» ولا يزيد عليها إلا أن يرضين» ويرضى بالزيادة أو يكن في 
ضررء وقال اللخمى : إن كانت زوجتان ببلدين جاز فسمه جمعة وشهرًا 
0 
وشهرين على فذر بعل الموضعين مما الا يضر به 





(۳) «الاشراف» .)١1١7/1١(‏ 
)١55:(‏ «فتح القدير؛ (۳/ 8117). 
(56؟١١)‏ «مواهب الجلیل» (۵/ )55١‏ وانظر: «الاستذکار» (178/6). 



































كوم الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


مذهب الشافعي: «للزوج أن يقسم ليلتين ليلتين» وثلاثًا ثلاثا» ويكره 


(1Yo) 





مجاوزة الثلاث من العدد من غير تحريم 


مذهب أحم ر" : «(يقسم بين نسائه ليلة ليلةء ولا يجوز الزيادة على 


ذلك إلا برضاهن . 

أدلة ابن المنذر: 

دليل ابن المنذر: هو ما ثبت عن النبي يه أنه كان يقسم بين زوجاته يوم 
يومًا ولم يتجاوز ذلك إلى يومين يومين» أو ثلاثا ثلاثا. . . قال ابن المنذر: 
«وليس فيما سنه الرسول عي إلا استعماله»“"'. 


لا الترجيح: 

الراجح في المسألة = هو عدم مجاوزة اليوم في القسمة بين النساءء إلا ر 
رضي الأزواج ذلك » فال يجور أن يقسم ليلتين ليلتين › أو ثاثا ثلا ثا. 
وهذا مذهب أحمد واختيار ابن المنذر للأدلة إلآرة**"': 

أولا: أن في هذا تأخيرًا لحقوقهن فلم يجز بغير رضاهن. 
كتأخير الدين الحال.. 

ثالثا: التحديد بالثلاث -كما هو مذهب الشافعى- ليس عليه دليل من 
كتاب أو سنة. والله أعلم . 





(65؟١)‏ «الأم» (7/5١5)ء‏ و«الإشراف» .)١١97/١(‏ 
(۱۲۵۷) «المغنى» (۹/ ۷۲۷۰۷۲۸). 
(۱۲۸) «الاشراف» (۱۱۷/۱). 


. (YA /۹) «المغني»‎ )١؟69(‎ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۵۵ 





قدر يسار الزوج و مسر ه وعلى قدر الكفاية لها على قدر حالها قال ابن 
المنذر: (فعلى الزوج أن ينمق على زوجته بالمعروف» على قذر طاقته» 
ويساره» وعليه الكسوة بالمعروف) '""' . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة: يعتبر في النفقة حال الزوج والزوجةء فإذا كانا 
معسر ة » والزوج موسرًا فنفقتها دون نفقة الموسرات» وفوف نقفقة 
المعسرات» وقال الكرخي: يعتبر حال الزوح»"""'. 

مذهب مالك: النفقة تكون على قدر يسار الرجل وعسره وعلى قدر حال 
المرأة”""'. 
أو كسبه لزمه في كل يوم مدان» وإن كان معسرًا وهو الذي لا يقدر على 
النفقة بمال ولا كسب لزمه في كل يوم مر" "'. 


.)١5١/١1( «الإقناع» (510) وانظر: «الإشراف»‎ )١١17٠( 
.)7"577/5( (الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير»)‎ )©( 
.)586/7”7( «المدونة»‎ )١١؟١51؟(‎ 

.) ١45/50 (المجموع»‎ )١55( 




















۳۵٦‏ الااختيارات الفّهية للامام ابن المنذر 
مذهب أحمل : النفقة والكسوة معتبر أن حال الروجين جم ۹ . 
أدلة ابن المنذر: 


احتج ابن المنذر: بقوله د : «ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن 


قال اين المنذر: «وأصح ذلك وأعدله؛ أن لا يحمل أهل البلدان جميعًا 
على كسوةٍ واحدة» ولكن يؤمر أهل كل بلد بأن يكسو مما يكسيه أهل ذلك 
البلد بالمعروف بقدر ما يطيقه المأمور به» على قدر يساره وعسره» وعلى 
قدر الكفاية لها على قدر حالهاء وما يكسى مثلها في مثل ذلك البلد» ثم قال 
ابن المنذر: «والدليل على صحة هذا المذهب في النفقة والكسوة قول النبى 
2 لهند: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»)' ''' . 1 


f 


فقفى هذا بیان الذي يجب من الكفاية من دلك له "2 أم 


ل د 





.)5١١/١١( «المغني»‎ )١١6( 

.)1718( رواه مسلم في «الحج» باب حجة النبي َه رقم‎ )١115( 

(0) رواه ابن المنذر: في «الإقناع» باب ذكر وجوب النفقات والكسوة رقم )۲٤۲(‏ 
.)٠(‏ والبخاري في «النفقات» باب إذا لم ينفق الرجل فللمرأة أن تأخذ بغير علمه رقم 
(0774) وفي مواضع أخرى» ومسلم في «الأقضية» باب قضية هند رقم .)۷١١(‏ 


رقن 
«سكس دی ارو یہی 


OSMVAFATt CONT‏ اس کا اس 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر oY‏ 





اختار ابن المنذر: أن الأصل في الطلاق أنه مباح» قال ابن المنذر: «فدل 
الكتاب والسنة على أن الطلاق مباح غير محظورء ودل طلاق النبي عه على 
مثل ذلزی ٩'^)‏ . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة : يرى أبو حنيفة أن الأصل في الطلاق هو الحظر لما فيه 
من قطع النكاح الذي تعلقت به المصالح الدينية والدنيوية»"""' . 

مذهب مالك """': أن الأصل في الطلاق الإباحة وقيل بل مكروه. 


مذهب الشافعى” """: الأصل فى الطلاق الإباحة. 


.)١17١/1١( «الاشراف»‎ )١1510( 

(54؟١)‏ «الاشراف» (۱۳۹/۱). 

(5) «الهداية شرح البداية مع فتح القدير» .)15١/(‏ 
(۱۲۷۰) «مواهب الجليل» (558/65). 

(۱) «الأم» (ه/ 56 ). 























۳۵۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


مذهب أحمد بن حا ٩٩۷۳‏ يباح الطللاقى للحاجة كسوم -: خلق المرأة. ويكره 


عند عدم الحاحة) . 





أدلة ابن المنذر: 


سر س ہے لر 


: 1 الا جك OV a AM‏ بسار 
فمن الكتاب قوله تعالى: يا الى إِذا طلفتم الِيْسَكَ فطلفوهنّ 


ومن السنة: ما ثبت عن رسول الله عه أنه قال لعمر حين سأله عن طلاق 
ابن عمر»ء قال: «فإذا طهرت فليطلقها إن شاء»”*""'*. 

وأيضا ما روى عن رسول الله عو أنه طلق حفصة ثم راجعها””"'. 

قال ابن المنذر: «وقد روينا أخبارًا كثيرة تدل على إباحة الطلاق» وليس 
في النهي عن الطلاق. ولا في المنع منه خبر رشت )۲" . 


لا الترجيح: 
الذي يظهر أن الأصل في الطلاق الإباحة» ولكن الطلاق قد تعتوره 


(۱۲۷۲) «الروض المربع» .)٤١١١٤١۱۳(‏ 

٠ .)١( سورة الطلاق آية‎ )٠۲۷۳( 

)١7075(‏ أخرجه البخاري في «الطلاق» الباب الأول رقم »)٥۲١١(‏ ومسلم في «الطلاق» باب 
تحريم طلاق الحائض بغير رضاها رقم »)١41١(‏ وابن المنذر في «الإقناع» كتاب الطلاق 
رقم )£( )7/1 (YY‏ 

(۱۲۷۵) حديث حفصة رواه ابن حبان في صحيحه كتاب «الطلاق» باب الرجعة »)٤۲۷٠١(‏ وابن 
ماجه كتاب «الطلاق» باب حدثنا سويد بن سعيد رقم )٠١15(‏ وصححه الألباني . 


0 «الاشراف» /١(‏ ۱۳۹). ظ : 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۵۹“ 
الأحكام الخمسة فقد يكون حرامًا أو مكروها أو مباحًا أو مستحبًا أو واجبًا 
على حسب حالة كل زواج. 

وأما ما يروى عن النبي عله : «أبغض المباح إلى الله الطلاق»"""" فهو 
حديث ضعيف لا يثبت عن رسول الله عي فقد قال الحافظ ابن حجر: «رواه 
أبو داود والبيهقي مرسلا . 

ورجح أبو حاتم والدارقطني في العلل والبيهقي المرسلء وأورده ابن 
الجوزي في العلل المتناهية بإسناد ابن ماجهء وضعفه بعبيد الله بن الوليد 
الوصافي» وهو ضعيف). 

وقال: ورواه الدارقطني من حديث مكحول» عن معاذ بن جبل بلفظ : ١‏ 
خَلَقَ الله شيئًا نا أبغض | إليه من الطلاق» وإسناده ضعيف ف منقطع ٠‏ 





خيار الرجل زوجته هل يرتبطا 4/ 





اختار ابن المنذر: أنه إذا خير الرجل زوجته أن أمرها بيدهاء فى ذلك 


فه (۷4 
المجلس» > وفي عیره» حتى تقفضى فيه 





)1١10(‏ رواه أبو داود في سننه كتاب «الطلاق» باب في كراهية الطلاق» وابن ماجه «الطلاقة 
أول باب حدثنا سويد بن سعيد رقم )7١14(‏ وضعفه الألباني. 

)١17074(‏ «التلخيص الحبير» )٤۲۸/۳(‏ رقم (17780) ومما يدل على ضعف الحديث نكارة 
متنهء فكيف يحل الله کل .شبئًا ثم يبغضه فالحلال طيب :محبب ولا يبغض» والله أعلم . 

(0()«الاشراف» (۱/ )۱١۷‏ فبعد حكاية هذا القول عمن قال بهء قال ابن المنذر: وكذلك 
تقول. ظ 





م الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 








مذاهب الآئمة الأريعة: 
مذهب أبي حشفة7' 014° وماللى ^۲ والشافع ۳۸۳ و احم 01750 أن 
الرجل إذا خير امرأته فالخيار لها ما لم يتفرقا عن المجلس . 
وقال الزهري وقتادة وأبو عبيد وابن نصر: أمرها بيدها في ذلك المجلس 
e . .‏ . (84؟١)‏ 
وقي ڪر ه٥‏ © حتی فی ره . 
e‏ . 03 عن كت 5 : ا أ صا 
احتح ابن المنذر: بحديث عائشة وا قالت: لما أمر رسول الله عه 
بتخيير نسائه بدأ بي» فقال: إنى ذاكر لك أمرّاء فلا عليك وأن لا تعجلي 
حتى تستأمري أبويك» ثم تلا هذه الآية: يكام اَن كل لَأرْويِكَ إن كس 
مچ سر ر اوک س کے سرس سر ۵ 
كردت الحو لديا زتها إلى قوله: سيا جي . 
الآخرةء قالت عا شه : : ثم فعلت أزواج رسول الله لله لله مل ما فعلت: فلم 





(8؟١)‏ «الهداية شرح بداية المبتدى مع فتح القدير) (2)58/:5 و«الفقه النافع» (۲/ 04۲). 

(١8؟١)‏ «الاستذکار» (5"/ “الا .)17/٠١‏ و(تة تفسير القرطبي) )١4٠/١8(‏ وعن مالك رواية أخرى 
كاختيار ابن المنذر ذكرها القرطبى . 

.)١8ا//١( «المجموع» (۱۸/ ۲۳۱)» و«(الإشراف»‎ )١١8( 

(۳) «المغني» )١19861١55/١١(‏ وقال صاحب المغنى : (وإن خيرها فاختارت فرقته من 
وقتها وإلا فلا خيار لها. .. وفي وقتها أي عقيب كلامهء ما لم يخرجا من الكلام الذي كانا 

فيه إلى غير ذكر الطلاق› فإن تفرقا عن ذلك الكلام إلى غيره بطل خيارهاء وبهذا قال أحمد 

وال احدد لها إالمدة» أو متى شاءت فلها ذلك»)., 


.)١6ا/‎ /1( «الاأشراف»‎ )١١8:( 


(86؟١)‏ سورة الأحزاب آية (۲۸۰۲۹). 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳۹1 


يكن ذلك حين قال لهم رسول الله عله فاخترنف طلاقًا من أجل أنهن 
(IYA) .‏ 
اخترنه) ٠.‏ 


وأما ما روى عن عمر بن الخطاب» وعثمان بن عفان » وابن مسعود أنهم 
حددوا خيار المرأة بالمجلس» فإن قامت من مجلسها فلا خيار لهاء فقد 
ضعفها ابن المنذرء وقال: «فى اسانيدها مقال»)"*"' . 


لا الترجيح 

الراجح في هذه المسألة أن خيار المرأة لا يرتبط بالمجلس لظاهر حديث 
عائشة وتا فإن النبى عه خيرها وقال لها: «فلا عليك وأن لا تعجلى حتى 
تستأمري أبويك» قال أبو عبيد: والذي عندنا في هذا الباب» اتباع السنة في 
عائشة في هذا الحديث» حين جعل لها التخيير إلى أن تستأمر أبويهاء ولم 
يجعل قيامها من مجلسها خروجًا من الأمر»* '. 

وهذا الراجح هو اختيار أبن المنذر وقول أبي عد » وخالف في ذلك 
الأئمة الأربعة"* '' والله أعلم. ) 


€ چ 


: ومسلم كتاب‎ »)٥۲٦۳( أخرجه البخاري كتاب «الطلاق» باب من خير أزواجه رقم‎ )١١48( 
.)١41//( «الطلاق» باب بيان أن تخيير امرأته لا يكون طلاقًا إلا بالنية- دم‎ 

٠ .)١6ال/1( «الإشراف»‎ (YAY) 

(۱۲۸۸) انظر: «تفسير القرطبي» .)۱٤١١/۱٤(‏ 

)١١49(‏ ويروى. عن مالك رواية أخرى كاختيار ابن المنذر ذكرها القرطبي في التفسير كما 


ينا 
سو . 
هه 


11 





الطلاق لغير ال العدة واللرأة حائض 


قال ابن المنذر : اوإذا طلق الرجل امرأته وهي حائض لزمه الطلاق؛ 


)١؟8-(‎ 


مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي 01۹7 و الى ۱۲۹ والشافع ٠“‏ وأ ١'۹2‏ أن 
الطلاق البدعي يمع ومن ذلك طلاق المرأة وهي حائض . 

بل نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك فقال: «وكل من نحفظ عنه من آهل 
العلم. إلا ناسا من أهل البدع لا يقتدى ب" . 

ثم حدث خلاف في المسألة» وتبنى بعض آهل العلم الرأي القائل بأن 
الطلاق البدعي لا يقع ومنه طلاق المرأة وهي حائض ومن هؤلاء ابن 
حر ۱۳۹ الظاهري» وشيخ الإسلاء" "1 | بن تيمية و تلم ەا بن الق ۲۹۳ 





() «الاقناع» لابن المنذر (١/۸٦۱)ء‏ و«الاشراف» .)١577/1١(‏ 
(۱۹۱) «فتح القدير؛ .)٤٤۹/۳(‏ 22 

(595؟١)‏ «مواهب الجلیل» .)۳٠١٠۳۰۲/١(‏ 

.)۱٤۳/۱( و«الإشراف»‎ .)۴۵۷ /٥( «الأم»‎ )۳( 

.)88/١١( (المغني»‎ 0( 

(۱۲۹۵) «الاشراف» )۱٤۳/۱(‏ وابن المنذر يعني بأهل البدع «الشيعة». 
)١١95(‏ «المحلي» )۱٦۱/۱١(‏ مسألة رقم )۱۹٤۹(‏ تحقيق أحمد شاكر. 
(۱۲۹۷) «فتاوی» ابن تيمية (۱۸/۳۳). 


(۱۳۹۸) وقد أطال ابن القيم النفس في هذه المسألة جدًا وبسط القول فيها مع بيان حجج كل 
فريق مع الانتصار لمذهبه انظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ۱۹۸۰۲۲۰). 





الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳1 
ومن المعاصرين الشيخ أحمد شاكر 


أدلة ابن المدذر: 


)(1۲۹۹( 


قال ابن المنذر: «طلق ابن عمر امرأته حائضًاء فاحتسب بالتطليقة) '"'. 

وحديث ابن عمر رواه ابن المنذر مسندًا عن نافع عن ابن عمر قال: طلقت 
امرأتي على عهد رسول الله ميه وهي حائض» فذكر ذلك عمر لرسول الله 
يله فقال رسول الله َيه : «مره ليراجعها حتى تطهرء ثم تحيض حيضةً 
أخرى» فإذا طهرت فليطلقها إن شاء قبل أن يجامعهاء أو يمسكهاء فإنها العدة 
التي أمر الله أن يطلق لها النساء»"'"'. 
) وقد سئل ابن عمر: هل احتسبت تطليقة فقال: فمه؟! وفي رواية قال: 
أرأيت إن عجز واستحمق؟» وفي رواية قال: حيبت على بتطلةة"'"'. 

وفي رواية قال ابن عمر: فراجعتّهاء وحسبْتُ لها التطليقة التي 
طلقتہا »۰۰۳ , 





(۹۹) انظر: نظام الطلاق في الإسلام» أحمد شاكر :۲١(‏ 2.2560 و«التقريب لفقه أحمد 
شاكر» إعداد عبد الرحمن بن عبد العزيز العمل ,.)١١69(‏ 

0 ) .)١4 /١( «الإشراف»‎ )۱۳۰١( 

)١70(‏ رواه ابن المنذر في «الإقناع» كتاب «الطلاق» باب الطلاق للعدة التي أمر الله أن يطلق 
لها النساء رقم (515) »)517/١(‏ والبخاري في التفسير باب سورة الطلاق رقم (5908) 
وفي مواضع أخرى كثيرة» ومسلم كتاب «الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها 
رقم ٠ .)١51/1(‏ ظ 

(۱۳۰۲) روى البخاري هذه الروايات كتاب «الطلاق» الباب الأول والثانى حديث رقم ,575١(‏ 
(oo 017‏ 

(۱۳۰۳) رواه مسلم كتاب «الطلاق» باب تحريم طلاق الحائض رقم )١571(‏ برواياته 
المختلفة . 


۳14 الاختيارات الفقّهية للإمام ابن المنذر 





لا التعليق: 

ما عليه جماهير أهل العلم هو الصحيح» ومع إجلالنا الكبير لشيخ الإسلام 
ابن تيمية وتلميذه ابن القيم والشيخ أحمد شاكر فقد أصابوا أجرًا واحدًا في 
هذه المسألة وهم معذورون لأنهم من أهل الاجتهاد. ولكن لا ينبغي الفتوى 
بأقوالهم؛ لآنها مخالفة للصحيح ومن الأدلة على صحة قول جماهير آهل 
العلم أن ابن عمر نفسه صاحب القضية قد سئل: هل حسبت تلك الطلقة- 
فقال زی 47 157 - وصاحب القضية أعلم بها من غيره» وصاحب ابت أدرى 
بما فيه . 

وأيضا - فطلاق البدعة ليس قربة فيعتبر وقوعه موافقة للسنة» بل هو إزالة 
عصمة » وقطع ملك فإيقاعه في زمن البدعة أولى تغليظا عليه وعقوبة له" . 

وقد نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على ذلك: 

فال النووي: «أ-حمعت الأمة على تحريم طلاق الحائض بغير رضاها» فلو 
يقع طلاقه. . . والصواب الأول وبه قال العلماء كافة» ودليلهم أمره 
بمراجعتهاء ولو لم يمع لم تكن رجعة) '"' . 


)٠1١١4(‏ سبق تخريجه. 

)1۰0( «المغني) لابن قدامة »))89/١١(‏ وااشرح مسلم» للنووي .)1١/٠١(‏ 

)١0(‏ «شرح مسلم» للنووي )1١ /٠١(‏ وإن قيل: المراد بالرجعة: الرجعة اللغوية» وهي 
الرد إلى حالها الأول لا أنه تحسب عليه طلقةء فقد قال النووي: «هذا غلط لوجهين: 
أحدهما أن حمل اللفظ على الحقيقة الشرعية يقدم على حمله على الحقيقة اللغوية كما تقرر 
الثاني : أن أبن عمر صرح في روايات مسلم وغيره بأنه حسبها عليه طلقة والله أعلم . 
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وقال الحافظ ابن عبد البر: «وفي أمر رسول الله عله عبد الله بن عمر 
بمراجعة امرأته التي طلقها حائضا دليل ب بین على أن الطلاق في الحيض واقع 
لازم ؛ لآن المراجعة لا تكون إلا بعد صحة الطلاق ولزومه... وعلى هذا 
فقهاء الأمصارء وجمهور علماء المسلمين» وإن كان الطلاق عند جميعهم في 
الحيض مكروهاء بدعة» غير سنة» ولا يخالف الجماعة في ذلك إلا أهل 
البدع . . .وقد زُوى ذلك عن بعض التابعين» وهذا شذوذ لم يعرج عليه أَحَدُ من 
أهل العلمء > لما روى؛ ولأن ابن عمر. الذي عرضت له القضية احتسب بتلك 
التطليقة» وأفتى بذلك» وهو مما لا يُدْفع 'علمه بقصّةٍ عَرضَتْ ضث 2701 أه 

أدلة المخالفين : | 

فأقوى مستندهم ما رواه أبو داود من حديث أبي الزبير أنه سمع 
عبد الرحمن بن أيمن مولى عروة يسأل ابن عمرء قال أبو الزبيرء وأنا أسمع : 
كيف ترى في رَجُل طُلّقَ امرأته حائضًا؟ فقال: طلق ابن عمر امرأته حائضًا 
على عهد رسول الله يله فسأل عمر عن ذلك رسول الله ي فقال: إن 
عبد الله بن عمرء طلق امرأته وهي حائض» قال عبد الله: فردّها علئّ؛ ولم 
يرها شيئّاء وقال: إذا طهرت» فليطلّق أو ليمسك» قال ابن عمر: وقرأً 
رسول الله عه : اما اتن إا طلَقَثْمَ اښ مَلَلَمُوهْنَ» أي في قبل 
دته ۲ . 1 


فهذه الرواية فيها شذوذ فإن قوله: «رذها ولم يرها شيثا». 





(۱۳۰۷) (الاستذكار) .)١57/5(‏ 
)۱۳٠۸(‏ أخرجه أبو داود في سنته كتاب «الطلاق» باب في طلاق السنة رقم (۲۱۸۵) وقد أعل 
أبو داود رواية أبي الزبير هذه وقال: «والأحاديث كلها على خلاف ما قال أبو الزبير» لأن . 
الروايات الكثيرة عن ابن عمر أنه احتسب هذه التطليقة . 


11“ الاختيارات الففهية للإمام اين المنذر 





تفرد بها أبو الزبير من أصحاب ابن عمر كلهم فقد روى الحديث عن ابن عمر 
أئمة كبار ولم يذكروا هذه اللفظة مثل: ابنه سالم ومولاه نافعء وأنس بن 
سيرين»؛ وطاوس» ويونس بن جبيرء وعبد الله بن دينار» وسعيد بن جبيرء 
وميمون بن مهران» وغيره؟' '"'. 

قال الحافظ ابن رجب الحنبلي : «وقد أنكر أئمة العلماء هذه اللفظة على 
أبي الزبير من المحدثين والفقهاء» وقالوا: إنه تفرد بما خالف الثقات. فلا 
يقبل تفرده» فإن رواية الجماعة عن ابن عمر ما يدل على أن النبي عه حسب 
عليه الطلقة من وجوه كثيرة» وكان ابن عمر يقول لمن سأله عن الطلاق في 
الحيض : إن كنت طلقتٌ واحدة أو اثنين» فإن رسول الله عله أمرني بذلك : 
يعني بارتجاع المرأة» وإن كنت طلقت ثلاثاء فقد عصيت ربك وبانت منك 
امر الف" . 

فزيادة «ولم يرها شيئا» زيادة شاذة غير مقبولة؛ لأن الحديث رواه جمع 
غفير من الرواة عن ابن عمر ومنهم من له اختصاص به کابنه سالم ومولاه 
نافع وغيرهما ولم يذكروا هذه الزيادة» كما أن هذه الزيادة التي رواها أبو 
الزبير لم يذكرها كل الرواة عنه» بل ذكرها بعضهمء ولم يذكرها 
الآخرون"''' '"'؟؛ ولذا فهي شاذة والله أعلم. 

وقال ابن عبد البر: قوله: «ولم يرها شيئا» منكرء لم يقله غير أبي الزبير» 
وليس بحجة فيما خالفه» فكيف بمن هو أثبت منه» ولو صم فمعناه عندي- 


(۱۳۰۹) ذكر ذلك أبو داود في سننه بعد الحديث رقم )۲۱۸١(‏ والحافظ ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم» (CITY)‏ 

)1۳1۰( «جامع العلوم والحكم» لابن رجب الحنيلى (۱۳۲). ط. ابن رجب. 

)1۳۱1( انظر : لاأشرح علل الحديث») للشيخ مصطفى العدوى .)۱۷۸۰١۹۷۹(‏ 
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والله أعلم- ولم يرها شيئا مستقيما لكونها لم تقع على السنة"'"'. 

وأما ما حكاه ابن حزم" عن ابن عمر أنه لا يقع الطلاق في الحيض 
مستندًا إلى ما رواه عن نافع» عن ابن عمر في الرجل يطلق امرأته وهي 
حائض» قال: لا يعتد بهاء فإن هذا الأثر قد سقطت من آخره لفظة وهي ؛ 
قال: لا يعتد بتلك الحيضةء كذلك رواه أبو بكر بن أبي شيبة في 
«المص 20702 

فهاتان الروايتان هما أقوى حجج القائلين بعدم وقوع الطلاق البدعي» وقد 
أطال ابن القيم بحث المسألة والانتصار لرأي شيخه ابن تيمية بمعارضات 
وأقيسة لا تنهض مع التنصيص على صريح الأمر بالرجعة» فإنها فرع وقوع 
الطلاق علاوة على تصريح صاحب القصة بأنها حسبت عليه تطليقة» والقياس 
في معارضة النص فاسد الاعتبار”* 065 والله أعلم. 1 


FF ¥ 


(ITY)‏ نشل ذلك الحافظ ابن حجر فی «الفتح» (555/9؟). 

۲ «المحلي» لابن حزم .)۱٦۳/۱١(‏ ظ ا 

(۱۳١ 4٤(‏ «المصتف» لابن أبى سه كتاب (الطلاق» باب ما قالوا فى الرجل يطلق امرأته وهى 
هذه الكلمة (الحيضة) من أقوى أسباب إصابة ابن حزم للأجر الواحد وعدم بلوغه للأجرين 
فى هذه المسألة وقد أجلب ابن حزم بخيله ورجله ورد تصريح ابن عمر نفسه بأنها احسبت 
تطليقة بردود واهية كقوله: «إن هذا إخبار من ابن عمر نفسه» وليس إخبارًا من رسول الله 
َه وهذا كلام لا يصح؛ لأنه في حكم الرفع كقول الصحابي - أمرنا بكذاء ونهينا عن 
كذاء وعبد الله بن عمر صاحب القصة من العلم والذكاء والكياسة بما يؤهله لأن يفتي بما 
أفتاه به رسول الله عله على بصيرة ونور- إن شاك الله تعالى . والله أعلم. 

(\۳1٥(‏ «فتح الباري» (5510/9؟). 


۳۸ ظ الا ختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





اختار ابن المنذر أن الطلاق قبل النكاح لا يقع» قال ابن المنذر: «ولا 
طلاق إلا من بعد النكاى»"'"'. 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي حنيفة: (أن الطلاق يقع قبل النكاح كمن قال: «لامرأةٍ أنت 
طالق إن تزوجتك» فالطلاق يقع إن تزوجها»(۷". 

مذهب مالك : تقديم الطلاق على النكاح على قسمين 2157340 , 

الأول: يلزم الطلاق ويقع على من خصنٌّ'امرأة من النساء» ومن قبيلة 
معينة» أو بل بعينه. | ظ 
الثاني : لا يلزم الطلاق ولا يقع إذا عَم النساء. 


)١1869( 


: وا )ل †. 3 5 





.(YIA/1) ۲لا قناع)‎ (T17) 

.)۱۱۳۰١۱۱۳۱/۳( ا(الميسوط)‎ )۳۹۷( 

)١١١(‏ «القوانين الفقهية» (۱۸۷)» و«التاج والاكليل لمختصر خليل» .)۳۳٣/٥(‏ ملحقًا 
بمواهب الجليل › والأمدونة» (7/5١1١؟5).‏ 

)١١19(‏ «الإاشراف» .)١515/١(‏ ظ 

٠(‏ «منار السبيل» »)1٦۸/۲(‏ و«الإاشراف» )١54/١(‏ وعن أحمد رواية أخرى: نقلها 
التر مذي له في سئئه قال : إن بروج له آمره أن يفارق امرأته) سنن الترمذي بعل حديث 
رقم »)۱۸١(‏ ونقل ذلك أيضا ابن المنذر: في «الإشراف» .)٠١١ /١(‏ 
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استدل ابن المنذر بدليلين : 
الأول: قول الله تعالى : 9يكاا آل امم دا تكحتر الْمَؤمئاتٍ ثم موه 
من ص 5 تمسوشري کے" . 
ووجه الدلالة أن الله كك أناط الطلاق بالنكاح» فإذا كان ذلك كذلكء» فلا 
الثاني : ما روى عن النبي لتر أنه قال : رلا طلاقٌ قل التكا"""'. 
لا الترجيح: 
العلم لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : رلا طَلَاقَ إلا فِيمًا تَمْلِكىق 
ويستأنس لذلك بما قاله البخاري» فقد بوب بابا بعنوان «باب لا طلاق قبل 
(TTT) : 7 '‏ 
النكاح» وذكر أثر ابن عباس : «جعل الله الطلاق بعد النكاح» /! 





(155) سورة الأحزاب آية (59). 

(۱۳۲۲) رواه أبو داود في الطلاق- باب في الطلاق قبل النكاح رقم (5190) بلفظ : «لا طلاق 
إلا فيما تملك. ولا عتق إلا فيما تملك» ولا بيع إلا فيما تملك» من حديث عمرو بن شعيب 
عن أبيه عن جدّه؛ الترمذي في الطلاق- باب ما جاء لا طلاق قبل النكاح» وقال الترمذي : 
حديث حسن صحيح )١١81(‏ وقال: وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عي 
وغيرهم» وقال: الحافظ ابن حجر في «الفتح» (۹/ ۲۹۷): صححه من يقوي حديث عمرو 
ابن شعيب» وهو قوي لكن فيه علة الاختلاف». .. وقد حكى الترمذي عن البخاري أن 
حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أصح شيء في الباب» أه. 

)١۳۲۳(‏ انظر: البخاري مع «الفتح» (9/ 7945)»: وأثر ابن عباس ذكره الحافظ في «الفتح» عن 
سعيد بن جبير قال: سئل ابن عباس عن الرجل يقول: إذا تزوجت فلانه فهي طالق. قال: 
ليس بشيء؛ إنما الطلاق لمن ملك». ١‏ 


WW.‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 






الرجل يقول لامرأته: 






اختار ابن المنذر أن الرجل إذا قال لزوجته أنت طالق» وهو ينوي ثلاث 
وقع الطلاق ثلامًا. 

قال ابن المنذر : «وإذا طلقها ولم يُقل ثلاثاء وأراد ثلاثاء حرمت عليه حتى 
م 3 4 . )£ (ITT‏ 
تنكح زو جا غیره) 


مذهب أبي حنيفة”*"15) كلمة «أنت طالق مجردة» لا تصح فيها نية 


الثلاث . 
ومذهب مالك" والشافعي”"""'': إن نوی ثلانًا فهو ثلاث» وعن 
حر ۲۱۳۲۸ روايتان الأولى يقع واحدة والثانية: له ما نوى. 


.)١54 /١( «الاشراف»‎ )۳۲( 

(611/7) «(فتح القدير) )411/7( و معه (العئاية شرح الهداية» لمحمد محمود الحنفى‎ (1T0) 
وفي المذهب قول آخر أنها تصح ففي «العناية شرح الهداية» (455/7): «وذكر صاحب‎ 
اللأسرار» وشمس الأئمة السرخسي » وشيخ الإسلام أن نية الثلاث صحيحة جملهء كما لو ذكر‎ 
. ثلانًا‎ 

. نمل ذلك ابن المنذر فى «الإشراف» عن مالك‎ (ITY) 





.)١54/١( «الإشراف»‎ )۷( 
(TTT £71۰) «المغني»‎ (ITYA) 





۳۷1 الاختيارات الفقهية لللإمام ابن المنذر‎ ٠ 


أدلة ابن المكذر: 
احتج ابن المنذر بحديث النبي ميل : «إنما الأعمال بالية»“'"'. 


لا الترجيح: 

من قال لامرأته: «أنت طالق» وهو ينوي ثلاثاء فالراجح أنه لا يقع إلا 
طلقة واحدة خلافا لما اختاره ابن المنذر ك فكلمة «أنت طالق» لا تحتمل 
لاما ولا تأثير للنية هئاء والله أعلمء وجمهور آهل العلم رأوا أن من عرم 
على طلاق امرأته في نفسهء ولم يتلفظ بكلمة الطلاق» فلا يقع الطلاق"" 
وقد قال ابن المنذر: لا يلزم من أضمر الطلاق في نفسه الطلاق؛ لأن النبي 
عن قال : «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت به أنفسها ما لم يتكلموا به أو 
يعملوا)"""' . 

فهذا كلام ابن المنذرء فكان مقتضى قوله هذا أن لا يوقع طلاق من نوی 
ثلانًا ولم يتلفظ بذلك - والله أعلم. 


عد 





(1715) متفق عليه: رواه البخاري «بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله عله 
حديث رقم »)١(‏ ومسلم كتاب «الإمارة» باب قوله عيه4: «إنما الأعمال بالنية؟ رقم ٠‏ 
١ NV)‏ 
(۱۳۳۰) انظر: «الاشراف» .)١00 /١(‏ 0 
)١1(‏ متفق عليه : أخرجه البخاري فى «الإيمان» باب إذا حنث في الإيمان رقم (5514)) 
ومسلم فى كتاب «الايمان» باب «تجاوز الله عن حديث النفئس والخواطر بالقلب إذا لم 
تستقر رقم .2)١799/(‏ 


YY‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





8 من قال لامرأته: ,أنت طالق ألبتة 


اختار ابن المنذر أنه من قال لامرأته : «أنت طالق ألبتة» فهي طلقة' واحدة 

7 الر ج" 

مذاهى الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة: «إذا وصف الطلاق بضرب من الشدة أو الزيادة كان 
بائئًا مثل أن يقول أنت طالق بائن» أو ألتة»"""''. 

مذهب مالك" : من حلف بطلاق امرأته ألبتة فهى ثلاث تطليقات ولا 
تحل إلا بعد زوح . 

مذهب الشافعي”” ""'': إن أراد واحدة فواحدة» وإن أراد ثلاثا فثلاث. 


مذهب أحمد بن حنبل” '"*: من قال لزوجته أنت طالق ألبتة فهى ثلاث . 


ل 2 





(۳۳۲) «الإشراف» )١518/١(‏ فقد ذكر ابن المنذر أقوال العلماءء ثم قال: بالقول الأول 
أقُول. ظ 

.)55 /5( «فتح القدير»‎ (ITTY) 

.)۱١ /5( «الاستذکار»‎ )١7**5( 

(5؟1) «الإشراف» »)۱٤١/١(‏ و«الأم» (018/5) كتاب «العدد» باب الحجة فى البتة وما 
أشبهها . 

.)۱۳٤١ ١۳١ /١١( «المغنی)‎ )1755( 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الكنايات في الطلاق 





اختار ابن المنذر أن من قال: «لامرأته أنت عليّ حرام» أنه يسأل عن نيته 
ويلزمه ما أرادء قال ابن المنذر: (إن أراد الطلاق» لزمه ما أراد من عدد 
الطلاق. وإن لم يرد عددًا من الطلاق» وأراد طلاقًا فهي واحدة يملك 
الرجعةء وإن أراد الظهار فعليه كفارة الظهار؛ لأنها تشبه كنايات الطلاق» 
والكنايات عن الظهارء وإن لم يرد طلاقًا ولا ظهارًا فليس بشي" أه 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة”*""2: أنه من قال لامرأته أنت علي حرام سيل عن 
نيته» فإن قال: أردت الكذب فهو كما قال» وإن قال: أردت الظهار فهو 

مذهب مالك" : من قالها لامرأته المدخول بها «أنت على حرام» فهي 
ثلاث تطليقات» ولا تحل له إلا بعد أن تنكح زوجًا غيره» وإن قالها للتي لم 
يدخل بها لا يعتبر طلاقّاء إلا إذا نوى ذلك. ‏ 





(۱۳۳۷) «الاشراف» (١67”/1١0؟167١).‏ 
(۳۳۸) «الفقه النافع» (578/5). و«الهداية شرح بداية المبتدي مع فتح القدير» (/لاهة). 
(۱۳۳۹) «الاستذكار») (5/ .)٠١ 01١‏ 




















Y4‏ الااختيارات الفقهية للزمام ابن المنذر 


مذهب الشافعي”'“"": «وإذا قال الرجل لامرأته أنتِ علىّ حرام فإن نوى 
طلاقًا فهو طلاق» وهو ما أراد من عدد الطلاق» والقول في ذلك قوله مع 
يمىنه › وإن لم يرد طلاقًا فليس بطلاق ويكفر كفارة يمين» أه. 

مذهب أحم ر" : «(إن قال لها: أنت علي حرام وأطلق فهو ظهار› 
وعليه كفارة الظهارء وإن نوى غير الظهار فالمنصوص عن أحمد في رواية 
جماعةٍ أنه ظهار نوى الطلاق أو لم ينوه. 

أدلة ابن المتذر: 

لم أجد لابن المنذر: أدلة في هذه المسألة» ولكن يمكن أن ننتزع الأدلة 
من ظاهر كلامهء فأدلة هذا القول: هو أن «أنت علي حرام» من الكنايات 
التي تحتمل أكثر من معنىء والألفاظ أثواب المعاني فينبغي أن يسأل القائل 
عن نيته فيما أراد من هذه الكلمة لأن الأعمال منوطة بالنيات كما ورد عن 


النبي ع . 
لأ الترجيح: 


الراجح - والله أعلم - أن كلمة «أنت علي حرام» تشبه كنايات الطلاق 
/ فيسأل قائلها عن نيته. فإن أراد طلاقًا فهي طلاق› وإن أراد ظهارًا فهي ظهارء 
فإن لم يرد طلاقًا ولا هارا فليس بطلاى ولا ظهار وعليه كفارة يمين 


عن فك 
(1840) «الأم؛ (۷/ 22591 و«الإشراف» .)٠١١/١(‏ 


)١۳١١(‏ «المغني» )۱۷۳١٠۷١ /٠١(‏ وعن أحمد زواية أخرى: أنه إذا نوى بها الطلاق كان 
طلاقًا . 





ت 


ھی وی کوب 
الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر Y0‏ 


ما يجوز أخذه من مال الزوحة إذا كان 
النشوز من الزوج 





اختار ابن المنذر أنه لا يجوز أخذ شىء من مال الزوجة إلا إذا كان النشوز 
من قبلها . 
الخلع إلا بعد الخوف الذي ذكره الله»"“"'. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 
عوضاء وإن كان النشوز منها كره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. . إلا أنه لو 
أخذ جاز فى الحكم). 

مذهب مالك 65499 لا بأس بأن تفتدى المرأة من زوجهاء بأكثر مما 
أعطاها . 


مذهب أبى حنيفة”** ''*: (إن كان النشوز من قبله یکره له أن يأخذ منها 


(155) «الإشراف» (۱۹۳/۱). 


(1816) «فتح القدير» (6/١۱۹)ء‏ و«التصحيح والتوضيح على مختصر القدوري» (۲١٠)ء‏ 
و«بدائع الصنائع؟ (TAI TAY)‏ . 


(51؟١)‏ «الاستذكار» (7/ ۷۸). و«المدونة» (۳/ .)١‏ 

















درم الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





وروى عنه: «إن كان النشوز من قبله حل لها ما أعطته على الخلع إذا 
رضيت بذلك» ولم يكن في ذلك ضرر منه بها. 

وقال مالك في المفتدية التي تفتدي من زوجها: أنه إذا عُلِمَ أن زوجها 
بهاء وضيق عليهاء وعلم أنه ظالم لهاء مضى الطلاق. ورد عليها مالها» اه. 


,) ١" 5( 


سر 
اض ل 


ومذهب الشافعي : لا يجوز أخذ شيء من مال الزوجه إلا إذا كان 
النشوز من قبلها ولها أن تفتدى منه بما تراضيا عليه كان أقل مما أعطى أو 
أكثر منهء ويكره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها. 

مذهب أحمد: قال ابن قدامة: «فأما إن عضل زوجته» وضارّها بالضرب› 
والتضييق عليهاء أو منعها حقوقها... لتفتدي نفسها منه ففعلت» فالخلع 
باطل» والعوض مردو د)۶" . 

أدلة ابن المدذر: 

استدل ابن المنذر لقوله بالكتاب والسنة ؛ 

فمن الكتاب ف تعالى : ولا يحل نكم أن تَأَخْرُوا مآ موه َا إل 
أن ا أل يما دود و آله (۷ ۳ 








)١٤١(‏ قال الشافعي: «وإذا أراد الرجل الاستبدال بزوجته» ولم ترد هي فرقته» لم يكن له أن 
يأخذ من مالها شيئّاء بأن يستكرهها عليه ولا أن يطلقها لتعطيه فدية منهء فإن فعل وأقرٌ 
بذلك» أو قامت عليه بينه» رد ما أخل منها عليها) اه. 
«الأم» (/ ۳۸۹). و«الإشراف» .)١96 /١(‏ 


)(٤١(‏ «المغني» )١١1/٠١(‏ وإذا كان الخلعم صحيحا: «يكره له أن يأخذ أكثر مما أعطاها» 
«المغنى» .)8/١١(‏ 


.)۲۲۹( سورة البقرة آية‎ )۱۳٤۷( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر YY‏ 


قال ابن المنذر: «فقد حرم الله على الزوج في هذه الآية أن يأخذ منها شيئا 
آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره الله» ثم أك تحريم ذلك بتغليظه الوعيد 
على من تعدی أو خالف أمرهء وقال : تلك حدود أ أله و سس 237140 . 


ع 


ثم قال ابن المنذر: «وبمعنى كتاب الله جاء الخبر عن رسول الله عة أنه 
خالع بين خولة بنت سلول» وبين زوجهاء لما قالت: إني لا أستطبعه وأكره 
الكفر في الإسلام)” 7 '1. 

وبه قال عوام أهل العلم» وحظروا على الزوج أخذ شيء من مالها إلا أن 
يكون النشوز من قبلها)””“'"*. 

الرد على أبي حددقة: 

هذا الذي قرره ابن المنذر ونظر له هو قول جماهير الفقهاء, وخالف أبو 
حنيفة فقد حكى أنه قال : (إذا جاء الظلم والنشوز من قبله - أي الزوج - 
فخالعته فهو جائز ماض» وهو آثم لا يحل له ما صنع ولا يجبر على رد ما 
For is f‏ 
الخد 

نقل ابن المنذر ما قاله أبو حنيفة» واشتد فى النكير عليهء فقال: «وهذا 
من قوله خلاف ظاهر كتاب الله» وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله عة 
وخلاف ما أجمع عليه عوام آهل العلم من ذلك ولا أحسب أنه لو قيل 
لامرئ: أجهد نفسك فى طلب الخطأء ما وجد أعظم من أن ينطق الكتابُ 





.)۲۲۹( سورة البقرة آية‎ )۱۳٤۸( 


)١71:6(‏ رواه البخاري في الطلاق من حديث ابن عياس باب الخلع ٠‏ وكيف الطللاق فيه؟ رقم 
5107 0). 


.)١9721١95/١( «الإشراف»)‎ )١*50( 


(161) ذكره ابن المنذر في «الإشراف» )١94/١(‏ وانظر: «فتح القدير» .)١94/5(‏ 


7A۸‏ الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر 


په 0 
يجمر على ردما أخل) أهم 





المرأة- أن الأمر إلى الحكمين: إن 8 أن يجمعا جمعاء وان رأيا أن يفرقا 


3 غظ فقا 37 0 


مذهب مالك" : «ينفذٌ قول الحكمين بين الرجل والمرأة في الفرقة 


مذهب الشافعي””*'': «الحكمان لا يفرّقان» إلا أن يجعل ذلك الزوجان 
بأيديهما. 


مذهب أحمر”* ۵ وعن أحمد روايتان: الأولى : أنهما وكيلان لهماء لا 








)2 «الإشراف» (۱1/ ۱۹44( وفي الحقيقة إن ابن المنذر وا اشتد في النكير على أبي 
حنيقة ا2 وكان الأفضل الاعتذار عله » فان أيا حنيارة امام ن أئمة امین وينبغي أن 
بيان لهذه القضية انظر فصل كيفية التعامل مع العلماء من كتاب مهال يا غلاة انبر 
«بحوث حول الدعوة والدعاة» لأحمد المرسي الشريف» طبعة -دار الغد الجديد. 

(۳) ذكره فى ١۱لا‏ سراف» (T/1)‏ 

(۱۳۵) «الاستذكار؟ (187/5). 

.)2*/0( «الإشراف»‎ (1T0) 


0 (ا(الكافي في فقه الإمام أحمد بن حنبل» (/ 6) تحقيق/ أبو إدريس محمد عبد الفتاح : 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ديم 
يملكان التفريق بينهما إلا بإذنهماء والثانية: أنهما حكمان»ء ولهما أن يفعلا ما 
يرياك من جمع وتفريق» بعوض وبغير عوض . 

استدل ابن المنذر بظاهر قوله تعالى: «إوَإنَ جِفْثْم سْقَافَ بَنْهِمًا فَابِعَثُوأ 
کا من أهله. رکا م ا 6 لیا" . 

وجه الاستدلال أن الله ك سماهما «حکمیر» وقاضين لا وكيلين ولا 
شاهداين» فإذا كان ذلك كذلك فلهما أن يفعلا ما يريان من جمع أو 


(Ifo, “u 
شريقى‎ 


ب 


ل د 





.)5١7/1١( «الاشراف»‎ )١7ها/(‎ 

(158) قال القرطبي في وقوله تعالى: نموا حكما و آنل وكا : تن هلها : وهذا نص 
من الله سبعحانه بأنهما قاضال › إلا وكيلان» ولا شاهدان »› وللوكيل اسم في الشريعة 
و معتى » وللحكم اسم في الشريعة ومعنى» فإذا بين الله كل واحد منهما فلا ينبغي لشادً- 
فكيف لعالم- أن يركب معنى أحدهما على الآخر! ) أه. (تفسير القرطبي) (ه6/ .)١67‏ 


نس هيت هر کے 





اختار ابن المنذر أن إيلاء العبد مثل إيلاء الحر. 

قال ابن المنذر: «وإيلاء الحرء والعبد سواء» وكذلك المكاتب 
والمدب)” "0 , 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة"١'‏ "" ومالك" أن مدة إيلاء الأمة شهران لأنها على 
النصف من مدة الحرةء وخالف الشافعي”'"' وأحمد”؟' "2 فقالا: مدة 








(169) الإيلاء في اللغة: الحلف: يقال: آلى يولى إيلاء وألية. وجمع الأليه: أ 
ويقال: تألى يتألى» وما الإيلاء في الشرع : هر الحلف على ترد و المراة. والأسل ف 
قوله تعالى : لين يوون ين ايهم ريص أَدْيعَةَ أَخْبر» . 
والمولى: الذي يحاف بالله كبك أن لا يطأ زوجته أكثر من أربعة أشهر انظر: «المغنى» 
)4*1۰( والاقناع» لابن المنذر .)۲۷۳/١(‏ 

.)5١١/١( ذكره في «الإقناع» (۱/ ۱۷۳)» و«الإشراف»‎ )١160( 

.)5707/5( «الفقه النافع)‎ )١151( 

.)5١5/5( و مواهب الجليل»‎ 2)5١6 /۳( «المدونة»‎ )١7*5515( 

(۱۳۹۳) «الإشراف» 2)5١9,/١(‏ و«الأم» (047/45). 


)١١14(‏ «الروض المربع» (۳۷٤)ء‏ و«المغني» )٤٥١ /٠١(‏ وعن أحمد رواية أخرى: أن مدة 
إيلاء العبيد شهران؛ لأنهم على النصف في الطلاق وعدد المنكوحات» فكذلك فى = 








الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر AY‏ 
إيلاء العبد أربعة أشهر كالحر. 


0 . 8 5 راہ ومج الى مس و 
احتج ابن المنذر بعموم قوله تعالى: للدي يول من شيهم ربص أبعت 


اغ ي" . 
فهذه الآية عامة تعم جميع الأزواج من حُرٌ أو عبد" '. 
ل الترجيح: 


ابن رن اند ا ولان الأصل أن الجميع في الأحكاء الشرعية سواه 
إلا ما استثناه الدليل ٠‏ ولا دليل هنا :والله أعلم . 


E‏ د 





عد مدة الايلاء . 
)١565(‏ سورة البقرة آية .)5١75(‏ 


.)5١9/1١( «الإشراف»‎ )١155( 


فت 


كا الاختيارات الفتهية لاما ابن المنذر 





اختار ابن المنذر أن الظهار قبل ل التكاح لا لا يعتبر ÊL‏ 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي OT A‏ ومالك15157) وأحمر""': صبحة الظهار قبل 
التكاح فمن قاله قال لامرأة أجنبية: إن تزوجتك فأنت علي كظهر أمّي ٠‏ . 
ثم تزوجهاء صار مظاهرًا منها. 

وخالف الشافعي 0 فقال بعدم صحة الظهار قبل النكاح. 


لا الترجيح: 


الراجح في المسألة أن الظهار لا يصح قبل النكاح؛ لأن الله يبل قال : 
ودن يظَهرُونَ من الا والأجنبية ليست من نسائه» ولان الظهار 





(۷ ) ذكر ابن المنذر هذا القول في «الإشراف» .)5١9/١(‏ 

(۱۳۹۸) انظر: «بدائع الصنائع) (5:/ 16( . 

.)6١0 /5( و«الاستذكار»‎ ».)١5١ /۳( ل(المدونة»‎ )90( 

.)019 02/1۰7 «المغاي»‎ (\TY*) 

(۳۷۱) «مختصر المزني» (ص 7”78) ملحمًا بالأم» و«الإشراف» (۱/ .)۲٠۹‏ 
(۱۳۷1) سورة المجادلة آية (؟). 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر AY‏ 


بمن ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه. فلم يثبت حكمها في الأجنبية 
كالإيلاء» فالأجنبية ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته» ولأنه حرم 
يتقدم النكاح كالطلاقء والله أعل"""'. 


2 2 





(۷۳ ) انظر: «المغني» /6١(‏ 010( ولام )4/ ۸ و«بدائع الصنائع» (/ .)١5‏ 


1 لين 9د تھے مسقل و 
9ک «جیے کرو ےی ی 


A4 








اختار أبن المنذر أن من قذف زوجته ثم طلقهاء أن له الحق في 
اللعان*""' . 

مذهب أبي حنيفة" """ : أن من قذف امرأته ثم طلقها ثلاثا: ليس بينهما 
لعان» ولا حدّ عليه لأنه قذفها وهي تحته فوقع اللعان. فلم يلاعنها حتى 
طلقهاء فبطل اللعان» وليس عليه حل . 


YY 
0 ومذهب مالل"‎ 








(1195) اللعان: مشتق من اللعن؛ لأن كل واحاد من الزوجين يلعن نفسه في الخامسة إن كان 
کاذبًا» والأصل فيه قوله تعالى: ودن رس روجهم ور یک هي شاه . 
دردى عن سيل بن سعد الاعدي أن عويمرًا العجلاني أتى رسول الله ع : قال يا 

سول الله أَرَأَيْتٌ رجلا وَجَدَ م امرآته رجلا أَبَمبْلَهُ فونه 3 كيف قعل فَقَالَ 

سول ال ج قد أَنْوَلَ الله فيك وَفِي صَاحبيک اذم تأت بها 
ال سَهْل : لعا وأا مَعَ الاس عة رَسُولٍ الله لله فا قرعا َال عوَ: بها : كَذَبْتٌ عَلَيْهَا ي 
رَسُولَ اللو إن أمسكتهاء فطلقها تلان قل أن يمد سول ا ع متفق عليه» انظر : 
(المغني مع الشرح الكبير» .)٥۷۹ /٠١(‏ 

(۱۳۷) ذكره في «الإشراف» /١(‏ 770). 

(7013) کتاب 0 (؟/ .(or¥‏ 


(۴۷۷) قال ابن القاسم: «لم أسمع فيه شينّاء إلا أني أرى أن يلتعن؛ لأن القذف إنما كان في 
موضع اللعان» 0 (المدونة) (م/ .)58١‏ ْ 

















الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر ۳A0‏ 
وله ٠ f 5 1 . ٣ TY ٣ TYA‏ 
والشافعي” ٤‏ وأحمد” ۷ ٤‏ أن من ملف روحته سم أدائها فله لعانها. 


استدل ابن المنذر بظاهر قوله تعالى: «إوالدن يمون اروج ٠"‏ وإنما 
أ 1 ل CATA‏ 
رماها وهي زوجته : 


لا الترجيح: 


الراجح ما عليه جمهور أهل العلم؛ لأن الرجل حين يقذف امرأته كان 
القذف فی حال كونها زوجتهء فحق له اللعان» والله أعلم . 





اختار ابن المنذر أن المرأة إذا التعن زوجها وجب عليها خد الزناء إلا أن 
تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان. 
قال ابن المنذر: «وإذا امتنع الرجل من الالتعان حَذدَّء إلا أن يأتى بأربعة 


a .‏ ه852١‏ 
وامتنعت من اللعانء حدّث) ^" . 


.)73706 /١( «الاشراف»‎ )۱۳۷۸( 

.)٥۹۸ /٠١( «المغني»)‎ )(۹( 

.]5١ [سورة النور:‎ )١80( 

.)۲۳١ /١( «الإشراف»‎ )١؟81(‎ 

.)517 /١( ۲۷۸)ء و«الإشراف»‎ /١( «الاقناع» لابن المنذر‎ )١787( 











۳۸1 الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

ley «TAD, : :‏ الس اس لحا 2 تلحى. أ 

مدهب ابی حنیمه : «فإن امتنعت حبسها الحاكم حتى تلاعن أو 
تصدّقه) . 

مذهب مالك" والشافعى*" : «إن أبت أن تلتعن» حُدَّتَء وحدّها 
الرجمء إن كان دخل بهاء أو الجلد إن كان لم يدخل بها». 

ومذهب أحمد”* " : «إذا امتنعت عن الملاعنة فلا حَدَّ عليهاء واختلفت 
الرواية فيما يصنع بها: فروى أنها تحبس حتى تلتعن أو تقر أربعًا» وروی أنه 
يخلي سبيلها؛ لأنها لم يجب عليها حدا . 

أدلة امن المحذر: 

استدل ابن المنذر بظاهر قوله تعالى: ودرا عا اماب "^" . 

قال ابن المنذر: «وإذا التعن الزوج» وجب حد الزنا على المرأة؛ إلا أن 
تدفع ذلك عن نفسها بالالتعان. بقوله: ودر عا الْعَدَابَ» . والعذاب الذي 
تدرأ عن نفسها في هدا الموضع هو العذاب الذي ذكره الله ټک وهو قوله: 
#وولشمد عَدَمَا طَلِفَة ين لمو" . 








6 افتح القدير» (5/ ؟507). 

.)5١ /5( «الاستذكار»‎ )١58:( 

(1886) «الإشراف» /١(‏ 20747 و«مختصر المزني» مطبوع مع (الأم» (5/ ۳۸۳). 
(IAT)‏ (المغني) )°| 555 : (TA‏ 

(۱۳۸۷) سورة النور آية (۸). 


.)۲٤۳ /١( «الإشراف»‎ )۳۸۸( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر AY‏ 


ثم أنكر ابن المنذر على القائلين بحبس المرأة» فقال: «هذا خلاف قول 
من قال: (إن الذي يجب عليها إن لم تلتعن الحبس) مستغن بظاهر الكتاب 


(ITAA) 
. عنه‎ 


لا الترجيح: 

الراجح في المسألة هو أن المرأة إذا أبت أن تلتعن وجب عليها الحد 
ot‏ ا AFAD‏ 
وذلك لا مور 5 


2000 _ ا ا ا ا 


اولّا: إن ن الله وق قال : بویرا عم م العذابٌ أن ن شېد أرع ' شهدت 2 وهذا 
والعذاب المدفوع عنها بلعاتهاء هو المذكور في قوله تعالى : چ لدشبد عَدَابهُمَا 


بل اسار را 


طايفة من ن_الْمَؤْمِنينَ# . وهذا عذاب الحد قطعاء فذكره مضافًاء ومعرقًا بلام 
العهد. فلا يجوز أن ينصرف إلى عقوبة لم تذكر في اللفظ . 

ثانيًا: قد جعل الله سبحانه وتعالى لعان الزوج دارئًا لحد القذف عن 
وجعل لمان الزوجة دارنًا لعذاب حدّ الزنا عنهاء فكما أن الزوج إذا لم يلاعن 
بد حد القذف» فكذلك الزوجة إذا لم تلاعن يجب عليها السر"' . 


والله أعلم . 
0 د 





.)587 /١( السابق‎ )۱۳۸۹( 

(۱۳۹۰) انظر: «زاد المعاد» لابن القيم (ه/ (TTY‏ . 

وقد بسط الامام ابن القيم كه أدلة كل فريق في المسألة أحسن بط وأجوده وانتصر 
لرأي جمهور العلماء. انظر: «زاد المعاد» /٥(‏ ۳۲۹: 378). 


r 


شكس حم کے 


AA‏ الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر 


ايحث التاسعح 





الإحدادء والد د0“ 





اختار ابن المنذر أن المتوفى عنها زوجها تعتد في منزلها حتى تنقضي 


عدتها. 

قال ابن المنذر: تقيم المعتدة في المنزل الذي كانت تسكنه أيام حياته» إلا 
أن تخرج منه فيكون لها عذر في الخروج”7*. 

مذاهب الأآئمة الأريعة 


بها 


وأحمرأ"“"“ أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها حتى تنقضي عدتهاء 


Alun . 1 .‏ 
مذ أبي . 50 ١‏ وماللى ۳ وال : 7 








(۱T4)‏ العدد جمع ((العدة) والعدة في اللغة : دعني الاحصاءء علدت الشىء عد أحصته 
إحصاء ؛ وتقال يشا على المعدوه: وفى ي اش بر بص ينرم المرأة عند زوال النعاج 
لتو والزينة ني مرل ۵ معينة شرعا. انظر : ايم القدير» 0 776 )2 . 

.)١15١ /١( »فارشإلا١ «الإاقناع» (۱/ ۲۷۹). وانظر:‎ 9 

(TTA «الفقه النافع) (؟/‎ )١١98( 

.)۲۱٤ /5( «الاستذكار»‎ )۱۳۹۵( 

.)]57 /٥( و«الأم»‎ ء)56٠‎ /١( «الإشراف»‎ )١١95( 


0 «الروض المربع» (؟55). 

















الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۳۸۹ 





ولا يجوز أن تتحول منه بلا عذر. 


وفي المسالة قول آخر : فروی عن عطاء وجابر بن زيدء والحسن 
البصري أنهم قالوا: تعتد حيث شاءت 01۳۹ , 

أدلة اين المدذر: 

احتج ابن المنذر والأئمة الأربعة بحديث فرَيّعة بنت مالك بن سنان أنها 
جاءت إلى رسول الله تَسْأَلَهُ أن تَرْجعَ إلى أُمْلِهًا فِي بني حخَدرَةَ فن زوجم 
خَرَجَّ في طَلبٍ أَعْبّدٍ له افر | حَتَّى إِذَا كَانُوا بطَرَفٍ ادوم لقم تار 


فَسَأَلْتُ ر ول الل شل أذ أزجم إلى آفلي الي آم يوني في ملكي يلك 
ولا نَمَْقَةَ. قَالَتٌ: قال رَسُوَلَ الله عله : (نعم). لت ربتخإ 


شف 


کلت في الح 
وه 


قلت» . فَوَدَدْتُ عَلَيْهِ الْقَصة ِي َكَرَت مِنْ شَانِ زوجي الت : فَقَال ١‏ ال 


ص 
© م ضاق ممه ا 


في ىتك حتّی يملع الات أَجَلهُ) . قَالَتْ: فَاعَتَدَدْتٌ فيه رة 


قَالَتْ: لما كان عُثْمَانُ ِن عَمَانَ أَرْسَلَ إلى فَسَألَنِي عَنْ ذلك فأخبرته فَاتبَعَهُ 
(T7447 0‏ 
فصى نك . 


أ 


و في الْمَسْجِدٍ دَعَانِي زا ثيك 1 له له فَقَال: 


و 


کل فك 





(۱۳۹۸) ذكر ذلك ابن المنذر فى «الإشراف» 2425051١ /١(‏ وابن عبد البر في الاستذكار (0/ 
10( ۰ 

- والنسائي‎ »)۲٠٠١( أخرجه ابو داود - فى الطلاق - باب في المتوفى عنها زوجها‎ )١99( 
كتاب الطلاق - باب مقام المتوفى عنه زوجها في بيتها (074)» وابن ماجه - كتاب‎ 
وصححه الألبانى» وقال الحافظ‎ .)۲٠۳١( الطلاق - باب أين تعتد المتوفى عنها زوجها‎ 
ابن عبد البر عن هذا الحديث» وحديث سعد بن إسحق هذا مشهور عند الفقهاء بالحجاز»‎ 
.)5١4 /٥( والعراق» معمول به عندهم»› تلقوه بالقبول وأفتوا به. «الاستذكار»‎ 


.۳4 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


١ك‏ حكم السكنى للمطلقة ثلاثا 
إذا لم تكن حبلى 1:7 
اختار ابن المنذر أن المطلقة ثلاثًا ليس لها النفقة» ولها السكنى. 
قال ابن المنذر: «فإن طلقها ثلانًا فلا نفقة لها إلا أن تكون حاملاء ولكن 
لھا الک٠‏ ° 


مذاهب الأئمة الأريعة: 





مذهب أبي حنيفة"””*'؟: أن المطلقة ثلاثًا لها السكن والنفقة. 
ومذهب مالك“ والشافعي”*”*'': ليس لها إلا السكنى. 
ومذهب أحمد”*'*'*: لا نفقة لهاء وفي السكنى روايتان. 
الأولى: لا يجب لها ذلك والثانية يجب لها النفقة. 

أدلة ابن المنذر: 


استدل أبن المنذر بوجوب السكنى للمطلقة ثلا ثا . بقول الله كَل : 





)٠٤١١(‏ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار على أن للمطلقة التي يملك 
زوجها رجعتها السكنى والنفقةء إذ أحكامها أحكام الأزواج في عامة أمورهاء واختلفوا في 
وجوب السكنى والنفقة. . . للمطلقة ثلاثاء إذا لم تكن حبلى .2 «الإشراف» /١(‏ ؟57١).‏ 

.)507 /٠١ وانظر: «الإشراف»‎ )٠١٠١( «الإقناع» (۱/ ۲۷۹) مسألة‎ )١501( 

.)588 /۲( و«الفقه النافع»‎ »)۳١١ :۳١٤ /٤( «فتح القديرا‎ )١105( 

(۳) «الاستذكار» (5/ »)١55‏ و«بداية المجتهد) (۲/ .)١59‏ 

.)559 /٥( و«الأم»‎ »)۲٥۳ /١( «الإاشراف»‎ )١1505( 


.)5١؟‎ 25١١ /١١( «الشرح الكبير مع المغني»‎ )١1404( 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۳۹۱ 
كوش 3 رم 0 که دک" ا 
وقد اختلفوا فى النفقة. 

وقد ثبت أن النبى عه قال لفاطمة بنت قيس : «ليس لك عليه نفقة»"'“'. 





والسكنى تجب بظاهر الكتاب للمطلقة ثلاثاء والنفقة غير واجبة لحديث 


رسول الله ا أده 


لا الترجيح: 

سبب اختلاف أهل العلم في سكن المبتوتة» ونفقتها إذا لم تكن حاملا. 
الک 0 

ب 





.]١ [سورة الطلاق:‎ )١1105( 

٠ 7‏ حديث فاطمة بنت قيس رواه مسلم. ٠‏ عَنْ أبي سَلَمَةَ : ن عبد الرَّّحْمَن عَنْ فَاطْمَة بِنْتِ 
قيس أن آنا عرو بن حفص طلا ا َهُوَ عايب كَأرْسَلَ إلا وكيل بشَعِير فسخطته فَقَالُ : 
وَاللَّهِ ما لَك علا مِنْ شيءِ. جات رَسُول الله عه نَذَكَرَتُْ ذلك له ما «لَْسَ لَك عَلَيْه 
قق . فَأَمَرهَا ان تند في بيت أمّ شَرِيك ٿم قَالَ: «تِلك امْرَة يَفْشَامًا أَصْحَابِي اعْتَدَي عند 
ابن ام موم قله وَل أعمى مَضَمِينَ نياك إا حلت اذنيني؛ . قَالَتْ: فَلَمّا حَلَلْتُ د کرت 
له أن مَعَاوية بْنَ ن¿ أببي سيان وأا > هُم خطبّاني . قال رَسُول الله عله . «أَمّا بُو جَهم فلا يَضع 
عَصَاهُ عَنْ عَاَِِ ونا ماو ية مَصْمْلُوك لا مال ا َه الكجي أَسَامَةُ بْنَ ريو . / 


فَكْرِ هته ثم قَال: «الكجِي أَسَامَة مه . متخ مَل الله ذه خَيْرًا وَاعْتبَطْثُ بوء وفي رواية عند 
مسلم : م جل لھا سكت ولا فق م أخَذٌ السو كنا مِنْ حَصّى حصب به. فَقَالَ: ويلك 


تُحَدَّتُ بمئْل هَذَا قال ء مر ل تل كات اللو لك نيت لك قزل رأ لا نرى لعل 
حَفِث أو نَِيَتْ لَهَا الشكتى وال َال الله عر جر J‏ وش من يهن ولا يرجن 
ل أن يان بك 3 مه . [سورة الطلاق : . انظر هذه الرويات المتعددة : صححيح 
مسلم - كتاب الطلاق - باب المطلقة O) U i YY vl‏ برواياته المتعددة. 


(508١)انظر‏ : «بداية المجتهد) لابن رشد(؟/ 2,)١09/1:159‏ و«فتح الباري» (۹/ هم" : .)3"91١‏ 


۳4۲ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


فاستدل من لم يوجب النفقة لها ولا السكنى بما روي في حديث فاطمة 
بنت قيس أنها قالت: طلقني زوجي ثلاثًا على عهد رسول الله َيه فأتيت 
النبي عا عه فلم يجعل لي سکنی» > ولا NE Dams‏ 

وأما الذين أوجبوا لها السكنى دون النفقة: فإنهم احتجوا بإحدى روايات 
حديث فاطمة بنت قيس أن النبي قال : «ليس لك عليه نفقة» وأمرها أن تعتد 
ا و فبقي على عمومه» في 


وري ام ١(‏ 1£( ۶ 
قوله تعالی : سوھ مِنْ حت سكثر ين ودک . وعللوا أمره عليه 
الصلاة والسلام لها أن تعد فى بيت بد أم مكتوم › بأنه كان في لسانها 
بذاء . 


وأما الذين أوجبوا لها السكنى والنفقة» فصاروا إلى وجوب السكنى لها 
بعموم قوله تعالی : کوش من حيبت سکتر من وَجْر4. وصاروا إلى وجوب 
النفقة لهاء لكون النفقة تابعة لوجوب الإسكان في الرجعية» وفي الحامل» 
وفي نفس الزوجيةء وبالجملة: فحيثما وجبت السكنى في الشرع وجبت 
النفقة . ظ 

وروى عن عمر أنه قال في حديث فاطمة هذا: لا ندع كتاب ربنا وسنة نبيه 
لقول امرأة» يريد قوله تعالى: اتوش من حت سگ من وره . 

ولأن المعروف من سنته عه أنه أوجب النفقة حيث تجب السكنىء 
الأولى في هذه المسألة. 

والذي يترجح في المسألة أن المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولا سكنى - 








.)١580( أخرجها مسلم في صحيحه‎ )١50( 
.]5 : [سورة الطلاق‎ 2) 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 4 
لابن المنذر - الذي يوجب السكنى ولا يوجب النفقة» للأدلة الاتية: 

أولا: صحة حديث فاطمة بنت قيس فقد رواه الإمام مسلم في صحيحه» 
وفي بعض هذه الروايات: أن النبي عه قال : «لانفقة لها ولا سكنى) وهذه 
الروايات صحيحة خرجها مسلم في صحيحه - كما سبق - 

ثانا : اقتصار الإمام ابن المنذر على رواية «لانفقة لها» وعدم أخذه برواية 
الا نفقة لها ولاسكنى» فيه نظرء ومخالف لمنهج ابن المنذر نفسه"'“" فإن 
من منهج ابن المنذر الأخذ بزيادة الثقة» وبخاصة إذا لم يكن بينها وبين 
الروايات الأخرى تعارض كما هو الشأن في هذه المسألة. 

فالحاصل أن زيادة «لا نفقة لها ولا سكنى» زيادة صحيحة يجب قبولها. 

ثالنًا: أما ما ورد عن عمر من استنكاره لحديث فاطمة بنت قيس وقوله: 
١لا‏ ندع كتاب ربنا وسنة نبينا لقول امرأة» فلفظه «سنة نبينا» لفظة شاذة لا 
تصح عن عمر بن الخطاب زف . قال ذلك النووي ٠٤‏ وابن QED Û‏ 
ونقلوه عن الدارقطني . 

وقول عمر قد خالفه على وابن عباس» وجابر» ومن وافقهم» والحجة 
معهم» وقد أنكر الامام أحمد ماروي عن عمر م وقال: أما هذا فلاء فإنه 
قال: لا نقبل في ديننا قول امرأة» وهذا يرده الاجماع على قبول قول المرأة 





. انظر: مبحث زيادة الثقة ضمن منهج ابن المنذر في السنة في نهاية الرسالة‎ )١111١( 
.)40 /٠١( «شرح مسلم للنووي»‎ )۱٤۱۲( 

.)58٠ ٤۷۹ /٥( «فتح الباري» (9/ ۳۹۱)ء وانظر: «زاد المعاد» لابن القيم‎ )۱٤۱۳( 
ظ‎ .)5١5 /١١( «الشرح الكبير مع المغني»‎ )١514( 


۳۹4 الااختيارات الفقهية للامام اين المنذر 





وكم من سنةٍ تلقاها الآئمة بالقبول عن امرأةٍ واحدةٍ من الصحابة» وهذه 
مسائيد الصحاية بأيدي الناس ع لا تشاء أن ترى فيها سنة تفردت بها امرأة 
منهن إلا رأيتهاء فما ذنب فاطمة بنت قيس دون نساء العالمين» وقد أخذ 
الناس يحديث عة بنت مالك بن سنان أخت أبي سعيد في اعتداد المتوفى 
عنها في بيت زوجها وليست فاطمة بدونها علمًا وجلالا وثقةٌ وأمانة» بل هي 
أفقه منها بلا شك» فإن فريعة لا تعرف إلا في هذا الخبرء وأما شهرة فاطمة› 
ودعائها من نازعها من الصحابة إلى كتاب الله» ومناظرتها على ذلك فأمر 
مشهورء وكانت أسعد بهذه المناظرة ممن خالفي*'“' . 

ففي «صحيح مسلم» أن مروان بن الحكم أنكر على فاطمة حديثها هذاء 
وقال: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأوٍء ستأخذ بالعصمة التي وجدنا 
النامسَّ عليهاء فقالت فاطمة» حين بلغها قول مروان: فبيني وبينكم القرآن» 
قال الله كك : لا عرجوشن من وتهى 4“ . الآية. قالت: هذا لمن 
كانت له مراجعة» فأيّ أمر يحدّث بعد الثلاث؟ فكيف : تقولون: لا نفقة لهاء 
إذا لم تكن حاملا؟ فعلام 5 تحبسونها؟ "٧‏ . 

رابعًا: وما روى من احتمال نسيانها: فاحتمال النسيان أمر مشترك بينها 
وبين من أنكر عليهاء فهذا عمر بن الخطاب فة قد نسى تيمم الجنب» 
وذكره عمار بن ياسر أمر رسول الله ع لهما بالتيمم من الجنابة» فلم يذكره 
عمر فة وأقام على أن الجنب لا يصلّى حتى يجد الما“ . 








)١51(‏ «زاد المعاد» لابن القيم (ه/ هلاغ). 

.)١( سورة الطلاق اية‎ )١515( 

.)١54٠( «صحيح مسلم» كتاب الطلاق - باب المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها‎ )١4100( 

= أخرجه البخاري في التيمم - باب المتيمم هل ينفخ فيهماء وباب التيمم‎ )١11( 
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ولو أننا رددنا الآثار بدعوى «لعل الراوي نسي» لرددنا كثيرًا من السنة فما 
من شيء إلا ويحتمل لعل . 

قال ابن القيم : «ولو ردت السنن بمثل هذاء لم يبق بأيدي الأمة منها إلا 
اليسير» ثم كيف يعارض خبر فاطمة» ويطعن فيه بمثل هذا من یری قبول خبر 


العدل. ولا د يشترط للرواية نصاباء وعمر كوه أصابه في مثل هذاء ما أصابه 


. 5 . 00 
في رد خبر أبي موسى في الاستئذان حتى شهد له أبو شعي ¿ ورد خبر 


المغيرة بن شعبة في إملاص المرأة حتى شهد له محمد بن مسلمة» وهذا 
كان تثبينًا منه تة حتى لا يركب الناس الصعب والذلول في الرواية عن 
رسول الله عه وإلا فقد قبل خبر الضحاك بن سفيان الكلابي وحدهء وهو 
أعرابي » وقبل لعائشة وتا عدة أخبار تفردت بها) ا|.ه. 

فالحاصل أن المطلقة ثلاثًا لا نفقة لها ولاسكنى على ظاهر حديث فاطمة 
بنت قيس وهذا مذهب أحمد بن حنبل... وهذه مسألة اجتهاد» وأحد 
الفريقين مأجور أجرًا واحدّاء والآخر مأجور أجرين» وأسعدهما بالأجرين 
من أصاب حكم رسول الله عي في هذه الواقعة» فكل منهما مجتهد في 
مرضاة الله وطاعة رسوله» وتنفيذ حكمه» ولهما أسوة بالنبيين الكريمين داود 
وسليمان اللذين أثنى الله عليهما بالحكمة والحكم» وَخصنٌ بفهم الحكومة 

أحدهما "“". والله أعلم. 





= للوجه والكفين (۳۳۸)» ومسلم في الحيض - باب التيمم .)۳١۸(‏ 

- أخرجه البخاري في الإستذان - باب التسليم ثلانّا (5715)» ومسلم في الآداب‎ )١419( 
.)75١6( باب الاسعذان‎ 

(١٠5١)انظر:‏ «زاد المعاد» /١(‏ 075). 


۳۹٦‏ الاختيارات الففهية للامام اين المنذر 


نت 

اختار ابن المنذر: «أن الحامل المتوفى عنها زوجهاء لا نفقة لهاء قال ابن 

المنذر: «وإذا كانت الحامل متوفى عنها فلا نفقة لها في مال الزوج الميت» 
ولا >< 004 





مذهب أبي 1 5١.‏ ومالك11757) والشافى ۲ ور٤٠٠‏ أن 
هقد (5 255 
أدلة ابن المكذر: 


قال ابن المنذر مدللا على صحة قوله: «لأنهم أجمعوا على أن نفقة كل 








.)554/١( وانظر: «الإشراف»‎ )١5719( «الإقناع» (۲۷۹/۱) مسألة رقم‎ )١571١( 

(EY)‏ قال محمد بن الحسن في كتايه الآثار (؟0757/5): «وأما المتوفى عنها زوجها قلا بمقة 
لهاء فلا بد لها من الخروج : تطلب من فضل الله» ولا تبيئّنّ في غير بيتهاء وهو قول أبي 
حليقة) . 
وقال الكاساني : «ذإن كانت معدم عن وفاة فلك سكنى لها ولا نشقة في مال الزوج سواء 
كانت نحائك أو حاملا) (البدائع) (6057/5). 

. قال في المدونة: 22 الا نفقة للحامل المتوفى زوجها وحسبها ميراثها)‎ (\EYT) 

)١575(‏ قال الشافعي في «الأم»: «وليس للمتوفى عنها نفقة حاملا كانت أو غير حامل» «الأم) 
(558/6). 

)١555(‏ قال صاحب «الروض المربع» (!501): لا نفقة ولا سكنى من تركة المتوفى عنهاء 
ولو حامل» . 

)١457(‏ وفي المسألة قول ثاني : وهو أن لها النفقة من جميع المال» وروى هذا عن علي وابن 
عمر» والشعبي › والنخعي› والثوري» وأبي تيك » انظر «الإإشراف» (564/1). 











من كان يجبر على نفقته وهو حي مثل أولاده الأطفال» وزوجاته» ووالديه. 
يسقط عنه. نكذلك يسقط عنه نفقة الحامل من أز )170 , 





اختار ابن المنذر: «أنه لا نفقة ولا سكنى للملاعنةء قال ابن المنذر: 
(وليس 0 الاعنة نفقة ولا <‘ ا ا 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي 0۱٤۲۹‏ , ': أن لها السكنى والنفقة. 

مذهب مالك“ والشافئ 577*'؟: لها السكنى ولا نفقة 
0 : إن كانت غير حامل فلا سكنى لها ولا نفقة» وإن 
كانت حاملا فلها السكنى والنفقة. 


احتج ابن المنذر بحديث ابن عباس ويا في قصة ملاعنة هلال بن أمية 


لزوجته وفيه : «وَقَضَى أَنْ لا بَيْتَ لها عَلَيْهِ ولا قُوتَ مِنْ أجل أَنّهُمَا تمر قَانٍ من 





.)۲٥٤/١( «الاشراف»‎ )١579/( 

.)5557/١( وانظر : «الإشراف»‎ )١5( مسألة رقم‎ )۲۸١ /١( الا قناع‎ )١558( 

)١٤١۹(‏ ذكر ابن المنذر هذا القول عن أهل الرأي- ولم أعثر عليه فيما عندي من المراجع 
)۱٤۳١(‏ «المدونة) .)۱۹٤/۲(‏ 

.)5١9/9( «مختصر المزني»‎ .)707/١( «الإشراف»‎ )۱٤۳۱( 

.)576:5ا5/١١( «المغني»‎ )۱٤۳۲( 
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وام 79 
عير طلاق ل مُتَرَفَو فى عتها) 





اختار ابن المنذر أن المستحاضة (إذا كانت عالمة بإقرائهاء فعدتها الأقراء 
لا شك فيه» وإن كانت غير عالمة بأيامها. وعلمت أنها كانت تحيض في كل 
شهرٍ حيضة» فعدتها تنقضي حين تمضي ثلاثة أشهرء وإن شكت في شيءِ من 
ذلك» تربصّت حتى تستيقن أن الأقراء الثلاث قد انقضتء ثم تحل 
للأزواس ٣٣‏ اھ 


£ e ع‎ 








)٤۳۳(‏ أخرجه أ بو داود في سننه في الطلاق في حديث طويل من قصة هلال بن أمية باب في 
اللعان- رقم )٠٠٠٠١(‏ وضعفه الألباني . 
أصل الحديث في الصحيحين بدون زيادة وقضى أن لا بيت لها ولا قوت» وقال الحافظ ابن 
حجر عن رواية أبي داود: في إسناده عباد بن منصور انظر: «تلخيص الحبير؛ (۳/ )٤٦۹‏ 
رقم (۱۷۸۰). 
وعباد بن منصور هذا متهم بسوء حفظه» فقال عنه أبن معين: ليس بشيء» وکال يرمى 
بالقدرء وقال أبو زرعة: لين» وقال أبو حاتم؛ كان ضعيف الحديث» يكتب حديئه. وقال 
أبو داود: ولى قضاء البصرة خمس مرات» وليس بذاك وعنده أحاديث فيها نكارة» 
وقالوا: تغير 
وقال النسائي ليس بحجة» انظر «تهذيب التهذيب» )۷١/۳(‏ رقم )٠٤١(‏ فالظاهر والله 
أعلم ضعف زيادة «وقضى أن لا بيت لها ولا قوت» لأنها من رواية «عباد بن منصور» والله 
أعلم . 
وقد رجح الامام ابن القيم أن لا نفقة لها ولا سكنى فقال: ١‏ فلا وجه أصلًا لوجوب 
نفقتها وسكناهاء وقد انقطعت العصمة انقطاعا كليا» «زاد المعاد» « (0/ مس 


)١255(‏ «الاشراف» (١7/1١551؟)‏ وما ب بين القوسين نص كلام أبن المنذر بلا تصرف. 
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مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة”"“': أن عدة المستحاضة كغيرها؛ لأنها ترد إلى أيام 
عادتهاء فإن نسيت اعتدت بثلاثة أشهر) . 

مذهب مالك" : عدة المستحاضة عند مالك: سنة إذا لم تميز بين 
الدمين» وأما إذا ميرت بين الدمين› فعئه روايتان : الأولى : تعتل سنه » 
الثانية : أن تعمل على التمييز فتعتد بالأقراء. 

مذهب الشافعي : تعتد بثلاثة أشهر'""'. 

مذهب أحمد'*”*'؟: «المستحاضة تعتد أيام أقرائها التي كانت تعرف». 
وإن علمت أن لها في كل شهر حيضة» ولم تعلم موضعهاء فعدتها ثلاثة 
أشهرء وإن شكت في شيءٍ ترّتصت حتى تستيقن أن القروء الثلاث قد 
انقضت» وإن كانت مبتدأة يا تمييز لهاء أو ناسية لا تعرف لها وقنَاء ولا 
تمييز ) فعن أحمد روايتان: الأولى : أن عدتها لاه أشهر. والثانية : أنها تعتد 


4 نك 





)10( (فتح القذير) .)7”0١/5(‏ 

.)١1١56111/ /۲( «المدونة»‎ )1٤۳١( 

.)٤۲ /٥( و«الأم)‎ 2)5517/1١( «الإشراف»‎ )۳۷( 
.)380794/1١١( «المغنی»‎ )۱٤۳۸( 
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اختار ابن المنذر أن عدة المختلعة حيضة واحد 


مذهب أبي 0۱٤٤2‏ ومالك517؟1) والشافعى ٠‏ وأح ر ٠٠۶٤۳‏ أن 
عدة المختلعة ثلا نه قروء. 

احتجح ابن المندر بأن. امرأة ثابت بن فيس حین اختلعت منه» فجعل النبى 
ل عدتها 3 7 


واستأنس ابن المنذر بما روى عن عثمان بن عفان وابن عمر أنهما قالا: 








.)557”/1١( ذكره فى «الاإشراف»‎ )۱٤۳۹( 

.)۱۲١۷ /۳( «الميسوط؛‎ )١51( 

.)8”/5( «الاستذكار»‎ )۱٤٤١( 

.)557/1١( «الإاشراف»‎ )١155( 

١14(‏ «الروض المربع» (۸٤٤)ء‏ وعن أحمد رواية أخرى: ١بأن‏ عدة المختلعة حيضة واحدة» 
انظر: «زاد المعاد» .)٥۹٤ /٥(‏ 

)٥۲۷۳( («الإشراف» (۲۹۳/۱) حديث ثابت بن قيس أصله في صحيح البخاري رقم‎ )۱٤٤٤( 
بدون «فجعل عدتها حيضة» وهذه الزيادة خرجها. . . أبو داود في الطلاق- باب في الخلع‎ 
رقم (۲۲۲۹)» وقال أبو داود : وهذا الحديث رواه عبد الرزاق عن معمر عن عمرو بن مسلم‎ 
عن عكرمة عن النبي له مرسلا.‎ 
وقال الترمذي: هذا حديث‎ )١١485( ورواه الترمذي في الطلاق- باب ما جاء في الخلع رقم‎ 
.)177 2475/0 حسن غريب وصححه الألباني وانظر: «التلخيص الحبير» لابن حجر‎ 
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عدة المختلعة حيضة . 


وضعف ابن المنذر ما روي عن على ابن أبى طالب: «أن عدة المختلعة 
عدة المطلقة» فقال: «ولا يثبت حديث على)2. ظ 


لا الترجبح: 

الذي يترجح في المسألة أن عدة المختلعة حيضة واحدة» لرواية ابن 
عباس وا : جعل النبي عله «عدتها حيضة»؛ ومما يدل على ذلك أيضًا: أن 
المختلعة ليس عليها رجعة» فلم يكن عليها عدة» بل استبراء بحيضة؛ لأنها 
لما افتدت منهء وبانت» ملكت نفسهاء فلم يكن احق بإمساكهاء فلا معنى 
لتطويل العدة عليهاء بل المقصود العلم براءة رحمهاء نیکفی مجرد 
الاسع اء“ والله أعلم . 
وإسحاق بن راهويهء ورواية عن أحمد» وهو اختيار ابن تيمية وتلميذه ابن 


, 70440 الق‎ 
95 e 





.)٥۹۵ «زاد المعاد» (5/ 9+4ه,‎ )١5:6( 
.)501/6( السابق‎ )١555( 





ام ع ا ييه ييه یی 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الاحد ار ۴۷ 





حكم إحداد الذمية 


اختار ابن المنذر أن الذمية ليس عليها إحداد. 

قال ابن المنذر: «...ويدل على أن الذمية لا إحداد عليها»“““'. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي 4٤22‏ : لا إحداد على كافرة ولا صغيرة ولا مجنونة. 

ومذهب مالك149:0) والشافع 004010 وأحمد"“" أن الإحداد يجب على 
المتوفى عنها زوجها: حرة أو مملوكة» مسلمة أو ذمية» صغيرة أو كبيرة. 

أدلة ادن المنذر: 5 


احتج ابن المنذر بمفهوم حديث النبي : «لا يحل لامر 





)١1550(‏ الاحداد: أصل الإحداد: المنع» ومنه سمي البواب حدادًا لمنعه الداخل» وسميت 
العقوبة حدًا؛ لأنها تردع عن المعصية» وقال ابن درستوية: معنى الإحداد: منع المعتدة 
نفسها الزينة» وبدنها الطيب» ومنع الخطاب خطبتهاء والطمع فيهاء كما منع الحد 
المعصية» «فتح الباري» (9/ »)۳۹١‏ و«شرح مسلم للنووي» .)١١١/1١١(‏ 

.)707١/١( وانظر «الإشراف»‎ .)۲۸۳ /١( «الاقناع»‎ )١544( 

.)٠۷/( «فتح القدير»‎ )٤٤۹( 

.)۲۳۱۰۲۳۲ /5( «الاستذکار»‎ )۱٤٥۰( 

.)454 /0( «الإشراف) (1/ ۷۰ و«الأم»‎ )٠٤١١( 

.)١7١/1١1١( «المغني»‎ (\ fo) 
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08 1 هع بير‎ o 
إلا عَلَى رَو‎ ٠ وَاليَوْم الآخِرٍ أَنْ تُحِدَ عَلَى مَْتٍ قَوْقَ ؟ ناث‎ 

فوجه الاستدلال أن النبي عله قيد الإحداد بوصف «الإيمان بالله» فلا 
يمح إحداد غير المسلمةء قال ابن المنذر: «وذلك أن في قول النبي : 
لا يحل لإمرَأة تَؤْمِنٌ الله ۾ وَاليَوْم الآخر أَنْ تد دليل على أن ذلك ليس من 
يخاطب به من ليست بمؤمنت°0“. 

لا الترجيح: 

الذي يترجح هو أن الذمية يجب عليها الإحداد كغيرها. خلافا لابن 
المنذر والأحناف. وذلك للأدلة إلآ ةأ“ . 

أولا: عموم الأحاديث التي تدل على الإحداد. 

ثانيًا: حقوق الذمية في النكاح كحقوق المسلمة» فكذلك فيما عليها. 

ثالنًا: أن غير المكلفة تساوي المكلفة فى اجتناب المحرمات كالخمر 
والزنا. 

رابعًا: أما استدلال ابن المنذر كل بمفهوم قول النبي عله : لا يَحِل 
لإمْرَأةٍ تُؤْمِنُ باللّهِ وَالْيَوْم الآخر...» فهذا الاستدلال فيه نظراء وذلك لأن هذا 
الوصف ذكر تأكيدًا للمبالغة فى الزجرء فلا مفهوم لهء والله أعلم. كما 
يقال : هذا طريق المسلمين» وقد يسلكه غيرهم» كما أن المؤمن هو الذي 





)١50(‏ أخرجه البخاري ف الطلاق- باب مراجعة الحائض رقم c((orT E (oro)‏ ومسلم في 
الطلاق- باب وجوب الاحداد فى عدة الوفاة» وتعحريمه في غير ذلك رقم .)١85(‏ 
)١505(‏ «الإشراف» .)77١/١(‏ 


)١556(‏ انظر: «المغني» 2»)١١١/١١(‏ و«فتح الباري» (2)5977/9 واشرح مسلم للنووي» 
(١1/؟١١»)‏ وازاد المعاد» .)55١ ٦٠٠١ /٥(‏ 


44 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 
يستثمر خطاب الشارع› وينتفع به » وينماد له فلهذا قد ابه . 

خامسًا: فالإحداد من حق الزوج» وهو ملتحق بالعدة في حفظ النسب» 
فتدخل الكافرة فى ذلك المعنى» كما دخل الكافر في النهي عن السوم على 
سوم أخيه» ولأنه حق للروجية فأشبه النفقة والسكنى. والله أعلم. 


E‏ ف 


س 


سكس <حین ارو ٣ے‏ 


اصح . جر بح بي كن 
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الفصل الثالث 
اختياراته في المعاملاات 


















لیس شريك قال ابن المنذر: دولا شفعة نة ل e‏ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


)١55(‏ ۶ )1471( ا 


مذهب جمهور الفقهاء- مال 01° والشافعى وأحمد : «أن 


الشفعة تكون فيما لم يقسم من الرباع والأرضين» فإذا وقعت الحدود فلا 
شفعة. بينما ذهب أبو حنيفة”""“ إلى أن الشفعة تكون للخليط في نفس 


)١555(‏ عمدتي في هذا الفصل كتاب «الإشراف» لابن المنذر وقد سرثٌ فى ترتيبه على ترتيب 
كتاب «الإاشراف» حتى تكون اختيارات ابن المنذر صورة صادقة لكتبه . 

)٠٤١۷(‏ الشفعة: مأخوذة لغدّ: من الشفع» وهو الزوج» وقيل من الزيادة» وقيل من الإعانة 
وفي الشرع: انتقال حصة شريك إلى شريك كانت انتقلت إلى أجنبي بمثل العوض 
المسمى» ولم يختلف العلماء فى مشروعيتها إلا ما نقل عن أبى بكر الأصم من إنكارها» 
ازظر : «(فتح الباري» (5:097/14). ظ 

.)5/7( «الاقناع» (1/ ۱4). و«الاشراف»‎ )١1554( 

.)1۷ /۷( وابداية المجتهد) (؟597/5)» و«الاستذكار»‎ »)۳١۹ /۷( «مواهب الجليل»‎ )١55( 

.)۲۲/۹( و مختصر المزني»‎ »)١ /۲( «الاشراف»)‎ )١50( 

(۱۹1) «منار السبيل» (۱/ 585 .)581١‏ 

(5) «الفقه النافع» 6 .(1°A°‏ 
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احتج ابن المنذر بحديث جابر بن عبد الله ويا قال: إنما جعل رسول الله 
لله الشفعة في كل ما لم يقسمء فإذا وقعت الحدودء وصرفت الطرق» فلا 
شفعة1500 014 قال ابن المنذر: «وبهذا أقول» ولا اختلاف بين أهل العلم في 
إثشات الشفعة للشريك الذي لم يقاسم فيما يباع من أرض » أو دار» أو 
حائط» ولا شفعة لغير الشريكف'“'. 

وضعف ابن المنذر الأحاديث والآثار المخالفة لما قال» قال ابن المنذر: 
«وسائر الأخبار في أسانيدها ومتونها مقال» وقد ذكرتها في غير هذا 
الموضه»'“'. 





اختار ابن المنذر أن الشفعة لا تكون إلا فيما يحتمل القسمةء قال ابن 
المنذر : ولا شمعة فى العروض» والحيوان» ولا فيما لا يحتمل 
الة )510 )١‏ 


)١57(‏ أخرجه ابن المنذر في الإقناع- باب الشفعة رقم )۲٠٤(‏ (۹/۱٠۲)ء‏ والبخاري في 
الشفعة- باب الشفعة فيما لم يقسمء فإذا وقعت الحدود فلا شفعة رقم (/7701)» ومسلم - 
كتاب المساقاة- باب الشفعة رقم .)١508(‏ 

.)51١1/1( (الإقناع»‎ )١145( 

.)5/١( «الإشراف»‎ )١556( 


.)۷/١( «الإاقناع» (5194/1), و«الاشراف»‎ )١5757( 














۹۸ الاختيارات الققهية للإمام ابن المنذر 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي ا (أن الشفعة واجبة في العقارء وإن كان لا يقسم 
لإطلاق الأدلة كالحمام والرحي والبئر» والدور الصغارء ولا شفعة في 
العروض والسفن. ولا في البناء والنخلة» . 

أما مڏذهب الاه )١5140‏ والشافعي © : «فلا شفعة فيما يه يحتمل 
القسم). 

وعن أحمد”'"؟'' روايتان: الأولى: لا شفعة فيه» الثانية: فيها الشفعة. 

أدلة اين المنذر: 

احتج ابن المنذر بمفهوم حديث جابر: «فإذا وقعت الحدود فلا شفعة». 


قال ابن المنذر: «فيه دليل على أن لا شفعة فيما لا يحتمل القس»"'"“'. 
ل فد 


.)١٠١5( وامختصر القدوري»)‎ .)»2١51١/9( «المقه النافع»‎ )١55( 





.)7/4.4٠١ /۷( «الاستذكار»‎ )١554( 

(5 + «الإشراف» (۱/ ۷)» و«مختصر المزني» (۲۲۲/۹). 
20١87‏ (المغني) (/ا/ 101 ١6١‏ ). 

.)۷ /١( و«الإشراف»‎ ».)5١19 /١( «الإقناع»‎ )١141/1( 


جى تھے یئ 
9ک وین ٠‏ کرو یی 
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اختار ابن المنذر أن الشركة لا تجوز بالعروضء قال ابن المنذر: (لا 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي حنيفة“"“: «أن الشركة لا تنعقد إلا بالدراهم والدنانيرء 
والفلوس النافقةء ولا يجور بما سوى ذلك إلا أن یتعا مل الناس بها کالتبر› 


وإذا أراد الشركة بالعروض باع كل واحدٍ منهما نصف ماله بنصف مال الآخر 
ثي عقد الشركة») اه. 


مذهب ال( . يجور الشركة بالعروض . 


20 الشركة فى اللغة: الاختلاط. 
وفي الشرع : عبارة عن ثبوت الحق في الشيء الواحد لشخصين فصاعدًا على جهة الشيوع 
والأصل فيها قول النبي عه : «أنَا الث الشريكيْن ما لم يَحْنْ احَذهمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ 
حرجت من بَيْنِهِمَا) انظر: «كفاية الأخيار) .)۳۲١(‏ 

(۳ «الإقناع» (۱/ »)۲۲١‏ وانظر (الإشراف» .)۱۸/١(‏ 

۳) و«(الفقه النافع)‎ »)۲٦۷۰۲٦۸( «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري)»‎ )١405( 
.)۲ 

.)۳۹۰ /۲( وامواهب الجليل» (۷/٤۷)ء وابداية المجتهد»‎ »)1١ /5( «المدونة»‎ )١50/5( 











٠‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





مذهب الشافعى"*'': تكره الشركة بالعروض . 

مذهب أحمد"" ": الشركة بالعروض لا تجوز في ظاهر المذهب نص 
عليه أحمد فى رواية أبى طالب» وحربء وحكاه أبن المنذر عنه. ولأحمد 
رواية أخرى: أن الشركة والمضاربة تجوز بالعروض» وتجعل قيمتها وفت 
العقد رأس المال». 

احتج ابن المنذر لمنعه شركة العروض؛ باختلاف رؤوس الأموال» الذي 
يتضمن الجهالة والغررء قال ابن المنذر: «لا تجوز الشركة بالعروض؛ لأن 
رۆوس أموالهما تكون مخت فة ال , 


لا الترجيح: 

الراجح في المسألة أن الشركة بالعروض جائزة خلانًا لابن المنذر؛ لأن 
الأصل في المعاملات الإباحة» وليس في المسألة دليل على المنع» ولكن 
إلى قيمة ملكه عند فسخ الشركة» ويقسم الربح حسب الشرط» والله أعلم. 

ويستأنس لذلك بما ثبت في البخاري أن الصحابة وق اشتركوا في 
أزوادهم في غزوة الساحل""*''. وكذلك حديث سلمة بن الأكوع عند 


.)۱۸/١( «الاشراف»‎ )١4/5( 

.)57005758/5( «المغني» (418.6415/5)ء و(الشرح الممتع»‎ )١41( 

.)۱۸/۱( «الإشراف»‎ )١424( 

)١41/9(‏ الحديث: أخرجه البخاري- كتاب المعازي- باب غزوة سيف البحر رقم (4755) من 
تحديث جابر بن عبد الله وا قال: بعث رسول الله عه بعًا قبل الساحل» وأمَّر عليهم = 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ْ ١‏ 





البخاري: «أنهم جمعوا أزوادهم. ودعا النبي عله لهم فيها بالبركة»^“. 


قال الشوكاني: «والحاصل أن الأصل الجواز في جميع أنواع الأموال. 
فمن ادعى الاختصاص بنوع واحدء أو بأنواع مخصوصة» ونفى الجواز عما 
عداها فعليه الدليل» وهكذا الأصل جواز جميع أنواع الشرك المفصلة في 
كتب الفقه فلا تقبل دعوى الاختصاص بالبعض إلا بدليل»"““" اه. والله 


آم 


اعلم . 
ةف 





= أبا عبيّدة بن الجراح» وهم ثلاثماثة. فخرجناء وكنا ببعض الطريق ففنى الزادء فأمر أبو 
عبيدة بأزواد الجيش فجمع› فكان مِرْوَدَى تمرء فكان يقوتنا كل يوم قليلا قليلا حتى فنى» 
فلم يكن ر يصيبنا إلا تمرة تمرة› فقلت : ما تغنى عنكم تمرة؟ فقال: لقد وجدنا فقّدَها حين 
فنيت . ثم انتهينا إلى البحرء فإذا حوتثٌ مثل الظرب» فأكل منه القوم ثمان عشرة ليلةء ثم 
أمر أبو عبيدة بضلعين من أضلاعه فتُصباء ثم أمر براحلةٍ فَرُحِلتْ» ثم مرت تحتهماء فلم 
تصبهما) . 

)١54(‏ حديث سلمة أخرجه البخاري- كتاب الشركة- باب الشركة في الطعام والنّهد. 
والعروض. رقم .)۲٤۸٤(‏ 

.)58٠/5( «نيل الأوطار»‎ )١581( 


زق 


باس جب ورو ےی 
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ل« حكم الحخر على الحر البالغ المضيع لماله؟! | ك 

اختار ابن المنذر وجوب الحجر على الحر البالغ إذا كان مسرفًا مضيعًا 
لمال قال ابن المنذر : (وكل مضيع لماله فالحجر عليه يجب» لمنع الله من 
الفا ^۹١‏ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب الا 0۱٤۸6‏ والشافئ ٠٠٤۸۶‏ وح ۱٤۸7‏ مشروعية || ١‏ على 
كل مضيع لمالهء وخالف أبو حنيفة”"**'' فقال: لا يحجر على السفيه إذا 
كان بالعّا عاقلا حرّاء وتصرفه في ماله جائزء وإن كان مبذرًا مفسدًا يتلف 





)١118(‏ الحجر: بسكون الجيم: مصدر حَجَرَ تقول: حجر عليه القاضى يحُجر حجرًا: إذا 
منعه من التصرف في ماله. وفي حديث عائشة وابن الزبير: لقد هممتٌ أن أحجّرَ عليهاء 
هو من الحجر: المنع. ومنه حجر القاضي على الصغير والسفيه إذا منعهما من التصرف في 
مالهما» اه. 


انظر: «لسان العرس» .)57١7/5(‏ 
)١58:(‏ «الإقناع» (۱/ .)۲۲١‏ وانظر «الإشراف» .)٥۷/١(‏ 


)١584(‏ «مواهب الجليل» (7/5؟55). و«بداية المجتهد» (558/5). و«القوانين الفقهية» 
(0۷(. 


.)١55/9( (الاشراف» (١/لاة), ر«الأم)‎ )١586( 
.)717/1١( «المغنى) (ه/ 555). و«منار السبيل»‎ )١1585( 
.)9460( المحتصر القدوري»‎ 2١ 810 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ا 
ماله فيما لا غرض فيهء. ولا مصلحة. 

أدلة ابن المذنذر: 

احتج | ن المنذر بقول الله تعالى : 45 ولا ل نومأ الها 001 جم ال کک 
کے رر کک 0 1¢( 
قينما وارزفوهَم ذ فا وا سوه وقولوا ر دراه عونا چ ۸ 

ويقوله تعالى : وبوا اَن حي لذا بلغو الاح فن َاسكُم ينم ودا هدمو 
لم آمو . 

قال ابن المنذر: والرشد: الصلاح في الدين وحفظ المال. ^“ . 

فوجه الاستدلال بالآية أن الله كك أناط دفع المال لليتامى بأمرين: بلوغ 
النكاح وظهور مارات الرشد» ولا يجور دقع المال إلا بعد تحمق الشرطين 
قال ابن المنذر: «وقد اتفقوا على أن مال اليتيم يجب دفعه إليه إذا بلغ النكاح 
وأونس منه الرشد وقد اختلفوا في وجوب دفع ماله إليه على غير ذلك: فلا 
يجوز إطلاق المال بعد الحظر الأول إلا بحجه» وکل محظور أبيح لمعنين لم 
يجز إطلاقه وإباحته بأحد المعنين»"""“'. 

واستدل كذلك ابن المنذر بقول النبي عه : «إِنَّ الله كر کم تا : قیل 
وال وَإِضَاعَةَ الْمَالء وَكَثْرَةَ السّوّال»““'“. 





.)5( سورة النساء أة‎ )۱٤۸۸( 
.)05/١( «الإشراف»‎ )١589( 
.)057/1١( السابق‎ )١59٠0( 


)١114(‏ أخرجه البخاري في الاستقراض» باب ما نهى عن إضاعة المال رقم (4)5108: ومسلم 
فى الأقضية -باب النهى عن كثرة السؤال من غير حاجة رقم .)١915(‏ 


2)4 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر . : 





قال ابن المنذر: «وما 9 الله لنا فيحرم علينا فعله)"““' . 

وقال: وقد حجر النبي ا على رجل» ومنعه من 2450 

وقد منع الله كلك من 50-6 وأخبر أنه تعالى: لا يحب 
الفساد““ والمفسد لماله داخل في النهي» وهو ممنوع منه. وقد نهى 


الله كك عن التبذيرء فقال : بوك رر ز۹٤٠‏ . 


E E 








.)٥۷ /١( «الإشراف»‎ )۱٤۹۲( 


04 لم أجده بهذا اللفظ. والذي وجدته ما جاء عن كعب بن مالك أنه قال: حجر النبي 
ا و على معاد » وباع عليه ماله») رواه الدارقطني في ست 0 ۳۱ والبيهقى فى 
السنن الكبرى (A/D‏ ولكنه ضعيف » فقد قال الحافظ ابن حجر في «التلخيص» (۳/ 
:(AA‏ روأه أبو داود في المراسيل من حديث عبد الرز اف مر سلا مطو لا قال عبد الحق: 
المرسل أصح من المتصل» وقال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت» كان ذلك في 
سنة تسع» وحصل لغرماته خمسة أسباع حقوقهم» فقالوا: يا رسول اللهء بعه لناء قال: 
ليس لكم إليه سبيل ) اه. 
وقال ابن عبد الهادي في «التنقيح) (۳/ ۲ ١‏ «والمشهرر في الحديث الأرسال» وضعفه 
الشيخ الألباني في «إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل» (7/ )رقم .)۱٤۳٥(‏ 

.]8 لقوله تعالى : لا تعن اقساد في الأرض [سررة القصص:‎ )١545( 

۲١ لقوله تعالی : و لا عب اساد [سورة البقرة:‎ )۱٤۹٥( 

.)٥۷/۲( «الإشراف)‎ )١545( 


عجن 9ے یی 
ظ BRR?‏ 
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اختار ابن المنذر وجوب التفريق بين ثلاثة حالات للمفلس» ولكل حالة 
حكمها. 

قال ابن المنذر”*"*'؟: «ليس يخلو أمر من عليه الدين من أحدٍ ثلاثة 
وجوه: 

الأول: إما أن يكون موسرًا مانعًا لماله» فإن وجد إلى مال له ظاهر سبيل- 
وجب بيعه» وقضى ما عليه عنه» وإن لم يوصل إلى ذلك عوقب بالحبس 
ليخرج ما عليه . 

وذكر ابن المنذر عدة أحاديث في حبس المفلس ولكنه حكم عليها جميعًا 
بالضعف. قال ابن المنذر: «وقد ردينا عن النبي عه بإسنادٍ فيه مقال: أنه 
أمر رجا بلزوه رجل له عليه حق 4 





حالة لا يملك فيها فلسًا» انظر: «سبل السلام» للصنعاني (5/ .)٠١١‏ 
)١594(‏ «الإشراف» (؟/552517)» وانظر: «الإقناع» (۱/ ۲۲۷). 


(۱۹۹) روآه أبو داود في القضاء ¬ باب في الدين . هل يحبس؟ رقم (519), وابن ماجه 
كتاب الصدقات- باب الحبس في الدين والملازمة رقم )۲٤۲۸(‏ وضعفه الألباني. 
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وقال عن الحديث الثانى : «وقد روينا عنه عه بإسناد آخر أنه قال: «لى 
الواجد يحل عرضه وعقوبته» '' وهذا إسناد غير صحيح . 


وقال أبن المنذر : اوثي الحبسء > عن النبي ا خبران في إسنادهما 


فأما أحسنهماء فمن حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده» وليس منهما 
10۰17( 
( 
الحالة الثانية : (قَال ابن المنذر : وإن كان الذي عليه دين معسرًاء فاد 
سبيل إلى حبسه إلى أن يوسرء قال الله جل ذكره: #وإن کات ذو عَسْرَق 
ر له كر گر لتم 
35 11 اك 1 ي ۰ 

)١2٠(‏ أخرجه أبو داود كتاب الأقضية- باب في الحبس في الدين رقم )۳٦۲۸(‏ النسائي 
كتاب البيوع- باب مضل الغنى رقم ( ETA E14‏ وأو ورذه البخاري في صحيحة تعليقا- 
كتاب الاستقراض- باب لصاحب الحق مقالا 
والحديث - سكت عنه أبو داود» وحسنه الحافظ ابن حجر في «الفتح» )۷١ /١(‏ والألباني. 





(١ه‏ ۰ حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي ع حبس رجلا في تهمةٍ ساعة من نهار 
ثم خلى سبیله» أخر جه أبو داود- کتاب الأقضية- باب في الحبس في الدين رقم ( (T1‏ 
النسائي كتاب قطع السارق- باب امتحان السارق بالضرتب والحس رقم (كلامة (EAVO‏ 
الترمذي كتاب الديات- باب ما جاء في الحبس في التهمةء رقم )١4١1(‏ وقال الترمذي: 
حديث بهز عن أبيه عن جده حديث حسن» وحسنه الألباني» ولكن رواية بهز بن حكيم عن 
أبيه عن جده مختلف فيها بين أهل العلم» ففي تدريب الراوي (070) «بهز بن حكيم بن 
معاوية بن حيدة») عن جذه له هكذا نسخة حسنة» صححها ابن معين» واستشهد بها 
البخاري في الصحيح . 
وقال الحاكم: إذما أسقط من الصحيح روايته عن أبيه عن جده؛ لأنها شاذة» لا متابع له 
فيهاء ورجحها بعضهم على نسخة عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده؛ لأن البخاري 
استشهد بها في الصحيح دونهاء ومنهم من عكس كأبي حاتم» لأن البخاري صحح نسخة 
عمروء وهو أقوى من استشهاده بنسخة بهز» اه. 

(؟١6١)‏ سورة البقرة آية (۲۸). 
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حر جم 6 8 سوق م 


وثبت أن رسول الله يه قال في رجل عليه دين: «خُذُوا ما وَجَدْتُمْ ول 
لَكُمْ | إلا دللّى»'*'. 

فقد أعلم ألا سبيل إلى المعسر في حال عسر.'*٠“‏ 

الحالة الثالثة: قال ابن المنذر: أن يكون الذي عليه الدين ممن لا يوقف 
على أمرهء ولا تشهد له بينة بالعدم» ولا عليه باليسار» وقد أخذ أموال 
الناس» وصارت إليه بيقين» ولا تعلم جائحة أصابته» ذهبت بماله» فحبس 
هذا يجب؛ لأن العلم قد أحاط بأخذه الأموال» ولا يعلم زوالهاء وخروجها 
عن يديه فيعذر به. 

فإن أتى ببِينةٍ أنه معدم وجب إطلاقه» ولا يغفل القاضي المسألة عنهء فإذا 
صح عنده إفلاسه» أطلقهء ثم لم يعده إلى السجن حتى تثبت عليه البينة أو 
يقر أنه قد استفاد مالاء فيرجع إلى حالته الأولى'*'. 

فحاصل ما ذهب إليه ابن المنذر أن الحبس عقوبة» ولا يعاقب إلا بذنب- 
يستحق أن يعاقب بهء فإن كان هذا الشخص ذا مال ويماطل الناس في 
حقوقهم» فيؤخذ منه حقوق الناس وترد إليهم فإن لم يظهر مالا وجب 
حبسه» وإن قامت البينة على أنه معسرء فلا يجوز حبسه؛ لأن الله كك 
يقول : وین کات ذو عرق مَنَظِرَهٌ إل مسرو . 





»)٠١١١( أخرجه مسلم كتاب المساقاة - باب استحباب الوضع من الدين رقم‎ )٠١٠۳( 
)٦٥١( والتر مذي كتاب الزكاة - باب ما جاء من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم رقم‎ 
. وقال: حديث حسن صحيح‎ 

.)51//7( «اللاشراف»‎ )١6١4( 


)١6١(‏ السابق (؟58/5). 
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مذاهب الأئمة الأربعة: 


NeoeN rr, (10° oD. ۶‏ * (۱۵۰۹) 
مدذھے أبى دة ٥‏ ومالك070* والشافعى واحمد 


مشروعية الحبس في الدين 


) 610 


کک 9 


)6١5(‏ قال القدوري: «وإن لم يعرف للمفلس مال وطلب غر ماؤه حيسه » وهو يقول: لا مال 
لي» حبسه الحاكم في كل دين لزمه بدلا عن مال حصل في يده...وفي كل دين التزمه 
بعقد» «(مختصر القدورني» (45). 





)٠١١٠۷(‏ جاء في «مواهب الجليل» «الوجه الثاني: حبس من أدان واتهمء أنه خبأ مالا وغيبهء 
فإنه يحبس حتى يؤدى › أو يت عد مه» فيحلف ويسر حا (مواهس الجليل» )5١61/5(‏ 
وانظر : «بداية المجتهد) (555/17). 

م١٠‏ ة١)‏ قال الشافعى : «وإدا ست عليه الدين بيع ما ظهر له وَذَفْع ولم يحبس › وإن لم يظهر 
حبس وبيع ما قَدَرَ عليه من مالهء فإن ذكر عسره كُبلثٌ منه البينة . . . وَأَخْلِفَهُ مع ذلك باللهء 
وآخلیه» «مختصر المزني؟ »)١55/9(‏ وانظر «الأم؛ (19/9"). 

)١6١69(‏ جاء في «المغني1: «وإن كان وافيا بذيئة لم يحجر عليه › وأمره بقضاء دينته فإن أبى 
حبسه» «المغنى» .)١197/5(‏ 

ْ (۱۱۰) ونقل ابن المنذر عن عمر بن عبد العزيز : «أنه يقسم ماله بين الغرماء» ولا يحبس» وبه 

قال عبد الله بن أبي -جعفرء والليث بن سعد» «الإشراف» (؟575/5). 


رقن 


ھی 9ے اوش ی 
یکی دين درو ’سے 
الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۱۹ 





اختار ابن المنذر جواز المزارعة على جزء ما يخرج من الأرضء. قال ابن 
المنذر : «(فدفع الأرض والنخل بالثلث ٠‏ دارع جائز ؟ لشبوت الخبر عن 
رسول الله ما ١‏ , 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حف 23653772 «المزارعة بالكغلث والربع باطلة لحديث رافع نن 
حخديج أن النبى لله نھی عن كراء المزارع. وقال أبو يوسف ومحمد جائزة 
للتعامل» . 

مذهب مالك: قال ابن القاسم: «كره مالك أن تكرى الأرض بشيء مما 
تنبت الأرض من الطعام أو بشيء مما تنبت من غير الطعام» أو بشيء مما لا 


س )2 
تنبته من الطعام» 





.)9/١ «الإقناع» (10 »© وانظر: «الإشراف) (5؟/ الا‎ )٠١۱۱( 

. 2) /) «الفقه النافع»‎ )١5١( 

2 ) «المدونة» (5/ )٥۷۷‏ ولعل الكراهية هنا يراد بها التحريم» لأن في المدونة: قلت: 
أرأيت إن أكريثُ أرضًا من رجل يزرعها قضبّاء أو قصيلاء أو بقلاء أو قمحّاء أو شعيراء أو 
مالك: إن ذلك لا يجوز» اه. 
«المدونة): (5/5لاة) ولفظط الكراهية كان يستخدم في عرف السلف بمعنى التحريم = 
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مذهب الشافعي”؟'*'2: كره الشافعي المزارعة بالثلث والربعء وأجاز 
المساقاة فى النخل. على النصف أو الثلث . 


,.)١61١6( 


مذهب أ : تجوز المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض». 


أدلة ادن المدذر: 

. 3 1 . (1017( 
ما يخرج من ثمر أو زرع) غظ 

أما أحاديث النهى عن المزارعة فإنما تدل على أن النهى كان لعلل معينة 
فإذا انتفت تلك العلل صخت المزارعة» فمن هذه العلل : أن رافع بن خديج 
قال: كنا نکری الأرض بالناحية منها مسمّى لسيد الأرض» فنهينا عن ذلك؛؟ . 
ومنها: قول رافع بن خديج: «كنا نكرى الأرض» ونشترط على الأكارء 
أن ما سقى الربيع» الماذيان”"'*'2 فهو لناء وما سقت الجداول فهو لكمء 
فربما سلم هذاء وهلك الجداول» وربما هلك هذا وَسَّلمَ هذا فسألنا رسول 


الله لد عن ذلك فنهى 0 





م 2 


7 7 ِ . 8 س سے ےم وج سير ل جد ر 

= قبل التقسيم الأصولي- ومما يدل على ذلك قوله تعالى: «إوكره إلك الكفر ولوق 
وَاَلْعصَيَانَ 4 [سورة الحجرات: ۷]. ولا شك فى تحريم هذه الأمور. والله أعلم . 

)١6١5(‏ نقل ذلك ابن المنذر فى «الإشراف» /١(‏ ۷۳)ء والذي فى «الأم» 4 :)٠١ /٠‏ وتدل سنة 
رسول الله يله على أن لا تجوز المزارعة على الثلث.» ولا الربع» ولا جرءِ من جز اء 
ولعل الكراهية التي قصدها ابن المنذر تعني التحريم»ء والله أعلم . 

.)5957/1!/( «المغنی»‎ )١61١5( 

)١615(‏ رواه البخاري كتاب المزارعة - باب المزارعة بالشطر ونحوه رفم (9؟595) ومسلم 
فی المساقاة- باب المساقاة والمعاملة بجرء . من الثمر رقم .)١551(‏ 

٠ الماذيان: النهر الكبير.‎ )١١١۷( 

(101۸A)‏ أخر جه البخاري بمعناه ((TFTYY)‏ ومسلم كتاب البيوع› باب كراء الأرض› -بمعئأة-. 
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النهى من رسول الله عله إنما كان لتلك العلا »'*'“: 

وأنكر ابن المنذر على أبى حنيفة إبطاله للمزارعة بالنصف والثلث فقال : 
«هذا خلاف الأخبار الثابتة عن رسول الله عه أنه : «أعطى خيبر على شطر ما 
خرج من ثمر أو زرع» ثم خلاف أخبار أصحاب رسول الله يه وقول أكثر 
أهل العله””'*'؟. | 
شطر تا غر منها بن تر أذ زنع كان يُنطى روَا ا رشق تمانو 


اتی 


0ص 


وَسْقَ تمر وَعِشْرُونَ وَس شير َقَسَّمْ عم حبر ير زواج ابي ل أذ 
يطح لن من الْمَاء رَالأَرْض» أذ يُمْغِي له فونهن من اخْمَارَ الأزْضّ 


وَمِنْهُنَّ من اخْتَارَ الْوَسْقَّء وَكَائَتْ عَائْشَةٌ الحْتَارَتِ الأزْز 239710 , 


وهذا الحديث نص في المسألة» ومثل هذا لا يجوز أن ينسخ» لأن النسخ 
إنما يكون في حياة النبي عه فأما شيء عمل به إلى أن مات» ثم عمل به 


1555 
خلفاؤه بعده» فکیف يجوز نسخه؟ ومتى كان نسخه س © ٥‏ 


وقد روى البخاري عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا 
يزرعولن على الثلث» والربع. وزارع على وسعل بن مالك » وعد الله بن 





.)۷۲ /۲( «الإاشراف»‎ )١519( 
.)۷۳ /۲( »فارشإلا«)١16(‎ 
.)۲۳۲۷( أخرجه البخاري كتاب الحرث والمزارعة رقم‎ )٠١۲١( 


(۱۲۲) انظر: المغني» (۷/ ۲۹۹). 
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مسعودء وعمر بن عبد العزيزء والقاسم. وعروة» وآل أبي بکر» وآ عمرء 
وآ علي» وابنُ سيرين» وقال عبد الرحمن بن الأسود: كنت أشارك ' 
عبد الرحمن بن يزيد في الزرع» وعامل عمر الناسَ على إن جاء عمرٌ بالبذر 
من عنده» فله الشطرء وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا. . .""*'. 

وما قاله الأحناف وغيرهم بأن المزارعة إجارة على شيء مجهول فحكمها 
البطلان» فهذا قياس في مقابل النص» ولا عبرة بذلك كما هو مقرر في علم 
الأصول» والله أعل"'. 


4 2 





(1o)‏ صحيح البخاري كتاب الحرث والمزارعة- باب المزارعة بالشطر ونحوه. 
)١974(‏ وأما حديث رافع بن خديج في النهي عن المزارعة فالنهى منوط بعلل معينة كما بينها 
ابن المنذر. ) 


رقش 
TID‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 3 





اختار ابن المنذر جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن» قال ابن المنذر: 
«لا بأس بأجور المعلميء»"*'. 


مذاهب الأئمة الأربعة: 


مذهب أبي حنيفة: «لا يصح الاستئجار على تعليم العلمء لأنه فرض 
عين › ولا على تعليم القر آن»""*". 
مذهب مالك" والشافعي*"*2: يجوز الإجارة على تعليم القرآن. 


,2)١65؟9(‎ 


مذهب أحمد عن أحمد روايتان: الأولى يجوز. والثانية : لا يجوز. 


احتج ابن المنذر بما ثبت عن رسول الله عله : «أنه زوّج رجلا امرأة بما 


(5؟15١)‏ «الإقناع» (١/54؟١5١)‏ مسألة رقم ».)٠١59(‏ و«الاشراف» .)١١١7/7(‏ 
(10۲7( «بدائع الصنائع» »)١١/5(‏ و«المبسوط) (۸/ .)۲٠۷٠١‏ و«القوانيين الفقهية» (۲۲۲). 


)٠٥۲۷(‏ «المدونة» (٤۳۹۲/۲١۳۹۱)ء‏ و«مواهب الجليل» .)٥۳۹/۷(‏ و«القوانين الفقهية) 
(YY)‏ 


.)107/١( «الإشراف» (۱۱۱/۱)ء و«الدیاج»‎ )١1518( 
.)٤۹٤/۷( «المغني»‎ )١15؟9(‎ 
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معه من القرآن)'"'. 


قال ابن المنذر: «لأن النبي عه لما أجاز أن يأخذ الرجل على تعليم 
القرآن عوضا في باب النكاح : ويقوم ذلك مقام المهرء جاز أن يأخذ المعلم 
على تعليم القرآن الأجرا. 

وأنكر ابن المنذر على أبى حنيفة إجازته الإجارة على الغناء والنوح 
والشعر» وعدم إجازته فيما هو طاعة لله» قال ابن المنذر: «والنعمان يجيز أن 
يستأجر الرجل الرجل على أن يكتب له نوحًا أو شعرًاء أو غناءً معلوماء بأجر 
معلوم» فج الإجارة على ما هو معصية› ويبطلها فيما هو طاعة لله ومما 
قد دلت السنة على إجازته)"' . 

لا الترجيح: 

الراجح في المسألة جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن ومن الأدلة على 
ذلك : 

أولا : حديث الرجل الذي تروج بما معه من القرآن» وقد مرٌ استدلال ابن 
المنذر 4 , | 

ثانيًا: ما رواه البخاري من حديث أبى سعيد الخدري قال : «انطلق فر مِنْ 
اصحَاب الي ڪه في سَفْرَةٍ سَافَرُوهَا حَنَى نَرَلُوا عَلَى حَيّ يِن أَحياءِ الْعَرَبٍ 


ت کے 


7 ب 7 وى ر 0 وميه 2 ى 1 سر اس لر 1 7" ع صم نه و كك 





)٠١۳١(‏ أخرج هذه القصة البخاري في صحيحة كتاب النكاح- باب تزويج المعسر رقم 
©2٠00‏ ومسلم- كتاب النكاح- باب الصداق» وجواز كونه تعليم قرآن رقم .)١575(‏ 

.)١١١ /”( «الإشراف)‎ )١595( 

.)5944 /0( «المغني»‎ (1o۲) 
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شَئء لا ية شىء كَمَالَ بفضَهُم لز تبثم هَؤلاءِ ارط الّذِينَ روا عله أذ 
گرد عند بَعْضِهِمْ شىء ََتَوْهُمْ تَقَالُوا يا نها الدَمْط إن سَمِّدَنَا دغ 
س سَعيا له بل شئء لا تق هل ند أحد كم من شئء فال بَنضُهُم ى 
َال إلى لأزقي دكن وال قد منقصفاه فلم يلر قا آنا براق لَك 
حَنَّى جلو ا جغلا. َصَالَحُوهُمْ عَلَى قطيع من اعنم فَانُطَلَقَ يفل عَلَيْهِ 
يقرا «الحمد لله رب للم © 4 تَكَأَنمَا تغط من عمال اطق يَمْشِي 
وَمَا به قَلَبَةٌّء قَالَ: وحم لهم الذي صَّالْحُوهُمْ ۾ علب فَقَالَ : بَحْضَهُمُ 
ينوا قال الَذِي رَنَى لا تَفْعَلُواء حى اتی لبي جه تتذكُرَ لَه الذي 
ان کل ا ا مدموا على رسول الله مله مَذَكَدُوا ل كَثَالَ: «وَمَا 
يُدْرِيك آنا رقي ثم قَالَ: ٠‏ «قذ أَصَبْتُمُ اقْسِمُوا َاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ سَهْمًاه. 


عر 


قَضْحِك رَسُوَلُ الله 207 
قال المحافظ ابن ححر . (استدل به للجمهرر فی جواز أخذ الأجرة على 


95 8 القر آن)"*' . 
1 98 ع ى ا ر صر 7 ت 
لوي اه سول الله أخذ على كتاب الله 
. فال رَسُول الله ل : «إِنَّ أَحَنّ مَا ما أخذتم عَلَيْهِ أ جرا كتاثُ الل" . 


We 


فإذا جاز أخذ الجعلء جاز أخذ الأجر؛ لأنه فى معناه» ولأنه يجوز أخذ 
الرزق عليه من بيت المالء فجاز أخذ الأجرة عليه كبناء المساجدء 
والقناطر»” '*'؟ والله أعلم . 


)١58(‏ أخرجه البخاري كتاب الإجارة- باب ما يعطي في الرقية على أحياء العرب بفاتحة 
الكتاب ركم (5/ا؟ ؟). 





.)٥۳۰ /٤( «فتح الباري»‎ )١5595( 
.)01/710( البخاري كتاب الطب- باب الشرط في الرقية بقطيع من الغنم رقم‎ )١155( 
.)598 /۷( «المغنى»‎ )١ (5"ه‎ 
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اختار ابن المنذر عدم إباحة أخذ الأجرة على عسب الفحلء قال ابن 
المنذر : (فالكراء الذي يأخذ المرعٌ على ضراب الفحل غير 23170 


مذاهب الأئمة الأربعة: 
مذهب ایی 5 )١ OTA).‏ والشافع ٠١۳۹‏ وأحمر(2354: زرا يجوز بيع 
عسب الفحل وخالف مالا °4 فقال : بجوازه؛ لآنه أدرك الناس يجيز ونه 
أدلة اين المنذر: 
احتح ان الم شت أن لتر ,. 
ال | 0 
قال ابن المنذر: «لا يجوز ذلك لدلالة السنة عليه؛ ولأنه من جهة النظر : 


مجهول 5 یو قف على حر ٩‏ 





(۷) «الإاقناع» (5515/1؟) مسألة رقم .)٠١9/١(‏ و«الإشراف» (؟187/5١).‏ 

0 7 االمبسوط) السرخسي (۸/ ۲۷۰۸). 

.)50/١( «الإشراف» (١/۳۲١)ء و«الديباج في توضيح المنهاج»‎ )١559( 

)104( (المغني) (569/6). 

.)٠ه٣‎ /۲( و«بداية المجتهد»‎ .)٤١١/٤( «المدونة)‎ )٠١٤١( 

(04) أخرجه البخاري كتاب الإجارات - باب عسب الفحل رقم (۲۲۸۲)» ومسلم كتاب 
المساقاة- باب تحريم فضل بيع الماء الذي يكون بالغلاة رقم .)٠١٠٦١(‏ 

(۳ ) «الاشراف» (5/ ۱۳۲). 
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لا الترجيح: 

الراجح قول جمهور الفقهاء: (لا يجوز بيع عسب الفحل؟ لثبوت النهي عن 
رسول الله عله . فلا يصح بيعهء ويحرم أخذ الأجرة عليه» ولكن لا يحرم 
على المعطي إذا احتاج إليهء ولم يجد بُذا من ذلك؛ لأنه بذل ماله في 
تحصيل مباح يحتاج إليه» ولا يمنع من هذا كما في كسب الحجام» ومن 
أسباب التحريم أن ماء الفحل مجهول القدر والعين» ويحرم بيع 
المجهو ل2١٠‏ والله أعلم . 

قال ابن القيم : «ويزيد هذا بيانا أن ماء الفحل لا قيمة له. ولا هو مما 

يُعاوض عليه» ولهذا لو نزا فحل الرجل على رمكة غيره» فأولدهاء فالولد 
لصاحب الرمكة اتفاقًا؛ لأنه لم ينفصل عن الفحل إلا مجرد الماءء وهو لا 
قيمة له» فحرمت هذه الشريعة الكاملة المعاوضة على ضرابه ليتناوله النامنُ 
بينهم مجاتاء لما فيه من تكثير النسل المحتاج إليه من غير إضرار بصاحب 
الفحل» ولا نقصان من مالهء فمن محاسن الشريعة إيجاب بذل هذا مجانًاا 
اه. ظ 

وقال الحافظ ابن حجر: بيع ماء الفحل وإجارته حرام؛ لأنه غير متقوم. 
ولا معلوم ولا مقدور على تسليم)(23024. 

فالبيع والإجارة حرام» وأما عارية ذلك فلا خلاف في جوازه. فن أهدي 
للمعير هدية من المستعير بغير شرط جاز"' 72 *. 





.)۷٠١١/١( «زاد المعاد»‎ )١555( 
«فتح الباري» (5/ 4“اه).‎ )١هئةه(‎ 
.)٥۴۹ /٤( السابق‎ )6555( 


۸ 





اختار ابن المنذر عدم تضمين الصناع إلا فيما جنت أيديهمء قال ابن 
(\of¥)‏ 
( . 


المنذر: «ولا يجوز تضمين الصناع» إلا فیما جنت أيديهم 


مذاهى الأئمة الأريعة: 


8 + (100° ١ 6 ”- 3 ٠ 
ولحل قولى‎ ١ وأحمد”‎ 1٥ ومالك”‎ ۱٤۸2 مدهب الإ مام ایی‎ 


.)١50 /۲( و«الاشراف»‎ .»©5١55( مسألة رقم‎ »)۲۲٤/١( الا قناع‎ )١655( 


(0 قال القدوري: في مختصرهء ومعه التصحيح والترجيح؛ (555): «الأجراء على 
ضربين : أجير مشترك» وأجير خاص» فالمشترك من لا يستحق الأجرة حتى يعمل 
كالصباغ ) والقصار» والمتاع أمانة في يده» إن هلك لم يضمن شيئًا عند أبي حنيفة» 
ويضمنه عند أبي يوسف ومحمد» والأجير الخاص الذي يستحق الأجرة بتسليم نفسه في 
المدة» وإن لم يعمل» كمن استؤجر شهرًا للخدمة» أو لرعي غنم» فلا ضمان على الأجير 
الخاص فيما تلف فى يده ولا فيما تلف من عمله» اه. وانظر «المبسوط» (۸/ 53187). 


3 


)١615(‏ جاء في «المدونة» )١۸/٤(‏ قال ابن وهب: وقال لي مالك : إنما يَضْمَنٌ الصتاع ما 
دفع إليهم مما يستعملون على وجه الحاجة إلى أعمالهم» وليس ذلك على وجه الاختبار 
لهم والأمانة» ولو كان ذلك إلى أمانتهم لهلكت أموال الناس . . . فُضَّمِئوا ذلك لمصلحة 
تَلَقّوا السّلع حتى يُهْبط بها إلى الأسواق» فلما رأى أن ذلك يصلح العامة أمر فيه بذلك» اه. 

(عهه١)‏ قال* ابن قدامة في (المغني) (/9/ ١ه:):‏ ا(وما حدث في السلعة من يد الصانع 
ضمن > وجملته : أن الأجير على ضربين خاص ومشتركء فالخاص : هو الذي يقم العقّد 
عليه فى مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعهاء كرجل استؤجر في خدمة - 


الااختيارات الففهية للؤمام ابن المنذر ۹ 





الشافعي'7”*'*: تضمين الصناع إذا جنت أيديهم» على خلاف في بعض 
الجزئيات . 

احتج ابن المنذر بقاعدة البراءة الأصلية على عدم مشروعية تضمين الصناع 
إلا بما جنت أيديهم» قال أبن المنذر: اليس مع من ضمن الأجير حجة» ولا 
ضمان على الأجراء إلا فيما تجنيه أيديهو)”1577. 

لا الترجيح: 

الراجح والله أعلم» أنه لا ضمان على الأجير؛ لأنه مؤتمن إلا ما تجنيه 
يذه . ولا فرق في ذلك بم بين الأجير الخاص والمشترك . 


ف فد 





= أو عمل . . . سمّى خاصًا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة دون سائر الناس. 
والمشترك الذي يقع العقد على عمل معين كخياطة. . . وسْمّْي مشتركا؛ لأنه يتقبل أعمالا 
لاثنين وثلاثة» وأكثر في وقتٍ واحد. . فالأجير المشترك هو الصائع. . وهو ضامن لما 
جنت يدهء فالحائك إذا أفسد حياكته ضامن لما أفسد. . . فأما الأجير الخاص فهو الذي 
يستأجره مدة» فلا ضمان عليه» ما لم يتعدا. 

)١65١(‏ قال الشافعي: كما في «المختصر للمزني» (9/ )۲١‏ الأ-جراء كلهم سواءء وما تلف 
في أيديهم من غير جنايتهم ففيه واحد من قولين: أحدهما: الضمان؛ لأنه أخذ الأجر. 
والقول الآخر: لا ضمان إلا بالعدوان. 
قال المزني: «هذا أولاهما به» أي لا ضمان إلا بالعدوان- لأنه قطع بأنه لا ضمان على 
الحجام يأمره الرجل أن يحجمهء أو يختن غلامه» أو يبيطر دابته» . 
وقال ابن المنذر: «والصحيح من قول الشافعي :أن لا ضمان على الأجير إلا ما تجنيه يده». « 


.)۱۲١ /۲( «(الاشراف»‎ )١665( 


عت 1 
سكس وم وروی ےی 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


و 





اختارابن المنذر أن العارية لا تضمن» إن تلفت من غير جناية المستعير . 
غير جناية. . . ثم قال : ( يضمن عندي؛ لأني لا أعلم مع من ضمنه 
ل (" هه١)‏ 
حيجمه) . 
مذاهب الأئمة الأربعة: 


مذهب الشافعى”*”*'' وأحمد”***''. المشهور عن مالك" أن العارية 





.)١155/9( و«الإشراف»‎ «(¥0 4/1) «glial» (oor) 

)١565(‏ قال الشافعي في (الأم) (9/ 5 ١‏ 5) العارية كلها مضمونةء الدواب». والدور. الثياب لا 
فرق بين شىء منها». وانظر: «الإشراف» (؟5757/5١).‏ 

(560١)«منار‏ السبيل؛ /١(‏ ۳۷۲)» وجاء فيه : (وإذا فبضص المستعير العارية فهى مضمونة عليه 
بمثل مثليٌ ‏ وشيمة متقوم يوم تلف › فر ط أولاء نصنّ عليه › ولو شرط نمي ضمانهاء . 
أ- فيما إذا كانت العاردة وما ككتب علم وسلاح. 
ب- وفيما إذا أعارها المستأجر. 
ج- أو بليت فيما أعيرت له كثوب بلى بلبسه. 
د- أو أركب دابته منقطعًا لله تعالى» فتلفت تحته. 

)١665(‏ قال ابن رشد عن مذهب مالك فى «بداية المجتهد» (؟101/57/5): يضمن فيما يغاب عليه 
إذا لم يكن على التلف بينهء ولا يضمن فيما لا يغاب عليهء ولا فيما قامت البينة على = 
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مضمونة» بينما ذهب أبو حنيفة" ” إلى أن المستعير لا يضمن العارية. 


احتح ابن المنذر بأصل براءة الذمة» قال ابن المنذر: «ولا أعلم مع من 
رأى تضمينها حجة توجب ذللكى»***'. 


اما ما احتج به الشافعي وأحمد من أخبار صفوات التي تى فيها تضمين العارية 
فهي أخبار لا نشت عن رسول الله لل قال ابن المنذر : (أخبار صموات 
70 في أسائيدها ومتونهاء ١‏ تقوم بها 1 10100 


وإن صحت أخبار صفوان ففى بعض رواياتها ما يدل على أن العارية ليست 
بمضمونة» قال ابن المنذر: وفى بعض الأخبار أن النبى عه قال لصفوان : 
(إن شعت غرمناها لك» وفى هذا دليل على أنها ليست بمضمونة. 


= تلفه › وهر مذهب مالك المشهور› وابن القاسمء وأكثر أصحايه) وانظر: ((مواهب الجليل» 
(۷/ 2559 و«القوانين الفقهية» .)7٠١(‏ 

)١6019(‏ قال محمد بن الحسن في الآثار: /۲١‏ 907): «أخبرنا أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم 
أنه لم يكن يضمنٌ العارية» قال محمد: وبه نأخذء وهو قول أبي حنيفة». 

.)١557/١( «الاشراف»‎ )١6648( 

, 0704 /١( «الإقناع»‎ )١15459( 

(۰ ) حديث صفوان بن أمية رواه أبو داود في البيوع - باب في تضمين العارية رقم (7015) 
وفيه أن رسول الله عله استعار من صفوان بن أمية أدْرُعًا يوم حنين» فقال: أغصبٌ يا 
محمد؟ فقال: لاء بل عارية مضمونة» وفي رواية عند أبي داود أيضا برقم (077): أن 

سول الله ع قال : ايا صَفْوَانُ هَل عِنْدَكَ مِنْ ساح" . قال : عَارِيةٌ آم عُضْبًا قال : «لا ل 
اي تَأَعَارَهُ ما بَيْنَ الاين إلى الأَدبعِينَ دِْعًا وَغَرا رَسُولُ الله عله تيا لما هُرِمَ 
امسر کون جعت ذُرُوِعٌ صَفْوَانَ ممَقَدَ ينها أَدْرَاعًا مال رَسُول لل اله لِصَفْوَانَ: إا قَد ی 
دنا مِنْ أذ دراک أدْرَاعًا ُهل نَفْرَمْ لك» . قَالّ: لا يا يا رَسُولَ الل لأنّ في فلي اليو مَا لم 

یکن يو ميل . قال أو اود و کان أَعَارَةٌ فل أن يَسلِمَ 2 م أَسْلَمَ) . = 
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لا الترجيح: 


الراجح من أقوال أهل العلم أن العارية لا تضمن؛ لأنها كغيرها من 
الأمانات» قد حصلت في يد المستعير على وجو مأذونٍ فيه. وما ترتب على 
المأذون فيه فليس بمضمونء فيد المستعير يد أمانة» وليست بيد خيانة» وإذا 
كانت يد أمانة فإنه لا ضمان على الأميء'*'. 

وأما ما احتج به الشافعي وأحمد من حديث صفوان بن أمية فالجواب عن 
ذلك من عدة أوجه: 

أولّا: الحديث مختلف فيه بين أهل العلم» وقد ضعفه جمع من أهل العلم 
منهم : ابن المنذرء وابن حزمء وابن القطان وغیرھ" *'. 

ثانيًا: على فرض صححته» ففي بعض رواياته: «إن شئت غرمناها لك» وهذا 
كما يقول ابن المنذر: «يدل على أنها ليست بمضمونة- كما سبق. 

ثالمًا: أما رواية «عارية مضمونة» فإن وصفها بمضمونةٍ؛ يحتمل أنها صفة 
موضحة» وأن المراد: من شأنها الضمان» فيدل على ضمانها مطلقاء 
ويحتمل أنها صفة للتقبيدء وهو الأظهر؛ لأنها تأسيس» ولأنها كثيرة» ثم إن 





- وفي رواية عند أبي داود رقم (653"): «قال صفوان بن أمية: قلت يا رسول الله أعارية 
مضمونة» أو عارية مؤاده؟ قال: (بل مؤداه»» والحديث مختلف فيه بين أهل العلمء فابن 
المنذر يضفعه وكذلك ابن حزم» وابن القطان» ومال إلى تضعيفه الحافظ ابن حجر كما فى 
«تلخيص الحبير» (۳/ :)١7١‏ وصححه آخرون» وقد قال البيهقي في السئن الكبرى (1/ 
6 «وبعض هذه الأخبارء وإن كان مرسلاء فهو يقوي بشواهده» مع ما تقدم من 
الموصول. والله أعلم اه. 

(121) «الشرح الممتع على زاد المستنقع» (4/ .)١٤١‏ 


)١557(‏ سيق بيانه. 
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ظاهره أن المراد عارية قد ضَّمنَاها لك فيتم الدليل بالحديث على أنها تضمن 
بالتضمين › إما بطلب صاحبها له أو ع المستعير . 


فالحاصل. أن العارية لا تضمن- وهو اختيار ابن المنذر كلل ومذهب 


ين ل 





.)١07/5( .«سبل السلام»‎ )١87( 


قح 
جى سے « بلج 


CO‏ اكد جح يديع جه 


٤ 





اختار ابن المنذر وجوب تعريف اللقطة قليلها وكثيرها ولا يستئنى من ذلك 
إلا مثل التمرة» قال ابن المنذر: «يعرف قليل اللقطة وكثيرها على ظاهر قول 
النبي َه : «عرفها سنة» ولا يجوز أن يستثنى من أخبار رسول الله ّل إلا 
بخبر مثله. . فالتمرة مستثناة من جملة اللقطة» وما كان في معناها»"*'. 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


,)١ه56(س.‎ 


مذهب أبي حنيفة : إذا كانت اللقطة أقل من عشرة دراهم عرفها 
أياماء وإن كانت عشرة فصاعدًا عرفها حولاء وإذا كانت اللقطة شيئا يعلم أن 
صاحبها لا يطلبه كالنواة وقشور الرمان» فيجوز الانتفاع بها للواجد بلا 
تعريف) اه. 

ومذهب مالك" والشافعي”"*'' وأحمد“ ”: تعريف اللقطة قليلها 
وكثيرها إلا ما لا قيمة له» ولا تتبعه همة الناس لتفاهته . 


0 (الإشراف» »)٠١۲/١(‏ وانظر: «الإقناع» (7"67/75). 
)١656(‏ «الهداية ومعها فتح القدير» (5/ .)١١5.»١١6‏ 
)١65(‏ «مواهب الجليل» .)1١0/8(‏ 

.)١157/1١( و«الإشراف»‎ .)۱۰۹/٤( «الأم»‎ )۷( 

.)۳۹۰ /۱( «منار السبيل»‎ )١54( 
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أدلة ابن المنذر: 


احتح ابن المنذر بحديث زيد بن زيد بن خالد الجهني قال: «جاء رجل 
إلى رَسُولِ الله عله فَأَلَهُ عَنٍ اللْمَطَدء كَقَالَ: «اغرف عِقًاصي*٠‏ 
وَوَكَاءَمَاء عَرَّفْهَا س إن جَاءَ صَاحِبهًا وإ قشأ بها" . َال فَضَالَهُ 
الْغَنَم قال : هي لَك أَوْ لأخيك أو للڌئب». َال فَضَالَة الال َال : «مَالك 
وھا ما ؤَا واا د الْمَه ونال الجر حَتّى يماما 210:0 
فظاهر قول النبي يله «عرفها سنة» يعم كل أنواع اللقطة قليلها وكثيرها. 
ولا يستشنى من ذلك إلا مثل التمرة؛ لحديث أنس قال: مر النبي عي 

ة مسقوطة فقال: «لولا أن تكون صدقة لأكلتها»""'. 
قال ابن المنذر: «فالتمرة مستثناة من جمل اللقطة» وما كان في معناهاء 

ونستعمل في سائر اللقطة ما سلّه رسول الله عي ٠۷|‏ 


کک 9 





)١154(‏ العِمّاص: الوعاء الذي تكون فيه النفقة جلدًا كان أو غيره. 
والوكاء: الخيطٌ الي تشد به الصّرّة والكيس وغيرهما. انظر: «النهاية في غريب الحديث» 
لابن الأثير (۳/ ۲۹۳) ٠ .)١١١ /٥(‏ 

)٠٥۷١(‏ أخرجه البخاري في اللقطةء باب إذا أخبره رب اللقطة بالعلامة دَفعَ إليه رقم 
(۹ ۲( ومسلمء في اللقطة- باب معرفة العقاص والوكاء وحكم ضالة الغنم والإبل رقم 
)١770(‏ وابن المنذر في «الإقناع») )۳٥٦/۱(‏ رقم .)5١4(‏ 

)٠١۷١(‏ أخرجه البخاري كتاب اللقطة - باب إذا وجد تمرة في الطريق رقم »)١57١1(‏ ومسلم 
في الزكاة- باب تحريم الزكاة على رسول الله عه وعلى آله وهم بنو هاشم وبنو المطلب 
دون غيرهم رقم .)1٠١59(‏ 

.)۲١ /١( «الإشراف»‎ )١6ا(‎ 
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ويدحر أنها له» هل يطالب يبينة” 





اختار ابن المنذر أنه إذا جاء من يطلب اللقطة ويخبر بعفاصها ووكائهاء 
فيجب أن تدفع إليه ولا يطلب منه البينة. 


قال ابن المنذر: «(وإدا جاء من يحبر بصفتهأ وجب دفعها إليه) 


(ovr) 


.(4/ا5١),‏ 
لممة 


مذهب ابی حن : إذا حضر رجل فادعى اللقطة لم تدفع إليه حتى 
يقيم البينة» فإن أعطى علامتها حل للملتقط أن يدفعها إليه» ولا يجبر على 
ذلك في القضاء) . 

مذهب مالك : وأحمر 0 : وجوب دفع اللقطة لمن أتى يطلبها 
وأعلم بصفتها. 
ومذهب الشافعي 
يجبر على ذلك إلا ببينة» . 


, (\OVY) 


: «إذا وقع في نفسه أنه صادق: دفعها إليه» ولا 








( ) «الاقناع) )”07/1١(‏ مسألة رقم (1۸۳۳)» و«الاشراف» (۲/ .)١156‏ 
)٠١۷۴(‏ «الهداية مع فتح القدير» .)١١١/١(‏ 

. )۳١ /۸( «مواهب الجلیل»‎ )٠٥۷( 

۱0۷70( «منار السبيل» (۳۹۳/۱). 


(۱۷۷) «الإشراف» »)٠١۵ /١(‏ «الأم) 11۰/6(« و«مختصر المزني» (9/ .)55١‏ 
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قال ابن المنذر: بقول أحمد أقول للثابت عن رسول الله عله أنه قال : 


6 2 ع ر 6 0 لي ی صل ر ر ر سر ع 0100 1 3 /باه ١‏ 
«قْإِنْ جَاءَ أَحَدٌ يُخْبِرْكَ بِعَدَدِهَا وَوعَائْهَا وَوكَائِهَا فَأَغطِهًا )0 . 


کب د 





. سبق تخريجه‎ )۱٥۷۸( 
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8 التسوية بين الذكر والأنثى في العطية © 





اختار ابن المنذر وجوب التسوية بين الذكر والآنثى في العطية» قال ابن 
المنذر: قوله عله : «سَرٌ» يدل على أن الذي يجب: أن يعطى الأنثى مثل 
الزک ۷۲ , 

مذهب ابي دة(" ۰ : قال الس رخسي : افالمذهب ! إنه ينبعي للوالد أن 
يسوى بين الأولاد في العطية عند محمد اه على سبيل الارث للذكر مثل 
حظ الآنثيين» ود أبي يو سف يسوى بين الذكور والاناث» والاعتماد على 
التأويل الأول» اه 

مذهب الى ^ . يجوز التفضيا في | لعطية عموما. 

مذهب الشافعي: قال الزركشى””*"'': «يسن للوالدين العدل فى عطية 








.)5١١ /۲( مسألة رقم (١٠۱۹)ء وذكر مثل ذلك في «الإشراف»‎ )559/1١( «الا قناع»)‎ )١( 
.)5١1:7/5( «الميسوط)‎ )١08٠0( 
«بداية المجتهد» (2.)5977/5 و«القوانين الفقهية» (5908؟).‎ )٠١۸١( 


)١585(‏ «الديباج» للزركشي (2178/1» وقال النووي: «وقال بعض أصحابنا يكون للذكر مثل 
حظ الأنئيين» والصحيح المشهور أنه يسوي بينهما لظاهر الحديث» «شرح مسلم للنووي) 
(15/1)). 
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الأولاد بأن يسوى بين الذكر والأنثى... وقيل كقسمة الارث حتى يكون 
للذكر مثل حظ الأنئيين» اه. 

مذهب أحمد””**'2: يجب التعديل في عطية الأولاد بقدر الإرث «للذكر 
مثل حظ الأنثيين». 

أدلة ابن المنذر: 

احتح ابن المنذر بحديث النعمان بن بشير قال: انطلق أبي بشير إلى رسول 
الله عله ليشهده على عطية يعطينيهاء فقال له رسول الله ع : هل لك ولد 


الوا 


غيره؟ قال : نعم » قال بيده هكذا: سو 


قال أبن المنذر : «وأصح شيء عندي : التسوية بينهم › لقول النبي در : 


{\OADJ مك‎ 
٠ اسو‎ 


لا الترجبيح: 

الراجح. والله أعلم. أن التسوية بين الأولاد تجب» ولكن على مقتضى 
إرثهم للذكر مثل حظ الأنثيين» خلافا لما اختاره ابن المنذر كله وذلك لأن 
الله تعالى قسم بينهم فجعل للذكر منها مثل حظ الأنثيين وأولى ما اقتدى به 
قسمة الله تعالى؛ ولأن العطية في الحياة أحد حالي العطية» فيجعل للذكر 
مثل حظ الأنثيين كحال الموت؛ «الميراث» ولأن العطية استعمال لما يكون 





(TEY) «الروض المربع شرح زاد المستقنع)‎ )١۸۳( 

)١685(‏ أخرجه ابن المنذر في «الإقناع» /١(‏ ۳۹۹) رقم (۳۲۷) والبخاري في الهبة- باب الهبة 
للولد رقم (755857): ومسلم في الهبات- باب كراهية تفضيل بعض الأولاد في الهبة رقم 
)1( 


.)۲۲۱/۹( «اللاشراف»‎ )١686( 
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بعد الموت» فينبغى أن تكون على حسبه كما أن معجل الزكاة قبل وجوبها 
يؤديها على صفة أدائها بعد وجوبهاء وكذلك الكفارات المعجلة. 

ولأن الذكر أحوح من الأنثى من قبل أنهما إذا تزوجا جميعًا فالصداق 
والنفقة» ونفقة الأولاد على الذكرء والأنثى لها ذلك فكان أولى بالتفضيل 
لزيادة حاجته» وقد قسم الله تعالى الميراث ففضل الذكر مقرونًا بهذا المعنى 
فتعلل به » ويتعدى ذلك إلى العطية فی الحباة. 

وأما قول النبى 2َيْهُ : «سَوٌ بين أولادك» فلها توجيهان: 

الأول: لعل النبى ييه قد علم أنه ليس له إلا أولاد ذكورء فأمره بالتسوية 
ثانيًا: تحمل التسوية على القسمة على كتاب الله تعالى» فالحاصل أن 
التسوية في العطية بين الأولاد تكون على حسب إرثهم بعد الممات وهذا 
مذهب آحمد» واسحاف ومعحمدل سن الح 2106010 خلا قا لابين المنذر» والله 


س 


أعلم . 
ع يد 


() انظر: «المغني» لابن قدامة (/ا/ 1١‏ كك ٠ك5ك/‏ و«الشرح الممتع على زاد المستقنع» 
(ع/**6). 


i 
کے جسن 9ر ی‎ 
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الفصل الرايع 
ل[ اختياراته في الأيمان والنذور والكفارات » 











نس وج لامرك کے 
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اختار ابن المنذر أن من حلف أن يخرج من ماله كله فعليه كفارة يمين 
قال ابن المتذر: «ومن حلف بصدقة مالهء أو قال: مالى فى سبيل الله 
إن فعلت كذاء فحلث » كر عن يمينه رنه ٩°۸۷)‏ , 


مذاهب الأئمة الأرئعة: 


ف ۱۸۸ , : أن من نذر أن يتصدق بماله» تصدفق بيجنس ما 


مذهب أبي 
تجب فيه الزكاةء ومن نذر أن يتصدق بملكه لزمه أن يتصدق بالجميع. ويقال 
له أمسك ما تنفقه تنفقه على نفسك وعيالك إلى أن تكتسبء فإذا اكتسب مالا 
يتصدق بمثل ما أمسك» اه. 

مذهب مالك 205457 : (يجزئه أن يتصدق من ذلك بالثلثء ولو قال: داري 
أو ثوبي في سبيل الله» وذلك الشيء ماله کله» يتصدق به كلهء ولا يجزئه 





بعضصه) . 
OAV)‏ «الإقناع» )4/1( وذكر ذلك ايشا في (الإشراف» (۲۳۸/۲). 
)١58/(‏ «الفقه النافم» (۱۰۱۹/۳)» و«الآثار لمحمد بن الحسن» (۲/ .)۷٠۳‏ 


.)٥١/۲١( «المدونة»‎ )١5864( 
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مذهب الشافعي””؟"١2:‏ «عليه كفارة يمين 


مذهب أحمد"؟*''2: «من نذر أن يتصدق بماله كله أجزأه أن يتصدق 


بثلثه» وروى عن أحمد رواية أخرى: أن عليه كفارة يمين 

قال ابن المنذر: «أصح هذه الأقاويل» قول ابن عمرء وابن عباس: إن 
عليه كفارة يمين؛ لدخول ذلك فى جملة الأآيمان التى أمر الله كك فيها 
بالکفار 6 إھ 





اختار ابن المنذر أن اليمين الخموس با كمارة لها قال ابن المنذر : : ومن 
حلف فاقتطع بيمينه مال امرئ مسلم.ء فليستغفر الله» ولا كفارة عليه؛ إذ هى 
أعظم من أن يكفرها ما يكفر اليمين»"""*'. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 


.م ١‏ ع ۰٣ ١‏ 
مذهب أبي 0۱۹ و مالل °۹ ١‏ وأحمر ”° بن حنبل ان اليمين 





.)058/9( «الإاشراف» (۲۳۸/۲)» و«مختصر المزني»‎ )١590( 

.)٤٤١ /۱۳( «المغني»‎ )١1641( 

.)598/1١( «الإشراف»‎ )١69؟(‎ 

.)1114/5( وذكره في «الإشراف»‎ 22١١91 «الإقناع» (۱/ ۲۲۹) رقم المسألة‎ )١595( 
ش‎ .)56 /١( وافتح القدير»‎ »)۷٤۷/۲( «الفقه النافع)‎ )١5914( 

.)١9١/6( «الاستذكار»‎ )١696( 

١‏ «المغني» )١1١٠/1(‏ وروى عن أحمد رواية أخرى: أن فيها الكفارة. 
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الغموس لا كفارة لها؛ إذ هي أعظم من أن تكون فيه كفارة» وخالف 
الشافعى" » فذهب إلى وجوب الكفارة في اليمين الغموس . 








أدلة ادن المنذر: 
تعالى : ا ألَدنَ ترون بعد الله ريمن تمتا 7 ودک لا حَلَقَّ 9 4 
حرق و يتكلمهم الله 1 وک ينظ ينظر للم يوم ال 07 لقمة و رڪيه وک عَدَاْ 
ايم 4 [سورة آل عمران: ۷۷]. 

قال ابن المنذر :ثبت أن رسول الله عه قال : «مَنْ حَلََ عَلى يَمِينِ وَهْوَ 
فيها اجر لِيَمَمَطِعَ بها مال امرِي ملم لقي الله وهو عليه عُْضْبَان نا 
فنزلت: 4 لذن 22010 سهد وام چ کیاد ,0 الآية 

ثانيا من السنة: قال ابن المنذر: «وقول الي مه : «مَنْ حَلَفٌ عَلَى يمين 


(I) 


لے لس 


تَرَأَى غَيْرَهَا حيرا مِنْهَا فَليَأتِ الذي هو حير وَ بُكَفَرُ عَنْ يَمِينه) 
وقول النبي عه : «قَليَاتِ الذي هو و خير وَلْيَكَمْرْ عن يَمِينِهِ) يدل على أن 





)١06919/(‏ «الإشراف») »)۲٤٤/۲(‏ و«الأم) (۷/ .)١٠١‏ قال الشافعي : اومن حلف عامدًا 
للكذب» ققال والله لقد كان كذاء وكذا ولم يكن » أو والله ما کان کذا وقد کان - كمر» 
وقد 3 وأساء حيدك عمد الحلف يالله اطا أه. 


را 2 ر 


)104۸( أخر نجه البخارى فى صحيحة كتاب الأيمان -باب قول الله تعالى : 3 الذي يرون 
مهد ألم رايم تسا كيلا تلت هلت ل حَلَقَ لَه في الجر » . 

.)۲ ٤۳ /۲( «الاشراف»)‎ (۱044( 

O1‏ رواه البخاري كتاب الأيمان -باب الكفارة قبل الحنث وبعده رقم »)1۷۲١(‏ وفي 

مواضع أخرى كثيرة» ومسلم كتاب الأيمان- باب ندب من حلف يميئّاء فرأى غيرها خيرًا 

منها أن يأتي الذي هو خير رقم »)١549(‏ وأورد فسلم للحديث روايات كثيرة بألفاظ 

متقارية . 
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الكفارة إنما تجب فيمن حلف على فعل يفعله فيما يستقبل- فلا يفعله. أو 
على فعلٍ ألا يفعله فما يستقبل › > فيفعلا 7 

وحكى ابن المنذر قول الشافعي في وجوب الكفارة في اليمين الغموس› 
فأنكر قوله» وقال: «ولا نعلم خبرًا يدل على هذا القول» والكتاب والسنة 
دالان على القول الأول. .. والأخبار دالة على أن اليمين التى يحلف بها 
الرجل يقتطع بها مالا حرامًا هي أعظم من أن يكفرها اليمين»"""'. 

ثالمًا : آثار الصحابة : قال ابن المنذر : ااوروينا عن ابن مسعود أنه قال : كنا 
نعد من اليمين التي لا كفارة لهاء اليمين الغموس› ان يحلف الرجل على 
مال أخيه كاذيًا لمقتطعه)0”* 211 

ثم قال ابن المنذر: وهذا قول مالك» ومن تبعه من أهل المدينة. 

وبه قال الأوزاعي» ومن تبعه من أهل الشام. وهو قول الثوري وأهل 
العراق . 

ونه قال أحمد» وإسحاق» وأبو تور وأبو عد ) وأصحاب الحديث» 
وأصبحاب الرأى من أهل الكو ف )23559 , 


لا الترجيح 


الراجح ما عليه جماهير أهل العلم» أن من حلف على شيء» وهو يعلم أنه 
كاذب أَيْمَّ» ووجب التوبة بشروطها- ولا كفارة عليه؛ وأن يرد ما أخذه إلى 





.)۲٤٤ /۲( (51)«(الإاشراف»‎ 
.)۲٤٤ /۲( «الاشراف»‎ )١١١؟(‎ 
.)۲٤۳/۲( السابق‎ )١5١*( 
.)۲٤۳/۲( السابق‎ )١1١4( 
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أصحابه لأن الذي اتی ره أعظم من أن تكون فيه الكفارة» ومما يدل على 
ذلك أن الكفارات شرعت لرفع الإثم ٠"‏ ولمحو الذنب» وهذه لا ترفع 
إثماء ولا تمحر دا فوجودم ا كعد مها؟ فلا 1 س والله أعلم . 






الحالف بالطلاق على زوحته في 
أمرآلا تفعله. هل يقع الطلاق م 2 _ 





اختار ابن المنذر أن من حلف بالطلاق على زوجته في أمر ألا تفعله» 
ففعلته: أن الطلاق يقع عليها»" '"'. 


۰٩‏ ۰( ع. 
(11۰4) 7 إن 


مذهب أبي سنيف" ومالك" والشافعي وأحمد 


من حلف على زوجته في أمر ألا تفعله ففعلته؛ أن الطلاق يقع عليها. 

لا الترجيح ظ 

هذه المسألة من المسائل الشائكة المشتبهة» فجمهور أهل العلمء ومنهم 
الأئمة الأربعة يوقعون يمين الطلاق إذا حنث الشخص» وذهب قلة من أهل 
العلم إلى عدم وقوع يمين الطلاق عند الحنث» ومن هؤلاء الإمام ابن 





.)۲٤۱/۱۳( انظر: «المغني»‎ )١1١5( 

.)۲ ٤۳ /۲( «الاشراف)‎ )١1١5( 

)171۰¥( بدائم الصنائع» / (AE‏ وافتح القدير» .)١6١ /١(‏ 
(۱7۰۸) «المدراة) .)5١5,35(‏ 

.)۲٤۳/۲( اللاشراف»‎ )١509( 

. (A0 /۱°) (المغني)‎ )1١517١( 
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حز ا وشيخ لاساو ابن تبمية » وتا يذه ابن الق" 
والشيخ أحمد شا> 11147) من المعاصرين . 

وأنكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن يكون في المسألة إجماع. وقد سئل كَل 
عمن حلف بالطلاق على أمر من الأمور ثم حنث في يمينه: هل يقع الطلاق» 
أم لا؟ 

فأجاب””'''': المسألة فيها نزاع بين السلف والخلف على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه يقع الطلاق إذا حنث في يمينه» وهذا هو المشهور عند أكثر 
الفقهاء المتأخرين» حتى اعتقد طائفة منهم أن ذلك إجماع» ولهذا لم يذكر 
٠‏ والقول الثاني : أنه لا يقع به طلاق» ولا يلزمه كفارةء» وهذا مذهب داود 

وأصحابه» وطوائف من الشيعة. | 

والقول الثالث: وهو أصح الأقوال: وهو الذي يدل على الكتاب والسنة 
والاعتبار- أن هذه يمين من أيمان المسلمين» فيجرى فيها ما يجرى في أيمان 
المسلمين» وهو الكفارة عند الحنث؛ إلا أن يختار الحالف إيقاع الطلاق» 
فله أن يوقعهء ولا كفارة» وهذا قول طائفة من السلف والخلف كطاووس› 





( (المحلي» لابن حزم )7١١/٠١(‏ يقول ابن حزم: «واليمين بالطلاق لا يلزم» وسواء بر 
أو حنث لا يقع به طلاق». 

.)۱۳۹۰۱۳۷ /۳۳( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١1517١( 

.)١19١/6( c)۱۸۸/٥( «زاد المعاد»‎ )١١١( 

)١51(‏ نظام الطلاق في الإسلام لأحمد شاكر (2»)40 و«التقريب لفقه» العلامة أحمد شاكر 
أعده: عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل .)١١5(‏ 

.)175/97( «فتاوى أبن تيمية»‎ )١15١6( 
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وعیره» وهو مفتضى المنقول عن أصحاب رسول الله ا فی هذا الباب) 
(7 11( 
اھ . 

والذي يظهر من خلال النظر في الأدلة أن الحلف بالطلاق الأصل فيه أنه 
يمين فيسأل الحالف عن نيته فإن قصد الطلاق فيقع» وإن قصد الحلف 
والتغليظ باليمين فلا يقع. 

«والألفاظ لا تراد لعينهاء بل للدلالة على مقاصد لافظهاء فإذا تكلم بلفظ 
دال على معنى» وقصد به ذلك المعنى» ترتب عليه حكمهء ولهذا يقع 
الطلاق من العجمي والتركي والهندي بألسنتهم» بل لو طلق أحدهم بصريح 
الطلاق بالعربية» ولم يفهم معنا لم يقع به شيء قطعًاء فإنه تكلم بما لا 
نهم معناه» ولا قصده»""""“ فكذلك من حلف بالطلاق ولم ينو الطلاق ولا 
7 : 2 4 1 

> فلا يقع *"''*. والله أعلم . 


3 


$۸ 


o‏ ا 








(7 «فتاوى ابن تيمية» )۱۳١۹/۳۳(‏ وما بعدها. 

)١6١١0(‏ «زاد المعاد» )١9١7/5(‏ وقد روى ابن القيم عن خيثمة بن عبد الرحمن قال: قالت 
امرأة لزوجها: سمُنى» فسماها الظبية» فقالت: ما قلت شيئاء قال: فهات ما أسميك به 
قالت: سمنى خلية طالقّاء قال: أنت خليةٌ طالق» فأتت عمر بن الخطاب فقالت : إن زوجى 
طلقني › فجاء زوجهاء فص عليه القصة. فأوجع عمر رأسهاء وقال لزوجها: خذ بيدهاء 
وأوجع رأسها» فهذا الحكم من أمير المؤمنين بعدم الوقوع لما لم يقصد الزوج اللفظ الذي 
يقح به الطلاق» بل قصد لفظا لا يريد به الطلاق» اه. «زاد المعاد» .)١41//6(‏ 

)١11(‏ وينبغى التفربق بين يمين الطلاق» وبين تعليق الطلاق على صفة كمن يقول لزوجته: 
إن أعطيتني كذا فأنت طالق. . . فالأول يمين إذا قصد اليمين» الثاني : يقع به الطلاق باتفاق 
أهل العلم» انظر: «فتاوى ابن تيمية» .)٠١١/۳۳(‏ 
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اختار ابن المنذر أنه لا كفارة على من حلف بملة غير الإسلام» قال ابن 
المنذر: «وإذا قال: هو يهوديء أو نصرانى إن فعل كذاء ففعل ذلك فلا 
كفارة ه5370 , 


مذاهب الأئمة الأربعة: 


)5١519( f 58 (1 TY °)‏ ۶. 1 سه » 
> ورواية عن احمد أن من حلف بملة غير 


الإسلام فحنث أن عليه كفارة یمین . 


ومذهب الاه ۱7۲۳ والشافئى ١"‏ ورواية عن ا 1۲2 أنه ليس 
عليه كقارة يمين . ۰ 

أدلة اين المنذر: 

احتج ابن المنذر بما ثبت في السنة من النهي عن الحلف بغير الله مطلقا. 

قال ابن المنذر: «فقد ثبتت الأخبار عن النبي عله أنه نهى أن يحلف 
الرجل بغير الله تعالى» وبالتغليظ على من حلف بغيره. 





.)1١9( «الإقناع» (۲۲۸/۱) مسألة رقم‎ )١519( 

.)۷۲/١( «فتح القدير ومعه الهداية»‎ )١510( 

.)578/9( «المغني»‎ )١1511( 

.)١١57/5( «الاستذ كار (4/ 0194 وامواهب الجليل)‎ (ATTY) 
.)۲٤١ /۲( «الإشراف»‎ 57 

. (YA /Y) «المغني»‎ )١575( 
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ودل خبر سعد بن أبي وقاص لما قال : حلفت باللات والعزی› فقال 
رسول الله عله : فل لا إِلَهَ إلا الله وَحْدَهُ لا شّريك لَه ثُمّ انقْثْ عَنْ يَسَارِكَ 
تَلَانا وَتَعَوَدْ وَلَا تعد" . على أن لا كفارة في اليمين بغير الله تعالى . 

وفي حديث أبي هريرة اة عن البي مُيك: «مَنْ حَلف قال في حَلِفه 
اللات وَالْعُرَّى. لمل ١‏ لَه إل ل 


ر 


ل چ 





)١1575(‏ رواه النسائي في الأيمان والنذور باس الحلف باللاتٍ والعرّى رقم (۳۷۷۹۰۳۷۷۷)ء 
وا بن ماجه في الأيمان والنذور باب النهي أن يحلف بغير الله رقم )١ ٩۷(‏ والحديث ضعفه 
الشيخ الألباني كما في «إرواء الغليل» (۸/ ؟97١)‏ وقال: «رجاله ثقات رجال الشيخين» غير 
وفى حد يث أبى هريرة الذي استدل ده ابن المنذر التالى- غنية عن حديث عب . 

,))5590( رواه البخاري كتاب الأيمان والنذور- باب لا يحلف باللات والعْرَّى رقم‎ )١175( 
.)١7141/( ومسلم الأيمان - باب من حلف باللات والعزىء فليقل: لا إله إلا الله رقم‎ 

.)۲٤١/۲( «الاشراف»‎ )١570( 


وکس و کو کے 
الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ا۵٤‏ 





اختار ابن المنذر أنه لا كفارة فى قتل العمد. 
قال ابن المنذر: «وليس على من قتل عمدًا رقة»“""''. 
f OTD FONT, (1114)-‏ ا 
مذهب أبي حنيفة > ومالك > وأحمل : أنه لا كفارة في 
العمدء وخالف الشافعي”"" '' فأثبت الكفارة في قتل العمد. 
احتج ابن المنذر بأن الكفارة لم ترد إلا فى قتل الخطأء والكفارات 


قال ابن المنذر: «وليس على من قتل عمدًا رقبة» إذ لا حجة مع من 





.)۱۳۷ /9( الا قناع (۱/ ۳۲۹) وانظر: «الإشراف»‎ )١51( 

() «المبسوط) للس رخسي (:65/ (TY‏ 

.)۲۸٠١( «القوانين الفقهية»‎ )١۳١( 

)١51(‏ «منار السبيل» (؟/ »)۲٤١‏ و«المغني (؟١/‏ ۴۳ وعن أحمد رواية أخرى: بأن فيه 
كفارة . 

۲ ) «الإشراف» (۳/ ۱۳۷). 
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أوجب ذلك" وقال في موضع آخر: «ولأن الكفارات عبادات ولا 
يجوز التمثيل عليها»” " '. 


لا الترجيح: 

الرا- جح - والله أعلم - أن قعل العمد لا كقارة فيه ويال على ذلك مشهوم 
قوله تعالى : چوس فل مُؤٌّمِنًا حَطًا فترر رقب مُؤْمتَةَ# [سورة الساء: ۹۲]» ثم 
دكر الله تعالى فتل العمد» ولم یو جیب قبه كمارة وجعل جرزاءه جهنم 
(IIT) . _“‏ ش 

شه . 


فمفهومه أنه لا كفارة 
)117( 
فقتل العمد مد أعظم » من أن تکار كمارة. والله له أعلم | . 








سقوط المكفارة عن الخطئ والناسي ٠‏ 


اختار ابن المنذر أن الكفارة تسقط عن المخطئ والناسي . 

قال ابن المنذر بعد أن ذكر اختلاف آهل العلم: «الفرائض غير واجبة 
بالاختلاف. ولا أعلم أحدًا يقول: إن الله كك نهى الناسي أن يفعل في حال 
نسيانه أمرًا نهاه عنه؛ ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف 
على شيء» ثم يفعل ذلك ناسيًا»”"" " , 





7 «الاقناع» (1/ ۲۹). 

.)۱۳۷ /۳( «الاشراف»‎ )١5”5( 

.)11١5 /١5( و«المبسوط)‎ »)٥٤ /١؟( «المغني»‎ )١5*5( 

(2)) ومع ترجيحنا لقول جمهور العلماء بأنه لا كفارة في قتل العمد ومع ذلك فيستحب لمن 
ارتكب هذا الجرم أن يكثر من أبواب الخير وفعل الطاعات فإن الحسنات تذهبن السيئات . 


(۷) «الإشراف» (5؟5197/5). 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر tor‏ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي د 0۱۹۳۸ و مالل ٩7۳0‏ إيجاب الكفارة على الساهى 
والناسي . ۰ 

والمشهور في مذهب الشافعي””*''؟ وأحمد”'*''' إلزام ذلك في الطلاق 
والعتاق خاصة» وسقوط الحنث عنه في سائر الأيمان. 


أدلة ابن المنذر: 


احتج ابن المنذر على سقوط الكفارة ١‏ عن المخطئ والناسي بقوله تعالى : 
. را لا راذنا إن يتا أو آنا . 


ser مح‎ 


وقوله تعالى: اولس عيتحكم جتاح فما أخطأتم يد....4. 

ثم إن أهل العلم اختلفوا في ذلك» والفرائض لا تجب بالاختلاف» قال 
- ابن المنذر: «ولا أعلم أحدًا يقول: إن الله كبك نهى الناسي أن يفعل في حال 
نسيانه أمرًا نهاه عنه؛ ففي ذلك دليل على سقوط الحنث والكفارة عن الحالف 
على شيء» ثم يفعل ذلك ناس . 


)١1778(‏ جاء في «فتح القدير» :)51١/5(‏ «ومن فعل المحلوف عليه مكرمًا أو ناسيًا فهو سواء 
فتجب عليه الكفارة. كما فعله ذاكرًا يمينه مختارًا). 

)١79(‏ قال ابن عرفة كما في «مواهب الجليل» (44177/4): «أصل المذهب أن الجهل والخطأ 
في موجب الحنث كالعلم والعمدء والنسيان كالعمد». | 

.)٥٥۹/١١( «الإشراف» (۲/ ۹١٤۲)ء و«فتح الباري» لابن حجر‎ )١75( 

)7٤١(‏ وعن أحمد روايتين أخريين: الأولى: لا حنث على الناسي في طلاق ولا غيره» 
والثانية : أنه يحنث في الجميع » وتلزمه الكفارة في اليمين المكفرة» انظر: «المخني» /١١(‏ 


(YTV م‎ 





.)۲٤۹ /۲( «اللاشراف)‎ )7( 
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لا الترجيح: 

الراجح أن الكفارة تسقط عن المخطئ والناسي لقوله تعالى : ورين ل 
َوَاخدتا إن يتا أو آنا . ولآن الناسي غير قاصد للمخالفة» فلم يحنث 
كالنائم والمجنون» كما أن الكفارات شرعت لرفع الإثم» ولا إثم على 
الناسي”"“"'» والله أعلم . 

والظاهر أن الخطأ والنسيان إذا تج عنهما إضرار بالآخرين فيجب الكفارة 
ككفارة قتل النفس -غطأً أما إذا لم ينتج عنهما تعلق بحقوق الآخرين فلا 


حل على المخطئ والناسي ويشهد لذلك أن من أكل أو شرب ناسمًا وهو 
صائم ) فصيامه e‏ والله أ عل 


وقت الاستثناء الذي تسقط به 





كفارة اليمين 


اختار ابن المنذر أن الاستثناء لكي يكون مسقطًا لكفارة اليمين لابد أن 
يكون متصلًا بالكلام» قال ابن المنذر: «وإذا حلف المرء واستثنى في يمينه» 
لحنت سب ايت عن ابي ا أن ل ان تلض شن إن شاء رَجَعَ 
شَاء ترك غَيْرَ جني“ «وإنما يكون مستثنيًا إذا تكلم بالاستثناء متصلا 


ON 





.)۲۳۸/۱۳( انظر: «المغني»‎ )١55*( 

2)7771( أخرجه أبو داود [كتاب الأيمان والنذور - باب الاستثناء في اليمين] رقم‎ )١555( 
والنسائي [كتاب الأيمان والنذور - باب من حلف فاستثنى] رقم (۳۷۹۳) والحديث صححه‎ 
ابن المنذر والألباني‎ 

.)۲٤۷/۲( «الإقناع» (559/1)ء و«(الإشراف»‎ )١545( 
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ع 


مذذهب أبى 0 1 وماللى11"9١)‏ والشافى 11440 و )١559(‏ أن 


الاستثناء المسقط للكفارة هو المتصل باليمين› بحيث لا يفصل بينهما كلام 
]60160 


أدلة اين المنذر: 

قال ابن المنذر: «بالقول الأول أقول؛ لأنه عله لما قال: «من حلف 
فقال : إن شاء الله» كلامًا متصلا مستمسكا بعضه ببعض › ولم يجعل بينه 
فصلا : دَلَّ على أن اليمين إذا انقضت» وصار بينها وبين الاستثناء فصلا أن 
ذلك لا ينفع» ولو جاز ما قاله من خالف هذا القول» ما وجبت كفارة على 
حالف أبدًا؛ لأنه يستشنى إذا ذكرها فتسقط الكفارة عنه)*'' . 


ل د 


(55) «الفقه النافع) (5؟/ .(VV1‏ 

.)۱۹۳ «الاستذكار)» (ه/‎ )١549/( 

.)۱۱۲/۷( «الإشراف» (۷/۲٤۲)ء و«الأم»‎ )١544( 

)١559(‏ «المغني» .)٠/۱۳(‏ وعن أحمد رواية أخرى: أنه يجوز الاستثناء إذا لم يطل الفصل 
)١100(‏ وفي المسألة أقوال آخر: فحكى عن عطاء والحسن أنه يصح الاستثناء ما دام في 


.)۲٤۷ /۲( و«الإشراف»‎ .)۳۰٤ /١7( انظر : «المغنى»‎ 


.)۲٤۷ /۲( «الاشراف»‎ )١561( 


٦0ء‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


التكفير عن كفارة اليمين قبل 





الحنث شا بعدهد؟! 


اختار اين المنذر جواز التكفير قبل الحنث وبعده» قال ابن المنذر : 
ع 3 . 0 1 0 ( 

«ويجزيه أن يكفر قبل أن يحنث» ويكفر بعد الحِئث أحوط '. 

مذاهف الآئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنيفة ۱٩2‏ . و اح يجور تقديم الكفارة قبل الحنث ؛ لن الكفارة 
شرعت لرفع الجناية: وقبل الحنث لا جناية عليه. 

ومذهب ماللی ° وأ 

ومذهب الشافع 7" : إن كفر قبل الحنث بإطعام يحرف › وأ كفر 
بصوم : لم يىجزە) . 


: جواز تعديم الكفارة. غير أن مالكا 


ِ 


قال ابن المنذر: «جاءت الأخبار عن رسول الله عي بألفاظٍ شىء ففى 


.)557/5( وذكر ذلك في«الاشراف»‎ »)۲۳١ /١( «الإقناع»‎ )١555( 

.)7/( «فتح القدير» (2)7/8/0 و«بدائع الصنائع) (0/0). و«الفقه النافع)‎ )١107( 

.)١1957/68( «المدونة» (۲/ "/ا)» و«الاستذكار»‎ )١565( 

)١56(‏ «المغني» )7/1 c(YAA‏ قال ابن قدامة: «ومن حلف فهو مخير في الكفارة قبل الحنث 
وبعده سواء كانت الكفارة صومًا أو غيره إلا في الظهار والحرام» فعليه كفارة قبل الحنث». 

)١565(‏ «الإشراف» »)١737/7(‏ و«الأم» (۷/ )١١4‏ قال الشافعي : «وإن كفر قبل الحنث بإطعام 
رجوت أن يجزئ عنه» وإن كفر بصوم قبل الحنث لم يجز عنه». 
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بعضها: أن الني مه قال : ٠‏ ودا حَلَفْتَ عَلَى يمين رايت غَيْرَهَا حَيْرًا نها 
أت الذي هو خير وف عن ای)۷ , 


جو حل يبو ار 


ا 
ا 


وفي بعضهاء أن النبي 2 قال : (قَكف عن يَمينك وَانْتِ تِ الذي هو 


(TOAD 


و 


)۱ ٦٥ ۹( 


قال ابن المنذر: «وأي ذلك فعل يجزئه) 


ر عتق العبد غير المسلم عن كفارة الظهار 4 





اختار ابن المنذر جواز إعتاق العبد غير المسلم عن كفارة الظهار قال ابن 
المنذر: «ويجزي المظاهر أي رقبة أعتق» بعد أن لا يكون فى حال الزمانة, 
ولا يكون بها عيب يضر بالعمل ضررًا بی" '. 


مذهب جمهور العلماءء مالك" والشافعى 57 وأحمر" '": ولا 





)١00(‏ أخرجه البخاري كتاب كفارات الأيمان- باب الكفارة قبل الحنث وبعده رقم 
(220» ومسلم كتاب الأيمان- باب من حلف يميئًا فرأى غيرها -خيرًا منها رقم .)١5950(‏ 

)١158(‏ هذه الرواية عند البخاري أيضا برقم (1۷1۸)» ومسلم برقم )١1901(‏ برواياته 
المختلفة التي ذكرها مسلم كُالُه. 

.)5 "06 /1( «الإشراف» (۲/ ۲۹۷)ء و«الاقناع»‎ )١569( 

.)۲۲۲/١( و«(الإاشراف»‎ .)۲۷٦/١( «الاقناع» لابن المنذر‎ )١١>0( 

.)۱۸۳ /7”( «المدونة»‎ )١57511( 

.)7000/9( و«الأم»‎ .2)557/1١( «الإشراف»‎ )١53( 

)171( «المغني» (١58/315ه055).‏ 

















OA‏ الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر 
يجزي في كمارة الظهار إلا عتق رقبة مسلمة» وخالف أبو حنيفة“"""'“ فقال : 
(إيجزئ فی كمارة الظهار عتی الرقبة الكافرة» والمسلمة»). 

أدلة اين المنذدر: 

استدل أبن المنذر ر قوله تعالى : وان بِظَهرُونَ من سام م يعودونَ لما 
الوا ترز رَشِدٌ س من بل أن تَمَآسَا 4 [سورة المجادلة: ۲] . 

ووجه الاستدلال بالآية: أن لفظ «رقبة» لفظ مطلق» لم يقيد بوصف 
الايمان» فيظل على إطلاقه» ولا يحمل هذا المطلق على وصف الإيمان 
المقيد للكفارات الأخرى» فما أطلقه الله في موضع فيحمل على إطلاقه. 

قال ابن المنذر: «وذلك لأنهم لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم 
الربائب» وقالوا: لكل آية حكمهاء فما أطلقه الله فهو مطلق» وأولى الناس 
بأن يقول: لكل آية حكمهاء من يمنع قياس أصل على أصل)7*'''' اه 


ع 2 5 





.)571١/14( «الفقه النافع» (۲/ 1۳۷)ء وافتح القدير)‎ )١114( 


)١1175(‏ «الإشراف» (۱/ ۲۲۲) انظر: مبحث المطلق والمقيد ضمن منهج ابن المنذر فى أصول 
الفقه فى نهاية الرسالة. 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ١‏ ۵۹ 









فسافر وأفطر 


اختار ابن المنذر أن من سافر- وهو يقضى صيام شهرين متتابعين» فأفطر 
في سفره- عليه أن يستأنف الصوم من جدير"''. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبى )0 و مالل ^۱1 والشافئى 251130 ورواية عن 
اح( ١۱۹۷‏ أنه من كان عليه صيام شهرين متتا بعين فسافر أثناء الشهرين › 
وأفط - فعليه أن بستاً زف الصيام من جديد وروی عن أحمد والحسن 
البصري أن الفطر من أجل السفر لا يقطع التتابع» ويبنى على ما سبق من 
صيام . 





.)553/١( ذكره في (الإشراف)‎ )١117( 

)١7730(‏ «الفقه النافع» (۲/ 225141 وافتح القدير» (8/5؟5) جاء في «الفقه النافع» إن أفطر في 
يوم بعذر أو بغير عذر استأنف لعدم التتابع؛» وهذا القول فيه نظر! فإن من القواعد العامة 
للشريعة الإسلامية أن الفرائض تسقط بالعذرء فكيف لا يفرقون بين العذر وعدمه!! 

)١1548(‏ «مواهب الجليل» (558/5) وفيه: «فطر المرضى والحيض لا يقطع تتابعاء ويوجب 
اتصال قضائه تتابعّاء بخلاف فطر السفر ومرضه. 

)١1579(‏ (الإشراف» (7/1؟5)» و«الأم» )071١/4(‏ قال في «مختصر المزني» (071/4): «وإن 
كان الصوم متتابعًا فأفطر فيه الصائم أو الصائمة - من عذر وغير عذر- استأنفا الصيامء إلا 
الحائض»› فإنها لا تستأنئف»). 

)١71(‏ «المغني» )٥۳۷ ٥۳۸ /٠١(‏ قال : صاحب المغني : «إن أفطر لسفر مبيح للفطر فلأحمد 
روايتان يحتمل الأمرين» أظهرهما: أنه لا يقطع التتابح» ويحتمل أن ينقطع التتابع». 

















اه الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


لا الترجيح 

الذي يترجح في المسألة - والله أعلم - أن من عليه صيام شهرين متتابعين 
فأفطر فيهما للسفرء فلا يقطع التتابع - خلافا لابن المنذرء وجمهور الفقهاء؛ 
وذلك لأن الله كك قد جعل السفر عذرًا يباح به الفطر كالمرض والحيض 
والنفاس» وما جعله: الله عذرًا ورخصة للفطر في فريضة رمضان جاز أن 
يكون عدذرًا في صيام الكفارات التي يشترط لها التتابع ولقد شدد الشافعي في 
أمر التتابع فقال: «وإذا كان الصوم متتابعًا فأفطر فيه الصائمء أو الصائمة» 
من عذر وغير عذر- استأنفا الصيام إلا الحائض» فإنها لا تستأنف»"'"'. 

وفيما قاله الشافعي نظر: فهذا يخالف الادلة العامة التي تفيد رفع الحرج 


ابي سر سے ير لله ا 


عن هذه الأمة كقوله تعالى: رما جحل مک في ألزين م من حرج 4 [الحج: ۷۸]. 
والشافمي قد فرق بين المرض والحيس ؛ فالحاتض إذا افطرت_ في صيام 
» الفطر في صو الكفارات التي بشت ط فيها الي ب والس أن كلاهما 

معذورء وكلاهما عدذره لیس بمذه » وقد قال الله تعالى : من كارح سکم 

ميا أو عل سر د من أَيَامِ ا [البترة: .]١84‏ 
فقد ساوى الله كك بين المرض والسفر في جواز الفطر بأحدهما في 

فريضة رمضانء والله أعلم . 


4 د 





.)20 57١ /4( ) مختصر المزني ملحمًا بالأم‎ » )١ 1/١1١ 
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اختار أبن المنذر عدم إجزاء القيمة فى حالة الاطعام . 


۱ 2 

قال ابن المنذر: (لا يجزيه إخراج القيمة)7؟" ', 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب جمهور الفقهاء مالك“ والشافعى"" '» وأحمر"'. 
عدم إجزاء القيمة في حالة الإطعام في الكفارات» وخالف أبو فة" ': 
فقال بجواز إخراج القيمة في الكفارات. 

أدلة ابن المنذر: 

استدل ابن المنذر بظاهر القرآن وهو قوله تعالى: فس لر ضط فإطعام 
سِيِنَ متكا" . فالله ك قد نص على الإطعام فلا يعدل عنه إلى 
القيمة. وكذلك الأمر بالنسبة لعدد المساكين سين مِتَكِنًا»*. فلا يجزئ 
أن يقل العدد مع تردد الإطعام عليهم . 





.)۴۳١ /١( «الاشراف)‎ )۱۷۲( 

.)۱۷۷ /”( «المدونة»‎ )١50/( 

.)5١١ /١( «الاشراف»‎ )۱۹۷٤( 
0.0511 ۳٤١ /۱۳( «المغنى)‎ )1503( 
.)۱٥۸۳ /5( «الميسوط»)‎ 010( 

.]٤ [سورة المجادلة:‎ )١513/90( 











41۲ الاختيارات الففهيهة للامام این المتدر 


فلو ردّد الشاهدٌ الواحد شهادته» كانت شهادة واحدة» وكذلك فى باب 
الظهار» إذا كان مسكيئًا لم يجزه حتى يأتى بالعدد الذي أمر الله بے" 


أ.ده. 


لا الترجيح: 

الذي يترجح قول ابن المنذر وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية 
والحنابلة من عده إجزاء القيمة في كفارة الظهار"“" '“ لأن هذا ظاهر 
القرآن» ولكن المسألة الثانية عدم جواز نقصان العدد عن الستين مع ترداد 
الإطعام عليهم فيها نظرء وكذلك قياس ابن المنذر الشهادة على الاطعام فهذا 
قياس مع الفارق» لأن الشهادة تختلف عن الاطعام» والله أعلم . 


2 8 


.)۲۳۰ /١( «الاشراف»‎ )١51/8( 

)١719(‏ في مسألة ٠‏ إخراج القيمة في زكاة الفطرء جوّزنا ذلك للحاجة» وإذا كان ثمة مصلحة 
راجحة» أما في هذه المسألة فلم نجوز القيمة؛ لأن الأمر مختلف فزكاة الفطر مواساة 
الفقير نيها مقصد أساسي بخلاف الكفارات فالأصل فيها أنها لمحو الذنب» والتوبة من 
الاثمء فلهذا فرقنا بين المسألتين» والله أعلم. 


r 
0 


RRA 
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اختار ابن المنذر أن الحدود لا تسقط بالتوبة» فبعد أن نقل ابن المنذر قول 


(3A۰) 


القائلين بأن الحد لا يسقط بالتوبةء قال: «وهذا أصح) 
مذهب أبي حنيفة”*'! ومالك" ' أن الحدود لا تسقط في الدنيا - 
بالتوبة ومذهب لشاف 0۸ وأ حر ١۸2‏ يسقط عنه الحد. 


لا الترجيح 
الراجح أن كل الحدود إذا تاب منها الإنسان قبل القدرة عليه» وقبل أن 
يصل إلى الامام فإنها تسقط بالتوبة» ويستأنس لذلك بحال المحاربين فهم إن 


.)۲۹۳ /۲( «الإشراف»‎ )١1180( 





(۸۱) «فتح القدير» .)١195/4(‏ 

(؟85١١)‏ «مواهب الجليل» (5557/60). 

() تقل ذلك ابن المنذر في (الإشراف» (۲/ ۲۹۳) ونقل الحافظ ابن حجر في «الفتح) 
0 ع2 عن البيهقي عن الشافعي أنه قال: «يحتمل أن يسقط كل حق لله بالتوبة» قال 
وجزم به في كتاب الحدود وروى الربيع عنه أن حد الزنا لا يسقط». 


9 «الروض المربع» (451) وقال فيه : اومن وجب عليه حد سرقة أو زنًا أو شرب فتاب 
منه قبل ثبوته عند حاكم سقط) أه. 
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تابوا قبل أن يقدر عليهم السلطان يسقط عنهم حد الحرابةء وأخذوا يحدود 
الآدمين من الأنفس والجراح» والأموال إلا أن يُعفى لهم عنهاء والله أعلم . 


قال ابن المنذر: «يقطع. بظاهر الکتاں)** 1 , 









مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي 0 ۸ 0 والشافىي 0۷ وأحمر 013840 آنه لا قطع على من 
سرق من بيت المال وخالف مالك" ٠‏ فقال تقطع يد السارق إن سرق من 
بست المال). 

أدلة اين المنذر: 

احتج ابن المنذر بظاهر قوله تعالى : #إوالسارف وألسَارقة كأفطعوا أيد يتا 
[سورة المائدة: ۳۸] . 

ووجه الاستدلال أن السارق من بيت المال يعمه اسم «السرقة» والله 
أعلم . 
)١86(‏ «الاشراف» (۲/ ۲۹۵). 


)١1587(‏ «الفقه النافع» (۲/١۸۲)ء‏ وقال فيه: «ولا يقطع السارق من بيت المال؛ لأنه شر كه 


قره) . 





.)595 /۲( «الاشراف»‎ )١541/( 
.)587/١؟( «المغئی»‎ )۱۹۸۸( 
«مواهب الجليل».‎ )١589( 














22 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


لا الترجيح: 

الراجح - والله أعلم - ما ذهب إليه ابن المنذر من كون السارق من بيت 
المال تقطع يده لدخوله في ظاهر قوله تعالى: «اوالكارف وَأَلسَارِقَة مَأمَطعُوا 
ديما [سورة المائدة: ۳۸]؛ ولأننا لو فرطنا لتجرأ الناس على ذلك أما القائلون 
بعدم القطع للشبهة في الملك فليس كل الناس يستحقون من بيت مال 
المسلمين فالغني مثلا لا حق له في الزكاة. 

ولعل في هذا ما يردع هؤلاء الذين يستحلون الأموال العامة بحجة أن لهم 
حق فيها. 





فقد نقل ابن المنذر قول أبي ثور: (إذا سرق ثمرًا من نخل» أو شجرء 
أوعننًا من كرمء أو فسيلا من رض قائم وكان محررًاء وكان قدر ما تقطع 
فيه اليد: قطعت يله). 

ثم قال: «هكذا أقول. إن لم يصح خبر رافع بن خديج. ولا أراه 
ا ۹1۹ 





(590 «الإشراف» (5957/7) ولابن المنذر قول آخر قاله في «الإقناع» (589/1) : «ولا قطع 
في ثمر معلق» ولا کثر f‏ ولا أدرى أيهما الأخير من قوله› وابن قدامة في «المغني» نسب 
لابن المنذر القول الأول ونقله كما هوء ولم ينسب إليه قو لا آخر) انظر: «المغني» (؟١/‏ 
(oY‏ . 
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مذاهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبي E‏ ومال ی۹۳٩‏ والشافع ١1520‏ وأ ر۹١‏ رلا 
قطع في الثمر المعلق». 

أدلهك ادن المنذر: 

ذهب ابن المنذر إلى وجوب القطع على من سرق من الثمر المعلق؛ لأنه 
لم ثبت لديه حديث رافع بن خديج أنه قال: قال رسول الله عَيهِ : «لا قَطمَ 


و ايه ديه سج (VOD‏ 
فى ثمر ول كثر) . 
.- و م 


کل فك 





)۱٦۹١(‏ «الفقه النافع» )۲/ (A1Y‏ وفيه: ١لا‏ قطع فيما يتسارع إليه الفساد.. كالفاكهة على 
الشجرة) . 

.».. وفيه: «لاقطع في الثمر المعلق.‎ .)٥٦۲ /۷( «الاستذكار»‎ )١69( 

)114۳( (الإاشراف» (۲/ 41( 

)١54(‏ «المغني» )٠٤ /١١(‏ وفيه: «وإن سرق من الثمر المعلق فعليه غرامة مثلين». 

)١195(‏ أخرجه مالك في «الموطأ» الحدود - باب ما لا قطع فيه رقم »)٠٠١١(‏ والترمذي 
كتاب الحدود- باب ما جاء لا قطع في ثَمَرِ٬‏ ولا کئر) رقم »)١544(‏ وأبو داود الحدود- 
باب مالا قطع فيه رقم »)٤۳۸۸(‏ وقال الحافظ ابن حجر: «واختلف في وصله وإرساله. 
وقال: الطحاوي : هذا الحديث تلقت العلماء متنه بالقبول» «التلخيص الحبير) .)١557/5(‏ 

/ ١ الكتّر: جُجمّار النخل وهو شحمة الذي وسط النخلة» قاله ابن الأثير في «النهاية»‎ )١597( 
.)١6؟‎ 


وتک و کرو ی 


1۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


رك المتاع المسروق إلى أهله, 





وتضمين المتلف لذلك قيمته 


اختار ابن المنذر وجوب رد المتاع المسروق إلى أهله بعينه- إذا وجد وأما 
إن استهلك فيجب رَد مثله» إن كان للشيء المتلف مثل» وإن لم يكن له مثل 
أخذ قيمته من السارق» قال ابن المنذر: «وإذا قطعت يد السارق ووجد المتاع 


1 لتنا 


57 ON 
مذهب أبي حنيفة : رلا يجب الضمان والقطع 5 في السرقه‎ 


مذهب 00000 إن وجد المتاع بعينه أخذ منه» وإن استهلكه السارق 


مذهب الشافعي” '"“ وأحمد" ": إن كانت السرقة باقية ردّت إلى 


مالكهاء وإن كانت تالفة فعليه قيمتها سواء كان موسرًا أو معسرًا. 


.)5١1١7/5( «الإقناع» (۱/ ۲۹۰)» وانظر: «الإشراف»‎ )١190( 

)١594(‏ «بدائع الصنائع» (4/ 22701١‏ وروى الحسن عن أبي حنيفة: أن السارق إذا استهلك 
المسروق بعد القطع يضمن) . 

.)15025757/8( «مواهب الجلیل»‎ )١١69( 

.)٤۷١/۹( و«مختصر المزني»‎ »)۳١١/۲( «الإشراف»‎ )17١( 

(9»ع) «المغني) (۱۲/ ٤‏ ۳۷) . 
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أدلة ابن المنذر: 

قال ابن المنذر: «القول الأول أصح؛ لأن الله كك حرم الأموال في 
القطع غير معنى المال؛ لأنهم قد آمروا برد الشيء مع قطع أليدء فإذا كان رد 
ذلك يجب» وإن قطعت يده؛ وجب قيمة ما استهلك منه؛ لأنه مال لمسلم 


أتلفه . ولا يبت حديث عبد الرحمن بن عوف)"'' . 


لا الترجيح: 
الراجح أن السارق يجب أن يرد الشيء المسروق» فإن استهلكه أو تلف 


وجب رد فيمته ؟ لن الحد حق لله والمال حق لصاحيه» فيجب أن يرد إليه. 


2 


(۱۷۰۲) «الاشراف» (۲/ 717 »)"1١‏ وحديث عبد الرحمن بن عرف أن رسول الله عي قال : 
١لَا‏ يعرم صَاحِبُ سَرِقَةِ إا أقِيمَ عَلَبِْ الْحَدُه أخرجه النسائي كتاب قطع السارق- باب تعليق 
يد السارق في عنقه رقم (4484) وهو حديث مرسل لا يصح.ء قال النسائي عقبه: «وهذا 
مرسل ولیس بثابت». 


.)۳۲٤/۲( «الاشراف»‎ )١2720١( 


OBEN أن روح‎ CO 


2 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





اختار ابن المنذر وجوب قطع يد المحارب إذا أصاب من المال أقل من 
قدر ما يجب فيه قطع اليد. 

قال ابن المنذر : (فيجبف عليه على ظاهر الآية قطع اليد وإن أخذ أقل من 
قدر ما يجب فيه قطع ال" . 

مذهب أبي د ۷ والشاف ٠٠٠°‏ وأحمر ۷'0 أن المحارب لا 
تقطع يده إذا أصاب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليدء وخالف 
مالك" '"" فقال: ليس حد المحاربين مثل حد السارق» والمحارب إذا أخذ 
المال قلبلا كان أو کشر ا فهو سواءء والسارق لا يقطع إلا في ربع دينار) . 


.(AT* /0( و«الفقه النافع)‎ »)1١٠5( «ال لتصحيح والترجيح» على مختصر القدوري‎ (۷ ٤( 
.)۳۲٤/۲( «الاشراف)‎ )۱۷۰( 


.)44۷( «الروض المربع)‎ (1۷٩7) 
.)۳۹۰ /5( «المدونة)‎ )١7١0( 
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احتج ابن المنذر بأن ؛ الأصل في حد المحاربة ات التغليظ في العقوب . كما أن 
ظاهر الآية: قال ابن المنذر: (فمن الفرق البين بينهماء وجوب قط اليد 
والرجل على المحارب» وإنما يجب على السارق قطع اليد فقطء فإذا جاز 
التغليظ على المحارب دون السارق» فكذلك جاز أن يغلظ عليه فيوجب عليه 
على ظاهر الآية قطع اليدء وإن أخذ أقل من قدر ما يجب فيه قطع اليد. 
وهذا ازم من قال : لا يقاس أصل على أصل» . 0 أهم. 





2 حڪم الخروج + الحا اكم إذا ١‏ ظلم وحار ظ 7« 


اختار ابن المنذر أنه لا يجوز الخروج على السلطان ومحاربته إذا ظلم أو 
جارء قال ابن المنذر: «إن للرجل أن يقاتل عن نفسهء ومالهء وأهلهء إذا 
ء 1 شاا ا 2 1 
أريد ظلمهء للأخبار التي جاءت عن رسول الله ءيه - لم تخص وقنًا دون 
وقت › ولا حالا دول حال إلا السلطان . 

ل 0 
000 ۷° 





.)۳۲٤/۲( «الاشراف»‎ )١7١4( 
۔)۳۲٣١‎ /۲( (الاشراف)‎ )۱۷۰۹( 
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احتج ابن المنذر بالأخبار الدالة عن رسول الله عه - التي فيها الأمر 
بالصبر على ما يكون من ولاة الأمور من الجور والظلمء وترك قتالهمء 
والخروج عليهم ما أقاموا الصلاةء قال ابن المنذر: «وروينا عن ابن عباس 
عن النبي عه أنه قال : : 7 من رأى من أميره شيئًا يكرهه فليصبر»ء > فإنه ليس أَحَدٌ 


يفارق الجماعة إلا مات ميتة جاهلة)''"' . 


لا التعليق: 

ما اختاره ابن المنذر ونصره ونقله عن جماعة أهل الحديث من لزوم 
جماعة المسلمين» وعدم الخروج على الحكام- وإن ظلموا وجاروا هو منهج 
أهل السنة؛ الذين هم وسط بين الخوارج والروافض حيث إن الخوارج 
والمعتزلة يجيزون الخروج على الحاكم إذا فعل منكرّاء بينما الروافض 
يكسون أئمتهم ثوب القداسة» وينزلونهم مرتبة العصمة» أما سبيل أهل السنة 
فهو نصحهم ولزوم جماعة المسلمين › مع التحذير من المنكرات دون تهييج 
العوام والرعاع الذين هم حطب كل فتنة» ووقود كل بلية» ولقد تضافرت 
النصوص النبوية الآمرة بلزوم جماعة المسلمين والصبر على ولاة الأمور: 
منها حديث ابن عباس السابق» وما رواه مسلم في صحيحه» أن سلمة بن ' 
يزيد الجُعفي سأل رسول الله م فقال: «يا بي اللو َرَأَيْتَ إن قَامَتْ علي 


سما صمل ج ساقي 


مر الوا حَمّهُمْ: ٠‏ وَيَمْتَعُونَا حَقَّنَاء قَمَا تَأَمءْنَا؟ فَأَعْرّضَ عه تم سال 


)١۷١(‏ رواه البخاري كتاب الأحكام- باب السمع والطاعة للامام ما لم تكن معصيته رقم 
.)۷٤۳(‏ ومسلم كتاب الإمارة- باب الأمر بلزوم الجماعة رقم .)١584(‏ 
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58 مر في 


فاعرَضَ عه 4 سال في الَْانِيَق أو في الثَالَِةَ لبه الأسْعَتٌ ن قيس ١‏ 


وَقَالَ : (سْمَّعُوا وَأَطِيعُواء انما عَلَيْهُمْ ما حملواء ٠‏ ولک LU‏ تفلا 


ب ا 
2 


وروى مسلم عن حذيفة بن اليمان قال: «يا رَسُولَ الله ' إن كد نا بشَرَّء فجَاءً 


2ه مو 


الله بِحَيْره تحن فيه قل من وا ا نعم ا 
وََاءَ ذلك الت حَية؟ قا ل: «نحم». قلت : فهل وَرَاءَ ذلك الْخَيْر شرٌ؟ قا 
انم قَلْتُ: كَيِفٌ؟ تال : «يكونٌ بعادي مُه لا يَمْتَدُونَ بِهِدَاىَ 090 
يسنتي سيوم فيهم رجَال لوبهم فلو ق تلوت الشيّاطين ف فى جثمَان إنس» قال : 
قلت : يف اصع ي رَسُولَ اللّوء إن أذْرَكتُ ذَلِك؟ ال : اَسْمَعُ وَنْطِيٌ للأمير 
إن ضَرِبَ ظهرك راخ مالک فَاسْمَعْ راط" . 


وقد حدر النبي تال من مفارقة الجماعة وخلع يد الطاعة. فعن أبي هريرة 
فة عن النبى عله أنه قال : «من حَرَحَ مِنَ الطَّاعَةٍ وَفَارَقَ الْحَمَاعَةٌ فُْمَاتَ مَاتَ 


ص 
gp‏ 


ا جاه وَمَنْ ال نَحْتَ رَايَةِ حم ينُب ! قصب | و يدعو إِلَى عَصبَةٍ أَوْ 
ينص عَصَبَةَ فقيل َة جَامِلِيَةٌ وَمَنْ خَرَجَ عَلَى أ مي يَضْرِبٌ بَرّهَا وَفَاجِرَمَاء 
ولا َحَاشَى مِنْ مُومِنهاء ولا ي لِذِي عَهْدٍ عَهدَه فليس ِي وَلَسْتُ ينه E‏ 

قال الامام النووي : «قال العلماء. . . تجب طاعة ولاة الأمور فيما يش 
وتكرهه النفوس» وغيره مما ليس بمعصية» فإن كانت لمعصية فلا سمع ولا 
طاعة... وهذه الأحاديث في الحث على السمع والطاعة في جميع 
الأحوال» وسببها اجتماع كلمة المسلمين» فإن الخلاف سبب لفسادٍ أحوالهم 





.)١845( رواه مسلم كتاب الإمارة- باب في طاعة الأمراءء إن منعوا الحقوق رقم‎ )١۷١١( 
.(\AEV) روأه مسلم كتاب الأمارة- باب الأمر بلزوم الجماعة عند ظهور المتن رفم‎ 1/15 
. (IAEA) رواه مسلم کتاب الإمارة رقم‎ (IVI) 


٤‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


(IVE) 


في دينهم ودنیاهم 

وقال: «وأما الخروج عليهم- أي على ولاة الأمر- وقتالهم فحرام بإجماع 
المسلمين» وإن كانوا فسقة ظالمين» وقد تظاهرت الأدلة بمعنى ما ذكرته» 
وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق*1"'*. 

«(ومن الأمانة أن تذكر أن مسألة الخروج على الحكام لم تكن محل إجماع 
في الصدر الأول. فقد خرج عبد الله بن الزبيرء والحسين بن علي» ولكن 
الإجماع انعقد بعد ذلك على عدم جواز الخروج على الحكام» وإن فسقواء 
إلا أن نرى كفرًا بواحًا عندنا فيه من الله برهان» كما أخبر النبي ميته بيد أن 
هذه المسألة تخضع لقاعدة المصالح والمفاسد التي يقدرها أهل العلم 
الراسخون وليست هذه القضية الخطيرةء محل نظر. الشباب المتعجل› أو 
الهمج الرعاع» وإلا لأريقت الدماء المعصومة وعمت الفوضى» وانتشر 
الهرج بين الا “١‏ , 

يقول الامام ابن القيم: (إن النبي مه شرع لأمته إيجاب إنكار المنكرء 
ليحصل- بإنكاره- من المعروف ما يحبه الله ورسوله» فإذا كان إنكار المنكر 
يستلزم ما هو أنكر منهء وأبغض إلى الله ورسولهء فإنه لا يسوغ إنكاره» وإن 
كان الله يبغضه ويمقت أهله. وهذا كالإنكار على الملوك والأمراء بالخروج 
عليهم» فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهرء وقد استأذن الصحابة 





(2) «شرح مسلم للنووي» (6/1؟5؟). 

.)۲۲۹/۱۲( السابق‎ ) ١ 7216( 

071 انظر: الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل الاعتقاد- رسالة ماجستير بكلية دار 
العلوم ص ۹( للہا حث : محمد سرور على شعبان» وقد طبعت بدار الكيان - الرياض 
ط الأولى سنة ۷١٤١ه»‏ /ا 5 ۴ 


الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر 0 


رسول الله عَهُ في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتهاء وقالوا: 
أفلا نقاتلهم؟ فقال: «لَا ما أَكَامُوا الصَّلَاة) وقال: «من رأى من أميره ما يكرهه 
فليصيرء ولا يرعن يدا مِنْ TET‏ اھ 

ويقرر ابن القيم أن إضاعة هذا الأصل من أسباب الفتن الكبار التي ابتليت 
بها الأمةء قال كَُنَهُ: «ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار 
والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل» وعدم الصبر على منكر؛ فطلب إزالته 
فتولد ما هو أكبر منه» فقد كان رسول الله عه يرى بمكة أكبر المتكرات» 
ولا يستطيع تغييرهاء بل لما فتح الله مكة» وصارت دار إسلام عزم على تغيير 
البيت ورده على قواعد إبراهيم» ومنعه من ذلك- مع قدرته عليه- خشية 
وقوع ما هو أعظم منهء من عدم احتمال قريش لذلك» لقرب عهدهم 
بالإسلام» وكونهم حديثي عهد بكفرء ولهذا لم يأذن في الإتكار على الأمراء 
باليد» لما يترتب عليه من قوع ما هو أعظم منه كما وجد سوا" . 

إن الإمام أحمد بن حنبل كان يجلد ظهره في فتنة خلق القرآن- بسياط 
أمراء بني العباس» فاستأذنه بعض الناس في الخروج على الحكام» فجعل 
يقول : 

سبحان اللهء الدماءء الدماءء لا أرى ذلك» ولا آمر بهء الصبر على ما 
نحن فيه خير من الفتنة يسفك فيها الدماء» وتستباح فيها الأموال» وتنتهك 
فيها المحارم» أما علمت ما كان الناس فيه - يعنى أيام الفتنة- فقيل له: 


. «إعلام الموقعين» (۳/ 5) تحقيق هاني الحاج- المكتبة التوفيقية‎ )١17١0( 
.)١589( رواه مسلم كتاب الإمارة- باب الأمر بلزوم الجماعة رقم‎ )1718( 
.)٤/۳( «إعلام الموقعين»‎ )17١9( 


2/1 الاختيارات الفقهيهة للامام اين المنذر 





والناس اليوم» أليس هم في فتنة يا أبا عبد الله؟ قال: وإن كان» فإنما هي 
فتنة خاصةء فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطع السبل؛ الصبر على هذا 
يسلم لك دينك -خير لی ' ٩'۲"‏ . 


E‏ كد 








(73)) السنة للخلال )١177/1(‏ رقم (894) وانظر: الشيخ الألباني ومنهجه في تقرير مسائل 
الاعتقاد .)٦١١(‏ 
إن من يستقرأ أحوال التاريخ وينظر إلى الحاضر يجد أن تلك الحركات التى قامت بالخروج 
على الولاة والأمراء باءعت بالفشل بداية بحروج الحسين بن على 3 وعد الله ین 
وكل هذه الحركات باءت بالفشل وآخرهم عهدًا الجماعة الإسلامية فقد تراجعت عن كل 
أفكارها في الخروج على الحكام» وكتبوا في ذلك كبتا عديدة سمّوها باسم «المراجعات 
الفقهية للجماعة الاسلامية). 
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اختار ابن المنذر أن الزاني الثيب يجلد ويرجه'''"2. 


مذاهب الأئمة الأريعة: 


م 


مذهب أبى 370 وماللى""'» والشافه 7" وا (ه؟١)‏ 


أدلة ابن المنذن: 

احتج ابن المنذر بأن الجلد ثابت بكتاب الله وهو قوله تعالى: #الرية 
ولا الد كن حدر ينا أن جل [سورة التور: .)١‏ 

وأن الرجم ثابت بسنة رسول الله عه قال رسول الله ع : «خذوا عني 
فإن الله قد جعل لهن سبيلاء الثيب بالثيب» والبكر بالكبر» الثيب بالثيب يجلد 





)۱۷۲١(‏ ذكره في «الاشراف» (۳/ 1 و« الا قناع) (۱/ )۲۹٤‏ فقد ذكر مذهب على بن أبي 
طالب في رجم الزاني المحصن وجلده» ثم قال: والقول الأول - أي قول علي - أصح. 

(؟؟1١)‏ «الفقه النافع» (۲/ ۷۸۳). 

(۷۲۳) «القوانين الفقية» (580). 

.)۲۸۱ /5( «الاشراف» (۳/ 7). و«الأم»‎ )١754( 


. وعن أحمد رواية أخرى أنه يجلد قبل الرجم‎ «(0° /Y) (مئار السبيل)‎ (1V0) 











C۸‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
ثم يرجمء والبكر بالبكر يجلد ثم بُنفى»"""'. 


قال ابن المنذر مدللا على صحة رأية: «لأن ما هو ثابت بكتاب الله 


وسنة رسوله عه لا يجوز تركه بغير حجةء ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين 
مله ولا يزول خت 


لا الترجيح 


الراجح من أقوال أهل العلم أن حد الزاني المحصن الرجم فقط ولا يجمع 
بين الرجم والجلدء خلافًا لابن المنذر كه لأنه ثبت عن النبي عله أنه 
0''. ولم يجلدهماء فدل ذلك على أن الواجب 2 
حق الزاني المحم الرجم دون الجلدء فعن أبي هريرة فة قال : 
رسول الله عله رجل مِنّ الاس وهو في الْمَسْجِدٍ ناد ا َسُولَ الله 1 
ريت . يريد نمس تأعْرَضَ عَنْهُ الي عله كى لِشِقٌ وَجهه الي أعْرَضَ 
له َال يا رَسُولَ الل ني زََيِتُ. فَأَعْوَضَ عله فَجَاءَ لِشِنٌ و جو الي عله 
لَذِي أعْرَصَ عن لما شه على شمو أذ ع شَهَادَاتٍ َا الي له فَقَالَ 
«أبك 


2 


قال انا فَارجمو 


مرو 017۹0 








.) ١5 ة9٠١( رواه مسلم كتاب. الحدود ¬ بات سحل الزنى‎ (1Y) 
.)۷ /۳( «الاشراف»‎ )۷۷( 


(۱۷۲۸) حديث ماعر والغامدية رواه مسلم كتاب الحدود )١5906(‏ باب من اعترف على نفسه 


الزنا. 


. (TAT) 


الاختيارات الففهية للإمام أبن المنذر 44۹ 
n ۴ . 5 1‏ ت وم ت Ie‏ أ قد ر ت 
وروی ابو هریز : وزيد بن خالد قالا : كنا عند الي عه فَقَام رجل فقال 


ا 


نشد الله إلا قَضَيْتَ بيا باب الله . ام خصْمُه - وَكَانَ أفْقَه مه - مال 
فض يكنا بكتَاب | الله َأَذنْ لي . قال : «قل». َال إن ابي کان عَسِيفًا على 


رن لير 


ڌا ری بامرأتَو فَافْتَدَيْتُ مه وة شّاةٍ وخاد م سات رِجَالا ِن أَمْل 
الْعِلْم؛ روني أن عَلَى ابني جد مال وَتَغْرِيبَ عام وَعَلَى امرَأَِهِ الرّجْمَ. 
قال الي عَم : وَالذِي تفي بدو لا ضبن بَيَْكُمَا باب الله جل ور 
المائةَ شا او الام رد وی اليك جلما وتيت عام واد ا أن عل 
اراو هَذَّاء فَإنِ عرقت فَارجُمْهَا» فغدا أنيس عليها فاعترّفت فرجمي(""'. 

فهذه الأحاديث السابقة تدل على أن النبي عله رجم الزاني المحصن» ولم 
يجلده . 


قال الحافظ ابن ححر : «وأما قصة ماعز فجاءت من طرق متنوعة بأسانيد 
مختلفة لم يذكر في شيء منها الجلدء وكذلك الغامديةء والجهنية وغيرهماء 
قال في ماعز: «أذهبوا فارجموه) وكذا في حق غيره؛ ولم يذكر الجلد»ء فدل 
ترك ذكره على عدم وقوعه» ودل عدم وقوعه على عدم وجوبه' '"'. 

وأما حديث عبادة بن الصامت زف : خذوا عني» قد جعل الله لهن سبيلا 
البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنةء والثيب بالثيب جلد مائة والرجم» فهذا 
منسوخ» والناسخ له الأحاديث السابقة وفيها أن النبي عه رجم» ولم يذكر 
الحلد. 

ومما يدل على ذلك أن حديث عبادة ناسخ لما شرع أولا من حبس الزاني 


(۱۷۳۰) رواه البخاري كتاب الحدود - باب الاعتراف بالزنا »7٦۸۲۷(‏ 1858). 


.)١5؟‎ /١١؟( افتح الباري»‎ )١77( 


SA‏ الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر 


في البيوت» فنسخ الحبس بالجلد» وزيد الثيب بالرجم» وذلك صريح في 
حديث عبادة» ثم نسخ الجلد في حق الثيب» وذلك مأخوذ من الاقتصار في 
قصة ماعز على الرجم» وكذلك في قصة الغامدية والجهنية» واليهوديين لم 
يذكر الجلد مع الرججم 7 





الذمية تكون تحت السلم هل تحصنه ام لا ان 


اختار ابن المنذر أنه لا يشترط الإإسلام في الاحصان» الم يصبح 
محصًا إذا تزوج ذمية. 

قال ابن المنذر: «وجملة ما يكون الرجل محصًا أن يتزوج امرأة مسلمة 
حرة أو أمةء أو ذمية حرة» ويطأها بعد النكاح» فإذا فعل ذلك كان 
م7 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي ة۶ ۷ ومالای ۷۲ أن الذمية لا تحص" المسلم» لان 
من شروط الاحصان عندهما «الإسلام». 
ْ : .ل “OVD‏ 5 : . 


)١*5(‏ السابق» نفس الصفحة. 
۳ «الإاقناع» (۱/ 590)» وانظر: «الإشراف» (۳/ ۸). 





.)۷۸۸ /۲( «فتح الة -ير» ١ه/ 065 و«الفقه النافع»‎ )۱۷۳١( 
و«القوانين الفقهية» (586؟).‎ .)1٤١ «بداية المجنه.» (؟/‎ )١۷۳١( 
.)۸ /7( «الإاشراف؟‎ )١775( 











الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر | م 


سے 


0۷۲۷ روايتان الأولى كالشافعى › والثانية كمالك وأبى حنيقة . 


قال أبن المنذر : ((وقل ثبت أن رسول الله عر رجم يهودياء ويهودية 


CIYTA) . 
. نه‎ 


ولا يرجم إلا محصثين» وإذا كانت محصنة فهى تحص 
نا الترجيح: 
الراجح أن الذمية تحصن المسلم لما ثبت من رجم النبي عله ليهودي 


ويهودية زنياء فالجناية بالزنا استوت من المسل والذمي فيجب أن يستويا في 
ال ۷“ والله أعلم . 


۰ ب فد 





(۷۴۷) «المغنى» (؟١١/‏ ۱۷۷). 
)١۷۳۸(‏ أخرجه البخاري فى «صحيحه» كتاب المحاربين من أهل الكفر والردة - باب أحكام 


أهل الذمة وإحصانهم إذا زنواء ورفعوا إلى الإسلام »)1۸٤١(‏ ومسلم. كتال الحدود - 
باب من رجم اليهردء أهل لذمة في الزني (0365) والحديث رواه عبد الله بن عمر أن 
النبي له أني يَهُودِي وَيَهُودِيّةٍ ق ري فَانْطْلَق رَسُول الله له حى جه هود د فَقَال (مَا 
دون في التَْرَاةٍ على مَنْ رَنّى». الوا سود وْجُوهَهُمَا وَنُحَمْلَهُمَا نالف بن وُجُوهِهما 
وَيُطَاف بهمًا. ال «كَأنُوا ِالتَورَاةٍ ! إِنْ كَنْتُمْ صَادِقِينَ) . اوا با قروا حَنَى إِذَا مروا اة 
لبجم وَضَعَ الى الذي يقر يَدَهُ على آبة ارم وَقراً ما بن يديا رمَا وَرَاعما نمال له 

الله : ع غر عع اطول له کے مزه لر ت رکه ها له اخم قاقز بيت 
رسو الله عله ترجا ثَالَ عَبْدُ الله بن عُمَرَ كُنْتُ فِيِمَنْ رَجْمَهْمَا لد راه يَقِيهَا من 
الْحِجَارَةِ يِنَفْسِه. 


(۹) انظر: «المغني» .)١1815(‏ 


SAY‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





©[ عدد الطائفة التي تحضر عذاب الرجوم ي 


اختار ابن المنذر أن الطائفة قد يراد بها واحد» فيجوز أن يقام حد الزني 
ولو بحضور شخص واحد. 

قال ابن المنذر: والطائفة الجماعة» وقد يقم هذا الاسم على 
الواحر'؟”". 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي حنرفة"“"" : أن الطائفة «الجماعة». 

مذهب مالك“ : أقل الطائفة: أربعة. 


. وا ٣ (IYE)‏ وه م دلوو 1 
مدهب الشافعي . وري عله أن الطائمة ثلا نه وروي تیل روأية 


مذهب أ ۷٤2‏ . أن الطائفة واحد فما فوقه. 





.)١١ /۳( «الاشراف»)‎ )۱۷٩( 

)١1711(‏ قال الكمال الهمام في «فتح القدير» (5/ :)١777‏ فاستحب للامام أن يأمر طائفة: أى 
جماعة أن يحضروا إقامة الحده وقال: الجصاص الحنفي في «أحكام القرآن» (5/ :)٠١١‏ 
والأولى أن تكون الطائفة جماعة يستفيض الخبر بها ويشيع فيرتدع الناس عن مثله؛ لأن 
الحدود مو ضوعه للرجر والردع» وبالله التوفيق. 

.)7595 /۸( «مواهب الجليل)‎ )١1715( 

(YAY /5( و«الأم»‎ (١١ /۳( «الاشراف»‎ ۷ ۳( 


.)١١ /۳( «الإشراف»‎ )١17255( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر EAT‏ 


أدلة اين المنذر: 

قال ابن المنذر: «والطاتفة: الجماعة. وقد يقع هذا الاسم على الواحد؛ 
لأن الله كك قال: وون طأبََِانِ مِنَ الْمُؤْمِِينَ الوا فَأصَلِحُوا 
با4" . إلى أخر الآية» يدل على صحته الآية التي بعدهاء وهو 
قوله تعالى: م ضرأ 2 ویک . مع الأخبار التي جاءت في ذلك». 





الإقرار الموجب لحد الزاني 

اختار ابن المنذر أن الاقرار مرة واحدة يوجب الحد. 

قال ابن المنذر: «الإقرار مرة وأحدة يوجب الحد)”*"''. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أن حنفة" "“ وأحمر”*1"'' أنه لا بقام الحد عل انان حه 

هب بي حجنيقه » واحمد رك ر : على لزاني حتى 

يقر أربع مرات ومذهب مالك" والشافعي””*"'". أنه إذا أقر مره 
وأحدة أقيم عليه الحد. 

قال ابن المنذر: «الإقرار مرة واحدة يوجب الحدء لقول النبي عل : 
(0) [سورة الحجرات: 4]. 
(0 ) ) «الاشراف) (۳/ .)١7‏ 
(/1غ/0١)‏ «الفقه النافع؛ (VTA /Y)‏ 
)۱۷٤۸(‏ «منار السبيل» (۲/ 557). 
)۷٤4(‏ «المرونة» (5/ .)۲١١‏ 


.)۲۸۲ /5( و«الأم)‎ 2)١7١ /۳( «الاشراف»‎ )١ 760 


٤‏ الاختيارات المتصية امام ابن ا 


«واغد يا أنيس على امرأة هذاء فإن اعترفت نارجمها» ۰° 


CoD | 


وكذلك حبر الجهنية : أقرت بالزنی › ولم تفر أربع مر ات 
وإنما رد البى عله ماعراء لآنه شك فى آمره» وقال: «هل بيك جنون) . 


فليس فى ذلك حجة يحتج بها فيمن افر» ولا يشك في صحته) ١.ه.‏ 


لا الترجيح: 

الراجح من أقوال أهل العلم أنه لايشترط الإقرار أربعّاء بل يكفي مرة 
واحلة لاقامة حد الزنى› لما لست عنه عاط أنه قال : «واغد يا أئيس على أمرأة 
هذاء فإن اعترفت فارجمها) فهذا ظاهر أن الإقرار مرة واحدة يكفى. 

إن الإقرار بالزنا أمر خطير» إنه تدنيس للشرف والعرض» فلا يمكن 
للانسان أن يقر على نفسه بأمر يدنس عرضه ويوجب عقوبته إلا وهو صادق 
فيه ) فإذا صدق باقر ار مره فانطيق عليه وصف الزناء وان اتنطبق عليه و صف 


7_0 


الزناء فقد قال الله تعالى: الراب وأا فاجلدوا كل ويد ينما يائة 
ج2300 


وأما سؤال النبي عي لماعزء وإقراره ماعز أربع مرات» فالظاهر أنه مله 
أراد أن يستثبت الخبر» وقد قال الصنعاني في حديث ماعز: والحديث دليل 
على | التثبت وتلقين . المسقط لل , والله أعلم . 





)۱۷٩۱(‏ سبق تحرج 
بالزنا 014 

. (Y1 /5( الشرح الممتع)‎ (Vor) 

(1 /۷( «سبل السدلام)‎ )١097/55( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر LAO‏ 





م 


قال ابن المنذر: (وإدا أفر الرجل بالزن مرة» ثم رجع لم يقبل رجوعه. 
(1V0) ۶‏ 
وأقيم عليه الحد) 


مذهب أبى ر ۷ وماللك °" والشافئ ° و بن 


حنبل”**"'*: أن المعترف على نفسه بالزنى» إذا رجع عن إقراره قبل منهء 


ولا يحد. 


قال ابن المنذر: لا يقبل رجوعهء ولا نعلم فی شبىء من الأخمار أن ماعر أ 
رجع . وإذا_ وج البحد بالاعتراف» تم رجح ء واختلفوا فى سقوطه عله ) لم 
يجر أن يسقط ماقك و چب بعير عن 
)١09/55(‏ «الا قناع) /١(‏ 595). و«الاشراف» (۳/ »)١١‏ وهذا مذهب سعيد بن جبير» والحسن 

البصري» وابن أبى ليلى» وأبى ثورء ذكر ذلك ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ .)١5‏ 
)١1055(‏ «الفقه النافع» (۲/ 07/85 . 

.)591 /۸( «مواهب الجليل»‎ )١7590( 
(YAT /0» «الإشراف» (۳/ 4١)2غ و«الأم)‎ )١754( 
.)5114 /۱۲( «المغنى)‎ )۱۷۹( 


.)١٤ /۳( «الإشراف»‎ )١9/50( 


eA‏ الاختيارات الففهية للامام اين المنذر 


لا الترجيح: 
أحدٌ على هذا العاف إل إن كان و ا هله الج ية 
إقامة الحد وأما ما جاء في بعض الروايات أن ماعز بن مالك مر لما بدأو 
ير جمونه » وأزلفته الحجارة. ودای مسّها هرب » حتنى أدر كوه. فقال النبى 
ييه لما علم بهذا: ١هلا‏ تركتموه يتوب فيتوب الله عليه" . 

فليس في الحديث أن ماعرّاء رجع عن إقراره» بل أراد أن لا يقام الحد 
عليه» وتكون التوبة بينه وبين الله» ولهذا قال الرسول عي : «هلا تركتموه 
ليتوب فيتوب الله عليه» . 

فالظاهر أن المعترف بالزنى لا يقبل رجوعه والله أعلم وهذا مذهب ابن 
المنذر والحسن البصري» وابن ابي ليلى» وأبي E‏ 





(546ل"١)‏ روأه أبو دأود في الحذود - باب ل جم ماعز بن ما لك رقم (£٤۹7‏ والتر مذي شي 
الحدود باب ما جاء في درء الد عن المعترف إذا رجح 0 وحسنه || لتر مذی › 


والحافظ ابن حجر في «التلخيص الحبير» /٤(‏ ؟١١).‏ 
(1775) انظر: «الشرح الممتم؛ (5/ »)١١55‏ وما بعدها. 


حت جه ميت 
الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر AV‏ 








م الرجل يقذف ابنه؛ أو ابن ابنه 


اختار ابن المنذر أن الرجل إذا قذف ابنه أو ابن ابنهء وجب عليه حَدُ 
القذف. 

قال ابن المنذر: «وإذا قذف الرجل ابنه ففيه قولان: 

أحدهما: أن عليه الحدء وهذا قول عمر بن عبد العزيز» ومالك بن أنس. 

والآخر: لا حدٌ عليه» والأول أصى""'. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 


١ ١ r Y7 VTE, ٤ ١ 
"9 مذهب أبي حنيفة'" ومالك" والشافعي‎ 





.)55 /۳( وذكر ذلك في «الإشراف»‎ »)۳٠١١ /١( «الإاقناع»‎ )١7( 

)١1775(‏ «بدائع الصنائع) (9/ »)١89‏ وقال صاحب «البدائع»: إن كان القاذف أب المقذوف أو 
جده أو أمه أو جدته» . . . لاحد عليه لقوله تعالى: افلا تقل سا أي . والنهى عن التأفيف 
نضا نهى عن الضرب دلالة» ولهذا لا يقتل به قصاصًا |.ه. 

)١770(‏ «المدونة» (5/ 2»)584 وجاء فيها: قال سحنون: أرأيت الرجل يقذف ولده أو ولد 
ولده بالزنا من قبل الرجال أو النساء أتحده فى قول مالك؟ قال: أما ابنه فإن مالكا كان 
يستثقل أن يحده فيه» ويقول: ليس ذلك من البرء قال ابن القاسم: وإن أقام على حدهء فإن 
ذلك لهء وعفوه عنه جائز عند الإمام ا.ه.ء وانظر: «مواهب الجليل» (۸/ 505). 

(50 ط(الإشراف» (”/ ٥٤)ء‏ وقال ابن المنذر: وهو قياس الشافعى أي القول بأنه لا يحد 


الوالد إذا قذف ابنه. 


A۸۸‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر. 


وأحمد" "' : أنه إذا قذف الرجل ابنه أو ابن ابنه فلا حد عليه. 

أدلة اين المحذر: 

احتج أبن المنذر بأن وجوب حد القذف هو ظاهر القرآن ولا حجه في 
تخصيص الأب من عموم حد القذف» قال أبن المنذر : وظاهر القرآن يدل 
على ذلك» وليس مع من أزال الحد عن هذا ححة'*""', 


لا الترجيح: 

ما اختاره ابن المنذر من إقامة الحد على الأب إذا قذف ابنه - وإن كان 
له حظ من النظر - ولكن لا يقوى القلبٌ على القول به؛ لأن الأبوة معنى 
يسقط الحد؛ فكما أن الحدود تدرأ بالشبهات فلا يجب للابن على أبيه 
كالقصاص . 

كذلك أيضًا فإن الأب لا تقطع يده بسرقة مال ابنهء فحد القذف حت 
لآدمي فلا يثبت للابن على أبيه والله أعله'*'"'. 


e E 


(۱۷۹۷) «منار السبيل» (۲/ .)۲٠١‏ وجاء فيه : وإن قذف والدٌ ولده فلا حد عليهء أبا كان أو أما 
كالقصاص أا.ه. 
(۱۷1۸) «الاشراف» (۳/ 55). 


.)58” /١١( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١755( 
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اختار ابن المنذر أنه إذا قذف الرجل جماعة من الناس بكلمة واحدة أنه 
يحد لكل واحد منهم حذا. 

قال ابن المنذر: «وإذا قذف الرجل جماعة بكلمة واحدة» أو كلماتٍ فعليه 
لكل واحِد 2 0 

مذاهب الأئمة الأردحة: 

مذهب أبى حنيفة"". ومالك" وأحمد”""'' أنه من قذف النفر 
بكلمة واحدة فيحد حدًا واحدّاء وخالف الشافعى”*""'' فقال: يحد لكل 





(0٠/ا/ا١)‏ «الاقناع» »)۳٠۲ /1١(‏ وذكره في «الاشراف» (۳/ .)٤١‏ 

)١01/١(‏ «الآثار» لمحمد , بن الحسن (؟/ ° C(1‏ وقال محمد بن الحسن : أخبر نا أبو حنيفة عن 
حماد عن إبراهيم في رجل قذف رجلا ثم قف آخرهء قال : لو قذف أهل الجمعة فقذفهم 
جميعًا لم يكن عليه إلا حد واحد. 
قال محمد: وهذا كله قول أبي حنيفة» وقولنا ليس عليه إلا حد واحد. 

)١01/6(‏ «القوانين الفقهية» (۲۸۸) وجاء فيه: من قذف جماعة في كلمة واحدة فليس عليه إلا 
حد واحد جمعهم أو فرق. 

(/ا/ص١)‏ «المغني» (۱۲/ )۳١١‏ وفيه: وإذا قذف الجماعة بكلمة واحدة فحد واحد ا أو 
وأحد منهم. وقال أبن قدامة : وروي عن أحمد يناه رواية أخرى : : أنهم إن طلبوه د 
واحدة فحد واحدء وكذلك إن طلبوه ه واحدًا بعد واحد إلا أنه لم قم حتى طلبه الكل فح 
واحد» وإن طلبه واحد فأقيم ثم طلبه آخرء فأقيم له وكذلك جميعهم . انظر : (المغنى) 
(I /١١(‏ 

)١0719/(‏ «الاشراف) (۳/ /07؟), و«الأما (9/ 1۷٤)ء‏ وقال الشافعى: وإذا قذف ثمرًا بكلمة 
واحدة كان لكل واحدٍ منهم حذه. 














»4۹ الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 
أدلة اين المنذر: 
قال ابن المنذر محتجًا لقوله: «لأنهم لم يختلفوا أن رجلا لو قذف خمسة 

من الناس فعفا أربعة منهم» أن للخامس الحد دل ذلك على أن لكل واحدٍ 
ولو لم يكن كذلك لسقط بعفو الأربعة عن القاذف أربعة أخماس الحد. 
ففي إجماعهم على أن الذي لم يعف. حقهُ ثابثٌ بيان على أنهم إنما عفوا 


(1YY0) o 
. فر فها‎ 


لا الترجيح: 
الراجح - والله أعلم - أنه إذا قذف رجل جماعة بكلمة واحدة فإنه لا 
يجب لا حا وا-حد خلاقا لابن المنذرء للأدلة الآ 7 


ليك 


أولّا: قوله تعالى : وین بس الْممصَئتٍ ت ل باو بارس شه موه سن 
جَلْدَة راثور: الآيه 4 ولم يفرق بين قذف واحد أو جماعة. 

ثانا : ولآنه قذف وأحل فلم يجب إلا حَدّ واحد كما لو قذف واحدًا. 

ثالنًا: ولأن الحد إنما وجب بإدخال المعرة على المقذوف بقذفه وبحد 
واحد يظهر كذب هذا القاذف وتزول المعرة فوجب أن يكتفى به بخلاف إذا 
قذف كل واحدٍ قذفًا مفردّاء فإن كذبه في قذف لا يلزم منه كذبه في آخرء 
ولا تزول المعرّة عن أحد المقذوفين بحذه للآخر. 
(هلالا١)‏ انظر: «المغنى؟ لابن قدامة .)۳١۳ /١7(‏ 


¥0 ) «الاشراف» (۳/ 18). 
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وأصحاب الحق إن طلبوه جملة حَدٌ لهمء وإن طلبه واحد منهم أقيم الحد؛ 
لأن الحق ثابت لهم على سبيل البدل فأيهم طالب به استوفى وسقط فلم 
يكن لغيره الطلبٌ بهء والله أعلم. 


e‏ فك 


2 


وشكس ین مرو مس ى 


CFT‏ اج ل جح يكرد كح رجن 1 يح ييا يحي 


442 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 








هكس دين درو یی 


الاختيارات الففهية للإمام ابن المندر ۹ 





اختار أبن المنذر وجوت فتل المرتد. 


قال ابن المنذر: واستعمال ما أمر به عه يجب وهو قوله: «من ترك دينه 
فاقتلو ٩۷۷۷0)‏ 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبى حنيفة“"“ ومالك“ والشافي (" 
OVAD, f‏ ا e‏ 
و احمد : وجوب قتل المرتد بل قد نقل غير واحد من أهل العلم 
|الإجماع على ذ لی ^ , 

أدلة ابن المنذر: 

احتح ابن المنذر بقول النبى عي : «من بدل دينه فاقتلوه»“"“"'. 


ت 3 ار 
سر الل 5 
لي 


ويقول النبي عَيْنه: «لا يَحِلَ دم امُرئ مُسْلِم يَشْهَدُ أن لا إِلَهَ إلا 





(۷۷۷) «الإشراف» (۳/ ۷٥۱)ء‏ وذكره في «الإقناع» .)٥۳١ /١(‏ 

(ETA /۹%) «بدائع الصنائع؟‎ (IVYA) 

.)١155 /”( «الاشراف»‎ )۱۷۷۹( 

(۱۷۸۰) «مواهب الجليل» (۸/ 271007 . 

(۱۷۸۱) «منار السبيل» (۲/ ۲۷۸)» و«المغني .)٠١١ /١١(‏ 

(1785) من هؤلاء: ابن قدامة في «المغني» »)١١١ /١١(‏ وابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم) »)5١55(‏ والنووي في «شرح مسلم) .)5١8 /١١(‏ 

)١178(‏ رواه البخاري. في استتابة المرتدين - باب حكم المرتد والمرتدة (1977)» وابن 
المنذر في «الإقناع) )1/ .(orYT /or1‏ 





44 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
رَسُولُ الله إلا بإخدى ثَلَاثِ النَفْسُ بِالنَفْس وَالتَيّب الزَّانِيء وَالْمَارِقُ مِنَ الدّين 
الَارك الْحَمَاءَةَ<*". 1 1 
ل التعلدق: 
للمرتد عقوبتان» عقوبة أخروية وعقوبة في الدنياء أما العقوبة الأخروية 
فقد شدد الله ك على من يرتد عن دين الإسلام إلى الكفر» وجعل ماله حَبْط 


5 . - 5 سر سے ر . مه سر 
الاعمال وجححيم النيران ربس | لمصب > قال تعالى : ومن رتد د م عن 
ساصالل پو راس وص 5 .| اشاس سا ممح ر عد e‏ 71 
ديندء قيمت وهر كاز وتيك حيطت أعَملهم فى ألذنيا وَالْأجِرَةَ وَأوْلتِكَ 
و 2 ل ب لار - فيها > کارت کے . 


أما العقوبة الأصلية للمرتد فهى القتل . 

قال ابن قدامة: «أجمح أهل العلم على وجوب قتل المرتد» وروي ذلك 
ینکر أحد فكان إجماغ) 7“ والإجماع على فتل المرتد مأخود من قول 
النبي عه في الحديث: «من بدل دينه فاقتلوه»". 

ومن الأدلة أيضًا على فتل المرتد حديث ابن مسعود ele‏ قال : قال 
رسول الله عي «لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث الثيب الزاني» 


)1۸9 رواه البخاري كتاب الديات - باب تول الله تعالى: أن الف يالتقس رال 
المتذر في «الاقام» (1/ .(orY fo‏ 
)۱۷۸٥١(‏ [سورة البقرة: /ا١١].‏ 


؛ )١786(‏ «المغني» لابن قدامة مع «الشرح الكبير» »)٠١١ /١١(‏ وانظر: «الحاوي الكبيرا 
.)١1495 /١(‏ 


(YAY)‏ روأه البخاري . حديث (TATY)‏ كتاب المرتدين. 


٠ 3‏ 5-5 9 نحا 
والنفس بالنفس › والتارك لدينه المفارق للحماعة» 


قال ابن رجب . «والقتل بكل وأحدة من هله الخصال الثلاادث متهق عليه 


(IYVA4) 


بين المسلمين» 

وفي البخاري عن أبي موسى الأشعرى تة أن النبي عه أرسله واليّا على 
اليمن د م ابه مُعاذ بن جَبلٍء لَمّا قَدِمَّ عَلَيْه ألْقَى لَه وِسَادَةٌ قَالَ: انْزِلُء وَإِذَا 
رجل 8 موی . َال : ما هدا قَالَّ: کان هودنا ََسْلَمَ هود . قال : 
ا مجلس . قال : لا جس حى يشل . قَضَاء الله 
به فيل ثُمَ تدارا قِيَام اليل َقَالَ أَحَدُهُمَا: أما أَنَا فافُوم وَأَنَامُ وَأَرْجُو 
)4۷۹۰( 


سے فير a‏ 1 ار 7 
ورسوله. ثلاث مات فامرّ 


في نَوْمَتِي ما أَرجُو في قَوْمَتي 
قال النووي في «شرح مسلم»: فيه وجوب قتل المرتد وقد أجمعوا على 
قتله ولكن اختلفوا فى الاستتابة من عدمي""' . 
ومن الثايت تاريخمًا أن أب بكر الصديق م حارب المرتدين ومانعي 
الزكاة وكان معه الصحابة وء وثبت في البخاري أن علي بن أبي طالب 
کک افر بو أقام سحل الردة على قوم ادعوا الوهيته فحر فهم بالنار» وهو يقول : 
لما رأيثت الأمر أمرًا منكرًا أجحت نارى ودعوت قنيدًا 
وقد اعترض عليه ابن عباس لأنه حرقهم واستشهد بحديث رسول الله 
َيه : «لا تعذبوا بعذاب الله" فنهاه أن يحرقهم بالنار فرأي أن يقتلوا لا 





(۱۷۸۸) رواه البخاري (9/ »)٦‏ ومسلم. كتاب القسامة (5) حديث رقم (15). 

(۱۷۸۹) «جامع العلوم والحكم» لابن رجب .)١١١(‏ 

.)1977( رواه البخاري. كتاب استتابة المرتدين. حديث رقم‎ )۱۷۹١( 

)1١1994١(‏ شرح مسلم) للنووي (۱۲/ )5١8‏ ط. دار الريان. 

= رواه البخاري في «صحيحه» كتاب استتابة المرتدين - بابا حكم المرتد‎ )١790( 
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8 د (NYA‏ 
ان يحرقوا , 


وفي المصنف لعبد الرازق» أن ابن مسعودٍ فة أخذ قومًا ارتدوا عن 
الإسلام فكتب إلى عمر في أمرهم» فكتب أن أعرض عليهم دين الحق فإن 
قبلوها فخلي سبيلهم وإن لم يقبلوها فاقتلهم فقبلها بعضهم فلم قتلهم؛ 
أبى منهم قتل ۶" . 

ومن الثابت أن النبي عه أمر يوم فتح مكة بقتل قوم ارتدوا عن الإسلام. 
منهم عبد الله بن خطل» وعبد الله بن سعد بن أبي سرح العامرى*“"' 
ومقيس بن صبابه . 

وروی عن على کر أنه أخذ رجلا من بني بكر بن وائل تنصر بعد إسلامه 
فعرض عليه الإسلام شهرّاء فأبى فأمر بقتله"""'. 

وروی عن ابن مسعود رة أنه قتل أبن النواحة» فعن قيس بن أبي حازم 
قال: جاء رجل إلى ابن مسعود فأخبره أنه انتهى إلى مسجد بني حنيفة مسجد 
عبد الله بن النواحة» وسمعهم يقرأون شيئًا لم ينزل الله «الطاحنات طحنًا 
والعاجنات عجنّاء والخابزات خبرًا اللاقمات لما وأنه سمع أهل المسجد 





= والمرتدة واستتابتهم رقم (؟195). 

)١179(‏ انظر: البخاري مع الفعم) (۱۱/ ۲۸۲) ط. دار الريان. 

.)۱۸۷١۷ /١58 /١٠١( «المصتف» لعبد الرازق‎ )۱۷۹٤( 

.)58 /١( انظر: «زاد المعاد في هدي خير العباد) لابن القيم الجوزية‎ )١1745( 

)١795(‏ أورده أبو بكر بن أبى شيبة فى !المصنف» .»)١17 /٠١(‏ ولكن باختلاف فى الرواية 
وهي عن علي بن أبي طالب أنه أتى برجل كان نصرانئيًا فأسلم ثم تنصرء قال: فسأله عن 
كلمة» فقال له. فقام إليه علئ فرفسه برجلهء فقام الناس إليه فضربوه حتى قتلوه. 
وانظر: «التمهيد) لابن عبد البر 2)١58 /١(‏ و«المصنف» لعبد الرازق /١١4 /6٠١(‏ 
(A4!‏ . 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 4۹۷ 
على ذلكء فقال عبد الله : من هاهناء فو ثب ناس فقا : على بابن النواحة 
وأصحابهء فجئ بهم وأنا جالس» فقال ابن مسعود لابن النواحة: أين ماكنت 
تقرأ من القرآن؟! قال ابن النواحة: كنت أتقيكم بهء قال: فت فأبى فأمر 

(NVA) 
. به فقتل‎ 

فيلاحظ مما سبق أن العلماء اتفقوا على وجوب قتل المرتد. 

وثبت عن النبي ميه أنه أمر بقتل بعض المرتدين» وعفى عن بعضهم لما 
جاءه تابا كعبد الله بن سعد بن أبى سرح › وجاء عن الصحابة وؤ أنهم قتلوا 
في «(المغني» والنووي في شرح مسلم»» وابن رجب في اجا مع العلوم 
والحكم» كما مرَّء ولكنهم اختلفوا فى استتابة المرتدء» وفى قتل المرأة 





اختار ابن المنذر وجوب قتل المرأة إذا ارتدت . 


أ 


قال ابن المنذر: دخل في قول رسول الله عي «من بدل دينه 
فاقتلو ٩'۷۹۸»‏ «الرجال والسا ۹" . 





(۱۷۹۷) «التمهيد» لابن عبد البر /٥(‏ 7"05)» و«المصنف» لعيد الرازق ))١59 2١58 /١٠١(‏ 
وامجمع الزوائد؛ (5/ »)55١‏ وقال: رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح . 

(۱۷۹۸) سبق تخریجه . 

.)٠١١ /۳( وذكره في «الإشراف»‎ .)077 /١( «الإقناع»‎ )١199( 
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مذهب مالل 4ك والشافى 14017 وأحمر^'. وجوبف فتل المرأة 


المرتدة» وخالف أبو حنيفة" ““ فقال: لا تقتل . 


أدلة این المحنذر: 

قال ابن المنذر: «ثبت أن رسول الله عه قال : «من بدل دينه فاقتلوه) قو لا 
عامًا يدخل فيه الرجال والساء ^ . 

وانكر ابن المنذر على أبي حنيفة لأنه استثنى النساء من عموم قوله عه «لا 
يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: رجل كفر بعد إسلامه» ولم يستثن 
المرأة من بقية الأحكام الواردة في الحديث. 

قال ابن المنذر: «ويلزم من خالف ما قلناه خلاف الخبر من جهةٌ أخرى» 
وذلك أنه يقول: دخل الرجال على النساء فى قوله «أو زنى بعد إحصانء» أو 
فتل نفسًا بعير نفس ) فالمقرون إليهما يكون حكمه حكمهماء على أن 
المناقضة لا تفارق من خالفنا؟ لآنه حرج عن ظاهر الحديث» وأوجب عليها 


A۹ 8 3 2 9 .‏ 
إذا ارتدت حيسا من عند نفسه2 لا حجة معه 00 0 





.)۲۹۳( «القوانين الفقّهية»)‎ )۱۸٠٠١( 

.) "١6 /5( و«الأم)‎ ,)١١17 /۳( «الإشراف»‎ )١801( 
.)۲۷۸ /۲( «منار السبيل»)‎ )١8١؟(‎ 

.)٤۳۸ /9( «بدائع الصنائع»‎ )١18٠( 

.)١6١ا/‎ /۳( «الإشراف»‎ )١8605( 


)۱۸۰0( «الاقناع» /١(‏ 5[ ه). 
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لا الترجيح: 

الراجح ما عليه جمهور أهل العلم من وجوب قتل المرأة المرتدة» لعموم 
قوله ا : «من بدل دينه فاقتلوه» 

اما استدلال الأحناف بحديث نهي النبي عي عن قتل النساءء فهو استدلال 
فى غير محله؛ لأن المرأة لم تكن مرتدة بل كانت كافرة كفرًا أصليًا فعن ابن 
عمر و قال : و حدذدت امرأة مقتولة في بعض مغازي رسول الله ا فنهى 
رسول الله عله «عن قتل النساء والصبيان»17* , 
بالطبع إدا لم تكن المراة محاربة فأما إذا حاربت المرأة وكانت تؤثر في 
الحرب وكان لها أتباع يأتمرون بأمرها فإنها تقاتل بالإجماع» فلا يخالف في 


(AY) 


ذلك الأحناف ولا غيرهم 
إذا لم يقاتلوا وكذلك النساء فإن قاتلوا جاز قلي ^^ , 

وقال السهيلى : «ولم يصب من فاس المرتدة على نسأع البحرب» فإ 
المرتدة لا تُستَرقٌ ولا تُسبى كما تسبى نساء الحرب. فلذلك نهى النبي عي 


عن فتل نساء || ب ليكن مالا للمسلمي )115350 . 





)۱۸٠۷(‏ انظر: (المغنو مع الشرح الكبير؛ »)٠٠١ /١١(‏ وانظر «التشرع الاسلامي الجنائي» 
مقارنا بالقانون الوضعى» لعبد القادر عوده (0/ (VY‏ 

(م١م١)‏ شرح مسلم؟ للنوري 7( 111( 

= على‎ )۳٤۸ /۳( «الروض الأنفا (5/ 227507 وانظر: «تصب الراية» للزيلعي‎ )18١0( 


كما أن حديث معاد کا لما أرسله النبي ره إلى اليمن فقال له رسول الله 


: وا بما رجل ارتد فاضرب عنقه وأيما امرأة ارتدت فاضرب عتقها)! للها 
نص فى المسألة فو جب المصير اا والله له أعلم . 


استتابة الرتد 





اختار ابن المنذر استحباب استتابة المرتد. 

قال ابن المنذر: (وحسن أن يستتاسف» فان تاب مكانه وإلا قتا ٩^‏ , 

وقال في موضع آخر: فإذا ارتد رجل عن الإسلام أحببت أن يستتاب ثلاث 
اتاضًا 00100140177 


مذاهب الأئمة الأريعة 
AN EJ.‏ 
مذهب أبي حرف nnn ُّ ۸١‏ نا لا ل الى ل aun auennnne‏ 
= هامش «الهداية بشرح الميتدي). 
)1۸1۰( رواه الطبراني في «المعجم الكبير) /”١(‏ ۳) رقم ,))١1860(‏ وانظر: «فتح الباري» 
(؟١/ (YA*‏ وقال ابن حجر إسناده حك . 





.)۳۵۷ «الإشراف» ("م‎ )١181١( 

.)ه“١‎ /۱( «الإقناع»‎ )١181( 

(181) أثر عمر بن الخطاب : : روى أن رجلا كفر بعد إسلامه فقتل» فبلغ ذلك عمر فقال : ألا 
حبستموه ثلاثّاء وتلقون إليه رغيقًا كل يوم لعله أن يتوبا» ويراجع أمر الله. رواه ابن أبي 
شيبة فى (مصنفه) (۱۲/ ۲۷۲ ۲۷۳/ ».)١58٠١‏ وعبد الرزاق 2))١185946 /١55 /١٠١(‏ 
ومالك في «الموطأ» ( 074).» وهذا الأثر ضغفه الشيخ الألباني ذ في «الإرواء» (۸/ .)۱۳١‏ 


= قال الكاساني في «بدائع الصنائع» (9/ 159): أنه يستحب أن يستتاب» ويعرض‎ )18١5( 














الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر .0 
ومالك2314592: يستحب أن پستتات ا أيام وعن الشاؤى 0۱۸١١‏ روايتان: 
الأولى: يقتل مكانه» والثانية يحبس ثلاثاء وعن أحمد"'" روايتان: 

لا التعيلق والترجيح: 

بداية نقول» وبالله التوفيق : 

اتفق العلماء على قتل المرتد ولكنهم اختلفوا فى استتابته على قولين : 

الأول: لا يستتاب وهو قول أهل الظاهر والحسن وطاووس. 

الثانى : يستتاب فإن تاب وإلا فقتل . 

واختلف من قال بالاستتابة» كم يستتاب؟ فقال بعضهم ثلاثة أيام» وقال 
بعضهم يستتاب في الحال فإن تاب وإلا قتل» وقال بعضهم يستتاب شهرّاء 

و سین وبوضح هذه الآأراء وسىنناقشها نمز ید تفصيل ود رجح مأ یتر جح من 
خلال عرض الأدلة» والله الموفق. 





= عليه الإسلام لاحتمال ان يسلمء لكن لا يجب؛ لأن الدعوة قد بلغته فإن أسلم فمرحبًا 
وأهلا بالإسلام» وإن أبى نظر الإمام في ذلك» فإن طمع في توبتهء أو سأل هو التأجيل» 
أجله ثلاثة أيام» وإن لم يطمع في توبتهء ولم يسأل هو التأجيل» قتله من ساعته اه. 

)۱۸۱١(‏ «مواهب الجليل» (۸/ ۳۷۳) وجاء فيه : «يستتاب ثلاثة أيام » فإن تاب قبلت توبته ولا 
حد عليه فيما صنع في ارتداده» وإن لم يتب قتل)ا.ه. 

(1815) نقل ابن المنذر في «الإشراف» (۳/ .)١517‏ 


. لا يقتل حتى يستتاب. . . وفيل يستحب‎ :)٠٠١ /۱۲( قال ابن قدامة في «المغني»‎ )281١0( 


0.۴ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المتدر 





أولا: الرأي الأول وهو عدم الاستتابة: 

فقال ابن ححر : ا(ونقل القول الأول ابن المنذر عن معاد بن جبل وعن عبد 
ابن عمير وعليه يدل تصرف البخاري فإنه استظهر بالآيات التي لا ذكر فيها 
للاستتابة والتى فيها أن التوبة لا تنفع وبعموم قول النبي عي : «من بدل دينه 
فاقتلوه) وبقصهة معاد التى بعدها ولم يذ كر غير ذلك)2. 

قال الطحاوي: «ذهب هؤلاء إلى أن حكم من ارتد عن الإسلام حكم 
الحربى الذي بلغته الدعوة فإنه يقاتل قبل أن يدعى» قالوا إنما تشرع الاستتابة 
لمن خرج عن الاسلام لا عن بصيرة» أما من خرج عن بصيرة فلا. ثم نقل 
عن أبى يوسف موانقتهم لكن قال: إن جاء مبادرًا بالتوبة خليت سبيله. 
ووكلت أمره إلى الله تال ۳*^ , 

ثاننًا: القائلون بالاسنتاية: 

جمهور الصحابة والتابعين والأتمة على القول بالاستتابة . 

قال ابن عبد البر: ولا أعلم خلاقًا ر بين الصحابة في استتابة المرتد فكأنهم 
فهموا من قول النبي عله : «من بدل دينه فاقتلوه؛ أى بعد أن يستتاب - وال 
أعلم - ثم قال: إلا حديث معاذ مع أبي موسى» فإن ظاهره القتل دون 
استتابة» وقد قيل إن ذلك المرتد قد كان استتيب)'*'. 


(IA1۸A)‏ «(فتح الباري) شرح صحيح اليخاري» لابن حجر »)5١١ /١١(‏ وانظر «المحلى» لابن 
ْ حزم . تحقييق: أحمد شاكر 01١(‏ ۲), »وما بعده ط . دار الجيل وتحقيق ومراجعة لجنة 
التراث العربي . ۰ 
)1۸۱1۹( (الاستذكار) لابن عبد البر c(\otY /1١١(‏ والرو أيه التي فمها استتابة ورذدت في سنن 
أبى داود و«المصنف)» لابن أبى شيبة . 


الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر .0 


والقائلون بالاستتابة اختلفوا في حكمها: هل هي واجبة أم مستحبة؟ وهل 
يكتفي بالمرة الواحدة أم لابد من ثلاث مرات"*'؟ 

فالشافعي رواية له وأحمد وأبي حنيفة» يستحب استتابة المرتد» وعن 
أحمد رواية أخرى أنه: يجب استتابة المرتده لازالة ما عنده من الشبهات . 


الأثر الوارد عن عمر في الاستتابة ثلاثا: 

والقائلون بالاستتابة ثلاثة أيام احتجوا بأثر عمر الذي رواه مالك 
والشافعي : أنه قدم على عمر بن الخطاب تة رجل من قبل أبي موسى فقال 
له عمر: هل كان من مُعَرّبَةٍ خبر؟ قال: نعم. رجل كفر بعد إسلامه» فقال: 
ما فعلتم به؟ قال: قربناه فضربنا عنقه قال عمر: فهلا حبستموه ثلاثاء 
وأطعمتوه كل يوم رغيفاء واستتبتموه لعله يتوب أو يراجع أمر الله؟ اللهم لم 
أحضر ولم أرْضّ إِذ ا 


وفي رواية أخرى. عن أنس بن مالك أن نفرًا من بكر بن وائل ارتدوا عن 
الإسلام يوم تَسْثَره فلحقوا بالمشركين» فلما فتحت قتلوا فى القتال قال: 
فأتيت عمر بفتحهاء فقال: فقال: مافعل النفر من بكر بن وائل» فعرضت 
لأشغله عن ذكرهمء فقال: مافعل النفر من بكر بن وائل؟ 
عليه الشمس من صفراء وبيضاء» قلت وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ ارتدوا عن 
(۱۸۲۰) انظر: «فتح الباري» 2258١ /١۲(‏ و«الجنايات في الشريعة الاسلامية» د/ محمد 
رشدي إسماعيل الطبعة الأولى. سنة ١١٤٠ه‏ توزيع الأنصار. 
)۱۸۲١(‏ رواه مالك في «الموطأ» كتاب الأقضية - باب القضاء ء فيمن ارتد عن الإسلام (۸ 14( 


وانظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (۲۷/ »)١97‏ وأثر عمر ضعفه الشيخ الألباني : فى إرواء 
الغلیل» (۸/ ۱۳۰/ .)۲٤۷٤‏ 





01 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


الإسلام ولحقوا بالمشركين» قال: كنت أعرض عليهم أن يدخلوا في الباب 
الذي خرجوا منهء فإن قبلوا قبلت منهم وإلا استودعتهم في السب , 





وهذا الأثر الوارد عن عمر في الاستتابة له تأويلات منها : 

-١‏ أن الصحابة كانوا فى غزو لبلاد جديدة» وقد نهى النبي عه عن إقامة 
الحدود فى بلاد العدو فلهذا أنكر عمر قتلهم . ) 

- وقال ابن عبد البر معلقًا على الأثر السابق لعمر: يعني استودعتهم 
السجن حتى يتوبيواء فإن لم يتوبوا قتلواء هذا لا يجوز غيره؛ لقول النبي 
م : من بدل دينه فاقتلوه)"*' , فابن عبد البر ينفى أن يكون لكلام عمر 
معنى آخر غير القتل بعد الاستتابة وإلا كان قول عمر مناقضًا للحديث فقول 
ابن عبد البر: وهذا لا يجوز غيره: أي لا يجوز غير هذا المعنى وهو: إن لم 
ومما يرجح ما قلناه من أن عمر لم يرد الاستتابة المطلقة ماورد في 
«المصنف» لعبد الرازق عن عبد الله بن مسعود كر أنه استشار عمر بن 
1 ظ ا “ (IAT‏ ظ ظ 
مية » ومن لم يرجع فاضرب عنقه : 

ومما سبق يتبين أن أثر عمر ليس فيه حجة لمن يستند عليه في القول 
«بالاستتابة المطلقة» إذ ورد عن عمر نفسه أنه أمر بقتل المرتدء كما فى 
«المصنف» لعبد الرزاق. والله أعلم. 








(؟14815) رواه عبد الرزاق فى «المصنف» 22١85557 /٠٠١ /١١(‏ و«الاستذكار» لابن عبد البر 
(EY /0(‏ 


.)١55 /۷( «الاستذكار» لابن عبد البر‎ )١875( 
.)۱A۷۰۷ /۱۹۸ /6٠١( «المصنف)‎ )65( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0۰0 


رأي إبراهيم النخعى ق الاستتاية: 

سب إلى إبراهيم التّخعي قوله في المرتد: «يستتاب أبدًا» وقد أثار هذا 
الرأى جل كثيرًا بين العلماء وخاصة في العصر الحديث» وكان من نتائج 
للمرتد أن يتوب طول حياته*"*'. والتغاضي عن استتابته ثلاثة أيام كما 
ذهب جمهور الفقهاء. ولخطورة هذا القول فإننا سنفصل الحديث عنه» ونبين 
مدى نسبة هذا القول لا براهيم الخعي› ومدى موافقته أو مخالفته للسنة 
والإجماعء والله الموفق. 
ابن حجر هذا القول فی «فتح الباري» وحكم عليه بالضعف » وقال : إن 
الرواية عن إبراهيم النّخعي قد اضطربت فروي عنه أنة قال يقتل المرتدء 
وروي عنه أنه قال يستتاب أبدّاء ثم قال ابن حجر: والرواية الثانية «يستتاب 


أبدًا |( ضعيفة إد إنها من رواية عمك 5) وهر ضع ف ^ , 


فظهر من هذا أن هذه الرواية ضعيفة الثبوت عن إبراهيم النخعي» وبهذا 
يبطل بها الاحتجاج› إذ من المعلوم أنه لا يحتج بالأحاديث الضعيفة في 
الأحكام فضلا عن أثر ضعيف السند. 

ثانيًا: قد ثبت في «صحيح البخاري» أن إبراهيم النخعي قال في المرتدة: 
١ت‏ المرتدة» 8" وورود هذا الأثر في اصحيح لبخاري) يؤكد صحتهء 





(۱۸۲۵) نشرت هذه الفتوى ف في مجلة الوعي الإسلامي العدد (545) شوال سنة ١5571‏ ه. 
)١875(‏ انظر: «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲۲) ط. دار الريان. 


)١1870(‏ ورد فى «مصنف بن أبى شيبة» عن إبراهيم النخعي المرتدة أنه قال: تستتاب فإن تابت 
وإلا قتلت» وفى رواية قال: تقتل «المصنف» /٠١(‏ ١54١).ت‏ عبد الخالق = 


1 م الااختيارات المففهية للامام ابن المندر 


المرتدة» أما الرواية الأخرى: «يستتاب أبدًا) فهى ضعيفة السند إلى إبراهيم 
النخعى . 

الما : هذا القول على فرض صعحته مخالف للسنة والإجماع» والعمل به 

قال ابن قدامة - ردًا على قول النخعي - وهذا يفضي إلى أن لا يقتل أبدًا 
وهو مخالف للسنة والاجماء'*”*. 
النخعي : وعن النخعي يُستتاب أبدًا كذا نقل عنه مطلقاء والتحقيق أنه فيمن 
تكررت مله و1560 , 

وأما ما قاله أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي كَُلَنْهُء وقد نسب إلى إبرهيم 
النخعى أنه قال يستتاب أبدًا: «ويبدو هذا راجحًا عندي» . فهذا قول 
مرجوح أصاب فيه أستاذنا الدكتور أجرًا واحدًا لما قررناه آنفا. 


مما سبق يتبين أن القول المنسوب لابرهيم النخعي في الاستتابة» قول 
ضعيف النسبة إليه» والصحيح عنه أنه قال: يقتل المرتد» وعلى فرض صحته 
فهو مخالف للسنة والاجماع كما قال ابن قدامةء والله أعلم. 


ع 9 2 


= الأفغاني» «البخاري مع الفتح» (۱۲/ ۲۲"). 

.)٠١ا‎ /١١( «(المغني مع الشرح الكبير» لابن قدامة‎ (IATA) 

(۱۸۲۹) «فتح الباري» (۱۲/ ۳۲۳). 

. لأستاذنا الدكتور محمد بلتاجي حسن‎ )١١( «الجنايات وعقوباتها في الاسلام)‎ )١180( 
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لاالرأي الراجح ف الاستتاية: 

فيظهر من خلال التطواف فى مبحث الاستتابة أن الرأي القائل بقتل المرتد 
بعد عرض الإسلام عليه وإقامة الحجة هو الرأي الراجح. والله أعلم. 

أما مدة الاستتابة فنظرًا لاختلاف آهل العلم فإننا نرجح أنها ترجع إلى 
حسب الشبهة التي يعرض لها المرتد ولكن بشرط ألا نلغي عقوبة المرتد أي 
بمعنى آخر؛ لا نقول بقول القائلين: «يستتاب أبدًا» لأننا بهذا نلغى العمل 
بالنص ونعطله كما أن هذا الرأي مخالف للسنة والإجماع كما مر والله 
أعلم . 

ل د 


۵/۸ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





ھ2 مال المرتد المقتول على ردته 4 
اختار ابن المنذر أن المرتد لا يرثه ورثته من المسلمين» ولا يرهم . 


قال أبن المنذر : الايرث المرتد ورلته من المسلمين » ولا يرتهم؟ آنه 
كافر» ولكن الإامام يأمر وبقيض ماله ويضعه في بيت مال الفئ ليفرقه فيما 
(IAT)‏ 

رحب ) : 


مداه الأئمة الأردعة: 


مدهب أبى ۳ أن مال المرتد لوركته من المسلمين . 


fF 1A €‏ (ه1876)ء 
0 1 


2 . 0 (IATT a 
ے مف امسا مالك”7 4 والشافعي وأ أن ماله يصح فسا‎ 


: 14 8 : أ‎ ١ 
: بجعا 5 لسا ألما ل‎ 


1(7 لقاع /١(‏ ۳۷)» وانظر: «الإشراف» (۳/ .)١77‏ 

(۳۲) الفتح القدير» (7/ دلاء الا) قال الكمال بن الهمام: وإن مات أو فقتل على ردته انتقل 
ما اكتسبه فى إسلامه إلى ورثته من المسلمين» وكان ما اكتسبه فى حال ردته فيئًّاء هذا عند 
أبى حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: كلاهما لورثته. 

(ATT)‏ (المدونة) 7,10 7 ومواهب الجليل )۸/ (Yo‏ قال مالك : وإن مات على 
أرتذاده كان ذلك لجميع المسلمين › ولا يكون لورتته . 

(187) «الإشراف» (۳/ »)١7*‏ وقال الشافعي في «الأم؟ (7/ ۲۹4): قبل أن يرجع إلى 
الإاسلام خمّس ماله فكان الخمس لأهل الخمس» والأربعة أخماس لجماعة المسلين. 
)۱۸۳١(‏ «الروض المريع» »)۳۷١(‏ و«المغني» )١١ /١١(‏ قال الخرقي: وكان ماله فينًا بعد 
فضاء د ينك » وقال اين قلاأمة: وعن أحمد روایه أخرى تدل على أنه لورثته من المسلمين . 

وعنه أنه لقرابته من أهل الدين الذي انتقل إليه ١.ه.‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 6 
أدلة ابن المنذر: 

احتج ابن المنذر بقوله يَهِ: لا يرث الكافر المسلم ولا المسلم 
الكاف ۲ ٠٠۳‏ | 

لا الترجيح: 


الراجح قول جمهور الفقهاء بأنه لا يرث المرتذ ورثته من المسلمين» ولا 
يرثهم خلا فًا االأحئاف » لظاهر الحديث» والله أعلم . 





انتهاء العلاقة الزوحية بالردة 





اختار ابن المنذر أن العلاقة الزوجية تنفسخ ساعة ردة أحدهما. 


رو حته» مدخو لا بها كانت أو غير مدخول ))۷ 


A۳4 ATA)». ع‎ : 

مذهب ابي حنيفة” 0 ٤‏ ومالك ل ۱ 

(AT)‏ روآه ابن المنذر فى « الا قناع») (1/ «(o۹ ory‏ والبخاري . فی الفرائض - باب ليا 
يرث المسلم الكافر »)1۷٦۴٤(‏ ومسلم. فی الفرئض - باب لا يرث المسلم الكافرء ولا 
يرث الكافر المسلم .)١1١5(‏ 

.)١78 /۳( وذكره فى (الإشراف»‎ »)6۳۸ /١( «الإقناع»‎ )١890( 

(IATA)‏ «المبسو ط) ۳(7 ؟64) وقال السر خسى : وإذا ارتد المسلم بانت مله امرأتهع مسلمة 
كانت أو كتابية دخل بهاء أو لم يدخل بها |.ه. 

(185) «مواهب الجليل» (۸/ ۳۷۸) وجاء فيه: وردة الزوج طلقة بائنة» وإن أسلم في عدتها 
فلا رجعة لهء وكذلك ردة المرأة طلقة بائنة وإن رجعت إلى الإسلام |.ه. 








الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


أحمد””**؟: أنه إذا ارتد المسلم بانت منه امرأته ساعة الردة. 


۳ (IAD 


4 ورواية عن ا حمك : أن النكاح لا ينفسخ إلا بعد 


1 
1 


ومذهبف الشافعي 
مضي العذة فإن رجع قبل مضي العدة كانا على أصل النكاح . 

أدلة ابن المنذر: ٠‏ 

احتج ابن المنذر بقوله تعالى: رلا تنیکوا بعصم آلکراف کی" ٣‏ , وو جه 
الدلالة أن الله بك .حرم على المسلمين أن ينكحوا الكوافر» وأمرهم ألا 
يمسكوهن» لأنهن محر مات عليهم . 


)١840(‏ «المغنى» (9/ 4255١‏ قال ابن قدامة: اختلفت الرواية عن أحمد فيما إذا ارتد أحد 
الزوجين بعد الدخول أحدهما تتعجل الفرقة» الثانية: يقف على انقضاء العدة |.ه. 








)۸٤1(‏ «الإشراف» (۳/ 22١78‏ وقال الشافعي في «الأم) (5/ :)73٠١‏ لا ينفسخ النكاح إلا 
بعد مضي العدة فإن رجع قبل مضي العدة كانا على أصل النكاح |.ه. 
)١855(‏ [سورة الممتحنة: ١٠]ء‏ وانظر: «الاشراف» (۳/ .)١58‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0١١‏ 


الإمام يعزر شخصًا فيموت 
المضروب من الضرب 





اختار ابن المنذر أنه لا شىء على الإمام إذا عر شخصًا فمات من 


1 7م65 
الس *. 

مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبى 2 7 و الى °^ وأجمر23540: أن الامام إذا عزر 
شخصًا - ولم يسرف - فمات المضروب فدمه هدر وخالف الشافعي ٠“‏ 
فقال: على عاقلة الإمام العقل» وعليه الكفارة. 


احتج ابن المنذر بأن الإمام فعل ما هو حق» فلا شيء عليه . 





(۳) «الإشراف» (۳/ 668). 

.) م١4‎ /9( «الفقه النافع‎ )١845( 

.)٤۳۸ /۸( «التاج والاكليل على مختصر خليل ملحقًا بمواهب الجليل»‎ )١815( 
.)۲۲۹ /۲( «منار السبيل»)‎ )6450( 


.)06 /۳( «الإشراف»‎ )١845/( 


۵1۲ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


حمًا فمات منه فالحق قتله» وإن كان باطلا فلا يحل للامام أن يتعدى فيفعل 
(IAEA),‏ 
( . 


ماهو ممنوع منها 


لك 


.)٥١ /( السابق‎ )١84( 


الممعحث السايع 
القصاص والجراح 





اختار ابن المنذر أنه الابجوز أ أن يقتل سد بكافر. 

قال ابن المنذر : ولا يجوز فتل المؤمن بالكافر) 040 

مذهب أبي حنيفة ٠“‏ يقتل المسلم بالذمى لوجود التساوي بينهما فى 

ومذهب مالا 7° والشافع ^ وأ 23459 ١‏ يقتل | 
بكافر. 

1 بز ۰:۶ إن فس أن ال ل وال : لا رقا موم كا 

قال ابن المنذر : «وثبت أن النبي عه قال: لا يقتل مؤمن بكافر وبه. 


)1۸6۹( «الاقناع» )1/ ۳*1( وذكره في «الإشراف» (۳/ /50). 
(869م1١)‏ «الفقه النافع) .(IToV /F)‏ 


)۸١١(‏ «مواهب الجليل» (۸/ ١۲۹)ء‏ و«بداية المجتهد) (”/ 2)509١‏ وعن مالك: لا يقتل 
مسلم بكافر إلا أن يقتله غيلة» و(المدونة» (۳/ 007). 


(18655) «الإشراف» (۳/ »)1٦‏ و«مختصر المزني» (9/ 559). 


(۳) «الروض المربع» 0( 5). 
)١1868(‏ «الإشراف» (۳/ 255 .)٦1۷‏ 


014 الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر 
نقول» ولا يصح عن النبي عله خبر یعارض) ۸° |. ھ 

نا الترجيح: 

الراجح في المسألة ما عليه جماهير أهل العلم: أنه لا يقتل مسلم بكافر. 
وما تعلل به الأحناف بأن المسلم والكافر يتساويان في العصمة وهو 
التكليف» فهذا مردود لأنه لا قياس مع النص. والله أعلم. 


وقال الشافعي : «وإنه لا خلاف أنه لا يقتل بالمستأمن وهووة في التحريم مثل 
المعاهد 000 


۳ بأ له 9 ع 1 1 0-5 (۷ه ( 
قال المزني ك: «فإذا لم يقتل بأحد الكافرين لم يقتل بالآخر» ”57 





تل الوالد بالولد 


اختار ابن المنذر أن الوالد يقتل بالولد. 
قال ابن المنذر: «رفى قتل الوالد بالولد قولان: 


أحدهما: لا يقاد بء“ . والقول الثاني : أن بينهما القودء والثاني أصح 


اجو يا 


EEE :ارجو بجي بج جوج ج777‎ EFE EEE CUES 


.)586( روأه البخاري فی الديات _- باب العاقلة‎ (\Ao00) 
.)٤١١ /۹( «ممختصر المزنی» ملحقًا ر «الأم»‎ )١4865( 
السابق: نفس الصسفحة.‎ )۱۸9۷( 


)۱۸١۸(‏ في الأصل : «أن يناد به» وهذا تصحيف وتصحيحه ما كتبناه؛ لأنه ذكر أن القول الثاني 
«أن بينهما القودا فيكون القول الأول: أنه لا يقاد به. 











الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر ۵10 
ولیس فيه إجما) ۸ 


مذاهب الأئمة الأريعة: 

مذهب أبي ا والشافعى ^ وأحمر1457 أن نه للا يقتل والد 
إذا قتل ولدهء وعليه ديته وهذا عام في كل الحالات» وقال مالك”2345: لا 
يقاد الأب بالابن» إلا أن يضجعه فيذبحبء فأما إن حذفه بسيف» أو عصا 


فقتله لم يقتل به وكذلك الجد عنده مع حفيده. 

احتح ابن المنذر بظاهر الكتاب والسنةء فقال: فأما ظاهر الكتاب فقوله 
کل : کیب e‏ لْقَِصّاصُ ف 0 لو لاا 

والثابت عن رسول الله عله أنه قال: «المؤمنون تتكافاً دماؤه»*'“^'. 

ولا نعلم خبرًا ثابنًا يوجب استثناء الأب من جملة الآية. وقد روينا فيه ' 
أخبارًا غير ثابته 0 


.)1۷ /5( وذكره في «الإشراف»‎ 22501 /١( «الإقناع»‎ )١869( 

)١8(‏ أنظر : (المبسوط) /١۳(‏ 55545)» وابدائع الصنائع» /١(‏ 225015 و«الفقه النافع» (؟/ 
»© و(التصحيح دا (TAY)‏ . 

(1851) «الإاشرانف» (۳/ 1۷)» وامختصر المزني» (8/ ۲1( 

(185) «الروض المربع» .)٤۷١(‏ 

(187) «بداية المجتهد» لابن رشد (۲/ 44۳)ء و«التاج والإكليل» لمختصر خليل (۸/ 
(TY‏ . 

.]١78 إسورة البقرة:‎ )١1854( 

.)٤٥۴١١( أخرجه أبو داود في «سننه» كتاب الديات - باب أيقاد المسلم من الكأفر‎ )١184( 


(50) «الاشراف» (۳/ 1۷). 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





01 
لا الترجيح: 
ما اختاره ابن المنذر من قتل الوالد بالولد فيه نظرء والراجح أن الأب لا 


, (ATVI 


يقتل بابنه للآدلة الاتية 
يقول: «لا يقاد الوالد بالولد*“ والحديث وإن كان فيه ضعف إلا أنه 
يستأنس به مع الأدلة الأخرى . 
ثانيًا: إن الأب سبي لايجاد ابنه فلا ينبغى أن يتسلط بسببه على إعدامه. 
ثالتًا : ولان الأبوه معنى يمنع تعمد القتل› فهذه شبهة يدرأها الحدءى والله 
أعلم . 


1 


(0 انظر: «المغني» لابن قدامة /١١(‏ ۳۷۷)» و«سبل السلام» (۷/ .)١7‏ 

(1874) رواه الترمذي في الديات باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه رقم »2١10(‏ وابن ماجه في 
الديات باب لا يقتل الوالد بولده رقم »)777١(‏ والحديث مختلف فيه بين اهل العلمء 
فعبد الح قال: هذه الأحاديث كلها معلولة لا يصح منها شيء» وقال البيهقيى: «طرق هذا 
الحديث منقطعة» وأكده الشافعي بأن عددًا من أهل العلم يقولون به انظر: «التلخيص 
الحبير» /٤(‏ ١۴)ء‏ والحديث صححه الألباني. 





الاختيارات الفقهية للإمام اين المنذر ۵۱¥ 





الجماعة يقتلون فرذا 


)١مه69(‎ 


اختار ابن المنذر أنه لا يقتل اثنان بواحد 
مذاهب الأئمة الأريعة: 


مذهب أبي ب .سل( نيلت وماللی ۷ والشافى ^٠"‏ أ م1 


أنه إذا قتل جماعة 000 فيقتلون به . 

أدلة اين المنذر: 

قال ابن المنذر: «لا حجة مع من أباح قتل جماعة بواحد. وقد ثبت عن 
ابن الزبير ما ذكرناء"*"*١2‏ - أي لا يقتل اثنان بواحد - وإذا اختلف أصحاب 
النبي ا في شيء فسبيله ال ۷ . 

لا الترجيح: 

الراجح في المسألة». أنه لو قتل جماعة فردًا فإنهم يقتلون به خلافا لابن 
المنذر نه لما ررى. 





(1879) «الإشراف»؛ (۳/ 1۹)ء فبعد أن حكى ابن المنذر أقوال أهل العلمء فقال عن هذا 
القول: وهذا أصح. 

.(YIT (Y0 /6١( رمام ١ا) (بدائع الصنائع»‎ 

(1/ا81١)‏ «بداية المجتهد» (۲/ 597). و«القوانين الفقهية» (8/ا2)7 و«المدونة» (”/ .)061١‏ 

.)1755 /9( «الإشراف» (۳/ 2)19 و«ميختصر المزني»‎ )١18/( 

0 «الروض المربع» (1148). 

(/187) نقل ابن المنذر عن ابن الزبير قوله : لايقتل اثنان بواحد. انظر: «الإاشراف» (۳/ 59). 

1( «الاشراف» (۳/ 15). 


م01 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


أن غلامًا قتل غيلة» فقال عمر: لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتي "”'. 
ولأن القتل عقوبة تجب للواحد على الواحد فوجبت للواحد عل الجماعة 
كحد القذف» ولأن القصاص لو سقط بالاشتراك أدى إلى التسارع إلى 
القتل... فيؤدي إلى إسقاط حكمة الردع والزجرء والله أعل"“'. 





اختار ابن المنذر أنه من حبس رجلا على رجل حتى يقتله» فالقتل على 
القاتل ويعاقب الحابس. ۰ 

قال ابن المنذر: «وإذا حبس رجل رجلا على رجل حتى قتله» فالقود على 
القاتل» وعلى الحابس الكوى28700, 1 

مذاهب الأئمة الأربعة: 

مذهب أبي 0 والشافى ^ أنه إذا أمسك رجل رج 
وقتله آخرء قتِل القاتل وعوقب الماسك. ومذهب مالك" : أن القاتل 








(815) رواه البخاري. كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص 
منهم كلهم (5895)» وقال الحافظ ابن حجر في «الفتح» (؟١/‏ ۲۳۷): وهذا الأثر 
موصول إلى عمر بأصح إسناد . 

.)۳۸۷ /١١( «المغنى)‎ )۷۷( 

(1810748) «الإفناع» ١ /١(‏ وذكره في (الإشراف» (۳/ .)۷١‏ 

.(¥o /) تسب ابن المنذر هذا القول لأبي حليقة في الاشراف»‎ (\AY۹) 

( 14۸۰( «الإشراف» (۳/ 26). 

,)۲۷۷( «القوانين الفقهية»‎ )١1881( 








الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 018 
(IAAT) 1 2 ' 7‏ 00 3 . . 
والحايس يقتلان جمعا» وعن احمد 3 روآیتان : الاولى: يقتلان 


أدلة اين المدذر: 


1 ِ. 1 . کد . مس او سياه 
احتج ابن المنذر بقوله تعالی : موفلا سرف ي القتل به ل 


.عع لبي 
قال ابن المنذر: قال كثير من أهل العلم بالتفسير: «لا يقتل غير قاتله». 


واحتجح كذلك بقوله لَه : «إن أعتى الناس على الله ك من قَتَل غير 
قاتله)» والممسك غير قاتا ^^ , 


لا الترجيح: 

الراجح والله أعلم أنه إذا أمسك رجل وقتله آخر قَتِل القاتل والماسك إذا 
كان الماسك يعلم أن الآخر سيقتله. فإن لم يكن يعلم فيعزر ويعاقب ولا 
يقتل » وهذا مثل اشتراك جماعة في قتل رجل فإنهم على الراجح يقتلون به 
لأثر عمر. الو تمالا أهل صنعاء على فتله لقتاتهہ»** . وقد م والله 


اعلم. 


(۱۸۸۲) «الشرح الكبير» /١١(‏ 555). 

(۸۸۳) [سورة الإسراء: 88], 

(۱۸۸0) أخرجه البيهقي في «السنن الكبرى» (۸/ )۲١‏ جماع أبواب تحريم القتل» ومن يجب 
عليه القصاص - باب تحريم القتل في القرأن» والطبراني في «المعجم الكبير» /١۳ /١5(‏ 
4 تحقيق حمدي عبد الحميد السلفي - ط. مكتبة العلوم والحكم - الموصل - 
الطبعة الثانية - س 5585١ه.‏ 


(1885) رواه البخاري كتاب الديات - باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم 
كلهم (A4)‏ . 


ا کے 


O۰‏ الاختيارات الففهية للامام ابن المنذر 


المبحث الثامن 


الديات والمعاقل 





اختار ابن المنذر أن دية شبه العمد تتحملها العاقلة. 
8 : 3 5 سرس (IAAT)‏ 
قال ابن المنذر: «ودية شيه العمد على العاقلة») / 


مذهب أبى و ۱۹۸۷ والشافء 2308880 وار ۸ , أن ديه شه 
العمد تكون على العاقلة وأما مالك“ فشيه العمد عنده كالعمد وهذا 
2 : وهدا هو 
المشهورء وقيل كالخطاً. 
أدلة اين المنذر: 


احتج أبن المنذر رحد يث أبي هريره و أن النبي عا عه «جعل ديه الجنين 








.)177 /۳( وانظر: «الاشراف»‎ »)١588( مسألة‎ )۳۲١ /١( «الإقناع»‎ )١1885( 
.)1759 /۳( «الفقة النافع»‎ )۷( 

.)۱۳۲ /۳( «الاشراف»‎ )١884( 

.)656© /1١( (المغني)‎ (AAA) 


)۱۸۹١(‏ «الاستذكار» (۸/ .)٤٤‏ و«القوانين الفقهية» .)٤۷۷(‏ قال الحافظ ابن عبد البر فى 
«الاستذكار» (۸/ :)٤٤‏ وليس يعرف مالك شبه العمدء إلا فى الأب يفعل بابنه ما وصفنا 
خاصة . 


الاختيارات الففهية للإمام ابن المنذر 05١‏ 
سرس 6١8917 Cb‏ 
على عا قله الضارية» . 
وأصل الحديث في ١‏ الصحيحين! عن ابي هريرة کو کا قال : افَتَلْتَ امز 


مِنْ هُذَيْلٍ فَرَمَتْ إِحَدَاهُمَا الأخْرَى بِحَجَرٍ فَتَتَليْهَا وَمَا في بَطْ خَتَصَمُوا إلى 


ع 


+ EN 8 


صَاابله 


رول الله لله َقَضى رول الله لله أن و جنها ع عد أذ وَل 
م 0 ٣‏ ي ممه ممه 126 اسل : 
بِدِيّةٍ الْمَدْأَةِ عَلَى عَاقِلَيِهَا وَوَرَنَهَا وَلَدَهَا وَمَنْ عم فقال حَمَل بْنْ النَّابِعَةٍ 


ص 


الهذلى: ا رسول الله یف غرم مَنْ لا شرب لا كَل ولا : 8 ا 


و اي 


َمِئْل ذَلِكَ يُطَل. فَقَالَ رَسُول الله مله «إِنّمَا هَذَا مِنْ إِخْوَانٍ الْكَهّانِ. 
أجل اس الْنِي سجع 
لا الترجيح 


الراجح - والله أعلم - ما عليه جمهور الفقهاء أن د دية شبه العمد على 
العاقلة لدلالة حديث أبي هريره السابقء فميه أن النبي ما 42 فضى بد يه المرأة 
على عاقلتها). 


کے كد 





(16515)رواه مسلم كتاب القسامة والمحاربين - باب ديه الجنين وو جوب الدية فى قتل الخطأ 
وشبه العمد على عاقلة الجانى »)١741(‏ والبخاري كتاب الديات - باب جنين المرأة» وأن 





| حكم القَوَد بالقسامة(0455) 





اختار ابن المنذر أنه يقاد بالقسامة“'. . 


مذهب الأئمة الأريعة: 
مذهب أبى حنيفة“ 056" والشافي 14457 : أنه لا قود فى القسامة ومذهب 


مالل ^ وأحمد بن ا 014410 , أنه يقاد بالقسامة. 

أدلة ابن المنذر: 

قال ابن المنذر: «في حديث مالك : «تحلفون وتستحقون دم صاحبكم) 
دليل على صحة هذا القول »^*^ , 


)١1845(‏ القسامة: مصدر أقسم قسمّاء وقسامةٌء ومعناه حلف حلفا والمراد بالقسامة ههنا: 
الأيمان المكررة فى دعوى القتلء انظر: «المغنى» /١١(‏ 0). 
(1A4)‏ الاقناع) (1/ ۳ ). و«الاشراف») (۳/ .)۱٤۷‏ 


/١١( و«المبسوط»‎ »)۳۹٤١( انظر: «التصحيح والترجيح على مختصر القدوري»‎ )١1854( 
(1 





.)۱٤۷ /۳( «الاشراف»‎ )١866( 

.)۲۸١( «ألقوانين الفقهية»‎ )۱۸۹١( 

(۷) «المغنى» (۱۲/ ۲۸). 

(۱۸۹۸) الحديث رواه البخاري كتاب الأحكام - باب كتاب الحاكم إلى عمالهء والقاضي = 








الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ۰ o‏ 


لا الترجيح:. 
الراجح - والله أعلم - صحة ما ذهب إليه ابن المنذر فيقاد بالقسامة لظاهر 
قول م له «تحلفون وتستحقون مم صاحبكم؟ء دأصل ١‏ الحديث كما رواه 


ص 
محص ة اسر 


م ەه كل )0۸44 2 
فار 


لحي لتر أذ عد لر 0 لذ يل وَطْرحَ في َينٍ أ و فقير 
ِم على 


17 قال َنم وَاللَه موه . الله ما قَتَلئاهُ. م أَقْبَلَ حى 
قوم دك هوك 4 أي و وأخر را وخر أ ر مه وَعَبْدَ الّحْمَنٍ 
إن سَهْلٍ كَدَهبَ مُحيصَةُ لِيتكَلَمَ وَمُوَ الڍِي گان بِخَبيرَ مال وَسْولُ الله عل 
لمُخَيصَةً : كيذ کا . بريد الس تَكَلّمَ حو مو يض ت نكل مُحَيِّصَةَ. فَقَال 
رسول ا ل (إِمَا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمْ ۴ اد 7 بحَرْب) . فَكبَّبَ 
رَسُولُ الله لله إِلبْهِمْ في ڏک فَكَتَبُوا نّا وَاللّهِ ما قَتَلْنَاهُ. ََالَ رَسُولُ الله علئد 
لحويصة» وَمَحَيِّصَةَء وَعَبد الرَّحْمَنِ : «أَتَحْلِفُونَ وَتَسْتَحِقَونَ دم صَاجِيْكم). 
قَالُوا: لا. ق َال «ََحْلِف لكم يَهُو د . قَالُوا: ليْسُوا بِمُسْلِمِينَ. وداه وَسُولٌ الله 
يله من عِنْدِهِ فَبَعَتَ إِلَيْهِمْ رَسُول الله له يائ َاقَةِ حَنّى أَذْخِلَت عَلَيِهمُ 
الذَّارَ . 


5 


ي 003 


ولأن القسامة حجة يثبت بها العمد فيجب بها القودٌ كالبينة”'“' والله 
أعلم . 


= إلى أمنائه (۷۱۹۲)» ومسلم كتاب القسامة (4750). 

)١849(‏ فقير: قال النووي: الفقير هنا على لفظ الفقير في الآدميين» والفقير هنا البئر القربية› 
الواسعة الفم» وقيل هو الحفيرة تكون حول النخل. أه. «شرح مسلم» للنووي /١١(‏ 
.)١١١ 0۱‏ 

.)۲۹ /۱۲( انظر: «المغني» لابن قدامة‎ )١190( 
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اختار ابن المنذر إباحة أكل الضبع . 

قال ابن المنذر : حرم رسول الله ل كل ذي ناب من السباع» وكان 
الضبع محرمًا على ظاهر هذه السنة» فلما ذكر جابر بن عبد الله أن الضبع 
صيد» وأنه يؤكل» وأنه سمع ذلك من رسول الله مُه وجب أن يستثنى من 
جملة نهي النبي عه عن كل ذي ناب من السباعء وتعحرم سائر السباع على 
ظاهر السسئة»0 275 , 


مذاهب الآئمة الأريعة: 
مذهب أبي حنيفة” '*'2: كراهة أكل الضبع. 

ذه مالك21557: : أكا, الضہ 
ومذهب الشافر 013559 وأحمد: إباحة الضبع . 


(۱۹۰۰) «الإقناع» (۲/ ١”)ء‏ وذكره في «الاشراف» (۳/ .)5١8‏ 

)١901(‏ «نتائج الأفكار» (9/ »)01١‏ و«الفقه النافع» (/ 554)» ولعل الكراهة المقصودة هنا 
كراهة تحريم لأن الأحناف استدلوا على كراهة أكل الضبع بقول تعالى: ورم لهم 
لْحَبِتَ. والخبائث محرمة والله أعلم. 

(؟05٠9١)‏ «بداية المجتهد» (۲/ 4). 

7ه 0004 مختصر المزني» (۹/ »)١7/‏ وهذا مستنبط من قول الشافعي ؛ لأنه جعل فيه الجزاء = 








احتج ابن المنذر بحديث جابر بن عبد الله أنه قيل له: أتؤكل الضبع؟ 
قال: نعم» قيل أصيد هى؟ قال: نعمء قيل: أسمعت ذلك من رسول الله 
؟ قال : زی 1117 

واستشهد كذلك بما ثبت عن الصحابة» وؤ من إباحته. 

قال ابن المنذر: «و.حكم عمر فة في الضبع يقتله المحرم كبشا. وبه قال 
ابن عباس چا . وروينا عن على بن أبي طالب كت أنه كان يرى الضبع 
صيدًا. وقد روينا الرخصة فيه عن سعد بن أبي رقاصء وابن عمر» وأ 
هريرة» وعكرمة» وعروة بن الزبير )1572 | 

وقال في موضع آخر: «فالضبع ب أكلها لخبر رسول الله ينه ولقول 
من ذكرنا من أصحاب رسول الله عي" . 

لا الترجيح 

الراجح في المسألة إباحة أكل الضبع لدلالة حديث جابر على ذلك كما أن 


الضبع لا تفترس بنايهاء وليست بسبع ولا تفترس إلا عند الضرورة أو عند 








= فقال كما في «مختصر المزني» (9/ ۱۳۷): وفي الضبع بكبش وهو لا يَسَْوَى كبشا . وانظر 
«الإشراف» (۳/ .)١۸‏ ۰ 
منار السبيل (۲/ 585). 
)١904(‏ رواه أبو داود في «السئن» كتاب الأطعمة - باب في أكل الضبع (١٠۳۸)ء‏ والتر مذي 
- في الحم - باب ماجاء ذ في الضبع يصيبها المحرم (۸01)ء وقال الترمذي: هذا حديث 
ا ا 1 
)١19065(‏ «الاشراف» (۳/ ۰۸ ۲). 


.(* /۲( ۲ا قناع‎ )١945( 


الاختيارات الفقهية اللإمام ابن المندر 0¥ 


العدوان عليه '*' والله أعلم. 





اختار ابن المنذر إباحة أكل لحوم الخيل . 

قال ابن المنذر: الخيل داخل في ما أبيح مما لم ينزل بتحريمه كتاب» ولا 
جاءت بتحريمه سنةء ولا أجمع على تحريمه أهل العلل“ . 

مذاهب الأئمة الأريعة: 


مذهب أبي حنيفة” '*'2: كراهية أكل لحوم الخيل . 


و 


ومذهب مالك”''*'': تحريم أكل لحوم الخيل. 

ومذهب الشافعي”' '“'» وأحمد'"'*'؟: إباحة أكل لحوم الخيل . 

أدلة اين النذر: 

قال ابن المنذر: قد جاءت أخبار ثابتة عن رسول الله ع تدل على إباحة 
أكل الخيل. وفي حديث جابر بن عبد الله أن النبي لل : :: الس لحوه 


.)518 /5( «الشرح الممتع على زاد المستقع»‎ )١900( 
.)"١ /۲( «الإشراف» (۳/ ۲۱۹)» وذكره في «الإقناع»‎ )۱۹۰۸( 


))5١5( «الفقه النافع» (۳/ 4۷۲). و«التصحيح والترجيح على مختصر القدوري»‎ )۱۹٠۹( 
و«نتائج الأفكار» (9/ 014)» وقد اختلف الأحناف في المراد من الكراهية هنا: هل‎ 
للتحريم أم للتنزيه!‎ 

.)١١ /۲( و«بداية المجتهد»‎ 2»)١57( (القوانين الفقهية»‎ )١19٠١( 

(9 ا(الديباج في توضيح المنهاح» (۲/ .)1١97‏ 

0 ا«(الروض المربع شرح زاد المستقنع» (007). 


OA‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


. ع . 1 ١‏ ( 
الخيل › وامرهم به » ونهاهم عن اکل لحوم الحمن )”3 
وقالت أسماء بنت أبي بكر وا : «أكلنا لحم فرس على عهد رسول الله 


اا . .. (غ+١9١)552١)‏ 
عة ونحن بالمدينة» : 


لا الترجيح: 
الراجح في المسألة هو جواز أكل لحوم الخيل لحديث جابر بن عبد الله 
وحديث أسماء شت ابی بكرء والله أعلم . 


کک 6 








- ومسلم - كتاب الصيد‎ .)١١۲١( رواه البخارى - كعاب الذبائح - باب لحوم الخيل‎ )١91*( 
.)١941( باب في أكل لحوم الخيل‎ 

(£ 1۹۱1( رواه البخاري -_ كتاب الذبائح _- باب لحوم الخيل (69١ه6ه),‏ ومسلم م كتاس الصيد 
والذبائح - باب في أكل لحوم الخيل (؟525١).‏ 

.)۲۲۰ 25١9 /۳( «الإشراف»‎ )١91( 


« 


رق | 
دوت جع و یی 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0۹ 





اختار ابن المنذر عدم جواز اتخاذ الخمر خلا. 

قال ابن المنذر: «وفي تركه - رأى النبي يله - أن يأذن لأبي طلحة في 
اتخاذ الخمر خلا مع نهيه إضاعة المال بيان على أن لاسبيل أن يتخذ من 
الخمر خلاء لأن اليتيم يحرم تضييع ماله» ودل الحديث على أنها ليست بمال 
يوجد السبيل إلى التمسك ره 20530015779 

مذاهب الأئمة الأريعة: 


RI 0 .‏ بے 6000 . س(م ١ 18 ١35١‏ 
اتفق الائمة الاربعة ابو حنيفة” ُّ ومالك”7 ل جح ح + ع 0 ص 





.)١057 /۳( «الإقناع» (۲/ ١8)ء وذكره في الإشراف‎ )١91١5( 

(۱۹۱۷) ظاهر كلام ابن المنذر: أنه لا يفرق بين الخمر إذا تخللت بذاتها وبين الخمر إذا خللت 
5©؛ وابن رشد في «بداية المجتهد» (؟/ ۲۲) الاتفاق على جواز الانتفاع بالخمر إذا 
خللت بنفسهاء والله أعلم. 

(۱۹۱۸) «بدائع الصنائع» (5/ 517)غ و«المبسوط» (55”/ ۲)» قال الكسائي: إذا تخللت 
بنفسها حل شرب الخل بلا خلاف .. . وأما إذا خللها صاحبها بعلاح من خل أو ملح أو 
غيرهماء فالتخليل جائزء والخل حلال عندناا. ه. ۰ 

)١9159(‏ «بداية المجتهد» (۲/ ۲۲). و«القوانين الفقهية» (٤٤۱)ء‏ قال ابن رشد: إذا تخللت 
الخمر من ذاتها صارت حلالا طاهرةٌ إتفاقًاء وجازت» وأما تحليلها بقصدٍ ومعالجةٍ - 











»0 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


والشافعي”” 10357 وأحمد؟''"'*: أن الخمر إذا تخللت بنفسها بدون معالجة. 
فهي حلال» والخل طاهرء واختلفوا إذا خللت بوضع شيء فيها : 

فمذهب الشائعي». وأحمد: أن التخليل حرامء ومذهب أبي حنيفة : 
التخليل جائز. ) 

وعند مالك: ثلاث روايات: التحريم» والكراهة» والإاباحة. 

أدلة ابن المددر: 

احتج ابن المنذر بحديث أنس تنه أ ن أبا طلحة كان في حجره أيتأم» 
وكان لهم خمر... فأتى النبي عله فقال: أجعله خلًا؟ قال: «لا) 


(4Y۲) 3 


فأهراقه 

قال ابن المنذر: «وقد ثبتت الأخبار عن رسول الله عه أنه حرم الخمر» 
وثمن الخمرء وأمر بصبها مع نهيه عن إضاعة المال. فلو كان إلى اتخاذ 
الخمر سبيل لأمر بذلك» وأذن لأبي طلحة فيه؛ لأن حياطة اليتيم تجب» 
ويحرم تضييع ماله إذ في حفظ ماله الصلاح» وفي إضاعة ماله المأثم. فلما 
أمر بصبّها دل على أنها ليست بمال؛ لان من كان له مال فأتلفه كان مضيعًا 


= ففيه ثلاثة أقوال: -١‏ التحريم: ؟- الكراهة. ”- الإباحة |.ه؛ 

)١1970(‏ «المجموع» للنووي (۲/ 2547» وقال النووي: إذا تخللت الخمر بنفسها فتطهر عند 
جمهور العلماءء ونقل القاضي عيبل الوهاب المالكي الإجماع. وحکی غيره عن سحنول 
المالكى : أنها تطهرء وأما إذا خللت بوضع شيء فيها فمذهبنا أنها لا تطهرء وبه قال أحمد 
والأكثرون. 

(19) «المغني» (۱۲/ ١0؛‏ وقال الخرقي : والخمر إذا أفسدت فصارت خلا لم تنزل عن 
تحريمهاء وإذا قاب الله عينها فصارت خلا فهي حلالا. كم في «المغنى). 

(۱۹۲۲) رواه مسلم مختصرًا - في كتاب الأشربة - باب تحريم تخليل الخمر (۱۹۸۳)ء وأبو 
دارد في الأشربة - باب ماجاء و في الخمر تخلل .)۳۹۷٥(‏ 


الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر o۳1‏ 


ماله. ففي أمر النبي عه بإهراقه الخمر أبين البيان على أنها ليست بمالٍ 
يجوز الانتفاع به) |.ھ. 


€ E ع‎ 


ركم 
حير 9ے ی 
یکی یت o9‏ کس 


o‏ الاختيارات الفقهية للاإمام اين المنذر 


المبحث الثالث 





اختار ابن المنذر: أن من اغتصب شيئًاء وللشىء غلة فعلى المغتصب كراء 
المثل . 

قال أبن المنذر : (وإذا عصب الرجل الدار» أو الأرض› أو العبد. وللشىء 
المغصوب غلةء فعليه رد الشيء المغصورب». وعليه كراء مثل الشيء 
المغصوبت› استغل ذلك أولم ستغلهء من حين غصيه إلى أن رده» يا فرق 
فى ذلك بين الدارء والعبده والداية»"""' ‏ ١.ه‏ 


مذهب أبي حايمة : yi:‏ يصمن الغاصب منافع ما خزے( ۹۶ , 


ومذهب مالك: المشهور عن مالك أن الغاصب لا يضمن غلة ما استعمل 
من رباع وحيوان وروي عنه رواية أخرى: أنه بر جع عليه بالغلة”*"9" . 





(9؟5١)‏ «الإقناع» (۲/ )١١5‏ وذكر فى «الإشراف» (۳/ 9515). 

(5؟9١)‏ «الفقه النافع» (؟/ 1 وقال السرخسي فى «المبسوط» (5/ :)١84١‏ رجل غصب 
عبدًا أو دابة فأجرّهء وأصاب من لته فالغلة للغاصب ا.ه. 

(ه؟5١)‏ قال سحلول: في «المدونة» (0/ (EY‏ قلت : : أرأيت الذور والعبيذ إذا غصبهم رجل 
زماناء والأرضين فاكترى ذلك كلهء أو ذدع الأرض» أو سكن أو لم يسكن» ولم یکر ولم 
برد الأرض» فأتى رجل فاستحق أنه غصبها منه منذ كذا وكذا سنة أيكون له على - 
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ومذهب الشافعي'"*"©2, وأحمد""": أن على الغاصب كراء المثل من 
حين أخذه حتى يرده إلا أن الشافعي قال: إلا أنه إن كان أكراه بأكثر من كراء 
مثله فالمغصوب منه بالخيار في أن يأخذ ذلك الكراء؛ لأنه كراء ماله أو يأخذ 
كراء مغل * ۹ . 


€ E 8 





= الغاصب كراء هذه الدور وهذه الأرضين» وهؤلاء العبيد هذه السنين في قول مالك أم لا؟ 
قال : قال مالك في الرجل يغتصب الدابةء فتقيم عند أشهرًا فيستعملها: أنه لا كراء عليه 
مالك أنه يرجع عليه بالغلة. وانظر: «مواهب الجليل» (۷/ 2075١‏ ومعه «التاج 
وال كليل». 

۲0 ) «الإشراف» (۳/ .)۳۲٤۲‏ و«مختصر الأم» للمزني(9/ .)5١8‏ 

.)۹٤ /۷( «المخئی»‎ )١5؟0(‎ 

(۹۲۸) نقل ابن المنذر قول الشافعي : إلا أنه إن كان أكراه بأكثر من كراء مثله فالمغصوب 
بالخيار فى أن يأخذ ذلك الكراء. . . أو يأخذ كراء مثله. 
واعترض عليه قائلًا: قول الشافعى: المغصوب بالخيّار. . .» غلط لأنه كان كراءً فاسدًا؛ 
لأنه أكرى مالم يملك» وإنما يجب على من اكترى كرءً فاسدًا كراء المثل. ولا معنى 
لتخييره المغصوب أن يأخذ الكراء الفاسدء وإنما يجب أن يأخذ كراء المثل ١.ه.‏ 


«الاشراف» (۳/ 55”). 


ارق 


FT‏ جوج حص Ff‏ وي م ونج بحر جيه ماي ووو 


O4‏ الاختيارات الففقهيه للامام ايبن المندر 

















عو 


جر ھی جي 
کے دج ارو یی 
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فى هذا الباب ستكشف - إن شاء - الله عن أصول الاستنباط عند ابن 
المنذر يله وسيتطرق الحديث أيضًا إلى القواعد الفقهية التى اعتمد عليها 
فى بنائه الفقهى . 
والأصول التي سنتكلم عليها هي : الكتاب والسنة والإجماع والقياس وقول 

وهذه الأصول رجح إلى (الكتاب والسنة»). إذهما ملك الدين وفوام 
الإسلام . 

فالكتاب والسنة هما أصل الأصول؛ يقول ابن المنذر مبيئًا أصول 
الاستنباط : «والحجة أن تمزع المحتح إلى کتاب أو سنه أو إجماع» 7 . 

والقرآن والسنة كلاهما وحي من الله كك ولكن هذا متعبد بتلاوته» وذاك 
غير متعبد بتلاوته. 

قال ابن المنذر موضحًا هذا الأمر: قال الله لنبيه : اوأر إِلَكَ الزْكْرٌ 
لين لتاس ما رل إل [سورة التحل: 44]. 

فالنبى عه المفسّر لكتاب الله جل ذكره» والمبين عن الله معنى ما أراد. 

فمما حرّم رسول الله بالمدينة كَل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطيرء و حرم لحوم الحمر الأهلية. . 

والب يحرّم بالوحي الذي يتلوه على التاس» ويُحرّم بالوحي الذي لم 





(۱۹۲۹) «الأوسط») )۲۹١ /١١(‏ تحقيق الدكتور / حماد الصغير. 
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. . ل ام (IAT)‏ 
یذ کر في القران» . 
ثم قال ابن المنذر: «فعلى الخلق طاعته» وأن يحرّموا ما حرّم» وأن بُحلوا 
ما أحَل» ويطيعوه في الأمرين جميعًاء قال الله جل ثناؤه: #وإن تطِيعوه 
عو 
تهتدوا» [سورة النور: 65]. 
/ حرس ير م کور سام كم ¢ (ATID)‏ 
وقال: فليحَدر الذين يخالمون عن اسو چ [سورة النور: ۳]. اھ . 
فالسنة مبينة لكتاب الله ومفسرة لما أجمل فى القرآن. 


وهذا الأمر سنبينه بالتفصيل عند الحديث عن منهج ابن المنذر في السنة. 








( 1۹۳۰( «الاشراف» )۰۷/۳( ط دار الفكر- تحقيق عبد الله عمر البارودى. 
(1۹۳۱( «الأوسط) (YA /Y)‏ . 


امك 
كس جين ازو یی 
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وفيه الحديث عن طرق الاستنياط من التنصوص عند اين المنذر: 
وهذا الفصل انتظم تمهيدًا وثلاثة مباحث: 

المسحث الأول: الظاهر 

المبحث الثاني: العام والخاص 

الممحث الثالث: المطلق والمقيد 


2 e ع‎ 
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القرآن الكريم هو كتاب الله المبين» وصراطه المستقيم» تنزيل من رب 
العالمين» نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين عه بلسانٍ عربي 
مبين» منزل غير مخلوق» منه بدأ وإليه يعود. 

اوهو سور محكمات» وآیات بینات . . . فيه محکم ومتشابه» وناسخ 
ومنسوخ» وخاص وعام» وأمر ونهي: لا باي الل من ب يَدَيْهِ وَلَا من 
لف ازل من ڪريم جي 4 . 

وهو مصدر التشريع الإسلامي الأول» وهذا أمر متفق عليه؛ والقرآن كله 
قطعي الثبوت» أما أحكامه فمنها قطعية الدلالة ومنها الظنية» وقد اختلف 
أهل العلم في بعض المباحث مثل المطلق والمقيد والعام والخاص وغير 
ذلك» وفي هذا الفصل سنتناول بعض تلك المباحث مع بيان رأي ابن المنذر 
فيها» والله الهادي إلى سواء السبيل . 


3 2 


١ : انظر‎ )۱۹۳۲( 





المعة الاعتقاد) لابن قدامة ضمن مجموعة متول التو حيد والعقيدة () ط 


دار أبن عمر - اللأولى ها 
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فهذه مباحث أصولية تتعلق بدلالات الألفاظ على المعنى» وطرق 
الاستنباط من النصوص قسمان: طرق معنوية» وطرق لفظية؛ والمعنوية: هي 
الاستدلال من غير النصوص كالقياس والاستحسان» والمصالحء وغير ذلك . 

أما الطرق اللفظية فقوامها تعرف معاني ألفاظ النصوص» وما تدل عليه في 
عمومها وخصوصهاء وطريق الدلالة أهي بالمنطوق اللفظي للنص» أم هي 
من طريق المفهوم الذي يؤخذ من فحوى الكلام... وغير ذلك" . 

وهذه المباحث تدور حول طرق الاستنباط اللفظية أو دلالات الألفاظ على 
المعنى. وتنقسم إلى عدة مباحث: 

المبحث الأول: الظاهر. 

المبحث الثاني: العام والخاص . 


| لمبيحث الثالث : المطلق والمقيد. 


کے کے 


(۹۳۳) انظر: «أصول الفقه» للشيخ محمد ابو زهرة )۱١۷(‏ ط- دار الفكر العربى. 








رك 
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الظاهر لغة: خلاف الباطن» وظهر الشية ظهورًاء 
ويطلق على الشيء الشاخص المرتفع”**'*. 

وفي الاصطلاح : هو ما احتمل أمرين؛ أحدهما أظهر من الآخر. 

ويؤول الظاهر بالدليل» ويسمى: «الظاهر بالدليا )05220 , 

فالظاهر» ما دل بنفسه على معنى راجح مع احتمال غيره» فهو الاحتمال 
- الراجح من احتمالات النص""'. 


وهو ما سبق إلى فهم سامعه معناه الذي وضع لهء ولم يمنعه من العلم به 


(ITY) 


بر 
e‏ 


من جهة اللغة مانع 
مثال ذلك قوله : اتوَضِيُوا من لحوم الال ^ . 


فالوضوء يأتى بمعنى النظافةء ولكن الظاهر من قوله: ١تَوَضَّقُوا؛‏ الوضوء 





( انظر: «لسان العرب» (2)7”17/5 و«المعجم الوسيط) (؟/0994)., 

)1۹۳0( انظر: تشلياف المسامع بش رح جم الجوامع للزر کشی )7/1 جعم (TTY‏ و7(إرشاد 
الفحول» (۲/ ۳۲). و«الورقات للجوین» (۱۹۰۲۰) ط - دار السلام. 

(9)) التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات (5171) لأبى عبيدة مشهور حسن 
سلمان- ط دار امام مالك . 

)١970(‏ «الإشارة فى أصول الفقه» )۳۳١(‏ تأليف/ القاضى أبو الوليد سليمان ابن خلف 

(4T۸)‏ روآأه مسلم رقم )۳1°( بياب الوضوء من لحوم الايل. 
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الشرعي» وليس النظافة؛ أي تنظيف اليدين ؛ وذلك لأن استعمال الشارع لهذه ' 
الكلمة ينسحب إلى الوضوء الشرعي فلا يخرج عن ذلك إلا بدليل. 






وحكم الظاهر ثبوت ما انتظمه» والحكم بما يدل عليه عملا. 


قال الشوكاني: «واعلم: أن الظاهر دليلٌ شرعي يجب اتباعه» والعَمَلُ به؛ 
بدليل إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظ" '. 

وقال الزركشي: «الظاهر دلي شرعي يجب اتباعه» والعمل به بدليل 
إجماع الصحابة على العمل بظواهر الألفاظء وهو ضروري في الشرعء 
كالعمل بأخبار الآحادء وإلا لتعطلت غالب الأحكاي“"'. 

ويقول ابن القيم: «فالواجب حمل كلام الله تعالى ورسولهء وحمل كلام 
المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره» وهو الذي يقصد من اللفظ عند 
التخاطب» ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك» ومُدّعي غير ذلك على المتكلم 
القاصد للبيان والتفهيم كاذب علي“ . 

وذهب الامام الشاطبي: إلى عدم جواز الاعتراض على الظاهر فقال: 
«والاعتراض على الظواهر غير مسموع». 

ثم قال: «فإذا ورد دليل منصوص وهو بلسان العرب فالاحتمالات دائرة 
بهء وما فيه احتمالات لا يكون نضا في اصطلاح المتأخرين» فلم يبق إلا 





.)١١٠١( «إرشاد الفحول» (۳۲/۲). و«أصول الفقه» لعبد الوهاب خلاف‎ )١959( 
.(ET 1/7) «البحر المحيط» للزركشي‎ )۱۹٤١( 
ط- التوفيقية تحقيق هاني الحاج.‎ )٠١5/7( «إعلام الموقعين»‎ )١95١( 
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الظاهر والمجمل» فالمجمل الشأن فيه طلبٌ المبس. 

أو التوقف؛ فالظاهر هو المعتمد إِذَاء فلا يصح الاعتراض عليه لأنه من 
التعمّق والتكلف)57 34 , 

وبين الشاطبي أن ترك الظاهر لمجرد الاحتمالات غير مستقيم؛ لأنه ما من 
دلیل إلا ويدخله الاحتمال"““''. 

والامام الشافعي له كلام حَسَنْ يَحْسَنُ بنا أن ننقله قال يناه : «وحديث 
رسول الله عه على ظاهره بَتّ ومن ادّعى أنه لا طريق إلى اليقين بمراد 
المتكلم؛ لأن العلم بمراده موقوف على العلم بانتفاء عشرة أشياء فهو ملبوس 
عليه مُلبس على الناس؛ فإن هذا لو صح لم يحصل لأحدٍ العلم بكلام 
المتكلم قَطَّء وبطلت فائدة التخاطب» وانتفت خاصية الإنسان» وصار النامنُ 
كالبهائم : بل أسرأ حالّاء وَلماً عُلِمٌ غرضُ هذا المصتّف من تصنيفه» وهذا 
باطل بضرورة الحس والعقل . وبطلاته من أكثر من ثلاثين وجها مذكورة في 
غير هذا الموضع ظ 

ولكن حمل كلام المتكلمين على ظاهره لا ينبغي صرفه عن ذلك إلا 
ه4021 1354 دل عليه كالتعريض ولحن الخطاب» والتورية وغير ذلك 
وهذا أيضًا مما لا ينا ينازع فيه العقلاء»*““'“ اه 


FLEE SF 


)144( الموانقات» للشاطبي (5/ ١‏ ۰ تحقيق مشهور حسن آل سلمان. 
)۱۹٤۳(‏ انظر: اأسالى .)15١01١/0(‏ | 

)١914(‏ لفظه .لا» ل. تكن موجودة في الأصل وأضفتها لدلالة السياق عليها. 
)۱۹٤١(‏ ذكره ابن اانيم في «إعلام الموقعين» )٠١7/(‏ تحقيق هاني الحاج. 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 0 


الجمعة . 


7 


قال ابن المنذر: «وَاتباع ظاهر كتاب الله ك يجب 

وفى مسألة «الماء القليل تصيبه النجاسة ولا تَغْيِّر لونه ولا طعمه ولا 
رائحته- يقول ابن المنذر: «ولزوم ظاهر كتاب الله والأخبار الثابتة عن 
رسول الله عه یجب" . 


(14۸) 


وقال في موطن- آخر : «(وظاهر الكتاب والسنة مستغنى بهما) 


ترك ظاهر الكتاب معنى › واتباع كتاب الله کف ہی)۹0٩‏ , 


عم له 


ويشتع ابن المنذر على هؤلاء الذين يتركون ظاهر النصوص للاحتمالات 
الضعيفة؛ لأنه ما من دليل إلا ويدخله الاحتمال. 


ففي مسألة أمان المرأة» نقل ابن المنذر إجماع أهل العلم على جواز أمان 
المرأة» ثُمّ نقل عدم جواز ذلك عن عبد الملك صاحب مالك فلّما قيل لعبد 


الملك: فما جاء أنه يجير على المسلمين أدناهم» وَيَرْدٌ عليهم أقصاه0” 115 
)١945(‏ «الأوسط» (59/5). 

.)۲۷۲/۱( السابق‎ )١941/( 

.)"94/60( السابق‎ )۱۹٤۸( 

.)۳۰۷/۲( «الاشراف»‎ )۱۹٤۹( 


)١960(‏ الحديث رواه ابن المنذر .في «الأوسط» (١١/٦۲9۹)ء‏ وابن ماجه في الديات» باب 
المسلمون تتكافاً دماؤهم رقم )۲٦۸۳(‏ وصححه الألباني. 


0 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


وما جاء من أمر أم هانئ ومن أجارت”**'. فقال: لعل الذي جاء من ذلك 
الإسلام وأهلهء ولعلّ ذلك فى ذلك الوقت خاصةً» فأمًا أَمْدُ الأمان فهو إلى 
الإمام. وهو فيما أعلم من أعظم ما استعمل له" . 

فقال ابن المنذر - معلقًا - على قول عبد الملك: «يترك ظاهر الأخبار بأن 
يكرّر «لعلَّ) في كلامه» وَل شية إلا وهو يحتمل ١لَعل؛‏ وَترك ظاهر الأخبار 
غير جائز لعل 0507 , 

وابن المنذر بقوله السابق يبطل تلك القاعدة التى أصلها بعض الأصوليين 
«من أن الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال»ء لآنه ما من دليل 
إلا وهو يدخله الاحتمال أو كما يقول ابن المنذر: «وَقَلّ شىء إلا وهو يحتمل 
العلّ). 

ويؤكد الشاطبى هذا المعنى بقوله: «فلو جاز الاعتراض على المحتملات 
لم ببق للشريعة دليل يعتمدل 6١‏ لورود الاحتمالاات وإن ضعفت › والاعتراضص 
أو أكثرهاء وليس كذلك باتفاق)”5*4''. وفى الحقيقة ينبغى أن نفرق بين 
بوعين من الاحتمالات : 

الأول: احتمال قوي يأوي إلى ركن وثيق من الأثر والنظر. 
)١1901(‏ حديث أم هانئ رواه ابن المنذر في «الأوسط» »)۲٠١ /١١(‏ وهو في الصحيحين : 

البخاري رقم 7 ومسلم (دق. /7إ5). 
(؟96١)‏ «الأوسط .)55951١(‏ 


.)5577/1١١( «الأوسط»؛‎ )۱۹۳( 
.)٤١١ /٥( «الموافقات»‎ )١96:( 
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والثاني: احتمال ضعيفف؛ ورأى مرجوح وهو الذي يتنّزل عليه قول ابن 
المنذر: «وقل شىء إلا وهو يحتمل «لعل». 

وأشار الشاطبي إلى هذا بقوله: «فإذا لا يصح في الظواهر الاعتراض عليها 
بوجوه الاحتمالات المرجوحة؛ إلا أن يدل دليل على الخروج عنهاأ. فيكون 
ذلك داخلا في باب التعارض والترجيح» أو في باب البيان» والله 
المستعان»)**“""'“ إه. ) 

وهذا التفريق مهم فكثير من مسائل الفقه تسري فيها أقوال شاذة مبنية على 
احتمالات ضعيفة فتسقط من أول نظرة وهناك أقوال واحتمالات لها وجه 
نوي . 

وليت أهل العلم يقومون بدراسة أبواب الفقه وتمحيص الآراء وغربلتها 
واطراح الأقوال الشاذة التي ليس لها حظ من الأثر أو النظرء لتقليل دائرة 
الخلاف الفقهى. 

وابن المنذر يستعمل - أحيانا - الظاهر بمعنى العام: 

ففى مسألة ارتداد المرأة يقول ابن المنذر: «دخل فى ظاهر قول رسول الله 
عه : «من بَدَل دينه فاقتلوه»""" الرجال والنساء والعبيد والاماء» أو“ . 

ويُعلّق ابن المنذر على حديث : «الْمَيْنَة عَلَى الْمُدَعي) بقوله: «فقال بظاهر 
هذا الحديث عوام أهل العلم من علماء الأمصارء والحكم بظاهر ذلك 
یجب» إلا أن يخص الله کک فى كتابه أو على لسان نبيه حكمًا في شيءٍ من 


.)5١00 /٥( «الموافقات»‎ )١905( 
ررواه البخاري كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتالهم باب حكم المرتد والمرتدة‎ 0( 
.)1977( رقم‎ 


.)١6ا/‎ /۳( «الاشراف»‎ )١9019/( 
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الأشياء؟ فيستثنى من جملة هذا الخبر ما دل عليه الكتاب والسنة» أي“ . 
فابن المنذر يتكلم عن الاستثناء» والاستثناء من مباحث الخاص» والعام» 
ولیس من ساحث الظاهر . 
واستعمل ابن المنذر دلالة الظاهر بمعنى النص ١"‏ أحيانًا: 
ففي كتاب الخلع باب ما يجوز من الخلع وما لا يجوز. 
ذكر ابن المنذر قوله تعالى : : SY‏ بح لكم أن تَأَحَزُوأْ مما عَاتَيِتْمُوهْنَ َي 


حير عي عب صمل 


إل أن اا أل قيا حدود 7 فان فم أ يقبا حدود اللو [سورة البقرة: ۲۲۹]. 
فقال معلقًا على هذه الآية: «فقد حرّم الله على الزوج - في هذه الآية - أن 
يأخذ منها شينًا آتاها إلا بعد الخوف الذي ذكره الله» ثم أكد تحريم ذلك بتغليظه 


ا يل بير 


الوعيد على من تعدی» أو خالف أمره» فقال ' : اتلك خود الکو دلا توما . 

ثم نقل ابن المنذر اتفاق عوام آهل العلم على هذا القول» وحظروا على 
الزوج أخذ شيءٍ من مالها إلا أن يكون النشوزٌ من قبلها إلا ما حكى عن 
النعمان أنه قال : (إذا جاء الظلم والنشوز من قبله فخالعته فهو جائز ماض› 
وهو آثم لا يحل له ما صنع» ولا يجبر على رذ ما أخذا أه. 

وبعد أن حكى ابن المنذر قول أبي حنيفة كر عليه بالابطال فقال: «وهذا من 
قوله خلاف ظاهر كتاب الله» وخلاف الخبر الثابت عن رسول الله يِه وخلاف 
ما أجمع عليه عوام أهل العلم من ذلك ولا أحسبٌ أن لو قيل لامرئ أجهذ نفسك 
في طلب الخطاء ما وجد أمرًا أعظم من أن ينطق الكتابٌ بتحريم شيء» ثم يقابله 





.)١557/9( السابق‎ )١968( 


)١959(‏ الظاهر: هو ما احتمل أمرين؛ أحدهما أظهر من الآخر أما النص: فهو ما لا يحتمل 
إلا معئّى واحدًا. انظر: الورقات للجوينى .)۲١١٠۱۹(‏ 
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مُقابل بالخلاف نضّاء بل يقول: يجوز ذلك ولا يجبر على رد ما أخذ» وبعد أن 
أبطل ابن المنذر قول أبي حنيفة قال: «وليس فيما قلناه حديث فيحتالٌ القائل بما 
ذكرناه عنه أن يطعن في إسناده ولا ذلك؛ أنه يحتمل التأويل”''*'* فيتأول في 
دفعها بالتأويل (إنما هو ظاهِرٌ لا يحتمل إلا معنى واحدً"'"'. 

فقول ابن المنذر: (إنما هو ظاهر لا يحتمل إلا معني واحدًا)» إنما يراد به 
النصنّ؛ لأنه هو الذي لا يحتمل إلا معنئ واحدًا. ولعل عذر ابن المنذر في 
ذلك أن المصطلحات الأصولية لم تكن استقرت على ما هي عليه الآن 
واستعمال الظاهر بمعنى النص يتمشى من جهة اللغةء ولا مانع له في 
الشرع» فالنصيٌ في اللغة بمعنى الظهورء تقول العربٌ: نَصَّثْ الظبية رأسها؛ 
إذا رفعته وأظهرته» وسّمّى الكرسي منصّة إذ تظهر عليه العروس”"""". 


وذكر الغزالي في المستصفى أن الشافعي كان يسمي الظاهر 


(143٤) ز۹۹۳‎ 


)١95(‏ كذا فى الأصل» والعبارة فيها قلق» والذي يظهر لى أن كلمة «ذلك» زائدة» فيكون 
السياق: «ولا أنه يحتمل التأويل فيتأول فى دفعها بالتأويل»» والله أعلم . 
(۱۹11) «اللاشراف» .)۱۹٤/۱(‏ 


(5 انظر: «المستصفى» »)۱۹١(‏ و«لسان العرب» (۸/ .)0۷١‏ 
60 السابق )١95(‏ ط دار الكتب العلمية تصحيح محمد عبد السلام عبد الشافي . 
)١1954(‏ النصنّ له ثلاثة معان : 
الأول: هو اللفظ الذي يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع فهو بالإضافة إلى ذلك 
المعنى ظاهر ونص . ْ 
الثاني : وهو الأشهر: ما لا يتطرق إليه احتمالٌ أصلا لا على قرب ولا على بعد كالخمسة 
ملا فإنه نص في معناه لا يحتمل الستة ولا الأربعةء وسائر الأعداد. 
الثالث: التعبير بالنص عما يتطرق إليه احتمال مقبول يُعضّده دليلٌ» أما الاحتمال الذي لا 
يُعضّده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصًا. ' 
قال الغزالي: «ولا حرج في إطلاق اسم النص على هذه المعاني الثلاثة لكن الإطلاق = 


04۸ 





لا تعريف العام: 
شملهم. يقال عمّ الشيعٌ عمومًا أي شمل» وعم القوم بالعطية عمومًا أي 
00 (2)54>6 

وقيل : العام لفظط ع شيئين فصاعداء» وقد يكون متناو لا لشيئين كقولك 
عممتٌ زيدًا وعمرًا بالعطاءء وقد يتناول جميع الجنس كقولك : عممت الناس 
بالعطاءء فأقله ما يتناول شيئين» وأكثر ما يستغرق الجسر)5'؟ ومعيار 
العموم جواز الاستثناءء فإنه يخرج ما يجب اندراجه"“'. 


لا تعريف التخصنيص: 


= الثاني أوجه وأشهرء وعن الاشتباه أبعد) (المستصفى» .)١195(‏ 

)١956(‏ انظر : «لسان العرب» (5/ )١‏ و«المعجم الوسيط» (۲/ 25607)». واإرشاد الفحول» 
.)386/1١(‏ 
محمل شعبان إسماعيل س - دار ابن حرم الطبعة الأولى ۳ ٠‏ آم و«المستصفى» c(۲)‏ 
و«إرشاد الفحول /١(‏ 22585 و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادي .)۲۲٤/١(‏ 


.)۴١۳( «معراج المنهاج»‎ )١15561( 
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التخصيص والسخ؛ > أن لتخصيص لخراج بعض ما ياو اللفظ عن 
عط جملة | اللفظطء والتخصيص يُعطّل بعضه بعوضه 0 


لا حكه العمل بالعام: 

)۱۹74( 0 ا‎ ٠ 0 ٠ 

قال الشافعي : «الكلام على عمومه وظاهره حتى تأتي دلالة تدل على 
خصو صه) . 

وقال: «القرآن عربي كما وصفت, والأحكام فيه على ظاهرها وعمومهاء 
وليس لِأحَدٍ أن يحيل منها ظاهرًا إلى باطن. ولا عامًا إلى خاص إلا 
رلت ٩۹۷‏ ا َّ 

والعام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يُخَص عند الجمهور""'. 

لا من أحكام العام: 

فالعام الذي صاحبته قرينة تنفي احتمال تخصيصه باق على عمومه» وأنه 
يتناول ما يصدق عليه من الأفراد قطعّاء كقوله تعالى: الله ڪل ڪل سىء 


وو على كل وو يكيل © 4 اسررة الزمر: 56ا. 


(0) «معراج المنهاج» .)7١9(‏ و«المستصفى» .)۲۲٤١(‏ 

(955١)انظر:‏ «أصول السرخسي» »)١55/١(‏ واتشئيف المسامع بشرح جمع جمع الجوامع »؟ (؟/ 
۳), وآثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء للد كتور 0 الخن 
)٠5١0(‏ مؤسسة الرسالة ناشرون ط- الأولى 5710اه. 

.)١9/7”( «البحر المحيط»‎ )۱۹۷١( 

( انظر: «روضة الناظر» تحقيق عبد الكريم النملة (؟/ 2)9/5١‏ ولامذكرة ة في أصول الفقه 
للشتقيطي» (o)‏ . 
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سے صر 


وقوله تعالى : وما من ابَةٍ ف رض إل على | آله رمه » [سورة هود: .]٦‏ 
قال الشاي «فهذا 0 لا حاص فبه... نکل شي من سماء 3 
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ست ها و منود عه 

أما العام الذي دخله التخصيص بدلالة القرائن المحتفة به فدلالته ظنية لا 

افش من حت 3 کا 5 050 [سورة البقرة : 1144 

قال الشافعى : (فالعلم يحيط - إن شاء الله - أن الناس كلهم لم يحضروا 
الا 211 2 

ره : 

واختلف أهل العلم في صفة دلالة العام الذي لم يخصص على ما يشمل 
من أفراد: هل هي دلالة قطعية كدلالة الخاص على معناهء أم دلالة ظنية 
فی دلالته على كل فردٍ بخصو صه › فالجمهور من الشافعية والحنايلة 
والمالكية ذهبوا إلى أن دلالة العام على أفراده ظنية كدلالته بعد التخصيص . 

وذهب جل الأحناف : إلى أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية مثل دلالة 
الغا ٠۹۷9‏ , 


)١51/5(‏ «الرسالة» (۱۳۷) تحقيق العلامة أحمد محمد شاكر. 
(۳) «الرسالة» .)۱٤۳(‏ 
)١191/(‏ انظر : «أصول السرخسى» (١/۷٤1١١١١٤١)ء‏ و«البحر المحيط» (۲۹/۳) ومباحث = 
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هل يستدل بالعام ما لم يظهر الملخصص؟ 
اختلف الأصوليون في ذلك بل ادّعى بعض الأصوليين الإجماع على أنه 
حياة النبي عي قبل البحث عن المخصصء وكذا بعد الوفاة خلافًا لابن 


“يه 
)5 ۹ 


وقال الزركشي : «والمذهب وجوب العمل به - أي بالعام - حتى يبلغه 
التخصيص؛ لأن الأصل عدم المخصّص.». ولأن احتمال المخصوص 
مرجوح . 

وظاهر خصوص صيغة العموم راجح› والعمل بالراجح واج 
بالإجماع' ”5 والذي يترجح في المسألة وجوبٌ العمل بالعام حتى 
يظهر ما يخصصه. وهذا مذهب الشافعي وأحمد وغيرهما. وهو ما يدل عليه 
فعل أصحاب رسول الله ع فإنهم أعلم الناس بالوحي والتنزيل . 

قال الجوينى: «وهذا الذي نحتاره ونعمل به» ونراه الحق لما علم من 
استد لال الصحابة» ومن بعدهم بالعام من غير بحث عن مخصصه› وهي 
قضايا کشر ۹۷۷5 , 





= أصولية في تقسيمات الألفاظ )١170(‏ د/ محمد عبد العاطي محمد علي» و«روضة الناظر 
(۲/ ۷۲) وما بعدهاء وأثر الاختلاف في القواعد الأصولية في اختلاف الفقهاء .)5١(‏ 

.)۷۲۸/۲( «جمع الجوامع مع تشنيف المسامع»‎ )۱۹۷٥( 

(5/ا9١)‏ السابق (۷۲۸/۲)ء وانظر: «البحر المحيط» (9”77/797). و«نهاية السول» /١(‏ 
(A۹1‏ 

«(الورقات مع التحقيقات السلفيات») .)5١١(‏ 
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وقال الشوكاني: «ولا شك أن الأصل عدم التخصيص» فيجوز التمسك 
بالدليل العام لمن كان من أهل الاجتهاد الممارسين لأدلة الكتاب والسنة 
العارفين بهاء فإن عدم وجود المخصص لمن كان كذلك يسوع له التمسك 
بالعام» بل هو فرضه الذي تعبّده الله به» ولا ينافي ذلك تقدير وجود 
المخصص» فإن مجرد هذا التقدير لا يسقط قيام الحجة بالعام ولا يعارض 
أصالة عدم الوجود وظهوره) أو“ '. 

وشيخ الإسلام ابن تيمية أنكر بشدة على الأصوليين الذين يوجبون طلب 
المخصص قبل العمل بالعام» وبين ك فساد قول بعض الأصوليين «ما من 
عام إلا وقد خصص إلا أشياء يسيرة. 

قال ابن تيمية: «فإن قيل: دلالة العموم ضعيفة. فإنه قد قيل: أكثر 
العمومات مخصوصة» وقيل ما ثم لفظ عام إلا قوله: «ووهو بحل ىء عل » 
ومن الناس من أنكر دلالة العموم رأسًا. 

قلنا: «أما دلالة العموم المعنوي العقلي» فما أنكره أحد من الأمة فيما 
أعلم» بل ولا من العقلاءء ولا يمكن إنكارهاء اللهم إلا أن يكون في «أهل 
الظاهر الصرف» الذين لا يلحظون المعاني كحال من ينكرها. 

وأما العموم اللفظي» فما أنكره - أيضًا - إمام» ولا طائفة لها مذهب 
مستقر في العلمء. ولا كان في القرون الثلاثة من ينكره». 

ثم قال شيخ الاسلام: «فإنه ما لم يَقُم الدليل المخصص وَجَبَ العمل 








(۱۹۷۸) «إرشاد الفحول» .)7"177/١(‏ 


( ) «فتاوى ابن تيمية» (5/ ۲۷۷ .)۲۷٦۰‏ 


الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر oof‏ 


فينبغي لمن عَلِمَ شيئًا من الدين أن يعمل به سواء کان عامًا أو خاصّاء فهذا 
هو منهج أصحاب رسول الله عب الذين شاهدوا التنزيل» وعلمهم سيد 
المرسلين له . 

قيل لابن عمر إن ناسًا يقولون: (إذا قعدت لحاجتك فلا تستقبل القبلة» 
ولا بيت المقدس» فقال عبد الله بن عمر: «لقد ارتقيت على ظهر بيتناء 
فرأيتُ رسول الله عب مستقبلا بيت ار لحاجته)” ”007 . 

وأبو ايوب الأنصاري روى أن النبي ء؛ عله نهي أن تستقبل القبلة بغائط أو 
بول» ولكن شرّقوا أو غرّبوا». 

فقال أبو أيوب: «فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت قِبَلَ القبلة» 
فننحرف عنهاء ونستغفر الله ل“ '. 

قال الخطيب البغدادي : «وسمع أبو أيوب النهي من رسول الله عه ولم 
يعلم ما علمه ابن عمر فخاف المأثم في أن يجلس لقضاء حاجته مستقبل 
الكعبة» فتحَرّف عن جهتهاء وهكذا يجب على كل من سَمِعّ شيئًا أن يعمل 
بهء إذا لم يعرف غيره» آھ"*. 


رَأى کوک الذي انقضّ البارحة؟ كُلْت: أن ت اق وأ 





)١198٠(‏ رواه البخاري كتاب الوضوء باب من رر على لبنتين رهم ,)١56(‏ ومسلم كتاب 
الطهارة باب الاستطابة ركم (55؟). 

»)۳۹٤( رواه البخاري كتاب الصلاة باب قبلة آهل المدينة وأهل الشام والمشرق رقم‎ )۱۹۸١( 
والخطيب البغدادي فى «(الفقيه والمتفقه)‎ .)۲۹٤( ومسلم كتاب الطهارة باب الاستطابة ركم‎ 
.) 201١/0 

(۱۹۸۲) «الفقيه والمتفقه» .)051١7/١(‏ 
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صَلَاةٍ ولکٿي للِعت. 

قال : قَمَادًا صََّعْتٌ؟ قلت : سر قبت . قال : قَمَا حَمَلَّك عَلَى ذَلِك؟ قلت : 
حَدِيتْ حَدَّنْنَاه الشعبى . فَقَالَ: وَمَا حل الشغيي؟ قُلْتُْ: حَدَثنًا عن يِرَيْدَةٌ 
بن حخصيب حُصَيْب الأَسْلّمِي أ قال : رلا ر ق فيد إلا مِنْ عين أ حَمَةً). 28 قل 
لم اس ,04 
أ من ۲ ای إلى ما سَمِعَ) ' 

ثم ذكر سعيد بن جبير حديث السبعين ألما الذين يدخلون الجنة بغير 
حساب ولا سابقة عذاب: «هُمْ الَّذِينَ لا يَرْقُونَ وَلا يَسْتَرْفُونَ وَلا يَتَطيّرُونَ 
وَعَلَى رز بم ان نه يَتَوَ كُلُونَ) 14440 . 

قال ابن المنذر: «والأخبار عند أصحابنا على العموم» لا يجوز الخروج 
عن ظاهر الحديث إلى باطنه» ولا عن عمومه إلى خصوصه إلا بكتاب أو سنةٍ 

وبهذا المقياس أوجب ابن المنذر الوضوء على النائم» ولم يرق بين حال 
وحال كما فعل بعض الفقهاء. 


قال ابن المنذر: «ولا حجة من حيث ذكرنا مع من أوجب الوضوء على 





)١98(‏ رواه مسلم كتاب الايمان باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير 
حساب ولا عذاب ركم (۲۲۰). 

)١985(‏ لفظة: «لا يرقون فيها إشكال؛ لأنه ثبت أن النبى عه رقى بعض أصحابه» وأجاز 
الرقية وقال: من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل» وقد حكم بعض العلماء على هذه اللفظة 
بالشذوذ سندًا ومتنًا منهم شيخ الإسلام ابن تيمية انظر: «مجموع الفتاوی» /١(‏ 157). 

/۳( »)٤١٤/۲( .)951 /۲( وانظر: (الأوسط» المواضع التالية‎ )١57/١( «الأوسط»‎ )١985( 
.)1١57/5( .)55/١( .)الال/١( و«الاشراف»)‎ 1 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۵۵0 


(IAD 
اهم‎ . 


النائم في حال وأسقطه عنه في حال آخر) 

وفي مسألة إمامة غير البالغ يقول ابن المنذر: «إمامة غير البالغ جائزة إذا 
عقل الصلاةء وقام بها؛ لدخوله في جملة قول النبي ع : يوم القَوم 
أكرَؤْهُمْ) ولم يذكر بالعًا ولا غير بالغ» والأخبار على العموم لا يجوز الاستثناء 
فيها إلا بحديثٍ عن رسول الله ع أو إجماع»". 


ويظهر مما نقلناه عن ابن المنذر أن العام على عمومه يجب العمل به إلا 


أن ید خله التخصيص . 

وتخصيص العام لا يكون إلا بنص من القرآن أو السنة أو بإجماع 
المسلمين . 

فإذا ورد دليل خاص وجب العمل بهء فإن الجمع بين الأخبار خيرٌ من 
إهمال أحدها. 


فهذا هو طريق ابن المنذر التي سار عليها في أبواب الفقه كلها. 

ففي مسألة استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط والبول» اختار ابن 
) المنذر مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل» فال : «و صم هذه 
المذاهب» مذهب من فرق بين الصحاري والمنازل› في هذا الباب؛ وذلك 
أن يكون ظاهر نهي النبي عه على العموم إلا ما خصته السنةء فيكون ما 
خصته السنة مستثنى من جملة النهي. > وإنما تكون الأخبار متضادة إذا حاءت 
جملة فيها ذكر التهي يقابل جملة فبها ذكر إلباحة ؛ لا يمكن انما م 





.)١5"/1١( «الأوسط»‎ )١1985( 
.)١167 /5( السابق‎ )۱۹۸۷( 


00 الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 





بالثمرء ثم رخص في بيع العرايا بخرصهاء فبيع العرية مستثنى من جملة نهي | 
النبي يله عن بيع الثمر بالثمرء وكذلك نهيه عن بيع ما ليس عند المرء» 
وإذنه في السَّلَم . 

فلمًا نهى رسول الله عله عن استقبال القبلة بالغائط والبول نهيًا عامّاء 
واستقبل بيت المقدس مستديرًا الكعبة» كان إباحة ذلك في المنازل 
محخصوص من حملة النهى» ھ۹۸ , ) 

وفى كتاب القسامة ذكر ابن المنذر: قول النبى عه : «الْبَيْئَهَ عَلَى الْمُدَعى 
رع اع f2‏ اسه (4A), Ff‏ 
وَالِيَمِينَ على من أنكرا اا 

وعلق عليه بقوله: «قال بظاهر هذا الحديث عوام أهل العلم من علماء 
الأمصار» والحكم بظلاهر ذلك يجب » إلا أن يخص الله كين فى کتابه» أو 
على لسان نبيه عه حُكمًا فى شىءٍ من الأشياءء فيستثنى من جملة هذا الخبر 
ما دل عليه الكتاس والسنة». 

وبعد هذا التنظير مكّل ابن المنذر بمسألة القذف» فقال: «فمما دل عليه 
الكتاب؛ إلزام القاذف حذ القذف إذا لم يكن معه أربعة شهداء يشهدون له 
على صدق ما رمى ره المقذلوف . 


وحص من رمى زوجته بأن أسقط الحدّ إذا شهد أربع شهاداتٍ بالله إنه لمن 





(۱۹۸۸) «اللأوسط» (۳۲۸/۱). 

(۱۹۸4) أخرجه الترمذي في الأحكام - باب ما جاء في أن البينة على المدّعي واليمين على 
المدّعى عليه - رقم )١4١(‏ وصححه الألباني» وقال الترمذي: هذا حديث في إسناده 
مقال» والحديث بعضه في الصحيحين» فروى البخاري في كتاب الشهادات - باب اليمين 
على المدّعى عليه في الأموال» والحدود من حديث ابن عباس أن النبي عه قضى على 
المدعى عليه. رقم (5554). 


الاختيارات الفقهية للامام اين المنذر ۵0¥ 
الصادقين. والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. 
3 . َك 8 . 8 0 . ضَإابِله س - )144۰( 
ثم قال ابن المنذر: «ومما خصته السنة حكم النبي عي بالقسامة» | 
لا العام الذي يراد به الخاص: 
يجوز إطلاق اللفظ العام لإرادة الخاص أمرًا كان أو خبرًا"““'. 
الظاهر يراد به کله الخاص ۲" . 


واستدل الشافعي لرأيه بآياتٍ كثيرة منها قوله تعالى : «الَدنَ َال لهم الاس 
لن الاس قد جَمعوا کک اسوه دهم یمتا وقالوا حَسَيْنَا الم وم آلو ڪيل 


[سورة آل عمران: ۱۷۳]. 
قال الشافعي: «فإن كان من مع رسول الله ناسًا غير من جمع لهم من 
الناس» وكان المخبرون لهم ناسا" "غير من جُمِعَ لهم » وغير من معه ممن 
جُمِعَ عليه معهء وكان الجامعون لهم ناسّاء فالدلالة بينة مما وصفتٌ أنه إنما 
جمع لهم بعض الناس دون بعض. . . والعِلمُ يحيط أن لم يجمع لهم الناسسُ 
کلهم» ولم يخبرهم الناسٌ كُلَهِمء ولم يكونوا هم الناس كلهم ٠‏ . 
وهذا المسألة قد نظّر لها ابن المنذر في أكثر من موضع في كتبه ففي 


.)١577/5( «الإشراف»‎ )١99( 

)۱۹۹١(‏ انظر: «المحصول في علم الأصول» .)١ /١(‏ و«الفقيه والمتفقه» للخطيب البغدادى 
(TYA /1)‏ 

(۹۹۲) «الرسالة» للشافعي .)١51(‏ 


قال العلامة أحمد شاكر «ناس» في الموضعين: منصوب» ورسم فيها بغير ألف ورسم 
في فى المرة الثالئة الآتية بالألف» والرسم بغير الألف جائز» «الرسالة» .)١41(‏ 


.)١41( «الرسالة»‎ )١944( 


00۸ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
أبواب الأذان والإقامة قال ابن المنذر: «ذكر الخبر الدال على أن بلالا إنما 
أَمِرَ أن يشفع بعض الأذان» وإنما أمر بأن يوتر بعض الاقامة لا كلهاء وهذا 

من الأخبار الذى لفظه عام ومراده خاص » وفيه كيقية أذان بلال وإقامته) ' ثم 


0 , 
ساق ابن المنذر سنده حديث عبد الله بن زيد في رؤيته للأذان 


وفي أبواب الصلاة قال ابن المنذر: «ذكر خبر روى عن النبي عة في 
التكبير في كل خفض ورفع في الصلاة بلفظ عا تدل الأخبار الثابتة عن 
النبى َيه على أن المراد منه خاص )05530 , 

ثم ذكر ابن ¿ المنذر بسنده حديث عبد الله بن عمر أن النبي له كان يقول 

«الله أكبر) في كل خفض ورف" . 

فهذا حديث عام المراد منه خاص؛ ذلك لأنه ثبت أن النبي كان يقول سمع 
الله لمن حمده إذا رفع راسه من الركوع كما في حديث أبي هريرة وة : 
قال : « کان رَسُولُ الله ل َيه إذا فام إلى الصّلاةٍ كبر حِينَ يموم > ثم يُكبْرُ جِينَ 
5 ۲ كم ول نمع اله لين خية. حِينَ يرف صله مِنَّ الرَكَعَة. 


لا الخاض برسول الله 2 


إذا أمر الله لك نبيه ع بشىيء أو شرع له شيئًا فأمته متأسية به فى ذلك 


.)" 5 «الأوسط؛) (۳/ ؟١) و(8/‎ )١999( 





)١995(‏ السابق (۳/ ١۱۳۳‏ ؟13). 

(990) رواه ابن المنذر في «الأوسط؛ (/177)» وابن خزيمة في صحيحه (۲۸۹/۱). 

)١544(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 40177 والبخاري في «الأذان» (0074» ومسلم في 
«الصلاة باب النهي عن مبادرة الإمام بالتكبير وغيره رقم )5١5(‏ و(1۷٤١١٠٤).‏ 

.)۱۳۳/۳( (الأوسط»‎ )١999( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۵۵۹ 


ما لم قم دليل التخصيص ) '''". 
قال الامام ابن القيم: «ومنها"" ''": أن الأصل مشاركة أمته له في 
الأحكام إلا ما خصّه الدليل» ولذلك قالت أم سلمة: «احْؤْج ولا تكلّم أحدًا 
حتّى تحلق رأسك» وتنحر هديك» وعلمت أن الناس سيتابعونه)"''". 
فالأصل أن الأمة متأسية بالنبي عه في الأحكام الشرعية» مشاركة له فلا 


ففي مسألة عتق السيد أمته وجعل صداقها عتقها نقل ابن المنذر أقوال أهل 
0 َ 13 7 000 5 
العلم الدائرة بين الاياحة والكراهية. دم قال : (وبالثانت عن رسول الله عو 
أقول» وهو حجة الله على خلقه » ولهم الاقتداء به فى جتميع أموره. إلا أن 
يخصه الله کک بشىء» فيكون مما يخصه به فى كتابه» أو على لسان رسوله 
خاصًا له» وما لم يكن كذلك» فليس لِأحَدٍ أن يزعم شيئًا من الأشياء خاص 
له» إذ لو كان ذلك كذلك لم يشأ أحد من الناس فيما لا يوافق أصحابه من 
السنن أن يقول: ذلك خاص لرسول الله عَيْدُه)ا أه”"*' " . 
وهذا التنظير الجيد من أبن المنذر يرد على من يردون كثيرًا من السنن 
١ ْ‏ ا 
)٠٠٠١(‏ «المسودة» لآل تيمية )١15 /١(‏ وانظر: «المحصول في علم الأصول» للرازي تعليق 
محمد عبد القادرعطا )1414/1( والتحقيقات السلفيات على متن الورقات (7585) وما 
بعدهاء و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة .)١717(‏ 
)۲*۰۱( أي من الفوائد المستفادة من قصة الحديبية. 


)۲٠٠۲(‏ «زاد المعاد فى هدي خير العباد» لابن القيم (۳/ ۲۷۳) تحقيق شعيب الأرناؤوط ط- 
الرسالة- الرابعة 5765١ه.‏ 





.)١1١1/١( «الاشراف»‎ ) ۳( 


عو 


TEDA ولك‎ 


۵1 الاختيارات الفقهية للإامام ابن المنذر 





المبجث الثالث 


المطلق والمقيد 






تعريف المطلق: 

المطلق والمقيد لغة: 

المطلق في اللغة مأخوذ من مادة تدور حول معنى «الانفكاك من القيد 
مطلق اليدين إذا خلا من التحجيل)**''*. 

فناقة طالق: أي بلا خطام» وهي التي ترسل في الحي فترعى من جنابهم 
حيث شاءت (لا تغقل إذا راحت ولا تلخ فی المسرح . ويقال : فرس مطلق 
اليدين إذا خلا من التحجيا ) 

وجاء فى الصاحب لابن فارس تحت عنوان «الخطاب المطلق والمقيد) : 

أما الاطلاق: كأن يذكر الشىء باسمه لا يقرن به صفة ولا شرط ولا 
زمان» ولا عددء ولا شىء يشيه ذلك . 

والتقييد: أن يذكر بقرين .من بعض ما ذكرناهء فيكون ذلك القرين زائدًا 
في المعنى» من ذلك أن يقول: زيد ليث» فهذا إنما شبهه بليثِ في 
شحاعته )557 . 
( ۲*۰*6( (المصباح المنير) للفيو مي (؟/ ١17‏ )¢ و«المعجم الوسيط) (؟/ «(oAT‏ ولالسان 


العرب») .)57١ /١(‏ 
ولمعجم مقاييس اللغة) (۳/ )17١‏ تحقيق/ عبد السلام هارون. 


.)7١5( «الصاحبي» لابن فارس‎ )۲٠٠٠( 














ودر وه 3 د« 

المطلق والمقيد في الاصطلاح7 ''': 

أولا: المطلق عبارة عن النكرة في سياق الإثبات. 

وقيل: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه من غير قيدٍ يقلل من 
شيوعه . ۰ 

وقيل : هو ما دل على الماهية بلا قيلٍ من حيث هى هى . 

ثانيًا: المقيد: المقيد يطلق باعتبارين : 

الأول: ما كان من الألفاظ الدالة على مدلول معين كزيدٍ وعمرو» وهذا 
الرجل› ونحوه. 

الثاني: ما كان من الألفاظ دالا على وصف مدلوله المطلق بصفةٍ زائدة 
كقولك «دينار مصري» ودرهم مكي). 

وبهذا الاعتبار فميخصصات العموم من المتفق عليه والمختلف فيه » 
والمزيف. والمختار هو بعينه جار في تقييد المطلق) . 

حكم المطلق: 

الخطاب إذا ورد مطلمًا لا مُقَيدَ له حمل على إطلاقه» وإن ورد مَقيّدَا حمل 
على تقييده؛ وإن ورد مطلقًا في موضع»› ومقيدًا في موضع آخر فله أربع 
أقساء؟"' ' ': 





)۲٠٠١(‏ انظر: «إحكام الأحكام» للآمدي (2)0/5 و«إرشاد الفحول» (5// 2)5 و«تشنيف 
المسامع» (۲/ ۹٠۸)ء‏ و«المسودة» لآل تيمية (۱/ ۳۳۷)» و«(كشف الأسرار على أصول فخر 
الإسلام البزدوي» لعلاء الدين عيبل العزيز البخاري . 

)۲٠٠۷(‏ انظر: «المحصول» /١(‏ ۳۷۷)ء و«إرشاد الفحول» (؟5/5)» و«تشنيف المسامع» (؟/ 
۳) و«الإاحكام4 »)٦/۲(‏ و«المسودة» (١/١۳۳)ء‏ و«التحقيقات على متن = 


۵1۲ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الأول: أن يختلفا في السبب والحكم فلا يحمل أحدهما على الآخر 
بالاتفاق . كقوله تعالى : «#إوالسارف وَالسَارقَةَ فَأقَطعُواأ أيديه ما [سررة المائدة: .]١۸‏ 

5 چ ت سے ر اسر 4 إ و 41 1 ا ا سيا ر صر 

وقوله تعالى :ایتا لذن حَامَنُواْ إذَا فم إلى الصاو ايلوا وجوهكم 
وديک ِل لْمَرَافْقَ 6 [سورة المائدة: 5]. 

فالحكم في الآيتين مختلف» ففي الأولى قطع يد السارق» وفي الثانية 
غسل اليدين في الوضوء إلى المرافق. 

والسبب كذلك مختلف» ففي الأول سبّبٌ القطع السرقة» وفي الثانية؛ 
السبب هو الوضوء. 

فاليد فى الآية الأولى مطلقة. وفى الثانية مقيدة» فلا يجوز أن يحمل 
المطلق على المقيد- في هذه الحالة- لاختلاف الحكم والسبب. 

الثاني : أن يتفقا في السبب والحكم. 

وذلك مثل إطلاق الدم في قوله تعالى: إا حرم يڪم الْمِيِمَة وألدّم» 
[سورة البقرة: ۱۷۳]. 

مه . 75 رو ى کہ چ رس سے 2 اس 

مع تقييد الدم بكونه مسفوحًا في قوله تعالى : إلا أن يكوت ميمه أو دما 
سفوا [سورة الأنعام: .]٠٤١‏ 

فالحكم يدور حول تحريم الدم» والسبب في الآيتين واحد وهو ما في 
الدم من الأذى والضرر» فلذا يجب حمل المطلق على المقيد بالإجماع 
ومعنى ذلك أن الدم لا يكون حرامًا إلا إذا كان مسفوحًا. ظ 


.)5١١( الورقات»‎ = 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 01 


وذلك مثل إطلاق الإطعام في كفارة الظهار في قوله تعالى: فس لر 

مع تقييد الصيام بكونه من قبل أن يتماسًا في قوله تعالى: «إصّن لر عد 

فالسبب واحد وهو الظهارء والحكم مختلف ففي الأول الإطعام وفي 
الثاني الصيام . 

وجمهور العلماء لا يحمل المطلق على المقيد في هذه الحالةء وخالف 
الأحناف» وقالوا يحمل المطلق على المقيدٌ عند اتحاد السبب واختلاف 
الحكمء وعليه فهم يشترطون أن يكون إطعام المساكين في كفارة الظهار من 
قبل التماس- كما هو الشأن عند عتق الرقبة أو الصياء”*'' '*. 

الرابع: أن يتفق الحكم ويختلف السيب . 

وذلك مثل إطلاق الرقبة في كفارة الظهار في قوله تعالى : #فتحوير رَد . 

مع تقبيد الرقبة بكونها مؤمنه فيي آية قتل الخطأ في قوله تعالى: مر 


ر سر سے 


رفبم موك . 

فالحكم واحد وهو عتق الرقبة» والسبب في الرقبة المطلقة : «الظهارا وفي 
الرقبة المقيدة بالإيمان «قتل الخطأ) .. 

وجمهور الفقهاء على حمل المطلق على المقيد في هذه الحالة خلافًا 
للأحناف فعلى قول الجمهور - في كفارة الظهار - لا تجزئ إلا الرقبة 





)٠٠۸(‏ جاء في «الهداية شرح البداية»: «وكفارة الظهار عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين » فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناء وكل ذلك قبل المسيس» »)۲۳۱/٤(‏ وامعه 
فتح القدير». 
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المؤمنة حملا للمطلق على المقيد. 


ابن المنذر يحمل المطلق على المقيد في كثير من الأحكام. 

ففي مسألة عدد الرضعات فقد ورد قول الله تعالى: انتم الى 
ا رص هدك 4 [سورة التساء: ۲۳]. 

فالآية مطلقة فى عدد الرضعات» لكن ميّد ذلك بحديث: الا تحرم 
الا ملاجة وَالِامْلَاجَنَانِ)0* ' ا 

ولذلك يقول ابن المنذر : (وبخير رسول الله 2 نقول» وهو قوله : رلا 
ترم الِامْلَاجَةٌ وَالِإمْلَاجَتَان) . 

ثم قال : َي ما يكون العدد بعد الاثنين الثلاث» قلنا ذلك استدلالًا 
بظاهر قو له : ارامھ 2 حم i‏ لج أَرصَع 0 ١‏ 3 

وهذه المسألة من النوع الأول أعني - اتحاد الحكم والسبب. 

أما إذا اتفق الحكم واختلف السبب فابن المنذر لا يحمل المطلق على 
المقيد مخالفًا بذلك الجمهور وموافتًا للأحناف. 

ففي كفارة الظهار أجمع أهل العلم على أن من وجبت عليه رقبة في ظهار 


(۲۰۰۹) رواه مسلم في «الرضاع باب في المصة والمصتان رقم .)١561(‏ 
(۲۰۱۰) «الإشراف» .)۹۳/١(‏ 
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فأعتق عن ذلك رقبةً مؤمنةء أن ذلك يجزئ عنه'١١'''‏ واختلفوا فيمن أعتق 
عن ظهاره عبدًا يهوديًا أو نصرائياء فأجازت طائفة ذلك على ظاهر الكتاب 
وهذا قول أصحاب الرأي وعطاء والثوري وقالت طائفة لا يجزئ في شيء من 
الكفارات إلا عتق مسلمء. وهذا قول الجمهور. 

اختار ابن المنذر القول الأول وهو جواز عتق رقبة كافرة عن كفارة 
الظهارء ولا يحمل المطلق .هنا على المقيد في كفارة القتل واستدل ابن 
المنذر لرأيه بأن لكل آية حكمهاء فما أطلقه الله فهو مطلق. وبأن أهل العلم 
لم يجعلوا حكم أمهات النساء حكم الربائب» وقالوا لكل آيةِ حكمها. 

ثم قال ابن المنذر: «وأولى الناس بأن يقول لكل آيةِ حكمها من يمنع أن 
يقاس أصل على أصل»"''"'. 

والذي يظهر والله أعلم أن قول ابن المنذر والأحناف هو الراجح؛ وذلك 
أن اختلاف السبب قد يكون الداعي إلى الإطلاق والتقييد. فيكون الإطلاق 
مقصودًا في موضعه» والتقييد مقصودًا في موضعهء ففي كفارة قتل الخطأ 
قيدت الرقبة بكونها مؤمنه تغليظا على القاتل. وفي الظهار جعلت الكفارة 
رقبة مطلقةٌ تخفيفًا على المظاهر حرصًا على بقاء التكاح . 

كما أن اختلاف السبب لا يوجب تعارضًا بين النصوص فيعمل بكل نص 
في موضعى والله أعله”""' '. 


3 1 F 





.)52١/١1( نقل الإجماع ابن المنذر في «الإشراف»‎ )5١١١( 
.)۲۲۲/۱( «الاشراف»‎ )۲۰۱۲( 
.)١( انظر : «إرشاد الفحول» (۲/ ۷)» و«مباحث أصوليه فى تقسيمات الألفاظ»‎ )5١1( 


TTD دكت‎ 


لايد 
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منهج ابن المنذر في السنة 


وفيه تمهيد وسبعة مباحث : 

التمهيد: وفيه تعظيم الأئمة للسنة 

المبحث الأول: بيان السنة للقرآن 

المبحث الثاني: حجية خبر الواحد 

المبحث الثالث: الجمع بين الأخبار خير من إهمال أحدها 

المبحث الرابع: أفعال النبي عير 

المبحث الخامس: زيادة الثقة 

المبحث السادس: الحديث الضعيف. وحكم الاحتجاج يه 
وأنواعه 

المبحث السابع: من منهجه في نقد الأخبار 


HF ¥ 
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السنة: هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي وقد أمر الله كك باتباع نبيه 
فقال تعالى : مكل اطیعوا آله وارسوک کین وکوا ن َه كا يِب الكَفرنَ © 4 آل 


مر 


ورتب الله كك الوعيد على من يخالف أمره. قال تعالى: ©« فَلْحَدَرِ لذن 
لفون عَنّ أ" ك أن تيسم فة أو ب عَذَاتُ بد [الدرر: .]٦۳‏ 

ونفى الخيار عن المؤمنين إذا صدر حكم عن الله أو عن رسوله عله قال 
تعالى : رما کن لمومن ولا موم لذا فى اله ورسوله: آم أن يكن طم رة من 
أمرهم » [الأحزاب: 735]. 

وقد قال ل4 : «فَعَلَيِكُمْ بستني وَسُنَةِ الْخْلَمَاءٍ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيينَ ؛ عَضُوا 
E IF‏ °( 

والسنة إما وحى › أو اجتهاد من الرسول 2 مرذه الواحى ؛ لأنه عه لا 
يمر على خطأء وعلى هذاء فالوحى: إما قرآن متلو متعبد بتلاوته» وإما سنة 
. ل 5150 
غير متعبد بتلاوتها ا 

قال ابن حزم: «لما بينا أن القرآن هو الأصل المرجوع إليه في الشرائع» 
نظرنا فيه» فوجدنا فيه طاعة ما أمرنا به رسول الله عَُهِء ووجدناه كين يقول 





(۲*١4)‏ روأه أبو دأود في سنه رقم )¥( وصحيحة الألباني- کتاب السثة باب في لزوم 
السنة . 

.)58/١( انظر: «الرسالة» للشافعى (١۳١٠)ء و«إعلام الموقعين»‎ )5١15( 

. «أصول مذهب الامام أحمد» د/ عبد الله التركى (777) ط- دار الرسالة‎ )5١15( 
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فيه واصمًا لرسوله یه : وما بق عن ألو © إن هو إلا م بق 9© > 
[النجم : 4 5].ء 
فصح لنا بذلك أن الوحي ينقسم من الله كك إلى رسوله على قسمين: 
الثاني : وح مروي منقول غير مؤلف ولا معجر النظام» ولا متلو لكن 
مقروء» وهو الخبر الوارد عن رسول الله ُء وهو المبين عن الله ك 
مراده مناء قال الله تعالى : ملين لئاس ما نر إل [النحل: 7144" '". 


E‏ د 


)1۷( «إحكام الأحكام) لابن حزم (۱/ ۹۳) ط- دار الحديث - الأولى A‏ 
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ابن المنذر كغيره من أئمة المسلمين - يعظم الأمر ال النبوي - فإذ ثبت 
الحديث وجب القولٌ به» وليس لابن المنذر شروط يشترطها للعمل بالحديث 
سوى صحته . 

فلا يشترط عمل أهل المدينة كمالك ولا يشترط عدم معارضته لعموم 
القرآن كالأحناف فليس عنده ما يتوقف عليه العمل بالحديث إلا صحته› 
فمتى صح وجب العمل به؛ لأن الحديث في نفسه أصل مستقل لا يعارض 
غيره من الأصول وهذه أقوال ابن المنذر تبين بجلاء هذا الأمر: 

قال ابن المنذر : #وإذا ثبت الي بالسئة وجب الأخذ به ولم يكن لأحدٍ 
عذر في تر که ولا التخلف عنه ني , 

وقال: «وإذا ثبت الشيء عن النبي عله لم يضره ما خالفه من الأخبار مَنْ 
دون النبي 21 

وقال: «وإذا ثبت الشيء عن رسول الله يه استغنى عما سواها 

وقال: «وبالثابت عن رسول الله عي أقول؛ وهو حجة الله على 
23257 , 


(۲۰۲۰(7 





(۲۰۱۸) «الآوسط) .)٤۳٤/١(‏ 
(۲۰۱۹) السابق (۲/ ۲۹۷). 
(۲۰۲۰) «الاشراف» .)۱١۸/١(‏ 
(۲۰۲۱) السابق .)٠٠١/١(‏ 
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قال ابن المنذر : (وبأخبار رسول الله أقول» ولا تحور معار ضة من تخلّف 

وقال: «والأخبار إذا ثبتت لم يَضْرْها تخلّف من تخلف عن القولٍ 
ري 00 

وقال: «وبالأخبار الثابتة عن رسول الله عي أقول» ولا معنى لكراهية من 
كرة ما سئّه رسول الله لأمته» إذ ما قالوا من ذلك خلاف السنة الثابتة» 
والسنة إذا ثبتت استغنى بها عن كل قول)"''. 
الاختلاف . 

قال ابن المنذر : «وإذا اختلف النامن ذ في الشيء وجب رد : ذلك إلى كتاب 
الله» وسنة رسوله عر" . 

وما قاله ابن المنذر هو عين ما قاله الائمة الاعلام فالشافعي يقول : دا 
صح الحديث فهو مذهبي). 

وقال أيضًا : (إذا وجدتم في كتابي خلاف سنة رسول الله 6 عا فقولوا بها 
ودَعُوا ما 2507550 
(۲۹۲۲) «الاشراف» ("/ ٤٥‏ ۲). 
(۲۹۲۳) «الأوسط» (۳۰۸/۵). 
(۲۹۲۲) السابق (۲/ .)٤)۲١‏ 
(۲۰۲۵) «الإاشراف» (۳/ .)۲٤۹‏ 
)۲٠۲7(‏ انظر: قول الإمام المطلبي إذا صح الحديث فهو مذهبي لتقي الدين السبكى = 
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وقال أبو داود: قلت لأحمد: الأوزاعي هو أتبع من مالك؟ 

قال: لا تقلّد دينك أحدًا من هؤلاءء ما جاء عن النبي له وأصحابه فيخذ 
به» ثم التابعي بعد الرجل فيه مخيرا. 

وقال أحمد بن حنبل - أيضًا -: لا تقلّدني» ولا تقلّد مالكاء ولا الثوري» 


. -: 5 .ىه Ya‏ 
ولا الاوزاعى. وخذ من حيث أخذوا)”" 0 


وأيْرَ عن أبي حنيفة أنه قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي”*'". 
وأثر عنة أيضًا: (إذا جاء الحديث عن رسول الله عله فعلى الرأس 
والعين» وإذا جاء عن الصحابة اخترناء ولم نخرج عن أقوالهم. وإذا جاء عن 


التابعين زاحمناهہ»'''. 
وقال أيضا: «لا يحل لأحدٍ أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين 
أخذ ناو" . 


وفي رواية أخرى: «ويحك يا يعقوب! «هو أبو يوسف» لا تكتب كل ما 


وأتركه بعد غد). 


وقال : «إذا قلت قولا يخالف كتاب الله تعالى وخبر الرسول ع عا فاتر كوا 





= (856417) تحقيق كيلاني محمد خليفة ط- قرطبة. 

(۲۰۲۷) «إعلام الموقعین» لابن القیم (۱۹۸/۲). 

(۲۰۲۸) أورده ابن عابدين في «الحاشية» .)۱١۷ /١(‏ 

.)٠١۳( «الخيرات الحسان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان»‎ )۲٠۲۹( 

)۲٠۳١(‏ «الانتقاء في فضائل الأئمة الفقهاء» لابن عبد البر »)١5©(‏ ونسبه ابن القيم في «إعلام 
الموقعين» لأبي يوسف انظر الإعلام (۲/ .)۱۹۹٩‏ 
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(TT) 8 
١ء قولى)‎ 


ار 


رأبىء فكل ما وافق الكتاب والسنة فخذوه» وكل مالم يوافق الكتاب 
والسنة» فاتر كوه ""'"'. 


وقال أيضًا: «ليس أحدٌ بعد النبى عله إلا ويؤخذ من قوله ويترك إلا النبى 
لای ۰ . 


فهذه قبسات من أقوال الأئمة ون وكلها بسبيل واحدة في الأمر بالتمسك 
بالحديث» والنهي عن تقليدهم دون بصيرة» وهي من الوضوح والبيان بحيث 
لا تقبل جدلاء ولا تأويلاء وعليه؛ فإن من تمسك بكل ما ثبت في السنةء 
ولو خالف بعض أقوال الأئمة؛ لا يكون مبايئًا لمذهبهم» ولا خارجًا عن 
طريقتهم» بل هو متبع لهم جميعاء ومتمسك بالعروة الوثقى التي لا انفصام 
لهاء وليس كذلك من ترك السنة الثابتة لمجرد مخالفتها لقولهم» بل هو 
بذلك عاص لهم» ومخالف لأقوالهه'*””" والله أعلم . 


ع 


(0 (إيقاظ الهمم» للفلاني )5١(‏ ط. دار المعرفة بيروت. 

)۲٠۳۲(‏ قول الإمام المطلبي: إذا صح الحديث فهو مذهبي (44) لتقي الدين السبكي» 
و«جامع بیان العلم» لابن عبد البر (785). 

)3١(‏ «جامع بيان العلم» (۷۹٤)ء‏ وروي هذا عن كثير من أهل العلم. 

(750*5) «صفة صلاة النبي عه من التكبير إلى التسليم» للألباني (58). 
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فرض الله كك طاعة نبيه» في غير آية من كتابهء قال تعالى: فل أَطِيعوأ 


آل والس کک کان تولا إن اله كا يحب لرن © > آل عمران: ؟8]. 
5 51 72 ر 4 ور ر ر 7 06 دش کک دير 
وقال تعالى: وما انلحم الرسول فخذوه و لك نه اھا [الحشر: ۷]. 


الى ر نے كبر 


وقال تعالى: وارلا لک لكر ليق لان ما زد اليم ولل 
كرو چ [النحل: ٤‏ 

قال القرطبى : «فالرسول عي مبين عن الله مراده» مما أجمله في كتابه من 
أحكام الصلاة والزكاة وغير ذلك مما لم يفصله)”*”'". 

وقال الخطيب البغدادي””' "': «فالسنة ما شرعه النبي ميه لأمته» فیازم 
اتباعه؛ لأن الله أوجب طاعته على الخلق» فقال تعالى: ظوَاكَّمُوا لار آل 


ت إِلْكهَرين © وأطيغوا أ أ اله والرسول سول لحك رمو كت 9 iY AT‏ 


وقال تعالى : ارما 516 ارش نشو وا تینک عند و4 (الحدر: ١‏ . 


NE 


وقد حذر النبي عه من رد السنن بحجة أنها ليست في كتاب الله» فقال 
: دآ إِني وتيت الات وَمِثْلَهُ مَعَهُ ألا يُوشِك جل شَيْعَانُ عَلَى أريكته 
3 يمول عَلَيْكُمْ بِهَذَا لفن فما وَجَدْنَم فيه مِنْ حلال َو وما وَجَدَتَمْ فيه فيه من 
خر حرو آلا لا جل َم خم الجتار الأغلي ولا كل ذي تاب ين اسن 





.)85/١١( «الجامح لأحكام القرآن»)‎ )3١75( 
.)758/1١( «الفقيه والمتفقه)‎ ) 7 
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سر ہے م © هم سر ومارهة لسر رارق ماسم ۵ o‏ 8 هه س کر چ 0 
ولا لقَطة معاهد ۽ إلا أن بستني عَنْهَا صَاحِبْهَا وَمَنْ ترد قوم فَعَلَيْهِمْ أن يَقْرُوه قن 
o‏ م هم م ء سک هم 44 عر a‏ 2 

هروه له ان َعْقِبَهُمْ بوثل قرا" ا 


قال الخطابى قوله: «أوتيت الكتاب ومثله معه» يحتمل وجهين من 


التأويل : 
أحدهما: أن يكون معناه: أنه أوتى من الوحي الباطن غير المتلوء مثل ما 
أعطى من الظاهر المتلو. ) 


E 


له أن يبين ما في الكتاب فيعم ويخص› ويزيد عليه ويشرع ما ليس له في 
القر آن»*"". 

فالسنة بيان لكتاب الله كك» وهى لا تعارض ما فى القرآن ألبتة؛ لأنها 
وحي من اللهء قال تعالی : وما بطق عن الوك © إن هو إلا و يوك 9 4 
[سورة النجم: 25 [٤‏ 

ولذلك قال الشافعي: «وما سن رسول الله فيما ليس فيه حكم سحام 
الله سه وكذلك أخبر نا الله في قوله: لووك لئ إل صرط ميمه 


والثاني : أنه أوتي الكتاب وحبًا يتْلىء وأوتي من البيان مثله. أى أذن الله 


[سورة الشورى: ؟0]. 
وقد سن رسول الله مع كتاب الله» وسن فيما ليس فيه بعینه تصن كتاب 
وكل ما سن فقد ألزمنا الله اتباعه» وجعل فى اتباعه طاعته» وفى العنودٍ عن 





٠: رواه بو دا دارد كتاب السنة بات في ازوم السنة د (5704): وصححه الألباني»‎ ) TY) 
ومعه امختصر السنن) للمنذري تحقيق/ محمد حامد‎ AW الم السنن» لطا‎ (YA) 
.)05/١( الفقي» و«تفسير القرطبي»‎ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 0۷0 


سا ا ا را قال رسول الله ل رلا نيب ؛ خد متك ل 


سر ت لر 


أَرِيكَيه يَأنِيهِ الأَمرُ مِنْ امي ما أَمَرْتُ بو أو تَهَيْتُ عَنْهُ يمول لا ندري مَا 


سر يږ ليث 
اتر 


وَجَدنَا في تاب الله نبا۳" . 

والسنة مع القرآن على ثلاثة وج" : 

أحدها: أن تكون موافقة له من كل وجدء فيكون توارد القرآن والسنة على 
الشىء الواحد من بات توارد الآدلة . 

الثاني : أن تكون بيانًا لما أريد بالقرآن وتفسيرًا له. 

الثالث: أن تكون موجبةٌ لحكم سكت القرآن عن إيجابه» أو مُحرّمة لما 
سكت عن تحريمهء ولا تخرج عن هذه الأقسام . 

والسنة لا تعارض القرآن بوجه ماء فما كان منها زاتدًا على القرآن فهو 
تشريع مبتدأ من النبي عه تجب طاعته فيه ولا تحل معصيته› ولیس هذا 
تقديما لها على كتاب الله بل امتثال لما أمر الله به من ¿ طاعة رسول الله 
ا وقل قال الله تعالى : وسن بطع الرَسُولٌ َد أطَاعَ 2 [سورة النساءع: .]4٠‏ 


وقال ابن عبد البر: (والبيان عنه عه على ضربين : 


بيان المحمل فى الكتاب؟ كبيانه للصلوات الخمس فى مواقيتهاء 
وسجودهاء وركوعهاء وسائر أحكامهاء وكبيانه لمقدار الزكاة ووقتهاء وما 


(۲۰۳۹) رواه أبو داود (5705)» ورواه الشافعي في «الرسالة» )١17(‏ بإسناده ولكنا حذفنا 
الاستاد . 

)5١50(‏ «الرسالة») )١10(‏ تحقيق أحمد شاكر. 

)١541(‏ انظر: «إعلام الموقعين» (۲/ »)٠۲‏ و«الرسالة» للشافعي 2)١18(‏ و«البحر المحيط) 
للزرركشي 2)١55/54(‏ و«اجامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)٦٤١۷(‏ 


۵۷1 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


الذي يؤخذ منه من الأموال» وبيانه لمناسك الحج . 

وبيان آخر: وهو زيادة على حكم الكتاب» كتحريم نكاح المرأة على 
عمتها وخالتهاء وكتحريم الحمر الأهلية» وكل ذي ناب من السباع . 

ثم قال: وقد أمر الله كك بطاعته واتباعه أمرًا مطلقا مجملا لم يقيد 
بسي ء »2 ولم يمل : ما وافق كتاب الله كما قال بعض آهل الزيغ)””* "ا اھ 

وقال الأوزاعي : «الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب». 

وقال الفضيل بن زياد: سمعت أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي 
روى أن السنة قاضية على الكتاب» فقال: «ما أجسر على هذا أن اقول 
ولكنى أقول: إن السنة تفسّر الكتاب وتشه»““'"'. 

يرى ابن المنذر أن السنة مبينة لكتاب الله كك وفي هذا يقول ابن 
المنذر: «قال الله لنبيه : زارا إِلَكَ زكر نن لاس م ر 4 [سورة 
النحل: .]٤٤‏ فالنبي المفسّر لكتاب الله جل ذکره» والمبين عن لله معنى ما 


١ ارا“‎ 


ويقول أيضًا: «ففرض الله جل ثناؤه الصلاة في غير آية من کا ولم 
يذكر عدد ما يجب على المسافر والمقيم من الر كعات› بين النبي عل عليكة معنى 
ما أراد الله من عدد الركعات»“'". 





.)141/( «جامع بيان العلم»‎ (YY) 

.)51/65553( السابق‎ )۲١ ۳( 

.)۲١۷ /۳( «الاشراف»‎ )۲۹ 0 
.)5١50/5( ء)”1:1١/4( «الأوسط»)‎ )؟5١:4(‎ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ' 0¥ 


ومن هذا البيان؛ بيان السنة لقوله تعالى : #وامسحوا روسكم ارجم » 


[المائدة: إلأية 1] . 

فاختار ابن المنذر العمل بقراءة «نصب الأرجل» لأن السنة بينت ذلك . 

قال ابن المنذر: «وبالقراءة الأولى نقرؤها - أي بالنصب - «وأَرجُلكة) 
والدليل على صحة هذه القراءة؛ الأخبار الثابتة عن نبى الله عي الدالة على 
ذلك» وهو غسل رجليه» وفي غسله رجليه دليل على صحة ما قلنا؛ لأنه 
المبين عن الله معنى ما أراد بقوله: (وأزجلكة”*'". 

وقال : : «اوعسل رسول الله 2 رجليه وقوله : «ويل لِلأعَقَاب من 
التَار»9"* ' "" كفاية : لمن وفقه الله للصواب . ردلیل على أن الذي يجب عسل 
کنا 2 
ابن المنذر: «فالنبي المفسّر لكتاب الله جل ذكره» والمبين عن الله معنى ما 
أراد. f‏ 

فمما حرّم رسول الله بالمدينة كل ذي ناب من السباع» وكل ذي مخلب 
من الطيرء وحرم لحوم الحمر الاهلية. 5 والنبي يحرم بالوحي الذي يتلوه 
)5١:55(‏ «الأوسط» (١/؟7١1).‏ 


)5١ 40‏ آخرجه البخاري كتاب الوضوء - باب غسل الرجلين ولا يمسح على القدمين 2)١77(‏ 
ومسلم في الطهارة _- یاب و جوب غسل الرجلين ركم (51). 
20 السابق (1/ 6٠١غ).‏ 


O۸‏ الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر 


ثم قال ابن المنذر: افعلى الخلق طاعته وأن يحرموا ما حرم وأن يحلوا 
ما أحلّ ؛ ويطيعوه ه في الأمرين جميعًا ) قال الله جل ثنأؤه : وان ¿ تيعو 


(۲۰4) 


راچا و 0 


هدوا [النور: .]٠٤‏ وقال: افدر لذبن يحَالِمُونَ عَنْ اسوه [النور: ]٦۳‏ 
ومن ذلك رجم الزاني المحصن قال ابن المنذر: «قال الله جل ذكره: 
ام ١‏ ر امنا أطيعوا اله وَأَطِيسُوأ السو ولي الأ بک [النساء: 104 . 
وقال تعالى: اومن بطع أله وَرَسُولم)ه راء الآية 615 . 
فقد ألزم الله تعالى- حَلْقّه طاعة رسوله عه وثبتت الأخبار عن رسول الله 


(۰*0۰) 


ل أنه أمر بالرجم› ورجم؟ 


سر ت سر لر 0ه اا 


وقال عمر: «رَجَمَ رَسُوَل الله عله وَرَجَمْنَا بَعْده) 

وفعل ذلك بعد عمر علي بن أبي طالب '*. 

ثم قال ابن المنذر: «فالرجم ثابت بسنن رسول الله عله وباتفاق عوام أهل 
العلم عليه) ۰ 

ومن ذلك أيضًا: إباحة الرهن في الحضر. 

قال ابن المنذر: «قال الله جل ذکره: وين تر عل سَمَرٍ وَل تَجِدُوأ کیا 


ير 2 و سير 


فرهان قو . وثبت أن رسول الله عه رهن درعه بثلا نين صاعا من شعيرٍ 








.)7١7/8( «الإشراف»‎ )۲۰٤۹( 

. )1۸۱۳۰۹۸۱٤( رواه اليخاري 5تاب المحاربين والردة باب رجم المحصن» رقم‎ )5١6٠0( 

)۲٠١١(‏ رواه البخاري كتاب المحاربين والردة باب رجم الحبلى من الزنا إذا أحصنت رقم 
(187). 

.)1۸١١( رواه البخاري كتاب المحاربين باب رجم المحصن رقم‎ )5١55( 

.)٦1/۳( «الاشراف»‎ )۲۰۵۳( 


الااختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۵۷۹ 


كان أخذه لأهله من يهودي»/'. 


فالرهن جائز بكتاب الله كك فى السفرء وهو جائز فى الحضر بالسنة؛ لأن 
النبي عي رَهَنَ درعه بالمدينة وهو حاضر غير مسافر... ولا نعلم أحدًا 
خالف في القديم والحديث إلا مجاهداء فإنه قال: ليس الرهن إلا فى السفرا 


)00( 
اھ . 


€ e 





25908 »۲۵۱۳( رواه البخاري كتاب الرهن باب الرهن عند اليهود وغيرهم رقم‎ )۲٠٠٤( 
.)/248 


.)5١ /۲( «الاشراف»‎ )5١66( 


ص 


کے ج کوک ی 


6م 00 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 





خبر الآحاد حجة فى العقائد والأحكام هذا ما عليه جماهير العلماء سلمًا 
وخلفًا ومنهم ابن المنذر رحم الله الجميع» ولم يشذ إلا طائفة من أهل 
البدع . 

يقول ابن امار في ر فوائد غزوة الحديبية: «أن خبر الأحاد حجة؛ يلزم 
قبولهاء إذا كان المخبر ثقة. . . لأن طليعة رسول الله عه كان رجلا واحداء 
ولم يكن | رسول لله يبعت من يخير عن العدو پخ إلا من يقبل ذلك 
مله ؛ لآن ذلك إن كان على غير ما قلناه» فلا معنى للبعثة. ولا فائدة. والنبى 
عه لا يأمر بما لا معنى له) ا , 

أقسام الأخبار: 

الأخبار إما أن تكون متواترة أو آحادًا*' "© . 

فالمتواتر هو ما رواه جمع غفير في كل طبقةٍ من طبقات السند- يستحيل 

وخبر الآحاد: هو ما له طرق محصورة» ولم يصل إلى درجة التواتر 








)5١65(‏ «الأوسط» ۰/١ ١(‏ 0 | ظ 
)0¥ 62 انظر : ا(نزهة النظر شرح نېخىە الفكر» لابه - حجر (7”4)ع وانهاية السول شرح منهاج 
الوصول» للاسنوي (عمك)ء و( الكفاية في معر فه أصول. علم الرواية» (AA)‏ للخطيب 

البغدادي تحقيق أبي إسحاق إبراهيم بن مصطفى الدمياطي ط- مكتبة ابن عباس . 











الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر !0۸ 


أنواع خير الآحاد: 

وحتبر الأحاد ثلا نه أقساء”**' ': 

الأول: المشهور: أو «المستفيض» هو ما نقله ثلاثة فأكثر. 

الثاني : العزيز: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين» وسَّميٌّ بذلك إما لقلة 
وجوده» وإما لكو نه ع آي قفوي بمجيلهة من طريق أخرى . 

الثالث: الغريب؛ وهو ما يتفرد بروايته شخص واحد في أي موضع وَقَمَ 
التفرد به من السئد. 

ححبة خير الآحاد: 

الذي عليه جماهير المسلمين من الصحابة والتابعين فمن بعدهم من 
المحدثين والفقهاء» وأصحاب الأصول؛ أن خبر الواحد الثقة حجة من حجح 
الشرع ج || | ري ٩)‏ . 

أما تلك المقولة التي تنفى العمل بخبر الآحاد فإنها مقولة أهل البدع ممن 
حادوا عن سبيل السلف الصالح. قال شيخ الإسلام ابسن تيمية : «قال قوم مں 
أهل البدع من الروافض» ومن المعتزلة: لا يجوز العمل بخبر الواحد. 


وقال الكاشاني وأبو بكر بن داود من الرافضة: لا يجوز العمل به شرعًاء 


(54١١؟)‏ «نزهة النظر» (/ا1» 58). 

)٠١69(‏ «شرح مسلم للنووي» .)٠١١ /١(‏ وانظر: «الرسالة» للشافعي »)٤٠١(‏ و«المحصول» 
للرازي (”/ 22١55‏ و«الفقيه والمتفقه» (5/ 2251/9 و«منهج الاستدلال بالسنة في المذهب 
المالكى» (؟2)59377/57 و«مجلة الشريعة والدراسات الإاسلامية» )١(‏ السنة الثالثة - العدد 
السادس- ربيع الأول ١405‏ ه مقال «أضواء على مذهب الذين رفضوا الاحتجاج بالسنة 
للدكتور/ عمر سليمان الأشقر. 


OAY‏ الاخثيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


وإن جور ورود التعبد به » وحكى أبن برهان كقول القاشاني عن النهرواني› 
(Teel o, 8‏ 

وإبراهيم بن إسماعيل بن علية والشيعة ‏ . 

وقال ابن القاص: (لا خلاف بين أهل الفقه في قبول خبر الآحادء إذا 
عُدّلت نقلته» وسلم من النسخ حكمه؛ وإن كانوا متنازعين في شرط ذلك» 
وإئما دفع خبر الآحاد بعض أهل الكلام لعجزه - والله أعلم - عن علم 
والنسيانء وهذا عندنا ذريعة إلى إبطال سنن المصطفى عي ' '" , 

الأدلة على وجوب العمل يخير الواحد: 

الأدلة على ذلك تنتظم ثلا نه أنواع من الأدلة؛ أدلة من القرآن وأدلة من 

أولا: القرآن الكريم: 

فمن ذلك قوله تعالى: تولا تَمَرَ من كل وَرْقَةَ مهم طايفة بِيَكَفَقَهُوا في 
لين ولسنذروا قو مهار إا َس جما لتب لمر > دغر ve?‏ 

قال الامام البخاري : ااويسمّى الرجل طائفة لقوله تعالى : ##وإن طا 3 سان من 
الْمَد مين أَفتْمَلاً# . فلو اقتتل رجلان دخلا في معنى 0 ا 

وقال الراغب الأصفهاني: «لفظ الطائفة يراد بها الجمع» والواحد طائفةء 








.)٤۷٦/١( «المسودة» لآل تيمية‎ )5١0( 

.)١58/1١( «الفقيه والمتفقه)‎ )5١51( 

)۲٠٠۲(‏ صحيح البخاري كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق فى 
الأذان والصلاة والفرائض والأحكام. وانظر: «البخاري مع الفتح) )2/17( 


الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر ظ ره 


ويراد بها الواحدء فيصح أن يكون كراويةء وعلامة» ويصح أن يراد به 
الجمع» وأطلق على الواح" ''*. 

وبين الله في كتابه أن رسله إلى الأمم كانوا أفرادًا. 

قال تعالى : j‏ ارس و ل رمد 1 [سورة نوح: .]١‏ 

وقال تعالى : وال عاد د لتا ردا [سورة الأعراف: 506]. 


ر ا ی 


وقال تعالى : وما محمد م محمد ل ر رسول هد حلت من لد اسل [ آل عمران: .]٠٤٤‏ 

قال اشاي ا جل ثناؤه حجته على خلقه في أنبيائه : في ني الأعلام 
الأنساء ودلا ئلهم. والتى بايئوا بها عيرهم › ومن يعدهم؛ و کان الواحد فی 
ذلك وأكثر منه سوا تقوم الحجة بالواحد منهم قيامها بالأكثر»“''". 

ثائدًا: السنة: 

الأدلة من السنة كثيرة؛ فقد كان النبى عي يرسل عماله إلى القرى 
المختلفة لدعوتهم ولجباية الزكاة وغير ذلك. 

فعن عبد الله بن عمر قال : يتا الاس يقبا ۽ في صَلاةٍ الصبْحٍ | إِذ 200 أت 
قال إن رَسُوَلَ الله عه مذ أ أن عليه اليل ُرْآنْء وَقَدْ أَمِرَ أن يَسْتَقْبِلَ الْكَعْبة 
فَاسْتَقِلُومَاء وَكَائتْ وُجُوهُْهُمْ إلى السام فَاسْتَدَارُوا إلى الْكعْبّة' 0 


وعن حذيفة أن النبي ميه قال: ١لأَهْلٍ‏ نَجْرَانَ «لأَْعدَنَّ إِلَيْكُمْ رجلا ايتا حَقَّ 





. )۲٤۷ /۱۳( مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني (5117) بتصرف» و«فتح الباري؟‎ )٠7( 
.)٤٤١( «الرسالة»‎ )*”55( 
.)9775١( رواه البخاري كتاب أخبار الآحاد» رقم‎ )7١75( 


0/4 | الاختيارات الفقهيه للامام ابن المنذر 
أمِينا فَاسْتَشرّف ف لها أَصْحَاتُ الي يلل فحت أبَا غ750 , 

قال الحافظ ابن حجر: «والأخبار طافحة بأن أهل كل بلدٍ منهم كانوا 
يتحا كمون إلى الذى أمر عليهم ؛ ويقبلون خبره ) ويعتمدول عليه من عير 
التفات إلى قر ية" . 

ثالثا: الإجماع: 

أي إجماع الصحابة على قبول خبر الواحد والعمل به. 

قال الشافعني : «ولر جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
المسلمون قديمًا وحديثًا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم 
من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته - جاز لي» ولكني أقول: لم أحفظ عن 
فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد بما وصفت من أن ذلك 
مو ج ٩٣۹۸5‏ على کل . 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل العلم- من أهل الفقه والأثر في جنيع 
الأمصار - فيما علمت - على قبول خبر الواحد العدل» وإيجاتٌ العمل به 


إذا ثبت» ولم ينسخه غيره من أثرء أو إجماع؛ على هذا جميع الفقهاء في كل 
عصرء من دون الصحابة إلى يومنا هذا" ٣ ٠‏ 








.)7754( رواه البخاري رقم‎ )۲۰٣٢( 

.)518/17( «فتح الباري»‎ )5١510( 

(05 قال الشيخ/ أحمد شاكر: «هكذا بالنصب في الأصل» بإثبات الألف ومعها فتحتان» 
وهو جائز على قلةء على لغة من ينصب معمولي «أن» وفي سائر النسخ بالرفع. كالمعتاد 
(4608). 

.)408( الرسالة‎ )5١59( 


(۲۹۷۰) «التمهس» لابن عبد البر )5/١(‏ تحقيق / أسامة إبراهيم دار الفاروق الحديئية = 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 0A0‏ 


الصحابة» فيكون العما به ا)۷ . 


رابعًا: النظر العقلى: 

إن النبي عي بُعِتَ ليبلغ الأحكام» وصدق خبر الواحد ممكن» فيجب 
العمل به احتياطاء وأن إصابة الظن بخبر الصدوق غالبة» ووقوع الخطأ فيه 
نادرء فلا تترك المصلحة الغالبة خشية المفسدة النادرة. 


مبنى الأحكام على الشهادة» وهي لا تفيد القطع بمجردها”""' .٠'‏ 


والولاة والقضاة يَقَضون فتنفك أحكامهم. ويقيمول الحدود. وينْفِذ من 
بعدهم أحكامهم. وأحكامهم أخياد عنهو””” 2 | 

والتوجه إلى الكعبة يجب ويعلم ذلك قطعًا بالعيان» وتظن بالاجتهادء 
وعند الظن يجب العمل كما يجب عند المشاهدة"'. 


والعامي - بالاجماع- مأمور باتباع المفتى وتصدیقه» مع أنه ريما يخبر 
عن ظنه » فالذي يحبر بالسماع الذي ر شك فيه أو لى بالتصدیق › والكذب 
والغلط جائزان على المفتي كما على الراوي"''. 


= للطباعة والنشر سنة 575١ه‏ 7١٠5م‏ الطبعة الثالثة . 

)۲٠۷١(‏ «المحصول في علم الأصول» 152300 وانظر: «المستصفى) 2))١١8(‏ وافتح 
الباري») لابن حجر (۱۳/ .)۲٤۷‏ 

(۲۰۷۲) «فتح الباري» 8/1 . 

.)٤۲۹( «الرسالة)‎ ) ۳( 


.)١١9/ل(‎ » لالمستصف‎ )۲٠١۷٤( 
.)١71( «المستصفى»‎ )٠۷۵( 


0/1 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


ومن نافله القول: فإن بعض الفقهاء قد يرد خبر الواحد لمخالفته عموم 
القرآن» أو القياس» كما فعل الأحناف» أو عمل أهل المدينة كما فعل الإمام 
مالك . 

وفي الحقيقة إن خبر الواحد- إن صح سنده» فيجب العمل به» ولا يعرض 
على غيره من الأصول» بل يجمع بين الآدلة» وفي هذا يقول شيخ الإسلام 
ابن تيمية بحق : («إن ورود خبر الواحد الصحيح السند يعتبر- في ذاته- أصل 
مستقلا- يجب ألا يعرضّ على غيره من الأصول»"" '. 

وقال أيضًا: «وما عرفت حديثا صحيحًا إلا ويمكن تخريجه على الأصول 


(eV), 
الثابتة»‎ 


E‏ فين 








.)٤١ /۲( «إعلام الموقعين»‎ )۲٠۷١( 

(YY)‏ «إعلام الموقعين» (۲/ .)٤۷‏ و«فتاوى ابن تيمية» /۲١(‏ ۳۲۳) ط التوفيقية» وانظر: 
و«مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري» لأستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجى 
وَعْادُةُ رطيب ثراه (۲۲۹). 


ديك حجن ودرو کے 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0A۷‏ 





يرى ابن المنذر أن أن الج بين لاا خير من إهمال أحدها؛ لأن الجامع 
بينها يعمل بكل السنن الواردة في الباب . 

ففي مسألة قراءة المأموم الفاتحة وهو يسمع قراءة الإمام. 

اختار ابن المدر: أن ا ل ي له له أن يقر وهو س ترا الامام 
عل 2 77 [الأعراف: الأية .]٠١4‏ 
وبين قول النبي يه : «لا صَّلَاةَ لِمَنْ لَمْ قرا ِقَاتَحَةٍ الْكِتَاب) 


(¥ YA) 


: )م 822 522 4 ۲۰ 
و-حديث . «وإدا قَرَُ فنصتو" 0 


قال ابن المنذر: «ولا أرى له أن يقرأ وهو يسمع قراءة الامامء والذي 
يجب علينا إذا جاءنا خبران يمكن استعمالهما جميعًاء أن نقول بهماء 
ونستعملهماء وذلك أن نقول: «لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب إلا صلاة 
أمر النبي عه المأموم إذا جهر الإمام بقراءته أن يستمع لقراءتهء فيكون فاعلٌ 
ذلك مستعمللا للحديثين جميعًاء ولا يعدل عن هذا القول أَحَدٌ إلا عطّل أَحَدَ 
الحديثين. والله أعل* ''. 


)۲٠۷۸(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ 48)» والبخاري في صحيحه كتاب الأذان باب. 

وجوب القراءة للامام والمأموم في الصلوات كلها رقم »)۷۵٩(‏ ومسلم .)۳۹٤(‏ 
(۲۰۷۹) رواه ابن المنذر فى «الأوسط» ١ .)١١5/9(‏ 
(۲۰۸۰) «الأوسط) 5007 

















١ OA‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


وذكر ابن المنذر أمثلةٌ على الجمع بين الأدلة» واستعمالها جميعًا» فمن 
ذلك الأخمار التى رويت فى صلاة الخوف باختلافهاء وكذلك استعمال 
الأخبار التى. وردت فى النهى عن استقبال القبلة واستدبارها حال الغائط 
والبول» والأخبار التى فيها جواز ذلك؛ بأن يحمل النهي على إذا كان 
الشخص فى البراري والصحاري» وجواز ذلك في المنازل» والله 
(CY *A\) 1‏ 
أعلم | 

ومن ذلك أيضًا موضع سجود السهو؛ هل يكون قبل السلام أم بعذه) 
اختار أبن المنذر مذهب أحمد ن حنبل ؟ انه قال بالأخبار كلها فی 
موأضعها) . 

وعرّض ابن المنذر بالشافعي؛ لأنه لم يأخذ بالأخبار كلها في هذا الموطن 

قال ابن المنذر: «وقد كان اللازم لمن مذهبه استعمال الأخبار كلها إذا 
وجد إلى استعمالها سبيلاء أن يقول بمثل ما قال أحمد» وذلك كقول من 
قال: إن خبر أيوب فى النهى عن استقبال القبلة» واستدبارها فى الصحارى. 
والقول بإباحة ذلك في المنازل» استدلالا بخبر ابن عمرء وإمضاء الأخبار 
التي رويت في صلاة الخوف على وجههاء والقول بها في مواضعهاء وغير 
ذلك مما يطول ذكره)””*©. 

وهذا المنهج الذي نظر له ابن المنذر هو الذي يترجّح» فالعمل بكل الآثار 
الواردة خير من إهمال أحدها؛ لأن كله حق ويخرج من مشكاة واحدة يقول 


)۲٠۸١(‏ السابق نفس الصفحة. 
(85١5؟)‏ «الأوسط؛) (۳/ 507 ). 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 0۸۹ 


الخطيب البغدادي : «وليس في نص القرآن ولا نصّ الحديث عن رسول الله 
َيه تعارض . 

قال الله تعالى : ولو کان من عند عبر أله وَجَدُوأ فيه أخيمًا ڪاه [النساء: 85] . 

وقال مخيرًا عن نبيه مله : فووما ينطق عن أَطْوية 4 [سورة النجم: *]. 

فأخبر أنه لا اختلاف في شيء من القرآن» وأن كلام نبيه وحي. من عنده» 
فدل ذلك على أن كله متفق» .وأن جميعه مضاف بعضه إلى بعضء ' ومبنيٌ 
بعضه إلى بعض» إما بعطف أو استثناء أو غير ذللى“^"". 

وقد جاء في السنة ما يدل على ذلك» فعن عبد الله بن عمر قال: «وَجَدَ 
عُمَرُ حُلَهَ إِسْتبرَقِ باع في السو اتی با رَسُولَ الله مله فَقَالَ: يا رَسُولَ 
الله بتع لِه الْحْلَّهَ فَتَجَملُ بها لِلْعِيد وَلِلْوُقُودِ. قال رَسُولُ الله لل : «إِنّما 
هذه لباس مر مَنْ لا خلاق له لَه أو إِنْمَا يبسن هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ لَه فَلَتَ ما شاء ال 
م اسل إِلَيِْ الي لھ بِجْبّةِ ويباج» أل بها عُمَرُ حَتَّى أَنَى بها رَسُولَ الله 
ا قال : يا رَسُول الل ُلْتَ : (إِنّمَا هَڏِو لباس من لا خلاق له أ إِنَّمَا 
َس هَذِهِ مَنْ لا خَلَاقَ ل ثُمْ أَرْسَلْتَ إِلَيّ بهذ قال : ١تِيعهَاء‏ أو تُصِيبُ 
بها بَعْضَ حَاجتكَ2”** 0. 

قال الخطيب البغدادي: «في هذا الحديث-السابق- تعليم لاستعمال 
السنن» والأخذ بها كلهاء لأنه عليه السلام أباح ملك الحلة من الحريرء 
وبيعهاء وهبتهاء وكسوتها للنساءء وأمر عمر أن يستثنى من ذلك اللّباس 


أ 





(8م١5؟)‏ «الفقيه والمتفقه) .)٥۳٦/١(‏ < 
)5١8(‏ رواه البخاري كتاب العيدين باب في العيدين والتجمل فيه رقم ›)٩۹٤۸(‏ ومسلم كتاب 
اللباس باب تحريم لباس الحرير وغير ذلك للرجال رقم .)5١14(‏ 


۵0۹۰ : الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


المذكور. فی حديث النهى مط ولا بتعد اه إلى غر ۵*^ , 
وقال الشافعى : «وكلما احتمل حديثان أن يستعملا معّاء استعملا معّاء ولم 
يعطل واحدٌ منهما الآ )“^ . 


4 يد 





)۲٠۸٠١(‏ «الفقيه والمتفقه» )0757/١(‏ وذكر أمثلة عديدة لهذا الأمر. 
)۲۰۸١(‏ السابق .)٥۳۸/١(‏ 





الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر ۵۹۱ 





المطلب الأول: أقسام أفعال النبي عة 


للا خلاف بين الآمة في الاستد لال بأفعال النبي ر عار ووجوب الاقتداء» 
فلقد أمرنا الله ك كر لبيه ) واقتفاء أثرهى قال تعالى : اتد 6 ر 
تثول اہ شر کڈ نس کہ ييا لله وم ایر دسرب ١‏ 


قال الحافظ ابن كثير: «هذه الآية أصلّ في التأسي برسول الله يله في 
أقواله» وأفعاله» وأحواله)0** 0 
وقال تعالى : اموا با وَرَسُولِهِ الي الأيّ ایی بزیث بار وكلكيه. 


ر رو مص کے س 


وأتبِعوه لعلحكم دون الأعواف: الآية ]٠١۸‏ . 
قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «وذلك لأن المتابعة أن يفعل مثل ما فعل على 


(۲۰۸۷) انظر: «المحقق من علم الأصول فيما يتعلق بأفعال الرسول» لأبي شامة (57) وما بعدها 
تحقيق أحمد الكويتي ط- دار قرطبة الطيعة الثانية ١١٤٠ء‏ و«الفقيه والمتفقه» للخطيب 
البغدادي .)۳٤۹/١(‏ و«إرشاد الفحول للشوكاني (؟١٠4»‏ و«المسودة» لآل تيمية /١(‏ 
٥‏ /) و«معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة للجيزاني »)١77(‏ واشرح الكو كب 
المنير» لابن النجار )١7/87/”(‏ تحقيق الدكتور/ محمد الزحيلي» الدكتور/ نزيه حماد. 

(۲۰۸۸) لاتفسير ابن كثير» .)51١5/5(‏ 























۵۹۲ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


الوجه الذي فعل» فإذا فعل فعلا على وجه العبادة» شرع لنا أن نفعله على وجه 
العبأدة» وإذا صد ت#خصيص مكان أو زمال خصصناه يذلك)50* 0 








١‏ 9 أقسام افعال الرسول مل 


لارأي ابن المدذر: 

يرى ابن المنذر أن الفعل الذي صدر عن النبي عه من باب القربة إنما 

ففي مسألة اغتسال النبي ميه بعد الإغماءء يرى ابن المنذر أن الاغتسال 
بعل الاغماء مستحب ) ولیس واجمًا؛ لآنه فعل. 

قال ابن المنذر: «وليس فى اغتسال رسول الله عله دليلٌ على أن ذلك 
والاغتسال بسحب لفعل رسول الله ر" , 

وفي مسألة الوضوء من القئ يقول ابن المنذر: «فإذا ثبت حديث ثوبان في 
التوضاً من القيء"" '" لم يوجب فرضًا؛ لأن النبي له لم يأمر به فيما 








)۹۸4( (مجموع الفتاوى» (2)59/15. 

)۲٠۹١(‏ انظر: المراجع في الصفحة السابقة. 

.)١155/1١( «الأوسط»‎ )۲*۹۱( 

(*) حديث ثوبان رواي ابن المنذر فى الأوسط» )۱۸۹/١(‏ من طريق معدان بن طلحة عن 
أبي الدرداء أن النبي ع قاء فأفطر قال: فلقيت ثوبان فى مسجد دمشقء فذكرت له فقال: 
أنا صببتٌ له وضوءا» وروآه الترمذي في «الطهارة باب ما اء في الوضوء من القيء 
والرٌعاف رقم (۸۷) وصححه الألباني والشيخ أحمد شاكر. 











الاختيارات الفقهية للؤمام ابن المنذر ٠6م‏ 


. نعلم» والله تعالى أل . 

وقال ابن المنذر عن حديث تخليل اللحية : الو ثبت هذا لم يدل على وجوب 
تخليل اللحية؛ بل يكون ندئًا کسائر السنن في الوضو ۹ °( ا 

ويرى ابن المنذر أن الفعل إذا خرج مخرج العادة دل على أصل الإباحة» 
٠‏ من ذلك الاستنجاء بالماء» قال ابن المنذر: «وقول ميمونة: «فغسل فرجه 
بشماله» يدل على إباحة الاستنجاء بالماء) 5" 





ومن ذلك إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد. 

قال ابن المنذر: «في حديث اغتسال النبي وعائشة. من إناء واحد» وفي 
قول ابن عمر: «كان الرجال والنساء في زمانٍ رسول الله عله يتوضؤون في 
الإناء الواجد» دليل على إباحة الوضوء والاغتسال بأقل من الصاع والمد؛ 
لأن الأمر إذا كان هكذاء فأخذهم الماء يختلف. وإذا اختلف أخذهم من 


الماءء دَلَّ على أن لا حدّ فيما يطهر المتوضئ والمغتسل من الماءء إلا الإتيان 


.)۱۹۰/۱( «الأوسط»)‎ )5١990( 

.)"85/1١( «الأوسط»‎ )۲۰۹٤( 

٣ ۰۹۵(‏ حديث تخي اللحية رواه ابن المنذر في ”ا رع 44( أن عثمان بن عفان كوف 
وروأه الترمذي فى «الطهارة باب ما جاء فى تخليل اللي رقم (۳۰۰۳۱) وقال الترمذي: 
بعدهم» رأوا تخليل اللحية. 
وبه يقول الشافعي . وقال أحمد إن سها عن تخليل اللحية فهو جائز انظر: سنن | 
باب ما جام في تخليل اللحية. ١‏ 
وانظر: «التخليص الح لابين حجر (1144/1) رقم (AY A0‏ . 

.)"ه8/1١( «الأوسط»‎ )١١95( 





0۹ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


على ما يجب من الغسل والمسح» وقد يختلف أخذ الناس للماء» اه 

التعليق: 

الأفعال لا صيغة لها تدل على طلب إقدام أو إحجام» وإنما غاية ما يلوح 
منها أنها قربة» أو غير قربة» ويتعرف على دلاله الفعل من القرائن المحتفة 
به . 

وقد قسّم أهل العلم أفعال الرسول عه أقسامًا: 

الأول: فعله مُه المنقول إليناء الذي وقع منه امتثالا لأمر ربه» التي 
يقصد منها البيان والتشريعء كأفعال الصلاة والحج. 

وهذا القسم حكمه تابع لما بينه» فإن كان المبين واجبًاء كان الفعل المبين 
له واجبّاء وإن كان مندويا فمندوب. 

القسم الثاني: فعل وقع منه عه جبلة» مما لا يخلو البشر عنه» من قيام» 
وقعود ونوم» وركوبء فهذا القسم مباح؛ لأن ذلك لم يقصد به التشريع» 
ولم نتعبد به ولذلك تسب إلى الجبلة. وهى الخلقة. 


(CY 4¥) 


ولكن ينبغي أن نفرّق بين الأفعال الجبلية التي فعلت جبلةٌء وخلقة» وبين 
بعض الهيئات التي ندبنا إليها المصطفى عه كبعض هيئات الطعام والشراب 
والنوم» وبعض أحكام لبس الثياب» فإن الأمر بهذه الهيئات ينقل حكمها من 
الإباحة إلى الندب أو الوجوب حسب القرائن المحتفة بكل أمرٍء والله أعلم . 

وإن تأسى متأس بهذه الأفعال الجبلية» فلا بأس؛ لأن ابن عمر طف كان 
يتأسى بالنبي يله ني مثل هذه الأفعال* ' " , 





(۲۰۹۷) «الأوسط» .)"590/١(‏ 
)5١94(‏ انظر: «شرح الكوكب المنیر» (۱۷۹/۲). 
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فمن ذلك أن ابن عمر كان يليس النعال السبتية › ويصبع بالصفرة› سیل 
عن ذلك فقال: «وأما النعال السبتية» فإنى رأيت رسول الله عه يلبس 
النعال التى ليس فيها شعرء ويتوضأً فيهاء فأنا أحب أن ألبسهاء وأما الصفرة» 


1 4 ا . )1۰۰((۰۹4( 


فإني رايت رسول الله عه يصبغ بها فأنا أحب أن أصبغ بها» 

القسم الثالث: فعل صدر عن النبي عَيّْهِه ولكن ثبت بدليل أنه من خوّاصه 
كإباحة الزيادة على أربع في التكاحء ووجوب قيام الليل» وجواز الوصال في 
الصوم» وجواز أن تهب المرأة تقسها للنبي مُه 

فهذا القسم يحرّم فيه التأسي 7 

قال الخطيب البغدادي : «وإذا فعل رسول الله ع شيئًا وعرف أنه فعله 


على وجه الوجوب». أو الندب»ء وكان ذلك شرعا لتنا إلا أن يدل الدليل على 
تخصيصه بدلك» والحجة فيه قوله تعالى : ولد کان کم في رول الله سوه 
سد . ولأن الصحابة كانوا يرجعون فيما أشكل عليهم إلى أفعاله جا و 
فيقتدون به فيهاء ندل على أنها شرع فی حى الجميع) THD YD‏ 





(۲۰۹۹) رواه البخاري كتاس الوضوء باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين رقم 
0 ؛» ومسلم كتاب الحج باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة رقم .)۱١۸۷(‏ 
(۲۱۰۰) وإن تركه لا رغبةٌ عنه» ولا استكبارًا فلا بأس» «شرح الكوكب المنیر» .)۱١۷۹/۲(‏ 

.)١15١ 761١ /1١( والمتفقه»‎ هيقفلا«)١١1(‎ 


٠ ۰۲(‏ وبعض أهل العلم زاد قسمًا رابعًا: إذا فعل النبي عي طا فعلا ابتداء من غير سبب» ففيه 
ثلا نه أقوال : 
الأول: أنه على الوجوب. إلا أن يدل الدليل على غيره. 
الثانى : أنه على الندبء إلا أن يدل الدليل على أنه على الوجوب . 
الثالث: أنه على الوقف» فلا يحمل على الوجوب» ولا على الندب إلا بدليل» وهو 
الأصمٌ؛ لأن الفعل لا يعلم على أي وجه فعله النبي يله فيحتمل أن يكون فعله واجبّاء 
ويحتمل أن يكون ندبّاء أو إباحةٌ» ويحتمل أن يكون مخصوضًا به دون أمته» انظر : «الفقيه 
والمتفقه) .)١590٠ /١(‏ 


ظ ۵۹1 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


صسعة 





قال ابن السمعاني: (إذا ترك ارول شیا وجب عل متابعته فيه» ألا ترى 
أنه عليه السلام لما قم إليه الضب فأمسك عنه» وترك أكله» فأمسك ٠.‏ عنه 
الصحابة» وتركوه إلى أن قال لهم: «إني أعافه»» وأذن لهم في ذلك 
لمعه C1‏ . 

1 6 م ررك لاه .)١‏ : له ف إلا (TID;‏ 

وقسّم الإمام ابن القيم الترك قسمين وكلاهما سنة: 

أحدهما : : تصريح الصحابة بأنه مله ترك كذا وكذاء ولم يفعله. كقوله في 
شهداء أحل : وَل يعسلا وَل صل عليه ' ااا 

وكقوله في صلاة العيد: «لم يكن أذان ولا إقامةء ولا ندا" . 


م 


والثاني : عدم تقل الصحابة لما لو فعله لتوفرت هممهم ودواعيهم. أو 
أكثرهم. أو واحد منهم على نقله» فحيث لم ينقله واحد منهم ألبتة» ولا 
حدث به في مجمع أبدّاء علم أنه لم يكن» وهذا كتركه التلفظ بالنية عند 





)1°( اش رح الكوكب المنير» (؟/ .)١56‏ 

.)5١5 /٤( «البحر المحيط)‎ )5١١:( 

65 (إرشاد الفحول» .)١١۹/۱(‏ ۰ 

0 رواه البخاري كتاب الجنائز»» باب الصلاة على الشهيد رقم (17147). 

00 رواه البخاري كتاب العيدين باب المشي والركوب إلى العيد بغير أذان ولا إقامة رقم 
( 1۰ 4)› ومسلم في «العيدين» رقم (AAT)‏ . 


ا 
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دخوله في الصلاة» وتركه الدعاء بعد الصلاة مستقبل المأمومين وهم يؤمنون 
على دعائه دائما بعد الصبح والعصر أو في جميع الصلوات» وتركه رفع يديه 
7 يوم في صلاة الصبح بعد رفع رأسه من ركوع الثانية» وقوله: «اللهم 


)59١4م(‎ 


هرني فِيمَنْ هدَيت» 

يجهر بها ويقول المأمومون كلهم «آمين) ومن الممتنع أن يفعل ذلك ولا 
ينقله عنه صغير» ولا كبيرء ولا رجل» ولا أمرأة البتة» , 

ثم قال ابن القيم : «فإن تركه سنة كما أن فعله سنة70 5" وينبغى أن 
يلاحظ أن النبي َيه قد يترك الفعل لوجود مانع معين كما ترك النبي له قيام 
الليل في رمضان» وعلل ذلك بخشيته أن يفُرض عليهه” CT‏ 

فهذا إذا زال المانع فالسنة تكون في فعلهء ولذا لما توفى النبي عله جمع 
رمضان'". 

. اپل 1 5 ۰ ت لاله > ت 
والنبى عي قد يترك الشىء من باب العادات کتر که عله اکل الضب› 
وعلل ذلك بكونه ليس من طعام قو مه فتعافه نفسه یر , 





20 رواه أبو داود في «الصلاة باب القنوت في الوتر رقم (1474) وابن ماجه في «إقامة 
الصلاة باب ما جاء في القنوت في الوتر )١1١78(‏ وصححه الألباني في تعليقه على السئن. 

)5١١9(‏ «إعلام الموقعين» (۲/ 5854)» وانظر: «معالم أصول الفقه عند أهل السنة» (۱۳۳) وما 
بعدها. 

)51١(‏ رواه البخاري في صحيحه كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة باب ما يكره من كثرة 
السؤال وتكلف ما لا يعنيه رقم (۷۲۹۰). 

(۲۱۱۱) أخرجه البخاري كتاب صلاة التراويح باب فضل من قام رمضان (5١٠3)و ,)۲١٠١(‏ 

«(o0۳¥) رواه البخاري كتاب الذبائح والصيد» والتسمية على الصيد باب الضب رقم‎ )۲٠٠1( 
.)١945( ومسلم كتاب الصيد والذبائح باب إباحة الضب في أكل رقم‎ 
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رأي ابن المنذر: 

تكلم ابن المنذر عن الترك عند بيانه اختلاف أهل العلم في التمسح 
بالمنديل» فقد أورد حديث ابن عباس عن ميمونة قالت: «وضع للنبي مه 
غسلّاء فلما فرغ ناولته منديلاء فلم يأخذهء وجعل ينفض يدیه»"''"'. 

قال ابن المنذر معاقًا على الحديث: «وهذا الخبر لا يوجب حظر ذلك ولا 
المنع منهء لأن النبي عه لم ينه عنهء مع أن النبي عي قد كان يدع الشيء 
المباح لئلا يشق على أمته» من ذلك قوله لبني عبد المطلب: «لولا أن تغلبوا 
على سقايتكم. لزعت منک" . 

ودخل الكعبة» وقال بعد دخوله: «لوددت أني ۳ أكن دخلتهاء أخشى أن 
أكون أتعئتٌ أمتي ODT‏ 

ظاهر كلام ابن المنذر يفيد أن جره الترك لا يوجب الحظر لأن الحظر 
مرتبط بالنهي› وبقر بقرينة أن التبي صرت عه كان يدع الشيء المباح لئلا يشق على 


8 
أمته. 


وينبغى أن نفرق بين مراتب الترك كما مب فهناك ترك راتب فهو سنة كما أن 


)© رواه ابن المنذر فى الأوسط »)414/١(‏ والبخاري فى «الغسل باب نفطى اليدين من 
الغسل (075؟). 

(114١؟)‏ رواه مسلم كتاب الحج باب حجة النبي َه (1714). 

)5١١15(‏ رواه الترمذي في «الحج باب ما جاء في دخول الكعبة رقم (۸۷۳) والحديث ضعفه 
الألبانى فى تعليقه على سئن الترمذي»ء وابن ماجه كتاب المناسك باب دخول الكعبة رقم 
)£ *( وانظر: (السلسلة الضعيفةة للأليانى حديتثث رقم (TTT)‏ . 

.)٤۱۹/۱( «الأوسط»‎ )۲۱۱١ 
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. : 8 سا ۾ . (TINI‏ 

وترك لعدم المقتضى أو فوات شرط أو و جود مأانع› وحدث بعده من 
المقتضيات والشروط› وزوال المانع» ما دلت الشريعة على فعله بعد ذلك 
كجمع القرآن في مصحف» وجمع الناس في التراويح على إمام 

)50114( 

٠ وأحد‎ 

وترك هو مقتضى العادة والجبلة كترك أكل الضبٌ. 

ولعل ما قاله ابن المنذر يتنزل على الترك الذي هو مقتضى العادة والجبلة ؛ 
لأن حكم التمسح بالمناديل بعد الوضوء أو الغسل أقرب إلى العادات منها 
إلى العبادات. والله أعلم . 


ين ل 





(۲۱۱۷) «فتاوی ابن تيمية» .)1١7/75(‏ 


(۲۱۱۸) «فتاوی ابن تيمية») (55؟/ .)٠١7‏ 


عت 1 
سكس جحي ازو ےی 


سس 
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الهامة عند المحدثين والفقهاء والأصوليين. 
تعردف زدادة الثقة: 
هى أن يتفرد الراوي بزيادة في الحديث عن بقية الرواة عن شيخ 
لي ۱۱ 
والزيادة نوعان: زيادة فى المتن وزيادة فى السند وتسمّى «المزيد فى 
متصل الأسانيد» وهي أن يزيد في الإسناد رجلا لم يذكره غيره""'". 
حكم زبادة الذقة: < ' 
اختلف أهل العلم في قبولهاء فأكثر الفقهاء على قبولهاء وردّها أكثر 
(TITID +‏ 
المحدثين : 
والصوات التفصيل في ذلك؛ فيمكن تقسيم الزيادة إلى ثلاثة أنواع : 
الأولى: إن كانت الزيادة تخالف الثقات فتردء وهي ما اصطلح عليه 





(6 ط(الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث».(١١٠).‏ 

0 .)۱٤۹( السابق‎ )۲۱۲۰( 

)5١1١(‏ وفي المسألة تفصيلات كثيرة انظرها فى تدريب الراوي (۲۰۸)ء و«النكت على كتاب 
ابن الصلاح» للحافظ ابن حجر العسقلانى (0157/9 .)١١١‏ 
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المحدثون باسم «الشاذ»""'". 

الثانية : إن كانت الزيادة للا مخالفة شهاء وإئما هي تفرد نف بجملة 
حديث» فتقبل باتفاق العلماء. 

الثالثة : زيادة لفظة في حديث لم يذكرها سائر رواته كحديث: «جُيلت لي 
الأرضٌ مَسحدًا وَطْهُورً|), فقد انفرد أبو مالك الأشجعى فقال: «وتربتها 
طهورا» فالصحيخ قبول مثل هذه الزيادة والله أعله”'"''*. 

فالمسألة فيها تفصيل مع اعتبار القرائن والأحوال» وإعمال الترجيح وهذا 
العلماء القول بقبول الزيادة مطلمًا من غير تفصيل › ولا يتأتى ذلك على طريق 
المحدثين الذين يشلترطون في الصحيح أن لا يكون شاذَاء ثم يفسّرون الشذوذ 

والعجب ممن أغفل ذلك منهم مع اعترافه باشتراط انتفاء الشذوذ في حد 
كعبد الرحمن بن مهدي › ویحیی القطان» وأحمد بن حنبل › ويحيى بن 
معين › وعلي أبن المديني, والبخاري» وأبو زرعة» وأبو حاتم والنسائي, 
الدارقطني» وغيرهمء اعتبار الترجيح فيما يتعلق بالزيادة وغيرهاء ولا يعرف 


١ 
١ O 


عن أحدٍ منهم إطلاق قبول الزيادة 





(5؟١5)‏ انظر «مبحث الشاذ في نزهة النظر» (219/5 076 . 

)5١7(‏ انظر: تدريب الراوي )۲٠۹۰۲۱۰(‏ تحقيق محمد أيمن الشبراوي والمدخل إلى معرفة 
كتاب الاكليل للحاكم )۸١(‏ تحقيق أبي إسحاق الدمياطي والكفاية في معرفة أصول الرواية 
للخطيب البغدادي )٥۳۸/۲(‏ تحقيق أبي إسحاق الدمياطي. 

(4؟١5)‏ انزهة النظر شرح نخبة الفكر» (۴۷). 
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لارأي ابن المتذر: 

يرى ابن المنذر أن زيادة الثقة مقبولة» إذ هي في معنى حديثٍ تفرد به 
الراوي . 

يقول ابن المنذر: «والزيادة ف فى الأخبار | إذا ثبتت يجب استعمالها؛ إذ 
الزيادة في لخر في معنى حديٍ تفرد به الراوي فکما يجب قبول م نفد ب 
الثقة من الأخبار كذلك يجب قبول الزيادة منه. والله أعلم. اما”''"'. 

وقال أيضًا: «وإذا زاد الحافظ في الحديث حرفًا وجب قبوله» وتكون 
زيادة كحديث يتفرد به» وهذا مذهب كثير من أهل العلم في كثير من أبواب 
الشهادات وغير ذلك . 

واستدل ابن المنذر لرأيه - بقبول زيادة الثقة - بأنه لما اختلف أسامة 
وبلال في صلاة النبي عي في الكعبةء فحكم الناسنٌ لبلال؛ لأنه يثبت أمرًا 
زناه أسامة» 2 


والزيادة قد تكون في الاسناد بوصل المرسل» أو رفع الموقوف أو غير 
ذلك وقد تكون فى المتن بزيادة لفظة أو حكم. 
ومن أمثلة الزيادة في المتن التي قَبلَّها ابن المنذر: «وإذا قرأ فأنصتوا» التي 


(0؟١5؟)‏ (الأوسط» (۳/ 1 ”). 

() حديث بلال وأسامة بن زيد في صلاة النبي عله في الكعبة. ظ 
رواه مسلم في صحيحه كتاب الحج باب استحباب دخول الكعبة للحاج وغيره» الصلاة 
فيهاء والدعاء في نواحيها كلها رقم (۱۳۲۹) وفيه أن ابن عمر سأل بلالا: هل صلى رسول 
الله في فناء الكعبة؟ قال: نعم. وكان أسامة بن زيد يقول: إن النبي َيه لما دخل الكعبة 
دعا في نواحيهاء ولم صل فيها حتى خرج» فلما خرج ركع في قبل البيت ركعتين وانظر: 
(فتح الباري» (*/ .(ot¥‏ 
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زادها أحد الرواة وهو سليمان التيمي» . 


والحديث أخرجه ابن المنذر من رواية أبى موسى الأشعري قال: (إن 
نبي الله عله خطيناء 0 الحديث قال : «(أقيموا الصلاة وليؤمكم أحدكم» 


فإذا كبر فكبرواء وإذا قرأ فأنصتو |" , 
وعلل ابن المنذر قبوله لزيادة سليمان التيمي بأنه «أثبت شيئًا لم يذكره 
(TIYA)‏ 
(( . 


وقبل ابن المنذر زيادة رفع اليدين عند الركوع وعند الرفع من الركوع عن 
علي وابن عمر وأبي حميد وغيرهم» وإن لم يذكرها عبد الله بن مسعود. 

قال ابن المنذر: «فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه كان يرفع 
إذا افتتح الصلاة- أي تم لا يعود بعد ذلك- فلو ثبت هذا عن ابن مسعود» 
لم يكن حجة على الأخبار التي ذكرناها؛ لأن عبد الله إذا ما حفظء وحفظ 
علي بن أبي طالب ؛ وابن عمر وغيرهماء وأبي حميد في عشرة من أصحاب 
رسول الله عه - الزيادة التي ذكرناها عنهم - فغير جائز ترك الزيادة التي 





(۲۱۲۷) أخرجه ابن المنذر ه فى «الأوسط) )1۰/۳( رقم ١(‏ 1°( ومسلم في صحيحه في 
«الصلاة» ولفظه «إذا قرأ فأنصتوا)» تفرد بها سليمان التميمي وهذه الزيادة اختلف في قبولها 
أهل العلم» فالإمام مسلم ذكرها في صحيحه» وطعن في هذه الزيادة أحد الحفاظ في 
مجلس الامام مسلم» فقال مسلم له: تريد أحفظ من سليمان» أي أن سليمان كامل الحفظ 
والضبط فلا يضره مخالفة غيره انظر: «شرح مسلم للنووي» .)١١١/٤(‏ 
ومال إلى تصحيح هذه الزيادة شيخ الإسلام ابن تيمية فيقول: «فإن هذه الزيادة صححها 
مسلمء وقبله أحمد بن حنبل وغيره» وضعفها البخاري» وهذه الزيادة مطابقة للقرآن» فلو 
لم يرد بها حديث صحيح لوجب العمل بالقرآنء فإن قوله تعالى: #وإذًا قُرِيَّ اعد آن 
فَاستمعوا له وأَنصِبُوا لَعَلْكمْ تُرْحَمُونَ4. أجمع الناس أنها نزلت في الصلاة» وأن القراءة 
في الصلاة مراده من هذا النص» فتاوى ابن تيمية .)5١ /١8(‏ 

(۲۱۲۸) «الأوسط») (9//ا١1١).‏ 


1 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


حفظها هؤلاء من أجل أن ابن ممنعود لم يحفظهاء خفيت تلك الزيادة عليه» 
كما خفى عليه السنة في موضع اليدين على الركبتين» كان يطبق يديه على 
فخذيه» وتبعه عليه أصحابه» والسنة التي نقل الناس إليها وضع اليدين على 
الر كبتين . ظ 
فلما جاز أن يخفى مثل هذه السنة التي عليها المسلمون اليوم جميعاء لا 
نعلمهم يختلفون فيه علئ ابن مسعود» ليجوز أن يخفى عليه ما حفظه أولئك) 


) 94١ 
. اهم‎ 





ومن زيادة الثقة التي قبلها ابن المنذر: زيادة ابن عباس وأبي سعيد الخدري 
في سجود السهو» وهي البناء على اليقين إذا شك المرءٌ فى صلاته يقول ابن 
المنذر: «في حديث أبي هريرة وأبي سعيد إثبات سجود السهو على الشاك في 
صلاته» وفي حديث ابن عباس وأبي سعيد أمر النبي لله الشاك أن يبنى على 
اليقين» ثم يسجد السهوء فقبول الزيادة التي زادها أبو سعيد”' '' ''. وابن 
عباس" تجب تجب؛ لأنهما حفظا ما لم يحفظه أبو هرير (ITD.‏ > فوجب قبول 








.)١6١ /"( «الأوسط)‎ )۲۱۲۹( 

)7١10(‏ وحديث: أبى سعيد الخدري قال : ستل رسول الله كله عن الشك فى الصلاة فقال: 
ألق الشك وابن علي اليقين» فإذا استيقنت التمام فاسجد سجدتين» وأنت جالس» رواه ابن 
المنذر فى «الأوسط» (۲۷۹/۳) رقم c(1VA)‏ ومسلم فى (المساجد) رقم (AA)‏ . 

(۲۱۳۱۷) وحديث: ابن عباس أن رسول الله له قال : «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر 
ثلاثا صلى أو أربعًاء > فليقم فلي فليصل ركعة» ثم يسجد سجدتين» وهو جالس قبل السلام» فإدا 
كانت الر كعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين: وإن كانت رابعة فالسجدتين ترعيم للشيطان 
الحديث رواه أبن المنذر فى «الأوسط) (YA* 7*١‏ ركم هاي ومالك فى «الموطاً». 

(۲۳۲) حديث أبى هريرة الذي أشار إليه ابن المنذر: أن رسول الله عي قال : يأتى الشيطان 
أحدكم فيلبس عليه صلاته» فلا يدري أزاد أو نقص» فإذا وجد أحدكم ذلك فلسجد 
سجدتين وهو جالس» رواه ابن المنذر فى 7الأوسط») (۳/ ۲۷۹) رقم 2»)١565١(‏ والبخاري 
فى (السهوا رقم .)۱۲۳١(‏ 
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ما حفظ من الزيادة» مما لم يحفظه أبو هريرة» كما يجب قبول خبر كل واحد 
منهما عن رسول الله َيه . | 

ثم قال ابن المنذر مبيئًا حكم من شك في الصلاة: «فإذا شك المصلي في 
صلاته» ولم يكن له تحرء ولم يمل قلبه إلى أحد العددين» فإنه ينظر إلى ما , 
استيقن إنه صلی › فیحتسب به« ويلقى الشك ویبنی على اليقين› و يسل 
سجدتي السهو قبل التسليم على ما في حديث ابن عباس» اها" . 

فما سلف أمثلة لزيادة الثقة فى المتن» وقد بين ابن المنذر أن الزيادة تقبل 
سواء كانت في المتن أو السند وفي هذا يقول: «إذا روى الحديث ثقة أو 
ثقات مرفوعاء متصأك وأرسله بعصهم يشت الحديث برواية من روى 
وهذا السبيل فى الزيادات فى الأسانيد» والزيادات فى الأخبار» وكثير من 
الشهادات)0* 5" , 

ومن أمثلة زيادة الثقة فى الأسانيد ما جاء فى إسناد حديث: «الأرض كلها 
مسحد إلا المقبرة والحمام» فقد روى متصلا ومرسلًا. 

فرواه سفيان الثوري عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي عي مرسلا. 

ورواه حماد بن سلمة عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن أبي سعيد الخدري 
عن النبي که . 

قال ابن المنذر: «روى هذا الحديث حماد بن سلمة والدراوردي وعباد بن 
كثير كرواية عبد الواحد متصل عن أبي سعيد عن النبي ع4" وإذا روى 





(80١5؟)‏ «الأوسط» (۳/ ١۳۸۵‏ 584). 
)75١5(‏ «الأوسط» .)١187/7(‏ 
(*51) انظر: سنن الترمذي كتاب الصلاة باب ما جاء في الأرضن كلها مسجد إلا = 


.1 الاختيارات الفقهيهة للامام ابن المنذر 
الحديث مه › أو ثقات 000 متصلاء وأرسله a e‏ شى يشت الحديث ٠‏ برواية 


إيصاله ثم قال ابن امغر ا (ومما يزيد ذلك ا وف الثاست عن 
ابن عمر عن النبي يه أنه قال: «اجملوا في بُيُويَكمُ مِنْ صَلايَكُم ولا 


َتَخِذُومًا قور ا) e‏ 

528 م ل م شو م 1 ءِِ 

فقوله: «وَلا تتخذوها قبورًا» يدل على أن الصلاة غير جائزة فى المقبرة» 
CITY |‏ 


E 7 ع‎ 


= المقبرة والحمام رقم (311). 
(ITT)‏ رواه اسن المدذر في (الأوسط) (؟/ (\AY‏ رفم ¥0۹(« والبخاري في كتاس الصلاة - 
باب كراهية الصلاة في الماقبر .)٤١١(‏ 


.)۱۸۲ ١۱۸۳ /۲( «الأوسط»‎ )۳۷( 





سكس ودی ضر و ےی 


الاختيارات الفقّهية للامام ابن المنذر 1¥ 


المبحث السادس 
الاحتجاج بالحديث الضعيف عند اين المنذر 









وفيه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: الحديث الضحيف وحكم الاحتجاج به. 
المطلب الثاني: الضعيف في فضائل الأعمال. 
المطلب الثالث: المرسل. 
المطلب الرايع: المجهول. 
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اللطلب الأول 
الحديث الضعيف 
وحكم الاحتجاج ب به عند د ابن اندر 


في فى مراحل ضعف المسلمين› > ونقص همهم شاع التساهل في رواية السئة 
النبويةء ورأينا الأحاديث المنكرة» والضعيفة» بل الموضوعة تنتشر في كثير 
من الكتب الموضوعة للفقه والتشريع الإسلامي» وهذا نذير شر وخطورة 
الأمر تكمن في إثبات عبادات على ما لم يثبت عن رسول الله لف 
ولخطورة هذا الأمر فقد حذر النبي عه من الكذب عليه فقال: دلا بوا 
عَلَنَ» انه مَنْ كَذَبَ عَلَىّ ليلج النّار)0"'". 

وفي رواية عن سلمة قال: من يفل عَلَيّ ما لم أل لبوا مَفْعَدَه 
التار»“"'. 

وقد شنع الأئمة الحفاظ على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة» فهذا 
الامام مسلم كله يقول: «فلولا الذي رأينا من سوء صنيع كثير ممن نَصَّبَ 
نفسه محدثا- فيما يلزمهم من طرح الأحاديث الضعيفة» والروايات المنكرة. 
وتركهم الاقتصار على الأحاديث الصحيحة المشهورة» مما نقله الثقات. 
المعروفون بالصدق والأمانة - بعد معرفتهم وإقرارهم بألسنتهم أن كثيرًا مما 
يقذفون به إلى الأغبياء من الناس - هو مستنكر ومنقول عن فوم غير 
مر ضيين أ . 
(۲۳۸) رواه البخاري تتاب العلم باب إثم من كذب علي النبي عو يله رقم .)١١50(‏ 
(۲۱۳۹( رواه البخاري كتاب العلم) رقم ))١١5(‏ ومسلم في مقدمة صححيحة. 
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ثم قال: «واعلم؛ وفقك الله تعالى- أن الواجب على كل أحدٍ عرف 
التمييز بين صحيح الروايات وسقيمهاء وثقات الناقلين لها من المتهمين أن لا 
يروي منها إلا ما عرف صحة مخارجه والستارة في ناقليه» وأن يتقي منها ما 
كان عن أهل التهمء والمعاندين من أهل البدى'“"'". 

وقد سأل الترمذي شيخه الإمام الدارمي عن حديث النبي عله : لمن حل حَذث 
عَني حَدِينًا وَهُوَ يَرَى أنه كَذِبٌ فَهُوَ أَحَدُ الكَاذِِينَ 46" قال : «قلت له : 
للدارمي - من روى حديثا وهو يعلم أن إسناده خطأء أيخاف أن 38 
دخل في حديث النبي شر ؟ أو إذا روى الناس حديثًا مرساك فأسنده بعضهم»› 
أو قلب إسناده يكون قد دخل في هذا الحديث؟ فقال: إنما معنى هذا 
الحديث إذا روى الرجل حديثاء ولا يعرف لذلك الحديث عن النبي عل 
أُضْلّء فحدث بهء فأخاف أن يكون قد دخل في هذا الحديث»"“"". 

فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيفء إذ الأصل فيه عدم الثبوت عن 
البي يله ففي الصحيح غنيةٌ عن الضعيف» كذلك لا يجوز ذكر الحديث 
الضعيف إلا مع بيان ضعفه 

وقد أنكر الإمام أبو شامة على من يتساهلون في الأحاديث الضعيفة إن 
كانت في فضائل الأعمال. 


قال أبو شامة : (وهذا عند المحققين خطأء بل ينبغي أن يبن مره إن علم». 
وإلا دخل تحت الوعيد فى قوله عله : «١مَنْ‏ خد عَني حَد حَدِيئًا وَهوَ یری أنه 


و 
الس 
fe‏ 





(141) رواه التومذي في سه اب ما جا یمن ووى سا وهو بى أنه کنب رقم (00٩٧‏ 


و صح حه الألباني . 


.)51115( سنن الترمذي عيب حديث قم‎ )5١45( 


11 الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 
كَذِتٌ فَهْوَ أَحَدُ الكاذبين»""'". 

فهذا حكم من سكت عن الأحاديث الضعيفة في الفضائل! فكيف إذا 
كانت في الأحكام ونحوها““"". 

وقال ابن حبان في كتابه الضعفاء: «في هذا الخبر دليل على أن المحدث 
إذا روى ما لم يصح عن النبي عه مما تمل عليه وهو يعلم ذلك يكون كأحد 
الكاذبين» على أن ظاهر الخبر ما هو أشدء قال عی4 : «منْ رَوَى حَدِينًا وهو 
يَرَى أنه كَذِبٌ...؟ ولم يَقل: إنه تيقن أنه كذب - فكل شاك فيما يروي أنه 
صحيح أو غير صحيح داخل في ظاهر خطاب هذا الخبر»”“'". 

كذلك لا يجوز نسبته إلى النبي عه بل يروى بصيغ التمريض» مثل 


أ . (TIED‏ 
يروى» و يرح : 


قال النووي: قال العلماء المحققون من أهل الحديث وغيرهم: (إذا كان 
الحديث ضعيفا لا يقال فيه : قال رسول الله مله أو فعل» أو أمر, أو نهى. 
هرير ة » أو قال » أو ذكره أو أخير» أو حدث » وأو تقل »› أو أفتى. وما 
أشبهه» وكذلك لا يقال في التابعين ومن بعدهم فيما كان ضعيقاء فلا يقال 
الحسن» وصيعخ التمريض لما سواهماء وذلك أن صيع الجزم نفتضى صحنه 
عن المضاف إليه» فلا ينبغي أن يطلق إلا فيما صّمَّء وإلا فيكون الإنسان في 
(۳) «الباعث على إنكار البدع والحوادث .)٤٥(‏ 
)5١45(‏ «تمام المنة» للألباني (۳۲). 
)5١55(‏ «الضعفاء» لابن حبان .)/28/١(‏ 
)5١55(‏ انظر «الباعث الحثيث» )77)» و«تمام المنة» في التعليق على فقه السنة للألباني (97). 
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معنى الكاذب عل" , 
"العلوم مطلقاء ما عدا حذاق المحدثين» وذلك تساهل قبيح» فهم يقولون في 
الصحيح : رؤى » وفى الضعيف : قال وروی" فلان» وهذا حيدك عن 
الصدات)51540) 

يرى ابن المنذر أنه لا يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة» وهذا المذهب 
سار عليه في أبواب الفقه كلهاء فكان يتحرى صحة الحديث» وإدا ذكر حديثا 
ضعيفًا بين ضعمفه› 'وذكر علة الضعف غالبا والاأمثلة على ذلك كثيرة . 

من ذلك أن ابن المنذر اختار أن التيمم ضربة واحدة» وضعف الأخبار 
التي استند إليها من يقول أن التيمم ضربتان» قال أبن المنذر: 

«فأما الأخبار الثلاثة التي احتج بها من رأي أن التيمم ضربتان» ضربة 
للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين › فمعلولة كلهاء > لا يجوز أن يحتج بشيء 
51150 

ثم بين ابن المنذر أسباب ضعف الأخبار الثلاثة «وهي حجة من يرى أن 
التيمم» ضربتان. ) ) 

فالحديث الأول : رواه این المنذر من طريق محمد بن ثاأبت العبدي عن 


مغ 2 


نافع قال : «انْطَلَقْتُ مَعَّ ابن عُمَرَ في حَاجَةٍ إِلَى ابن عباس قَقَضَى ابن عُمَرَ 





(٤ /١( «المجموع) للنووي‎ )5١50( 
السابق نفس الصفحة.‎ )5١54( 
.)017/5( «الأوسط»‎ )۲۱۹( 
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ين السك وقذ حرج من عابط أ بزل فام ع کی ا علو ی ایا 
الرَجُلُ أن يكَوَارَى في السَكةٍ ضَرْبَ يديو عَلَى الْحَاِطٍ وَمَسَحَ بهما وَجْهة َم 
ضَربَ ضَرْبَةٌ أَخْرَى فَمَسَحَ ِرَاعَيْهِ ثُمّ رَد عَلَى الرّجُلٍ السّلام)””*. 

قال ابن المنذر: -حديث محمد بن ثابت لم يرفعه غيره» وقد دفع غير 
واحدٍ من أهل العلم حديثه» قال يحيى بن معين: محمد بن ثابت ليس 
بشيءء وهو الذي روى حديث نافع عن ابن عمر في الضربتين» ويضعًف . 

وقال البخاري: «محمد بن ثابت أبو عبد الله البصري» في حديثه عن نافع 
عن ابن عمر في التيمم» خالفه أيوب» وعبيد الله» وابن إسحاق» عن نافع 
عن أبن عمرا. 

ثم قال ابن المنذر: «فسقط أن يكون هذا الحديث حجة» لضعف محمد 
في نفسه» ومخالفة الثقات له» حيث جعلوه من فعل ابن عمر»*'". 

والحديث الثاني: فمن رواية إبراهيم بن محمد عن أبيه» عن أبي 
الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن الأعرج عن أبي الصمّة أن النبي عه : 
تيمم فمسح وجهه وذراعیه»"*'". 
قال ابن المنذر مبيئًا علة ضعفه : حديث إبراهيم بن أبي يحيى قل رفعه 





)۲٠١(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۹/۲) رقم (2)510 وأبو داود في الطهارة باب التيمم 
في الحفرء رقم (۳۳۰) وقال أبو داود: سمعت أحمد بن حنبل يقول روى محمد بن ثابت 
حدقا منكرًا في التيمم . ش 
وقال ابن دَاسَّةَ : قال أبو داود: لم يتابع محمد بن ثابت في هذه القصةء غلى : ضربتين عن 
النبي عي ورووه فع ابن عمر. والحديث ضعفه الألباني أيضًا. 

.)٥٤/۲( «الأوسط»‎ )؟5١51١(‎ 


(؟6١5)‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ )٠١‏ رقم .)٥٤١(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 11۳ 

وقال يحيى بن سعيد: كنا نتهمه بالكذب» وتركه ابن المبارك» وتكلّم فيه 
أحمدء قال: كان يأخذ حديث الناس فيجعله فى کته" , 

والحديث الثالث: رواه الربيع بن بدر عن أبيه عن جه عن أسلع قال : 
«كنت مع النبي عله فأصابتني جنابة» فقال: يا أسلع: قُمْ فارحل لي» 
فقلت: أصابتني جنابة» فسكت» فنزلت آية التيمم» فأراني التيمم فضرب 
بيديه على الأرض» ثم نفضها› فمسح وحجهه. ثم صرب بيديه الأرض ثانية 
فمسح ذراعيه ظاهرهما وباطتهما»*"". ٠‏ 

قال ابن المنذر: «وأما حديث الربيع بن بدر فهو إسناد مجهول؛ لأن 


الربيع لا يعرف بروايه الحديثء ولا أبوه. ولا جده» والأسلع غير معروف. 
فالاحتجاج بهذا الحديث وس ةط من كل )515557 , 


کب کو 





(۲۳) (الأوسط» (۲/ .)٤٥‏ 
)5١94(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (50/5) رقم .)٥٤١(‏ 
(64١5؟)‏ «الأوسط» (61/5). 


المطلب الثاني 





الضعيف في فضائل الأعمال 


شاع عند أكثر المتأخرين التساهل في الأحاديث الضعيفة في فضائل 
الأعمال» لما روي عن بعض الأئمة أنهم يتشددون في قبول الأخبار إذا كانت 
متعلقة بالحلال والحرام ويتساهلون في القبول إذا كانت في أبواب الترغيب 
والترهيب"*'"'. 

وهذا أمر فيه نظرء فمذهب كثير من أهل التحقيق كالبخاري ومسام وابن 
العربي وابن حزم عدم العمل بالحديث الضعيف مطلقًا'**' '*. 

ثم إن الذين أجازوا العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال اشترطوا 
لذلك شروطا وهي كالتالي 77" : 

-١‏ أن يكون فى ي الترغيب والترهيب ولا تعلق له بالعقائد والحلال 
والحرام . 

؟- أن يندرج تحت أصل معمول به يان تشهد له عمومات الشريعة». أو 
يكون قد جاء معناه من حديث صحيح . 





المصطلح (۲/ 1°۹4( . 

)۲٠١۷(‏ قواعد التحديث للقاسمي )١١17(‏ وتمام المنة 0 حا 
الحسن السليماني (ص 18 1) داو الكيان والنهج الت شرح الحبة الفكر ) لأبي 
محمد حازم ین معددمل الشربيئى م دار الكيان . 
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۳- أن يكون الضعف غير شديد. 
-٤‏ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوتهء بل يعتقد الاحتياط . 


أما ما قاله أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وابن المبارك: «إذا 
روينا في الحلال والحرام شددناء وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا) 
فإنما يقصدون - والله أعلم - أن التساهل إنما هو في الأخذ بالحديث 
الحسن الذي لم يصل إلى درجة الضعف. فإن اصطلاح العلماء على تقسيم 
الحديث الصحيح إلى صحيح وحسن لم يكن مستقرًا واضحًا في عصرهم. 
بل كان أكثر المتقدمين لا يصف الحديث إلا بالصحةء أو بالضعف فقط . 

قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث 
الضعيف الذي ليس بصحيح. ولا حسن فقد غلط عليف ولكن كان في عرف 
أحمد بن حنبل» ومن قبله من العلماءء أن الحديث ينقسم إلى نوعين: 
صحيح وضعيف. والضعيف عندهم ينقسم إلى ضعيف متروك لا يحتح به 
وإلى ضعيف حه ٩۳۱۶۹2٩‏ , 

ومما يجب التنبيه عليه أن رواية الأحاديث الضعيفة في أبواب الفضائل لا 
يعني إثبات حكم شرعي لهذه الفضائل؛ لأن الحكم الشرعي لا يثبت إلا 
بدليل صحيح . 

ولذلك قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على 
الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة»ء وقال: «ولم يقل أحد 
من الأئمة: إنه يجوز أن يجعل الشيء واجبًا أو مستحبًا بحديث ضعيف› 


ا 





.)۷١( و«الباعث الحثيث»‎ ء)۱۹١‎ /١( «فتاوى ابن تيمية»‎ )١١59( 
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ومن قال بهذا فقد خالف الإجماع''". 
وقد سكل شيخ الإسلام ابن تيمية عن التساهل في رواية الضعيف في 
الترغيب والترهيب فقال: ليس معناه إثبات الاستحباب بالحديث الذي لا 
يحتج بهء فإن الاستحباب حكم شرعي فلا يثبت إلا بدليل شرعي» ومن أخبر 
عن الله أنه يحب عملا من الأعمال من غير دليل شرعي فقد شرع في الدين 
ما لم يأذن به الله» كما لو أثبت الايجاب أو التحريم. . . وإنما مرادهم 
بذلك أن يكون العمل مما قد ثبت أنه مما يحبه الله أو يكرهه الله بنص أو 
إجماع» كتلاوة القرآن» والتسبيح» والدعاءء والصدقةء والعتق» والاحسان 
إلى الناس» وكراهة الكذب والخيانةء ونحو ذلك)'"''. 

ومما لا شك فيه أن الأحاديث الصحيحة فيها غنية عن كل ضعيف فالأولى 
أن تتوجه الهمم لحفظ الصحيح والعمل به ففيه الكفايةء وينبغي اطراح 
الضعيف كله سواء كان في فضائل الأعمال أو غيرها لعدة أسباب”''': 

-١‏ أن العمل بالحديث الضعيف عمل به مع الشك. أو الظن المرجوح. 
وكلاهما مذموم لأن المتعيّن هو العمل بالراجح. 

؟- أن الحديث الضعيف لا يثبت به شيء من الأحكام- كما نقلنا عن شيخ 
الإسلام ابن تيمية. 

«- أن ترك العمل به من باب سد الذرائم» حتى لا تشيع الأحاديث 
الضعيفة بين الناس» لا سيما وهناك من لم يبال من الخطباء والوعاظ بشروط 


(55١51؟)‏ «فتاوى أبن تيمية» .)١191١ /1١(‏ 
)5١55(‏ السابق .)٤۴/۱۸(‏ 
)5١(‏ انظر: الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية .)١١4(‏ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 11۷¥ 
هذه القاعدة» وتوسع في ذلك توسّعًا غير مرض. 


-٤‏ هذه القاعدة أفضت إلى إهدار كثير من جهود الأئمة فى التحرز 
والوقاية من أن ينسب إلى رسول الله عه ما لم يَقَلَهه فاشتهرت الأحاديث 


6 وأخيرًا إننا لم نعمل بكل الصحيح حتى نحتاج إلى العمل بالضعيف . 
ولذا ينبغي أن تنصرف الجهود إلى تمييز الصحيح من غيره» مع دعوة 
الناس إلى العمل بما صح عن رسول الله عي ففي ذلك الكفاية والله أعلم . 


کو کے کو 


یی 
5 


شكس 6 کرو کے 


a حنج‎ TA E. جع جه‎ 
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تعرىفه: 

المرسل لغة: اسم مفعول من ا وأصله قولهم: أرسل الشيء: 
أطلقه وأهمله. ومنه قوله تعالى : : أل ا أوسا الشَّيْطينَ م عل الگفرن رمرم: 
(TID‏ 
الآية ۸۳[ . 


واصطلاحًا: ما أضافه التابعى إلى النبى عي قولا أو فعلا أو تقريدًا. 


فالمرسل ما سقّط. من آخره من بعد الأ بع , 
حكم الاحتجاج بالمرسل: 
فأبو حترفة "١‏ ومالك يحتجول 4 eons‏ 





.)١57/5( «لسان العرب»‎ )5١7( 


(5155) انظر : : اشرح نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر» (۱۳۷)» ولاتدريب الراوي» للسيوطي 
.)١069(‏ 

)5١65(‏ قال السرخسي : «فاً ما مراسيل القرن الثانى» والثالث فهى حجة فى قول علمائنا 
رحمهم الله»» «أصور السرخسي» .)۳۷١ /١(‏ 

0 انظر: «منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي» تأليف مولاي الحسين بن 
الحسن الحيان »)٤٤۳ /١(‏ وفي «الموطأ» شواهد كثيرة تدل على أن مالكأ أرسل أحاديث 
واحتج بهاء وذكر بعض أهل العلم أن مالكا لم يكن يقبل المرسل إلا بشروط وهي أن يكون 
المرسل عدلاء وأن لا يروي إلا عن الثقات . 
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e 


المرسا ”1 , 

ولكن الذي استقر عليه حفاظ الحديث ونقاد الأثر أن المرسل ليس بحجة» 
قال ابن الصلاح: «وما ذكرناه من سقوط الاحتجاج بالمرسل والحكم 
بضعفه» هو الذي استقر عليه آراء جماعة حفاظ الحديث» ونقاد الأثرء 
وتداولوه في تصانیفه ۲" . 

وقال الامام مسلم : «والمراسيل من الروايات في أصل قولناء وقول أهل 
العلم بالأخبار ليس بحجة”'"' "2 

وقال النووي: «المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي 
وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول)"''".. 


والشافعي"''' يحتج به بشروط وعن أحمد روايتان في قبول 


0 انظر: «تدريب الراوي» »)١١(‏ والظاهر من أقوال الشافعى أنه لم يكن يقبل إلا 
مراسيل كبار الصحابة» ولا تقبل إلا بشروطء قال الحافظ ابن كثير: «والذي عوّل عليه 
كلامه فى «الرسالة»: أن مراسيل كبار التابعين حجة» إن جاءت من وجه آخرء ولو مرسلة› 
أو اعتضدت بقول صحابي أو أكثر العلماءء أو كان المرسل لو سمى لا يسمي إلا مه › 
فحينئذٍ يكون مرسله حجه» ولا ينتهض على رتبة المتصل» «الباعث الحثيث شرح اختصار 
علوم الحديث» »)1٠(‏ وانظر «الرسالة» للشافعى )55١(‏ وما بعدها. 

)5١748(‏ «شرح الكوكب المنير» /١(‏ 01/5) وما بعدها. 

(۲۱۹۹) «الياعث الحثيث) .)٤١(‏ 


(۲۱۷۰) «شرح مسلم للنووي» (۱۳۲/۱). 

(1۷1( (بدريیب الراوي» »)۱١١(‏ واشرح مسلم للنووي) (۱/ 0 و#الكفاية للخطيب» (؟/ 
٠١‏ وفى المسألة أقوال أخرى انظرها فى تدريب الراوي 2»)١77(‏ ومذهب الشافعى أنه 
إدا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به مثل أن يروي مسئدًا أو مرسلا من جهة أخرى»› أو 
يعمل به الصحابة أو أكثر العلماء: «شرح مسلم للنووي» .)70/١(‏ 


1° الاختيارات اثفقهية للامام ابن المنذر 


لا رأي ابن المدذر: 

يرى ابن المنذر أن المرسل حديث ضعيف لا يعمل به وله في ذلك أقوال 
متناثرة في كتبه. 

ففي حديث نقض وضوء من ضحك في الصلاة يقول ابن المنذر: 
«وحديث أبي العالية في نقض وضوء من ضحك في الصلاة» حديث مرسل› 
والمرسل من الحديث لا تقوم به الحجة»""'". 

وقال: «والمرسل لا يجوز الاحتجاج ر 

وفي كتاب الديات» نقل ابن المنذر عن عمر بن الخطاب مت أن على 
آهل الذهب دية «ألف دينارا فقال ابن المنذر: «واختلفت الأخبار عن عمر في 
عدد الدراهم» وما منها شيء يصح عنهء لأنها مراسيل»“"'". 

لا دلالات المرسل عند ابن الماذر: 

ابن المنذر أحيانًا يستخدم المرسل بالمعنى الاصطلاحي وهو سقوط 
الصحابي من سند الحديث وأحيانا يستعمل المرسل ويراد به مطلق الانقطاع . 
فقد قال ابن المنذر في حديث الوضوء من القهقهة (إنه حديث منقطع لا 


1 )¥0\ ¥( 
شت) : 


وهذا المعنى للمرسل اعتمده بعض أهل العلم . 








(۲۱۷۲) «الأوسط» (۲۲۸/۱). 
(۲۷۳) السابق .)١١١/١١(‏ 
(1/4١؟)‏ السابق (۱۹/۳). 

(۲۱۷۵) «الأوسط؛ (١/75؟57).‏ 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 1۲۱ 


قال الحافظ ابن كثير عن المنقطع: «فمنهم من قال: هو أن يسقط من 
الإسناد رجل» أو يذكر فيه رجل مبهم... ومنهم من قال: المنقطع مثل 
المرسل» وهو كل ما لا يتصل إسناده غير أن المرسل أكثر ما يطلق على ما 


مَإابله .(5/ا١١؟)‏ 
رواه التابعي عن رسول الله ع . 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية: «ما يسقط من إسناده رجل؛ فمنهم من 
يخصه باسم المنقطع» ومنهم من يدرجه في اسم المرسل» كما أن فيهم من 
يسمي كل مرسل منقطعًاء وهذا كله سائغ في اللغة»""'" اه. 

ومما ينبغي التنبيه عليه؛ أن أهل العلم فرقوا بين مراسيل الصحابة» 
ومراسيل التابعين» فمراسيل الصحابة حجة؛ لأن الصحابة كلهم عدول» 
وهذا ما عليه جماهير العلماء» وأطبق عليه المحدثون المشترطون الصحيح» 
القائلون بضعف المرسل» وفي الصحيحين من ذلك ما لا يحصى» لأن أكثر 
رواياتهم عن الصحابة» وكلهم عدول» ورواياتهم عن غيرهم نادرة» وإذا 
رووها بينوهاء بل أكثر ما رواه الصحابة عن التابعين ليس أحاديث مرفوعة» 
بل إسرائيليات» أو حكايات» أو موقر فار ۷٩۱۷۸‏ , 


کک د 





.)5١١55؟( «الباعث الحثيث)‎ )۲۱۷١( 
.)5١ /۱۸( «فتاوى ابن تيمية»‎ )۲۱۷۷( 


(۲۱۷۸) انظر: «تدريب الراوي» .)١1١(‏ واشرح مسلم للنووي» »)۳١ /١(‏ و«الكفاية 
للخطيب» .)٤۳٦/۲(‏ | 


(۲۱۷۹) «الكفاية» (۱/ ۲۸۹). 


1 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 









المطلب الرايع 
المجهول عند ابن المنذر 


عرّف الخطيب البغدادي المجهول بأنه «كل من لم يشتهر بطلب العلم في 
نفسه » ولا عرفه العلماء به» ومن لم يعرف حل رده إلا من جهه راو واحد 
24 


(T1۸1۱) 


ولكن قول الخطيب: «كل من لم يشتهر بطلب العلم في نفسه» فيه نظر. 
(TIAY) . ٤ : 1 :‏ 

لوجود رواةٍ لم يشتهروا بالعلم وعدلهم اهل الحديث ٠‏ 

والجهالة نوعان"*'"': 

جهالة عين: وهو من رَوَى عنه راو واحدء ولم يوئقه معتبر. 

جهالة حال: وهو من روى عنه راويان فأکثر» ولم يوثقه معتبر ويرى 
الخطيب البغدادي أن أقل ما ترتفع به الجهالة أن يروى عن الرجل اثنان 
فصاعدًا من المشهورين بالعلم»”**''“. مع التوثيق من قبل أهل العلم؛ لأن 
)5١18٠(‏ مراسيل التابعين اختلف في قبولها كما بيناه في بداية حكم الاحتجاج بالمرسل . 
(5141) «المنهج المبتكر» .)٠٤١(‏ 
( «التحرير لقواعد مصطلح الحديث» »)58١/١(‏ و«الباعث الحثيث» (19/5), 
() «شرح علل الحديث» للشيخ مصطفى بن العدوي (575)» وتحرير قواعد الحديث /١(‏ 

.) 1١ 
.)5١١ /١( «الكفاية»‎ )5١5( 
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مجرد رواية الثقة عن الرجل لا تعتبر تعديلا ل“ , 






رواية المجهول غير متقبولة» إذ العدالة شرط فى قبول الرواية» والمجهول 
غير معروف . ظ 
يقبل خر )۸ . 

وقال الذهيى : (فلا حجة فيمن ليبس بمعروف العدالةء ولا انتفت عنه 
الجهالة)1477" . 

وقال الحافظ ابن رجب . «ظاهر كلام أحمد» أن حبر مجهول الحال لا 
يصح › ولا يحتح به 


[ (۲ ۸0 


ا چ 


(۲۱۸۵) السابق )۲۹١ /١(‏ قال الخطيب : «باب ذكرا الحجة على أن رواية الثقة عن غيره ليست 
تعديلًا له» . 

)۲٠۸١(‏ «الرسالة» (579)» والاستعهال: أن يكون أهلا له» وهذا الاستعمال من الشافعي حجة 
فی صحة هذا الحرف ویرد على من أنكره» قاله أحمد شاكر (579). 

)5١180(‏ «ميزان الاعتدال» (۳/ ۳۲۷) تحقيق الشيخ/ علي محمد معوض وآخرون. . دار 
الكتب العلمية بيروت سنة ٩۱٤۱ھ‏ - 1946م. 


(4) «شرح علل الترمذي» (۱/ )۳٤۷‏ تحقيق نور الدين عتر- الناشر دار الملاح. 
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ومن نافلة القول؛ أن ابن حبان كاله اشتهر بتوثيق المجاهيل؛ ولذا فإنه إذا 
انفرد بتوثيق راو فهو في الغالب مجهول» نقول هذا حتى لا يغتر أحد بتوثيق 
ابن حبان في كتابه الثقات ^" . 

فقد قال اين حبان: «فمن لم يعلم بجرح فهو عدل» إذا لم يبين ضده إذ لم 
يُكلّف النامنُ من الناس معرفة ما غاب عنهمء وإنما كلفوا الحكم بالظاهر من 
الأشياء غير المغيّْب عنهم)3”7 1 . 

وقال: «إذ الناسنُ أقوالهم على الصلاح والعدالة حتى يتبين منهم ما يوجب 
القدح فيجرح بما ظهر منه من الجرس"'". 

وقد أنكر الأئمة الحفاظ على ابن حبان هذا المسلك في التوثيق» يقول 
الحافظ ابن حجر : «وهذا الذي ذهب إليه ابن حبان من أن الرجل إذا انتفت 
جهالة عينه» كان على العدالة حتّى يتبين جرحه مذهب عجيب» والجمهور 
على خلافه» وهذا مسلك ابن حبان في كتابه «الثقات» الذي ألفهء فإنه يذكر 
خلقًا نصّ عليهم أبو حاتم وغيره أنهم مجهولون» وكأن عند ابن حبان أن 
جهالة العين ترتفع برواية واحدٍ مشهورء وهذا مذهب شيخه ابن خزيمة. 








(۲۸۹) انظر: «تمام المنة فى التعليق على فقه السنة» للألبانى )۲٤(‏ وما بعدها. 

(۲۱۹۰) «الثقات» لابن حبان )١١ /١(‏ مطبوعات دائرة المعارف العثمانية لسن ۱۳۹۳ھ ۱۹۷۳م 
الطبعة الأولى. 

- «الضعفاء» لابن حبان (۲/ ۰۱۹۳ ۱۹۲) تحقيق/ محمود إبراهيم زايد الطبعة الثانية‎ )5١91١( 
طبعة دار الوعى ¬ حلب.‎ 
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ولكن جهالة حاله بأقية عند غر )۹" , 

وقال الحافظ ابن عبد الهادى: «وقد ذكر ابن حبان فى هذا الكتاب خلمًا 
كثيرًا من هذا النمط» طريقته فيه أنه يذكر من لم يعرفه بجرحء وإن كان 
مجهولا لم يعرف حاله» وينبغي أن ينتبه لهذاء ويعرف أن توثيق ابن حبان 
للرجل بمجرد ذكره فى هذا الكتاب من أدنى درجات التوثيق1520", 

وقال الشيخ الألبانى : «فالجهالة العينية وحدها ليست جرحًا عند ابن 
حبان» وقد ازددت يقيئًا بذلك بعد أن درست تراجم كتاب «الضعفاء) وقد بلغ 
عددهم قرابة آلف وأربعمائة راو فلم أر فيهم من طعن فيه بالجهالة» اللهم إلا 
أربعة منهم» لكنه طعن فيهم بروايتهم المناكير» وليست بالجهالة» أ" . 

رأي این المحذر: 


يرى ابن المنذر أنه لا يجوز الاحتجاج برواية المجهول» فقد ذكر ابن 
المنذر حديث عائشة عن النبى عله : «إنى لا أحل المسجد لحائض»› ولا 


)5696( 1 
1 )٠ ا‎ 


فقال عقبه: «وحديث عائشة. . . غير ثابت؛ لأن أف ٠۱۹‏ مجهول لا 





(۲۱۹۲) «لسان الميزان» .)١5/١(‏ 

.)4۲١۹۳( «الصارم المنكي في الرد على السبكي» لابن عبد الهادي‎ )١١19*( 

)5١194(‏ «تمام المنة في التعليق على فقه السنة» للألباني »)١5(‏ وانظر: «شرح علل الحديث» 
لمصطفى العدوى (؟5525). 

)5١195(‏ رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۲/ ١٠١)ء‏ وأبو داود في الطهارة [باب - في الجنب 
يدخل المسجد] والحديث ضعفقه الألباني انظر: (إرواء الخليل تخريج «منار السبيل» 
للألباني رقم (۱۹۳). 

)5١95(‏ أفلت بن خليفة العامري» ويقال له فليت: مختلف في توثيقه وتجهيله انظر: «تهذيب 
التهذيب» لابن حجر .)۲۳۲/١(‏ 


1۲7 الاختيارات الفقهية للامام این المنذر 


يجوز إلا تجاح ۹ 

وفى باب الجنايات على الدواب» ذكر ابن المنذر آثارًا عن على وعمر أن 
في عين الدابة ربع اثمنهاء ثم قال: والأخبار التي رويناها عن عمر بن 
الخطاس» وعلى بن أبى طالب غير ثابتة؛ لأن فى حديث عمرو بن دينار: أن 
رجلا أخبره أن شريحًا قال ؛ والرجل مجهول» ولا تقوم ببحديثه 
|! ^۹ . 


e‏ د 





(۲۱۹۷) «الأوسط) (؟/ .)١٠١‏ 
(۲۱۹۸) «الإشراف» (۳/ ۳۹۸). 
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المبيعحث السابع 
ري من منهجه في نقد الأخبار 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الآول: ابن المنذر وعلم الجرح والتعديل 
المطلب الثاني: سماع الحسن من سَمْرَة 
المطلب الثالث: نقد المتن 


ين فك 








تس جمدب کرو کے ی 
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ابن المنذر إمام حافظ حجة ثقة» يعتمد على تحقيقاته وآرائه الحديثية أئمة 
الحديث الذين جاءوا من بعده كابن حجر والنووي وغيرهما. 

وهو لا يكاد يروى حديثا إلا بالإسناد المتصل إليهء هذا عادته في كتابه 
الأوسطء أما في «الإشراف» فكان يروي الحديث بلا إسناد لكون «الإشراف» 
اختصار «للأوسط» والاختصار لا يناسبه ذكر الإسناد. 

وابن المنذر لا يكاد يروي حديئًا ضعيمًا إلا ويبين أنه ضعيف وأحيانا يذكر 
علة ضعف الحديث» وأحيانًا لا تنشط نفسه لذكر علل الضعف. 

ذكر ابن المنذر حديث ابن جريج عن النبي 4 : «إِذَا كَانَّ الْمَاء تبن لم 
يحمل نَحَسًا)ا فقال ابن المنذر معلقًا عليه:«فالحديث فى نفسه مرسل؛ لا 
تقوم به الحية)“'". 2 

وحديث مقسم عن ابن عباس مرفوعًا: «من أتى امرأنه حائضًا فليتصدق 
بدينار...» فقال ابن المنذر معلمًا عليه : «وهذا خبر قد تكلّم في إسناده ورواه 
بعضهم عن مقسم عن النبي ش20 

وذكر ابن المنذر حديث بلال: «أنه إذا قال: قد قامت الصلاة: نهض 
النبي يله فكبر» فقال عقبه: «لا يثبت حديث ابن أبي أوفى؛ لأن الذي رواه 


(۲۱۹4( «الأوسط» 75١‏ 5). 
(۲۲۰۰) السابق (7/؟7١1؟).‏ 
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الحجاج بن فروخ» وهو شيخ مجهول» والعوام بن حوشب لم يسمع من ابن 
أبي أوفى)72"""', 

ولابن المنذر عادة حسنة فى كتابه «اللإشراف») وهو أنه لا يذكر حديثا 
صحيحا إلا بصيغة الجزم, فإن كان الحديث ضعيمًا رواه بصيغة تمريض تشعر 
بضعمفه › مثل : يروى» قيل › وغير ذلك وقد لا حظ ذلك لا مام النووي 
فقال: «وله عادات جميلة فى كتابه الإاشراف : (أنه إن كان فى المسألة حديث 
صحيح قال : ثبت عن النبي لها كذا أو صح عنه كذاء وإن كان فيها حديث 
ضعيف قال: رويناء أو يروى عن النبى مُه كذا. 

ويقول النووى أيضًا : «وهذا الأدب الذي سلكه هو طريق حذاق 
المحدثين› وقد أهمله أكثر الفقهاء. وغيرهم من أصحاب بافى 
العلوم»"'""'. ) 

وابن المنذر خبير بأحوال الرجال» وهذه نماذج من أقواله في الرجال: 

-١‏ إبراهيم بن أبى يحيى : قال ابن المنذر عله . (نھی تله مالك » وشهد 
يأخذ حديث الناس فيجعله في كتبه» وقال يحيى بن معين: إبراهيم ليس 
بثقة ع كذاب» رافضى . 

ثم قال ابن المنذر: وقد كثر كلام | 2 لمتكلمين في إبراهيم) 


(YY) 


.)١7١ /5( السابق‎ 0( 

(۲۲۰۲) ١تهذيب‏ الأسماء واللغات» (۱/ ۱۹۷). 
مولاهم أبو إسحاق المدني» ضعفه أكثر أهل العلم» ووثقه الشافعي» وأكثر من الرواية عنه 
حتى قال إسحاق بن راهويه للشافعي : «وفي الدنيا أحد يحتجٌ بإبراهيم بن أبي يحبى» انظر : 
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5- عاصم العنري قال أبن المنذر: مجهول» لا یذدری من 


(YTY*o)(YY* £) 


.'"' جابر الجعفى” '" قال عنه ابن المنذر: متروك"‎ -٣ 


-٤‏ ليث بن أبي ساي" : قال عنه ابن المنذر: لم تثبت رواية ليث بن 


)۲۲۰۹( f, ١ 0 ع ملو‎ 


کک د 


(:١١5؟)‏ «الأوسط» .)٥٤/۲(‏ 
(١١؟١١)‏ «الأوسط» (؟/ 88). 





١ 50‏ عاصم بن عمير العنزي وهو عاصم , بن أبي عمر» ذكره ابن حبان في الثقات» وروی أبو 
داود وابن ماجه حديثا واحذداء وهو غير معروف › وقال البخاري لد يصح انظر : ااتهذيب 
التهذيب») .)٤١ /١(‏ 

)۲۲٠۷(‏ جابر الجعفي : هو جابر بن يزيد بن الحارث بن عبد يغوث الجعفي ويقال أبو يزيد 
الكوفي قال له النسائي متروك الحديث » واتهمه الشعبى وغيرهة بالكذب انظر : «تهذیب 
التهذيب) 9 .(To¥‏ 
الحديث» 2008 يحبى بن معين . ضعيف إلا أنه يكتب حديثه: وقال الساجى : صدوق 
فيه ضعف › کان سيء الحفظء كثير الخلط . 1 
انظر : «تهذيب التهذيب» »)٦١١ ١٦1۳ /٤(‏ وقال النووي : وأما ليث بن أبي ليم : VET‏ 
الجماهير › واختلط واضطربت أحاديثه) شرح مسلم للنووي» (05/15). 

(۲۲۰۹) «الأوسط» (؟/14١5).‏ ظ 
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المطلب الثاني 


سماع الحسن "٠‏ من 





روى الحسن البصري طائفة من الأحاديث النبوية والتي لها أثر في كثير من 
الأحكام الفقهية» وقد اختلف أهل العلم في سماع الحسن من سَمَرة؛ فمن 
أثبت السماع صحح تلك الأحاديث» ومن لم يثبت السماع حكم على تلك 
الأحاديث بالإرسال. 


ولأهل العلم أربعة أقوال في سماع الحسن من 
٠١ )‏ الحسن البصري: هو الحسن بن أبي الحسن بن يسار أبو سعيد مولى زيد بن ¿ ثابت 


الأنصاري مات سنه عشرة ومئة وهو ابن ثمان وثمانين سئة . 

قال محمد بن سعد: كان الحسن لله جامعًاء عالمّاء رفيعًاء فقيهاء ثقةّء حجدٌء مأموئاء 
عابدَاء ناسكاء كثير العلم» فصيحًاء جميلاء وسيمّاء وما أرسله فليس بحجة. 

انظر: ترجمته: في «سير أعلام النبلاء» للذهبي (0/ 20777 و«تهذيب التهذيب» (5/ 10). 


س 00177 , 





(۲۱۱) سمرة بن جندب: هو سمرة بن هلال بن جريج بن مرة بن حزم بن عمرو بن جابر بن 
ذي الرياستين الفزاري أبو سعيد ويقال أبو عبد الله ويقال أبو عبد الرحمن ويقال أبو محمد 
ويقال أبو سليمان قال ابن إسحاق كان حليف الأنصار روى عن النبي صلى الله عليه وسلم 
وعن أبي عبيدة وعنه ابناه سليمان وسعد وعبد الله بن بريدة وزيد بن عقبة والربيع بن عميلة 
وهلال بن يساف وأبو رجاء العطاردي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وأبو نضرة العبدي وثعلبة 
ابن عباد والحسن البصري وغيرهم قال ابن عبد البر سكن البصرة وكان زياد يستخلفه عليها 
فلما مات زياد أقره معاوية عاما أو نسحوه ثم عزله وكان شديدا على الحرورية فهم ومن 
قاربهم يطعنون عليه وكان الحسن وابن سيرين وفضلاء أهل البصرة يثنون عليه وقال ابن 
سيرين في رسالة سمرة إلى بنيه علم كثير وقال أيضا كان عظيم الأمانة صدوق الحديث 
يحب الإسلام وأهله قال ابن عبد البر مات بالبصرة سنة ثمان وخمسين» وقيل غير ذلك . 
انظر : «تهذيب التهذيب» .)٠۷/6(‏ 2 

(۲۲۲) انظر: «تحرير علوم الحديث» للجديع (١/١١٠)ء‏ و«سبل السلام» للصنعاني (0/ 
¥۲( و«إرواء الغليل» للأليانى (ه/ £٤۹‏ ). 
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القول الأول : إنه لم يسمع من سَمّرة» وهو قول شعبة بن الحجاج› وعلي 

. و .51 

القول الثاني : إنه لم يسمع من سّمرة إلا حديثا واحدًا هو حديث العقيقة: 
وسائر حديثه عنه من كتاب سمرة. 

وهذا قول النسائي» فقال: الحسن عن سَمرة كتابّاء ولم يسمع الحسن من 
سَمُّرة إلا حديث العقيقة. ٠‏ 

وحجة هذا القول ما جاء حبيب بن الشهيد قال: أمرني ابن سيرين أن أسأل 
الحسن ممن سمع حديث العقيقة» فسألته» فقال : من سَمّْرة بن جندى "5١17‏ , 

القول الثالث: إنه لم يسمع من سَمرة إنما أحاديثه عنه إنما هي من كتاب 
لال : ٤‏ © إا . (YY10)‏ 
سَمّرة» وهو قول يحيى بن معين» وبهز بن أسد ويحيى القطان وغيره” ‏ ''. 

القول الرابع : صحة سماع الحسن من سمرة. وهو فول علي بن المديني 
فقد قال : السماع الحسن من سمرة م 


وقال: قد روى سّمرة أكثر من ثلاثين حديئً مرفوعا وعيرها. والحسن قد 





(۲۲۱۳) انظر: تاريخ ابن معين النص رقم »)٠٠٠٤٠٤٠٥۳(‏ وابن حبان في صحيحة (5/ 
۳ بعد رقم 2)١8019/(‏ و«تهذیب التهذيب» .)187”/١(‏ 

(50 سنن النسائي (717) بعد رقم )۱۳۸١(‏ وأخرجه البخاري في صحيحة [كتاب العقيقة- 
باب إماطة الأذى عن الصبي في العقيقة بعد رقم ])٥٤۷۲(‏ وقال الدارقطني : «الحسن 
مختلف في سماعه من سَّمرة» وقد سمع منه حديئا واحدًا وهو حديث العقيقة» فيما زعم 
قريش بن أنس عن حبيب بن الشهيد؛ سنن الدارقطنى »)١18(‏ وانظر: «تهذيب التهذيب» 
لابن حجر (۸۳/۱). ٠‏ 

(16؟5) انظر: «تهذيب التهذيب» )1| (EAT «EAT‏ واتاريخ يحيى بن معين)» رقم .)1١٠414(‏ 

50 تقل ذلك الترمذي في [سننه في باب ما جاء في صلاة الوسطى أنها العصرء عَقِبَ 
حديث رقم (۱۸۲). 
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سمح من سمرة؟ لآنه کان في عهد عثمان أبن أربع عشرة » وأشهرء ومات 
سَمْرَة في عهد زياد" . 

يرى ابن المنذر أن الحسن لم يسمع من سَّمَّرة؛ فقد ذكر حديث الحسن 
عن سمرة أن النبي عه كانت له سكتتان؛ سكته إذا دخل في صلاته» وسكته 
إذا فرغ. . .» الحديث . 

فال ابن المنذر : فى إسناده مقال : يقال : إن الحسن لم يسمعه من 
(YY 1A 3‏ 
سهرهة 5 

لا الترجيح: 

نقول وبالله التوفيق: إن الحسن سمع حديث العقيقة”؟ "١‏ من سَّمّرة كما جاء 
في سنن النسائي وصحيح البخاري» فهذا أمر لا ينبغي أن يكون فيه اختلاف . 
المثلة من سمرة»""" . 





(۲۲۱۷) «تهذيب التهذیب» )٤۸۳ /١(‏ . 
(۲۲۱۸) «الأوسط» (۱۱۷/۳), ٠‏ 
(0) حديث العقيقة : عن الحسن عن سمرة عن النبي عر َه قال : ل عَم رهن عبقي عقيف 


ذب عَنْهُ يَوْمَ سَابعِهِ وَيُحْلَقُ رَأَسْهُ ويسم أخر جه النسائي- -كتاب العقيقة- “باب متى يعق 

رقم (2»)5770 وأشار البخاري إلى صحة هذه الرواية في صحيحة -كتاب العقيقة- بعد 
حديث رقم (04195). 

ا 00 ال قادة: حدثي الح عن اله | بن جنران أن ران 

َه عَم مَجَمَلَ ل لله عَلَيه لين مدر عَلَيِْ ليمْطْعَنَّ يده فار لأسال لَه ايت سَمْرَةَ بْنَ 

جلد ب فما نمال عن نبي الله لله كا على الصّدَئة دهان عر لمل فَأييِتُ عِمْرَادَ 

ابن ین فما تقال کا وشو الله عله يسنا عَلَى الصَّدَفَة وَيَْهَانَا عن | املق - 
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ومن المعلوم أن الحسن البصري كان كثير الإرسال والتدليس . 

والذي تقرر في علم الحديث أن المرسل ضعيف لا يحتج به» وجمهور أهل 
العلم على أن مراسيل الحسن البصري من هذا القسم الضعيف» قال الإمام 
الذهبي: الحسن مع جلالته فهو مدلس» ومراسيله ليست بذاك "". 

وقال ابن سعد: «كان الحسن البصرى جامعًاء عالمّاء فقيهّاء ثقَهٌ 


- 


(YY) ل‎ . ٤ 
. حجة. . .وما ارسله فلس بيحجة)”!‎ 


وقال الحافظ ابن حجر: ..١‏ . لأنهم كانوا لا يعتمدون مراسيل الحسن؛ 
لأنه كان يأخذ عن كل أحد)''""". 

فالقول الراجح أن مراسيل الحسن البصري غير مقبولة» ومع القول بأن 
الحسن البصري سمع من سمرة إلا أنه لم يسمع منه إلا حديثين: الأول: 
حديث العقيقة» والثاني: حديث النهي عن المثلة. كما قال الذهبي» فلا 
تقبل بقية أحاديث الحسن عن سمرة وإن كان قد ثبت لقاءه به؛ لأن الحسن 
يدنه معروف بالتدليس» ويدلس عن الضعفاء فيبقى في النفس من ذلك 
شيء» فإننا وإن أثبتنا سماعه من سمرة فيجوز أن يكون لم يسمع منه غالب 
النسخة التي عن سمرةء والله أعلم”*'"". 





= فليكفر عن يمينه» ويتجاوز عن غلامه» قال وبعثني إلى سمرة فقال: كان رسول الله لل 
يحث في خطبته على الصدقةء وينهى عن المثلة» ليكفر عن يمينه» ويتجاوز عن غلامه). 
أخرجه أبو داود في سئنه باب النهي عن المثلة رقم (2)57737 وقوى إسناده الحافظ ابن 
حجر في «الفتح» (۷/ 4 07). 

.)5147/40( «سير أعللام النبلاء»‎ )557١( 

(۲۲۲۲) السابق (847/60؟). 

.)065/1١١( «(فتح الباري»‎ (YYYY) 

(۲۲۲) انظر: «سير أعلام النبلاء» .)١١ /٥(‏ 


يس «هين رھ کے 
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ما سبق من بيان لبعض ملامح منهج ابن المنذر كان يدور حول أسانيد 
الأخبارء ولكن هل اقتصر ابن المنذر على نقد السند فقط أم اتجهت همته 
إلى نقد المتون» والحق أن الأساس في قبول الأخبار وردّها يعتمد على 
الإسناد؛ فلو كان المخبر ثقة عدلا حافظًا وجب قبول الخبره؛ وقد رأيت ابن 
المنذر أحيانًا يتوجه إلى نقد المتن ولكن في الحقيقة هذا النقد الموجه إلى 
المتن يكون مرحلة تالية لنقده للسند. 

من ذلك ما رواه ابن المنذر من طريق أبي العالية أن رجلا ضرير البصرء 
جاء والنبي يله يصلّي بالناس فتردّى في حفرة في المسجدء نَضَّحِكَ طوائف 
من القوم» فأمر رسول الله عه من ضحك أن يعيد الوضوءء ويعيد 
الصادع) 51750 , 


قال ابن المنذر: حديث أبي العالية مرسل» والمرسل من الحديث لا تقوم 
به الحجة» فهذا نقد للسندء ثم قال ابن المنذر - ناقدًا لمتن الحديث -: 
«ولا يجوز أن يوصف أصحابٌ رسول الله عي الذين وصفهم الله بالرحمة 


سو ا ا 


في کتاره» فقال : وو رحماء 1 [سورة الفتح: ۲۹] . 





(۲۲۲۵) رواه ابن المنذر في «الأوسط)» 00/1 رقم (. »ع وعبد الرازق في «المصئف» ٠.١‏ 
(۴۷۹/۲) رقم (9/0")ء قال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير» /١(‏ ۷( م 
أحمد : ليس في الضحك حديث صحيخ› وكذا قال الذهلي لم يثبت عن البي ي 
الضحك في الصلاة خبر؟. أه. 
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وخبر النبي لل : «بأن خير الناس القرن الذي هو فيهم» بأنهم ضحكوا بين 
يدي الله تعالى خلف رسول الله عه في صلاتهم» ولو وصفوهم بضد ما 
وصفوهم به کان أولى ب" . 

وروى ابن المنذر حديث جابر الجعفي عن الشعبي أن النبي ل قال : «لا 
يوم اح بَعْدِى جال 

فقال ابن المنذر: (وهذ! خبر واه تحط ٩۲۲۲۸‏ العلل؛ فجابر متروك 
الحديث» والحديث مرسل») فهذا نقد للسند ثم قال ابن المنذر : ((وهو 
مخالف للأخار الثاتة ع ال علي" وهذا نقد للمت٠.‏ 

بار اساسة عن السبى عله رو للمتن 


يك 





,)۲۳۰/۱( «الأوسط»‎ ) ۲١ 


(/71؟5؟) وأخرجه البيهقي في «السئن الكبرى» في الصلاة - باب ما روى في النهي عن الإمامة 
جالسًا وبيان ضعفهء وقال البيهقي: قال علي بن عمر لم يروه غير جابر الجعفي وهو 
متروك» والحديث المرسل لا تقوم به الحجة». أه. 
هذه في الأعسال ٠‏ ولعل الصواب: «تحيط به العلل». 
(7759) «الأوسط» .)۲٠١۹ /٤(‏ 


کے دم حصسو يس 
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وفيه خمسة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الإجماع 

المبحث الثاني: حجية الإجماع 

المبحث الثالث: الإجماع عند ابن المنذر 

المبحث الرابع: حجية قول الجمهور 

المبحث الخامس: الإجماع وتخصيص عموم القرآن 


ع 7 























n 


رق 
ھی انرس ١‏ جر 
کے د 9و یی 


1۸ 





هذه اللفظة على معان. 

وهذه المادة الجمع) تدل على أصلٍ واحدٍ في اللغة» وهو تضاء الشيء. ثم 
تصرفت إلى استعمالات كثيرة في القرآن الكريم والحديث الشريف. . 

قال ابن نفطويه: يقال: اجنم أمره» وأجمع عليه وعزم عليه. بمعنى 
وأحد. ويقال أجمع أمره. أي جعله جميعًا بعدما كان متفرقًا. وأ- جمع..القوم 
على كذا: أي اتفقو”” '"". 

الاجماع اصطلاحًا: قال الزركشي: هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة 


وخصه بعضهم بامرين من أمور الدين. 


ا فك 





)5١0(‏ انظر: «المعجم الوسيط» 22١5٠ /١(‏ والسان العرب» (۲/ »)۲٠١‏ و«من أسرار 
العربية» د/ محمود الطناحى /١(‏ 216 . 

)۲۲۳١(‏ «البحر المحيط» /٤(‏ 575) وانظر: «تشنيف المسامع» (۳/ »)۷۵١‏ وامذكرة في 
أصول الفقه» للشنقيطي (١۲۳)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» (۲/ .)١١١‏ و«روضة الناظر) 
لابن قدامة (۲/ 155). 








جر 9ے ای 
م ان لاجرو فى 
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الإجماع دليل من أدلة الأحكام الشرعية » وهو حجةه قاطعة عند الجمهور, 
خلانًا للنظام في قوله: ليس بحجة”"'"" . 


الأدلة على حجدة الإجماع: 


-١‏ قوله تعالى: رس يگاقن )2 ول وئ يقد م ی له ادى وسيم عَم 
سيل المي ولو ما ول وسلو جهكم وَسَلعْتَ OTE‏ 


فدلّ على أن اتباع یله واجب» وسخالفتهم - حرام r‏ 
؟- وقال تعالى: کن رغم في کیو فردوه إل اللو اسول" . 
فدل على أن الرد يجب في حالة الاختلاف» ولا يجب في حال الإجماع . 
۳- ومن السنة قول النبي يِه : «فمن أراد بحبوحة الجنة فليلزم 
الحماعة ET‏ 


ا 





(۲۲۳۲) انظر: «الفقيه والمتفقه) (۳۹/۱)ء و«مذكرة في أصول الفقه؛ (۲۳۳)» و«معالم أصول 
الفقه عند أهل السنة» (۸٦۱)ء‏ و«شرح الكوكب المنير» (۲/ .)5١6‏ 

(۲۲۳۳) [سورة النساء: .]١١6‏ 

.)5٠٠ /١( «الفقيه والمتفقه»‎ )؟5١؟7*5(‎ 

(75؟5) [سورة النساء: .]٥۹‏ 

/١( رواه الشافعي في «الرسالة» (١۷٤)ء والخطيب البغدادي في «الفقيه والمتفقه»‎ )۲۲۳١( 
= )5١505( والترمذي في «سننه» كتاب الفتن - باب ما جاء في لزوم الجماعة‎ ۳ 
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.' وقول النبي َه : «لا تجتمع أمتي على ضلالة"""‎ -٤ 

قال الشافعي : (إذا كانت جماعتهم متفرقة في البلدان» فلا يقدر أحد أن 
يلزم جماعة أبدان قوم متفرقين» وقد وجدت الأبدان تكون مجتمعة من 
اد والكافرين» والأتقياءء والفجار» فلم يكن في لزوم الأبدان معنى» 
لأنه لايمكن» > ولأن اجتماع الأبدان لا يصنع شيئًاء فلم يكن للزوم جماعتهم 

معنئ إلا ما عليه جماعتهم من التحليل والتحريم والطاعة فيهما. 

ومن قال بما تقول به جماعة المسلمين» فقد لزم جماعتهم» ومن خالف 
ما تقول به جماعة المسلمين» فقد خالف جماعتهم التي أمر بلزومهاء وإنما 
تكون الغفلة في الفرقة» فأما الجماعة فلا يمكن فيها كافة غفلة عن معنى 


(TYTA) 


كتاب الله» ولا سنة» ولا قياس» إن شاء الله» |.ه 


لا 


ل فد 





> وق سن صصحيح غريب وصححه المحدث أحمد شاكر في تليقه على #الرسالة 24171 . 

(YTV)‏ أخرجه الحاكم »)۱١١ /١(‏ وأبو داود )٤٥۳(‏ قال الحافظ فى «التلخيص»: «وأمته 
معصومة لا تجتمع على الضلالة) هذا حديث مشهور له طرف كثيرة لا يخلو واحد منها من 
مقال» ويمكن الاستدلال له بحديث معاوية مرفوعًا: «لا يزال من أمتى أمة قائمة بأمر الله لا 
يضرهم من خذلهم » ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله» أخرجه الشيخان «التلخرص الحسر» 
(1/ 64( 

(74؟؟) «الرسالة» (4۷۲). 
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الممبحث الثالث 
الإجماع عند ابن عبد المنذر © _ 





يرى ابن المنذر أن الإجماع حجة يجب العمل به» وهو في المرتبة الثالثةء 
إإجماع)*"" , 

وفي كتاب المضاربةء يقول ابن المنذر عن القراض : «لم نجد للقراض في 
كتاب الله كك ذكرّاء ولا فى سنة نبى الله كك . ووجدنا أهل العلم قد أجمعوا 
على إجازة القراض بالدنانير والدراهم» فوجب إذ كان الأمر كذلك أن نجيز 
منه ما أجمعوا عليه» ولف عن إجازة ما اختلفوا فيه منه)"“"" ١.ه.‏ 

ويقول ابن المنذر: «وأجمعوا على أن المتيمم إذا قدر على الماء قبل 
دخوله في الصلاة أن طهارته تنتقض» فوجب تسليم ذلك لإجماعهمء إلا 
حرف شاذ حكي عن بعضهم لا معنى له)"' 7" *. 

وابن المنذر من هؤلاء الفقهاء الذين يهتمون بنقل الإجماع. وله في ذلك 
كتاب مستقل عن الإجماع» وقد طبع أكثر من طبعدّء كما أنه ينقل إجماعات 
أهل العلم في ثنايا كتبه الأخرى . 





(۲۲۳۹) «الأوسط» /١١(‏ ۲۹۰). 
(40؟5) «الاشراف» (۲/ ۳۸). 
(١41؟5؟)‏ «الأوسط» (۲/ 04). 
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وفي الحقيقة إنه يجب أخذ الحذر والحيطة عندما نتعامل مع إجماعات 
ابن المنذر لأنه كثير ما يطلق الإجماع ويراد به قول الجمهور. 

ويمكن تقسيم إجماعات ابن المنذر إلى ثلاثة أقسام : 
وهذا يتنزل -خاصةً على فرائض الاإسلام» وعلى ماهو معلوم من الدين 
بالضرورة. وهذه أمثله من إجماعات ابن المنذر على هذا النوع : 

-١‏ قال ابن المنذر: «أجمع أهل العلم على أن الوضوء بالماء 
جائ )5177 . 

؟- وقال: «(أجمع آهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بطهارة إذا وجد . 

(YTYTEF) 

المرء إليها السبيل» ‏ '. 

*- وقال: «وأجمعوا على إثبات نجاسة البول»““""'. 

4- وأجمعوا على أن صلاة المغرب تجب إذا غربت الشم *“". 

- وأجمعوا على إباحة ذبيحة الأخرس 5430 

القسم الثاني : إجماع جمهور الفقهاءء وأكثر أهل العلم فكثيرًا ما ينقل ابن 
المنذر الإجماع, و دفصد به إجماع الجمهور» فهو إلا يعتل بمخالفة عالم أو 
عالمين» مع أن الأصل في الإجماع «اتفاق كل المجتهدين في عصر من 





(TYTEY)‏ «الإجماع» )٠١(‏ ط- المكتبة التوفقية. 
)۲۲٤۳(‏ السايق (۹). 
(145؟5) السابق .)١١(‏ 
(15؟١5؟)‏ السابق .)١5(‏ 
(0 السابق (۲۷). 
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ومن الأمتلة على ذلك: 

-١‏ قال ابن المنذر: «أجمعوا على أن الصلاة في مرابض الغنم جائزة» 
وانفرد الشافعى فقال: إذا كان سليمًا من أبوالها»"“"". 

-١‏ أجمعوا على أن من السنة أن يؤذن المؤذن قائمّاء وانفرد أبو ثور 

۳- وأجمعوا على أن من نسى صلاءٌ فى حضرء فذكرها فى السَّمْر أن عليه 
صلاة الحضر إلا ما اختلف فيه عن الحسن البصرى“"'"'. 

-٤‏ وأجمعوا على أن يحبسوا فى الديون» وانفرد عمر بن عبد العزيز 
فقال : يقسم ماله ولا یح" , 
بلده» خارجًا عن الحرم غير مقيم بمكةء في التَّمْر الأول أن ينفر بعد زوال 
وانفرد الحسن والنخعى *''. 

# فهذه إجماعات خالف فيها عالم أو عالمان كما ذكر ابن المنذر وهناك 
إجماعات ذكر ابن المنذر أنها قول الأكثرية دون بيان لعدد المخالف. 





.)۱۸۷ /۲( و«الأوسط)‎ 2)١١( السابق‎ )۲۲٤۷( 
.)1۲( «الاجماع»‎ )( 

.)١6( السابق‎ )۲۲ ۹( 

.)٦۲( السابق‎ )556-( 

(۲۲۵۱) السابق (2)55. 
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ومن الأمثلة على ذلك: 

-١‏ قال ابن المنذر: «أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم. على أن لا 
قطع على العبد إذا سرق من مال مولا"*"'. 

؟- وقال: «أجمع أكثر أهل العلم على أن المودع إذا أحرز الوديعة ثم 
تلفت من غير جنايته: أن لا ضمان عليه" . 

"- أجمع أكثر أهل العلم على أن للمرأة الحرة أن تصلي مكشوفة 
(YY) |‏ ظ 
الوجه 

القسم الثالث: إجماع طوائف معينة: 

فى هذا القسم نذكر آراء لبعض العلماءء أطلق عليها ابن المنذر لفظ 
«الإجماع» ولكنها في الحقيقة ليست إجماعاء بل هى آراء ومن الأمثلة على 
ذلك : 

-١‏ قال ابن المنذر: «أجمع الشافعي والنعمان ومن تبعهم على أن طلاق 
السفيه لازم ا ا 

5 وقال: (أجمع مالك والشافعى وأبو ثور وأصحاب الرأى على أن 
للمسلم أن يرهن المصحف من أخيه المسله)”*"2. 





(۲۲۲) السابق (1۲)» و(الإشراف» (۲/ .)۴١١‏ 
(۳) «الاشراف» (5/ .)۱۳٤‏ 

.)٦۹ /٥( السایق‎ )55905( 

.)۱۷۸ /١( السابق‎ )5١66( 

.)۳١ /۲( السابق‎ )5١65( 
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-٣‏ أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم ممن يقول بالتحديد في المسح 
على الخفين على أن من مسح ثم قدم الحضرء خلع خفيه» إن كان مسح 
يومًا وليلة مسافرّاء ثم قدم فأقام» أن له ما للمقيم» وإن كان مسح في السفر 
أقل من يوم وليلةٍ» مسح بعد قدومه تمام يوم وليلة. هذا قول سفيان الثوري 
والشافعي وأحمد بن حنبل وأصحاب الرأي 9 

ويلاحظ أن ابن المنذر كا ن يحتاط في نقل الاجماع حتى لايقع في الحرج 
فكثيرًا ما يقيد نقله للاجماع بما حفظ» فيقول مثلا: أجمع كل من نحفظ عنه 
من أهل العلم» أو لا أعلم فيه خلاقًاء وهذا القيد يدل على ورع ابن المنذر 
من جهة» ومن جهة أخرى يجعلنا نتحرز في قبول نقله لإلاجماع . 

فكثير من أئمة الإسلام شغبوا على من يكثر من دعوى الإجماع بلا تثبت 
كاف في المسألة» فلعل الناس اختلفوا وهو لا يدري . ولذلك قال أحمد بن 
حنبل: ما يدعي فيه الرجل الإجماع فهو كذب» من ادعى الإجماع فهو 
كاذب» لعل الناس اختلفواء ما يدريه» ولم ينته إليهء فليقل: لا نعلم الناس 
اختلفواء هذه دعوى بشير المريسي» والأصمء ولكنه يقول: لا نعلم الناس 
اختلفواء أو لم يبلغني ذلك“ '. 

وليس هذا من أحمد بن حنبل إنكارًا للإجماع بل حم حمل كلامه على الورع 
أو على غير عالم بالخلاف» أو على تعذر معرفة 07 


والامام الشافعى يلتقى مع الإمام أ حمل في هذه الوجهة فيقول : لست 





(۲۲۵۷) «الأوسط») .)٤٤١ /١١(‏ 
(55548) «إعلام الموقعين» /١(‏ ۷). 
(59؟5) «شرح الکو کب المنير» (۲/ .)5١‏ 


141 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


أقول ولا أحد من آهل العلم «هذا مجتمع عليه» إلا لما لا تلقى عالمًا أبدًا إلا 
قاله لك» وحكاه عن من قبله» كالظهر أربعًا و كتحريم الخمرء وما أشيه 
هذا وبين الشافعي أن بعض أهل العلم يطلق لفظ «المجمع عليه» وعند 
التحقيق نجد كثيرًا من أهل العلم على خلاف «الإجماع» المزعوم ' ''. 

والشافعي كثيرًا ما يتحفظ في نقل الإجماع فمثلا في مسألة خبر الواحد 
يقول كَكلَنْهُ: «ولو جاز لأحدٍ من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع 
المسلمون قديمًا وحديئًا على تثبيت خبر الواحد» والانتهاء إليه» بأنه لم يعلم 
من فقهاء المسلمين أحدٌ إلا وقد ثبته جاز لي . 

ولكني أقول: لم أحفظ عن فقهاء المسلمين» أنهم اختلفوا في تثبيت خبر 
الواحد بما وصفت من أن ذلك موجود على كلهم» |.ه"""". 

فهذأ التشديد ليس معناه نمي وقوع الإجماع» وإنما يراد به التثبت فى نقل 
الإجماع؛ لأن البعض كان يرد السئن بدعوى الإجماع» وهو في الأصل جهُلٌ 
برأي المخالف» فلا يمكن للعلماء أن يجمعوا على خلاف سنة الرسول مل . 
قال الشافعي مستا أدلة الااحكام : ا(يحكم بالكتاب والسنة المجتمع عليها . 0 
ضرورة)!7117) 
فما يا يعلم فيه خلاف فليس إجماعًا”"'. 





.)0١۷( (الرسالة»‎ )5550( 

.))۵٥۸ ».٤0۷( السابق‎ )55515( 

(۲۲۹۲) السابق (099). 

(557) «إعلام الموقعين» /١(‏ 45) نقله عن الشافعي. 
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مضمو به #عدم العلم بالمخالف») ولو ساع لتعطلت النصوص › وساغ لکل من 
لا يعلم مخالمًا في حكم مسألةٍ أن يقدّم جهله بالمخالف على النصوص» 
فهذا الذي أنكره الإمام أحمد والشافعي من دعوى الإجماع» لاما يظنه الناس 
أنه استبعاد لوجوده الك 

ويقول شيخ الاسلام ابن تيمية: «لو ثبت إجماع الأمة على حكم من 
الأحكام لم يكن لأحدٍ أن يخرج عن إجماعهم» فإن الأمة لا تجتمع على 
ضلالة» ولكن كثيرًا من المسائل يظن بعضص الناس فيها إجماعاء ولا يكون 
الأمر كذلك» بل يكون القول الآخر أرجح في الكتاب والسنة)*""©. 


چ د 


(5778) السابق (ص /١‏ 17). 


(56؟5؟) «فتاوى ابن تيمية» .)٠١ /۲١(‏ 


TERR HAS 
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يثار سوال هنا وهو مدى حجية قول الجمهور؟ وهل مخالفة الواحد 
والاثنين تنقض دعوى الإاجماع؟ 

هذا مما اختلف فيه أهل العلم على عدة أقوال 

القول الأول: ردَّ الإجماع إذا خالف فيه عالم أو عالمان. 


(TTI) 


والقول الثاني : الاعتداد بهذأ الإجماع, ومنهم ابن المنذرء وابن جرير 
الطبري» وبعض المالكية. 

القول الثالث: قالوا: إن سوغت الجماعة للواحد الاجتهاد فى ذلك 
كخللاف | بن بن عباس في العول اعتد به وإن انكرت الجماعة لم يعتد بمخلافه . 
كما أنكرت عليه الصرف والمتعة. 

القول الرابع: قال أصحابه: إن قول الأكثر يكون حجةًء وليس بإجماع. 

القول الخامس: قال أصحابه: إن اتباع الأكثر أولى» وإن جاز خلافه. 


لا الترجيح 


(و5 انظر: (المسودة» (؟5/ 575), و«الاحكا حكام» للآمدي /١(‏ ١٠۳)ء.‏ و«البحر الممحيط») 
Ew /6(‏ واش الكو كب المنيرا )1 28 ومجلة الشريعة والدراسات الإاسلامية) 
عدد (01) سنة ۲۳٤ص‏ (1۷۳). 
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المجتهدين في عصر من العصورء وذلك للأدلة لک 2 7" : 

أولا: أن التمسك بإثبات كون الإجماع حجة إنما هو بالأخبار الواردة في 
السنة» على عصمة الأمة كلهاء وليس على بعضها. فهو لا يسمّى إجماعًا مع 
المخالفة. 

ثانيًا: من الجائز إصابة الأقل» وخطأ الأكثرء كما كشف الوحى عن 
إصابة عمر في أسرى بدر. ‏ - 

ثالثا: أنه قد جرى مثل ذلك في زمن الصحابةء ولم ينكر أحد منهم على 
خلافٍ الواحد» بل سوغوا له الاجتهاد فيما ذهب إليه مع مخالفة الأكثرء ولو 
كان إجماع الأكثر حجة ملزمة للغير يجب الأخذ به لما كان كذلك. فمن 
ذلك اتفاق أكثر الصحابة على امتناع قتال مانعي الزكاة مع خلاف أبي بكر 
لهم . وكذلك خلاف أكثر الصحابة لما انفرد به ابن عباس في مسألة العرل. 
وتحليل المتعة وأنه لا ربا إلا فى النسيكة. . . 

ولو كان إجماع الأكثر حجةء لبادروا بالإنكار والتخطئة» وما وجد منهم 
من الانكار في هذه الصور لم يكن إنكار تخ مةه › بل إنكار مناظرة في 
المأخذ» كما جرت عادة المجتهدين بعضهم مع بعض. والله أعلم. 


e‏ فد 


(۲۲۹۷) انظر: «الإحكام) للآمدي /١(‏ ۳۱۲)» و«المحصول» للرازي (۲/ ۰ واشرح 
الکو کب المنیر» (۲/ ۲۲۹/ »)۲١‏ و«مجلة الشريعة) (ص86١)‏ عدد .)01١(‏ 
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الملبحث الخامس 





يرى ابن المنذر أن الاجماع يخصص عموم القرآن. 
يقول ابن المنذر: «قال الله تعالى: والسارق وَالسَّارِكَة فاقَطعوأ 
يد يه مايه . 
قال ابن المنذر: فعلى كل سارق سرق ما تقطع فيه اليدء القطع على ظاهر 
كتاب الله كك إلا أن يجمع أهل العلم على شيء فيجب استثناء ذلك من ظاهر 
(YY A)‏ ْ 
الكتاس») . 


کے د 


الاجم ااا امم اا 40 


(۲۲۹۸) «الإشراف» (۲/ ۳۰۲)» وانظر: «الأوسط» /١١(‏ 7/4). 








وک دحي «روييى 


Ra FRE CCT Ta‏ لحي ججه جه حاو 
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وفيه مباحث : 

المبحث الأول: تعريفه 

المبحث الثاني: أنواعه 

الممحث الثالث: أركانه 

المبحث الرابع: القياس على الإجماع 

المبحث الخامس: القياس ف العبادات والكفارات 
الممحث السادس: القباس ومراتب الأحكام 


کے د 














جيه ویر وروچ 


10۲ 





القياس عد : القياس في اللغة بمعنى التقدير »› يقال : فاس الشيء دعيره ) 
وعلى غيره ) وإليه قيسّاء وقياسًا: قلره على مثاله . 

والمقايسة مفاعلة من القياس . ويقال: هذه خشة فیس أصبع : آي قدر 
1 )۲۲74۹( 

اصطلاحًا: حمل مجهول على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهما 
بأمر جامع بينهماء من حكم أو صفةٍ. 

وعرفه بعضهم بقوله: إنه عبارة عن الاستواء بين الفرع والأصل في العلة 
المستنبطة من حكم الأصل. أو رد فرع إلى أصل بعلةٍ جامعة”*""" . 

وحاصل القياس عند الأصوليين يرجع إلى الاستدلال بحكم شيء على آخر 
من غير أن يكون أحدهما اع من الآخرء و يسمه فوم (التمثيل)”1"" 0 , 


لي فد 


(۲۲٦4(‏ «المعجم الوسيط) (۲/ 2)8٠6١‏ و«لسان العرب» (۷/ »)٥٦١‏ و«مختار الصحاح» 
(TT)‏ 

/5( انظر : «إرشاد الفحول» (۸۹)» و«إحكام الأحكام) (0/ ۲۳۷) و«البحر المحيط»‎ )۲۲۷١( 
.)٠١١ /۳( واتشنيف المسامع»‎ ))5 

.)٠١ /5( و«البحر المحيط»‎ »)٦ /5( «شرح الكو كب المنير»‎ )۲۲۷١( 
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ذهب كافة الأئمة من الصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء والمتكلم .""" 
إلى أن القياس الشرعي» أصل من أصول الشرع» يستدل به على الأحكام التي 
لم يبرد بها السمعء قال الإمام أحمد ا یستعنی اح عن القياس """". 

فالقياس مناط الاجتهاد» وأصل الرأي» ومنه يتشعب الفقه» وأساليب 
الشريعة» وهو المفضي إلى الاستقلال بتفاصيل أحكام الوقائم» مع انتفاء 
الغاية والنهاية”*"''*. 

والقياس من الأدلة الشرعية المعتبرة» يقول شيخ الإسلام ابن 
وتمريق بین المختلفين › ودلالة القياس الصحيح توافق دلالة النص› فكل 

الومن كان متبحرًا في الآدلة الشرعية» أمكنه أن يستدل على غالب الأحكام 
بالنصوص» وبالأقيسة. فثبت أن كل واحدٍ من النص والقياس دل على هذا 


الحكه) "2 . 


(۲۲۷۲) خلافًا للظاهرية . 
(۳) «البحر المحيط) .)١١ /١(‏ 





.)١ /١( السابق‎ )561/5( 


(۲۲۷۵) «فتاوى ابن تيمية» .)١55 /١9(‏ 
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10 
المبحث الثالث 
أنواع القياس 
والقياس على ضر ۷ : صرب في التوحيد» وضرب في أحكام 
الشريعة""""'. 


فالقياس في التوحيد نوعان: 

الأول: القياس الصحيح وهو ما استدل به على معرفة الله كك» وتوحيده. 
والإيمان به. 

والثانى: القياس المذموم: الذي يؤدي إلى البدع والالحاد» نحو تشبيه 
الخالق بالخلق» وتشييه صفاته بصفات المخلوقين. 

والقياس الذي يعنينا: هو القياس المتعلق بأحكام الشريعة الاسلامية هو 
نوعان: مذموم» ومعحمود. 

فالمذوموم : قياس الشيء على غير نظيره . 

والمحمود : قيأاس الشيء على نظيره وشبيهة . 





)۲۲۷١(‏ «الفقيه والمتفقه». 

(7770) وقسّم أهل العلم القياس إلى أنواع أخرء باعتبار المتعلق فمنها: أن القياس ينقسم إلى 
قياس علة» وقياس دلالة» والقياس في معنى الأصل. كذلك ينقسم القياس ال جلي 
وخفي» باعتبار ظهور العلة وخفائها ... وغير ذلك من أنواع القياس . 
انظر: «الإحكام في أصرل الأحكام» للآمدي (4/ ٠٠‏ 8)» و«إعلام الموقعين؟ لابن القيم 
)٤١١ /١(‏ وما بعدها. 
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المبحث الرا ابع 





أركان القياس ۸ 


يشتمل القياس على أربعة أركان. 

الآول: الأصل: وهو ما عرف حكمه بلفظ تناوله» أو ما عرف حكمه 
بنفسهء أو هو «(المشبّه به). 

الثانى : الفرع : وهو ما ثبت حكمه بغيره «المشبه). ¦ 

الثالث: العلة: وهي الوصف الجامع بين الأصل والفرع. 

الرابع : الحكم: وهر ثمرة القياس › والمراد ده م ىٿ للفرع بعل لبو ته 


ع 1 





(۲۲۷۸) «الفقيه والمتفقه» 2460١7 /١(‏ و«إرشاد الفحول» (8 .)٠١‏ والإحكام الأحكام» للآمدي 
(PTY /0(‏ 
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إن الناظر فى فقه ابن المنذر يلاحظ أنه استعمل القياس في مواطن عدة» 
وأنه من أدلة الأحكام الشرعية المعتبرة. ولذلك أمثلة: 

-١‏ استدل ابن المنذر على طهارة أسار الدواب التي لا تؤكل لحومها 
قياسًا على سؤر الهرة فقال: ثابت عن نبى الله عه أنه قال فى الهرة: «ليست 
بحس » إنها من الطوافين عليكم والطوافات». فحكم سسا ۲۲۷۹ الدواب 
التي لا تؤكل لحومها حكم سؤر الهرء على أن كل ماءٍ على الطهارة؛ إلا ما 
أجمع أهل العلم عليه أنه نجس أو يدل عليه كتاب أو سنة”””1. 
تحريم الأكل والشرب فيهماء والعلة أن كليهما بابا من أبواب استعمالها 
والانتفاع ري ٣٣٣‏ . 

7- ويرى ابن المنذر طهارة أبوال ما يؤكل لحمه قياسًا على طهارة أبوال 
الابل. ققد روي عن أنس أن أناسًا من عرينة قدموا المدينة فأرسلهم النبي 
د فى إبل الصدقة وقال لهم : (اشربوا من ألبانها وأبوالها». 





(۲۲۷۹) هكذا في نص الككتاب والذي رأيته في كتب اللغة أنهم جمعوا سؤر على أسارء ولعل 
ابن المنذر كان يقرأ سؤر بتسهيل الهمزة على لغة أهل الحجازء فإذا كان ذلك كذلك فيكون 
جمع سور أسوار. والله أعلم . 

.)5١7/١( «الأوسط»)‎ )۲۲۸۰( 

.)"”١8 /۱( السابق‎ )۲۲۸۱( 
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فقال ابن المنذر: «وهذا يدل على طهارة أبوال الإبل» ولا فرق بين 
أبوالهاء وأبوال سائر الأنعام» ومع أن الأشياء على الطهارة حتى تثبت نجاسة 
شيء منها بكتاب أو سنةٍ أو إجماع»"*""'. 

-٤‏ واختار ابن المنذر أن من به علة» وخاف على نفسه الموت إن اغتسل 
أن يتيمم» قياسًا على من خاف على نفسه البرد. 

قال ابن المنذر: «وقد ثبت أن عمرو بن العاص احتلم في ليلو باردة. 
فأشفق إن اغتسل أن يهلك فتيمم وَصَلَّىء وذكر ذلك للنبي ميل فَضَحِكَ 
ولم يقل شيئًا. 

وليس بين من خاف إن اغتسل أن يتلف من البردء وبين من به علة يخاف 
الموت إن اغتسل من أجلها فرق» والنبي عي المبين عن الله تعالى معنى ما 
أراد؛ ولو كان ما فعل عمرو غير جائز لعلمه ذلك ولأمره بالإعادة. في 
إقرار ذلك من فعلهء وترك الإنكار عليه دليل على إجازة ما فعله55" , 


Fk ¥‏ جه 


(۲۲۸۲) «الأرسط) (۲/ .)١144‏ 
(۲۲۸۳) السابق (۲/ 55). 


10۸ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


الملبحث السادس 





إننا نجد في فقه ابن المنذر القياس على الإجماع سواء كان إجماعًا حقيقًا 
أو بمعنى عدم العلم بالمخالف› ولذلك أمثلة : 

» قال ابن المنذر: «من اغتصب توما أو طعا مأ ثم رده إلى صاحبه‎ -١ 
بإهداء أو هبةَ. فأكل مالك الطعام الطعامٌ» أو لبس الثوب حتى بلى. . . فلا‎ 
شيء على الغاصب قياسًا على براءة ذمة من اغتصب صرة دراهم ثم ردها إلى‎ 
صاحبهاء دون أن يشعر أنها مغتصبة».‎ 

ثم قال ابن المنذر: «ولا أحفظ أن أحدًا قال في الصرة إذا ردّها عليه أنه لا 


ير ^" . 


-١‏ واختار ابن المنذر أن الحامل المتوفي عنها زوجها لا نفقة لها. وعلل 
نففته وهو حى : مثل أولاده الأطفال وزوجاته» ووالديه» يسقط عنه النفقة 
بالموت» فكذلك يسقط عنه نفقة الحامل من أزوا ج" . 

~~ وفى باب وكالة الحاضر الصحيح البدن» اختار ابن المنذر صحة 
المنذر بأن أهل العلم أجمعوا على أن للرجل الحاضر أن يوكل ببيع عبدٍ له أو 
سلعة» وبشراء ذلك . 





(558) «الاشراف) (۳/ /اه9) . 
(۲۲۸) السابق /١(‏ 565). 
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وإذا جاز عند جميعهم أن يوكل بالبيع والشراء من شاءء جاز أن يوكل 
بالخصومة ويقبض الدين» لا فرق بين ذلك*"", 


¥ ¥ 





(5850؟؟) السابق (۳/ ۲۹۳). 


«شكس ومین کر 1 


11 الااختيارات الفقهية للامام ايبن المندر 


المبحث السابع 





92 القياس فى العبادات والڪفارات 


هل يجري القياس فی العيادات والكفارات؟ 

اختلف أهل العلم فيها على ثلاثة 

القول الأول: قول جمهور العلماء» ومنهم الشافعية يرود أن القياس يجري 
والكفارات» والرخص”" والتقديرات إذا وجدت شرائط القياس 
21540 

القول الثانى : لا يجوز القياس فى الحدود والكفارات والتقدير والرخص› 
وهو قول الأ حاف "^١‏ 


معئأه كالدية وهذا قول الآمدى واب الحاجب. 








(1180) قال الرازي في «المحصول» (۲/ :)۳٦۹4‏ مذهب الشافعي جواز القياس في الرخص . 
وهذا الكلام فيه نظر : لأن ظاهر كلام الشافعي ملع القياس في الرخص »؛ فقد قال ذ في (الأم) 
:)٥١ /١(‏ والرخصة في الاستنجاء بالحجارة في مواضعهاء لا يُعدّى بها مواضعهاء 
وانظر : اتشنيف المسامع» (۳/ )٦١‏ و«البحر المحط) (05/ .)٥۷‏ 

(0 انظر: «نهاية السول» (۲/ 855)» و«إرشاد الفحول» (۲/ »)٠٤٤‏ و«مذكرة في أصول 
الفقها ))٤١(‏ واتششيف المسامع» (9/ 13۰( و«المهذب في علم أصول الفقه» لعبد 
الكريم النملة /٤(‏ 61 >؛ وادراسات حول الإجماع والقياس د/ شعبان إسماعيل 
(TT)‏ 


(6 «أصول السرخسی» (۲/ )١44‏ وما بعدها. 
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قال الآمدي : «مالم يظهر تعليله» وصحة القياس عليه؛ إما لعدم صلاحية 
الجامع» أو لتحقق الفارق» أولظهور دليل التعبدء فلا قياس فيه أصلاء وإنما 
القياس فيما ظهر كون. الحكم الأصلي معللا فيه» وظهر الاشتراك في العلةء 


رأي ابن المنذر. 

يرى ابن المنذر أن العبادات لا يدخلها القياس» وكذلك الكفارات؛ لأنها 
عبادات ولا يجوز التمثيل عليها. 

ففي مسألة الكفارة في قتل العمد» اختار ابن المنذر أنه ليس على القاتل 
عمدًا كفارة. 

قال ابن المنذر: «لأن الكفارات عبادات» ولا يجوز التمثيل عليها. وليس 
لأحدٍ أن يفرض فرضا يلزمه عباد الله إلا بكتاب أو سنةٍ أو إجماع . 


00 ا 2 0 2 2 و 
وليس مع من فرض على القاتل عمدا كفارة حجة من حيث 
ذکر ت۲" . 
لا الترجيح: 


فى الحقيقة إن هذه المسألة شائكة وقد تنازع فيها الأصوليون تنازعًا كبيرًا. 


(۲۲۹۰) انظر: «الإحكام) للآمدي 0/ »)۲١‏ و«تشئيف المسامع) (*/ .)١6١8‏ 
(۲۲۹۱) «الإشراف» (۳/ ۱۳۷ ۱۳۸). 


العددء والقياس فرع تعقل المعنى في حكمة الأصل 

وقد قال الشوكانى : «واعلم أن عدم جريان القياس فيما لا يعقل معئأه 
كضرب الدية على العاقلة قد قيل إنه إجماع» وقيل إنه مذهب الجمهور» وأن 
المخالف فى ذلك شذوف)"'"'"'. ) 

ولعل الأضبط في ذلك قول ابن السمعاني: «وليس كل من هذه 
المذكورات» من الحدود والكفارات. . . يجوز القياسنٌ فيهاء بل الضابط أن 
كل حكم جاز أن يستنبط منه معنئ مخيل من كتاب أو سني فإنه معلل» وما 
لا يصح منه مثل هذا لا يُعللء سواء كان من الحدود أو الكفارات»“"". 


j‏ د 





(7795) «إرشاد الفحول» (؟/ .)٠٤١‏ 
(5255) «البحر المحيطا (5/ 54) 


عقت 010 
جوتت جع رو كم 
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11٤ 


المبحث الأول 









الصحابي هو من لقي النبي عه مؤمنًا به» ومات على الإسلام» فيدخل 
فيمن لقيه من طالت مجالسته له» أو قصرت» ومن روى عنهء أو لم يروء 
ومن غزا معه أو لم يغزء ومن رآه بعينه» ولو لم يجالسه» ومن لم يره 
لعارض كالعم 5547" . 

اتفق آهل السنة على عدالة جميع الصحابة» وتلك العدالة ثابتة معلومة 
بتعديل الله لهم. وإخباره عن طهارتهم» واختياره لهم» فمن ذلك قوله 
تعالى: كشيم حَيْرَ اَمَو أرجت للتاس 21204 

وقوله تعالى: «#اولسيفون الْأَوَلونَ من لمرن وَالأصار وَالَدِنَ اتبعرهم 
باحسن ضوح 7 َم وَرَضوأ لاا 

وقال ابن مسعود مره في وصفهم: (إن الله نظر في قلوب العباد فوجد 
قلب محمد خير قلوب العبادء فاصطفاه لنفسه» وابتعثه برسالته» ثم نظر في 
قلوب العباد بعد قلب محمدٍ فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد» فجعلهم 
وزراء نبيه يقاتلون على دینه» فما راه المسلمون حسئًا فهو عند الله حسن» 
وما رآه المسلمون سيئًا فهو عند الله سىء" ""'. 


و 


(94؟5) «الإصابة في تميز الصحابة» /١(‏ ۷) تحقيق خيري سعيد ط. المكتبه التوفيقيه. 





.]١١١ [سورة آل عمران:‎ )۲۲۹٠٥( 
.]٠6 : (55؟؟) [ سورة التوبة‎ 
.)5١٠5( «شر ح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ 0 
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وقال ابن مسعود أيضًا: «من كان منكم متأسيّاء فليتأسَ بأصحاب محمد 
سه فإنهم كانوا أبرَ هذه الأمة قلوبّاء وأعمقها علمّاء وأقلها تكلمًاء وأقومها 
هدياء وأحسنها حالاء قومًا اختارهم الله لصحبة نبيه» وإقامة دينه» فاعرفوا 
لهم فضلهمء واتبعوهم في آثارهم» فإنهم كانوا على الهدى 
المستقيى»“ "'. 





(۲۲۹۸) «الموافقات» (4/ ٠55)ء‏ و«جامع بيان العلم وفضله» لابن عبد البر .)۸٠١ /٤۹١(‏ 


.)٤٤١ /٤( «الموافقات»‎ )۲۲۹۹( 
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المميحث الثاني 
موقف ابن المنذر من قول الصحابي 






تعددت مواقف ابن المنذر من «قول الصحابي» بالنظر إلى اعتبارات 
مختلفة على النحو التالي : 
ذلك لأن التحليل والتحريم لا يكونان إلا بالكتاب والسنة والاجماع ففي 
مسألة الوضوء من آنية الصّفر والنحاس» ذكر ابن المنذر أن ابن عمر كان 
يكره الوضوء فى أنية الصفرء فقال ابن المنذر مبيئًا رأيه: والأشياء على 
النبى عله كره الوضوء فى الصفر إلا ابن عمر أنه كان لا يتوضأ من الصفرء 
ويكره أن يتوضأ في النحاس» والشيء إذا كان مباحًا لم يُحرّمم بوقوف ابن 
م 

ثانيًا: قول الصحابي لا يخصص عموم السنة. 

وس ١‏ 
قال ابن المنذر: «القول بظاهر خبر رسول الله عله يجب» وقد نهى عن 
كل ذي ناب من السباع» ولا يجوز أن يستثنى من ظاهر السنة إلا بسنةٍ مثلهاء 








(۲۳۰۰) «الأوسط» /١(‏ ۳۱۷). 
(۲۴۰۱) أخرجه مسلم في الصيد - باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع (۱۹۳۲» 1977). 
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أو إجماع... ثم قال: وأعلى ما يحتح به من أباح أكل الثعلب قول عمر 
رة «وما يدريك لعله ليس بذكي» ولا يجوز أن يستئنى من السنة بقول 
صحابي» ولو علم عمر ية لرجع إليهاء كما ر جع إلى ما أخبره الضحاك 
ابن سفيان الكلابي حين ذكر أن النبي لله قضى لامرأة چ أ ميم الضبابي من دية 
زوجها)”7 0 

ثالنًا: قول الصحابي أو فعله لا يعتبر إذا خالف السنة. 


من ذلك ما رواه ابن المنذر عن عبد الله بن مسعود ی «أنه لم يكن يرفع 
يديه إلا عند تكبيرة الإحرام ثم لايعود)”” '*, 

قال ابن المنذر: «وفي ثبوت الأخبار عن رسول الله عه مستغبّى عن قول 
من سواه فإن اعتل معتل بخبر روي عن ابن مسعود أنه كان يرفع إذا افتتح 
الصلاة”* ٠"‏ فلو ثبت هذا عن ابن مسعودء لم يكن حجة على الأخبار التي 
ذكرناهاء لأن عبد الله إذا ما حفظء وحفظ علي بن أبي علب ء راب عمر 
وغيرهماء وأبو حميد”” '* في عشرة من أصحاب النبي عه الزيادة التي 
ذكرناها عنهم» فغير جائز ترك الزيادة التي حفظها هؤلاء من أجل أن ابن 
مسعود لم يحفظهاء خفيت تلك الزيادة عليهء كما خفي عليه السنة في وضع 





.)9"١6 /۲( «الأوسط؛‎ )۳۰۲( 

(۲۳۰۳) رواه ابن المنذر في «الأوسط» (۳/ ۹٤۱)ء‏ وقد ضعّف بعض أهل العلم هذه الرواية 
عن ابن مسعودء راجع المصدر السابق. 

)۲۳٠٤(‏ أي: ثم لا يعود. 

)۲٠٠٠١(‏ أبو حميد الساعدي: الصحابي المشهور اسمه عبد الرحمن بن سعد ويقال: عبد 


الرحمن بن عمرو بن سعد . . . توفي في آخر خلافة معاوية أو أول خلافة يزيد , بن معاوية 
انظر : «الإصابة» (۷/ ۸۷). 


اليدين على الرکبتین» وكان يطبق يديه على فخذيهء» وتبعه عليه 
(TTD, 1‏ 
اصحايه) ' 

وفى أبواب اللباس فى الصلاةء قال ابن المنذر: ثابت عن رسول الله عل 
أنه قيل له: هل يُصَلَّى الرجل في الثوب الواحد؟ قال: «أو لكلكم 
ثوبان)57” '" . 

ثم روؤى أبن المنذر عن ابن مسعود قوله: «(يصلي الرجل في 


موف 
02 0 


3 


وتأول اين المنذر أثر ابن مسعود على استحباس الصلاة فى توبين “ ثم 
قال: ولو أحب ابن مسعودٍ الصلاة في ثوبين لكانت السنة مستغنى بها والله 


f‏ ريه 
أعل 9 , 
رابعًا: قول الصحابي حجة» إذا لم يخالفه غيره. 


روي ابن المنذر بسنده عن السائب بن يزيد» أن النداء يوم الجمعة كان 


م 


وله إذا خرج الإمام في زمان رسول الله ع وفي زمان ابي بكرء وفي 
زمان عمر إذا خرج الإمام» وإذا قامت الصلاة» حتى كان زمن عثمان فكثر 
الناس» فزاد النداء الثالث على الزوراى فثبت حتى الساعة'""'. 





.)١6١ /٣( (05؟5؟) الأوسط‎ 

60 رواه ابن المنذر في (اللأوسط؛ (ه/ ١اه/‏ )ل والبخاري في الصلاة - باب 
الصلاة فى الثوب الواحد ملتحفا به (۸١۳)ء‏ ومسلم فى الصلاة - باب الصلاة فى ثوب 
وأحل» وصفة لبسه 07 0). 

(۲۳۰۸) رواه ابن المنذر في (الأوسط) )٥۲ /٥(‏ رقم (5976). 

(۲۳۰۹) «الأوسط» (ه/ .)٥٤‏ 


= - والبخاري في كتاب الجمعة‎ © |٠١ /٤( رواه ابن المنذر في «الأوسط)‎ )59١١( 
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بالنداء الثالث فى العددء وهو الأول الذي بدأ به بعد زوال الشمس بين 
المهاجرين والأنصارء فلم يكره أحدّ منهم علمناه» ثم مضت الأمة عليه إلى 
TID | 6‏ 
زماننا هذا»"''"'. 

فعثمان تة زاد الأذان الثالث يوم الجمعةء وأقره الصحابة على ذلك فهذ! 
يعتبر «إجماعًا سكوتيًاه وهو حجة عند أكثر أهل العلم*'''". 

قال ابن تيمية: «(وأما أقوال الصحابةء فإن انتشرت ولم تنكر في زمانهم 


TIT 8 5‏ 
فهى ححه علد جماهير العلماء)” 1 أ.ه 


وفي مسألة التسليم من صلاة الجنازة» يرى ابن المنذر أن الأفضل تسليمة 
واحدة؛ لأنه هو الذي عليه أصحاب رسول الله مَك . 

قال ابن المنذر: «تسليمة واحدةٌ أحب ا لحديث أبي أمامة بن 
سهل”*١"©.‏ ولأنه الذي عليه أصحاب رسول الله عة يه وهم أعلم بالسنة من 


غيرهم ولأنهم الذين حضروا صلاة رسول الله ع وحفظوا عنه ولم يختلف 





= باب الأذان يوم الجمعة] (۹۱۲/ .)٩٠١‏ 

.)05 /٤( «الأوسط»)‎ )711( 

.)505( انظر: «مذكرة أصول الفقه» للشنقيطى‎ )۲۳١۲( 

(۲۳۱۳) «فتأوى ابن تيمية») .)١١ /۲١(‏ 

(T14)‏ حديث أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن ابن المسيب قال: السنة في الصلاة على 
الميت أن تكير» ثم تقرأ بأم القرآنء ثم تصلي على الني 46 ثم تدعو ثم تسلم عن 
يمينك تسليمة خفيفة» ولا يقرأ بآم القرآن إلا في التكبيرة الأولى. 
وسعيد بن المسيب تأبعي ولیس بصحابي ؛ والتابعي إذا قال من السنة كذ! فليس له حكم 
الرفع› وغايته أنه رأي فقهى ارتاه التابعي› والله أعلم . 
وحديث أبى أمامة روأه ابن المنذر فى (الأوسط) ٥)‏ / 5). 


ممن روينا ذلك عنهم أن التسليم تسليمة واحدة)(5١'".‏ 

ويرى ابن المنذر: أن لا عتق إلا من بعد الملك. فمن قال: كل مملوك 
أملكه نهو حر قبل أن يملك شيا لا پازمه شيء؛ واستدل ابن المنذر بحديث 
ابن عمر أن النبي عه قال «لا عتق فيما لا تملك" ' '. 

ثم قال ابن المنذر: «وقد تبت ذلك عن ابن عباس» ولا أعلم أحدًا يخالفه 
من أصحاب رسول الله عه ومن خالفنا من أهل المدينةء والكوفة يرون 


1 | 


تقليد الواحد من أصحاب رسول الله يم إذا لم يخالفه غيره 
0601 
خامسًا: يعمل بقول الصحابي »عند انعدام النص : 
يرى ابن المنذر أن صاحب المنزل أحق بالإمامة من غيره وبوب المسألة 
بعنوان : ذكر إثبات إمامة صاحب المنزل» د ثم أورد أبن المنذر آثار الصحابة 
في المسالة» كقول ابن مسعود: «رب البيت أحق» أي أحق بالامامة” ١‏ '" , 





(1؟) «الأرسط» .)٤٤۸/٥(‏ 

20 أورده ابن المنذر في ا (/ »)۱٨۸‏ وأخرجه التزمذي (۱۲۱۷) [باب ما 
(۲۱۹۲)]» وحسنه الا 

)۲۳٠۱۷(‏ وفى المسألة ثلاثة أقوال: 
القول الأول: لا عتق إلا من بعد الملك» وهذا قول ابن المنذر. 
القول الثاني : إن كان اختص جنسًا من الأجناس أو شيئًا بعينه فإنه يعتق عليه ما ابتاع من 
أولئك» وإذا قال؟ كل عبدٍ أملكه فهو حر فلا شىء عليه. وهذا قول مالك. 
القول الثالث: هو أن يعتق عليه كل مملوك يملكه بشراءٍ أو هبةٍ أو ميراث أو غير ذلك . 
وهذا قول أصحاب الرأي «الإشراف» (۳/ 1817). 

(۲۳۱۸) «الإشراف» (۳/ ۱۸۸). 

.)۲٣٣۳ /٤( «الأوسط»‎ )۲۳۱۹( 


الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 1۷ 


ويرى ابن المنذر أن الصلاة على ظهر المسجد بصلاة الإمام جائزة» 
واحتج بأثر أبي هريرة نة «أنه. كان يصلي بصلاة الإمام بظهر البناء على ظهر 
المسجں) '""'. 

واختلف آهل العلم في «المرء لا يقدر على السجود على الأرض من 
الزحام» واختار ابن المنذر قول عمر بن الخطاب «بالسجود على ظهر أخيه». 

قال ابن المنذر: «وبقول عمر بن الخطاب نقول؛ لأنه سجود فى حال 
الضرورة على قدر طاقة الساجد» ولم يكلف المصلي إلا بقدر طاقته"""'. 

سادسًا: قول كبار الصحابة وجمهورهم أولى بالاتباع . 

وهذا الأمر نلمحه فى فقه ابن المنذرء ففى مسألة «الرجل يطلق زوجته 
تطليقه» أو تطليقتين؟ ثم تتزوج غيره» ثم ترجع إلى زوجها الأول» اختار ابن 
المنذر أنها تكون على ما بقي من طلاقهاء وقال: كذلك قول الأكابر من 
أصحاب رسول الله عي عمر بن الخطاب وعلى بن أبي طالب» وأبي بن 
كعبء وعمران بن حصين › وأبي هريرة» وروي ذلك عن زيد بن ثابت و معاذ 

(YTTTY) 
ابن جبل» وعبد الله بن عمرو بن العاص‎ 
يرى أبن المنذر جواز المشي أمام الجنازة وخلفهاء وعن شمالهاء مع‎ 





(0؟؟5؟) السابق (5/ ؟7؟١).‏ 

)۲۳۲١(‏ السابق )٠٠١ /٤(‏ القول الثانى: يمسك عن السجود فإذا رفعوا سجد» وهو قول 
عطاء والزهريء والقول الثالث: أن يومئ إيماء إذا لم يقدر على السجود» وهو قول نافع 
مولى أبن عمر. ۰ 

(؟؟"؟) «الاشراف) /٠١‏ 05875), وفي المسألة قولان آخران: 

| - أن النكاح جديدء والطلاق جديدء وهذا قو ل ابن عمر واين عباس . 


- وقال النخعي : إن لم يكن دخل بها فعلى ما بقي من عدد الطلاق. 


استحباب المشي أمامهاء وعلل ذلك: بأن عليه الأكثر من أصحاب 
رسول الله عله والتابعين» ومن بعد "'"'. 

سابعًا: إذا اختلف أصحاب رسول الله عه يختار من أقوالهم أشبهها 
بالكتاب والسنة. 

قد اختلف أهل العلم في الرجل يحلف بصدقة ماله» وقال: كل مال له 
في المساكين. فاختار ابن المنذر أن عليه كفارة يمين» فقال: «أصح هذه 
الأقاويل قول ابن عمرء وابن عباس: إن عليه كفارة يمين» لدخول ذلك في 
الجملة في الأيمان التي أمر الله كلك فيها بالكفارة)” ٠"‏ . 

فابن المنذر يختار من أقوال أصحاب النبي عه أشبهها بالكتاب والسنة. 

ولهذا يقول: «وإذا اختلف أصحاب النبي عي في شيء فسبيله النظر». 

وقال: «وإذا اختلف أصحاب رسول الله عه في المسألة وجب اتباع 


(TTYoe) 


أشبههم قو لا بالكتاب والسنة) 


جد جد 


دسجتت + لاا لاس ااا Er ESE‏ 


مع لاوس ؛ (FA /٤(‏ 
۲۵ ) «الاشر اف 5ك ۳۷ . 


.)04 لالأشراف) 7( ,۷ا ا وانظر: ارا ا(‎ )۲۳۲١( 


TERRIA دجت‎ 
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وينتظم القواعد الآتية: 

القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك . 

القاعدة الثانية: الضرورات تبيح المحظورات 
القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء الطهارة والاباحة. 


القاعدة الرابعة: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل . 


ع کل کو 




















ات 
هكس وع کرو ی 


1 الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 






القاعدة الأولى 
اليقين 2 د يزول با بالشك 






تعريف القاعدة: 

القاعدة لغة: هي الأساس الذي ينبني عليه الشيء معنويًا كان أم حسيً 
كقواعد الدين» وقوعد النحو» وقواعد البيت» و منه قوله تعالى: واد برقع 
إِرَعِعدُ اوعد ين الت وميل ا مل ما نك أت ألتَمِيمٌ اللي 
د 

قال الزجاج: : «القواعد: أساطين البناء التي غود" . 

القاعدة فى الاصطلاح : هي حكم كلى ينطبق على جزيئات كثيرة 


ir 


(YT YAD « 
. عه‎ 


وقيل قضية كلية منطبقة على جميع جزئاتي“"". 


وفيل حكم أغلبي غلبي ينطبق على معظم جزئياته . 

وهذه التعاريتف 3 سنها اختلااف حقيقي › فالقاعدة الفقهية في حقيقتها : 
)۲۴۲١(‏ [سورة البقرة: 1۲۷]. 

(0 ) «مختار الصحاح؟» (۲۱۷)» والسان العرب» (۷/ .)٤١٤‏ 


(0 انظر: «شرح الكو كب المنير» »)٤۳۹ /٤(‏ و«القواعد الفقهية» (ص١١)‏ د/ عبد العزيز 
عزام ص الحديث» و«الأشياه والنظائر» تا اج الديين السبكي .)١(‏ 


(YT)‏ «التعريفات) للجرجاني )5١5(‏ تحقيق / إبراهيم الابياري. 




















الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 1Y0‏ 
الاختيارات الفقهية الإمام اين امار خخ 
أصول فقهية كلية في نصوص موجزة دستورية تتضمن أحكامًا تشريعة عامة 
. و ا (TTT) . 8 e‏ 
فى الحوادث التى ندخل تحت موضوعها / 


وهذه القواعد أحكام أغلبية غير مطردة. 


5 1 1 2 ار" له يز 9 ل با ھ ۶ : 





دلدل هذه القاعدة: 

قول النبي عله : «إذا وجد أحدكم في بطنه شيًا فأشكل عليهء أخرج منه 
شى ع أم بد فاد يخر جن من المسحد حتى يسمع صوتاء أو يحل ری" . 

وكذلك قول النبي عه «إذا شك أحدكم في صلاتهء فلم يدر كم صلى» 
أثلانًا أم أربعاء فليطرح الشك» وليبن على ما استيقن»"""". 

قال السيوطي : «اعلم أن هذه القاعدة تدخل في جميع أبواب الفقه. 
والمسائل المخرجة عليها تبلغ ثلاثة أرباع الفقه وأكش""". 





(TT)‏ شرح القواعد الفقهية )۳٤(‏ للشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقاء و«موسوعة القواعد 
الفقهية المنظمة للمعاملات الاسلامية) )١8 .١1١۷(‏ د/ عطية عدلان رمضان 

(۲۳۳۱) رواه مسلم كتاب الحيض - باب : الدليل على أن من تيقن الطهارة ثم شك في الحدث 
فله أن يصلى بطهارته] (49). 

(YTTY)‏ رواه مسلم كتاس المساحد ومواضع الصلاة - باب السهو فی الصلاة (إلاهة). 

۳ «الأشباه والنظائر» للسيوطي )2١(‏ دار الكتب العلمية» وانظر: «تشنيف المسامع» (۳/ 
۲ ) واشرح الکو کب المنیر» (5/ .)٤۳۹‏ وانظر: «الأشباه والنظائر» لابن نجيم )٤۹(‏ 
تحقيق/ الشيخ زكريا عميرات» واشرح القواعد الفقهية» (9/ا: 2485 واقاعدة اليقين لا 
يزول بالشك» دراسة تأصيلية تطبيقية تأليف د/ يعقوب عبد الوهاب الباحسين (۲۷)» وما 
بعدها. 
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لا رأي ابن المنذر: 

نظر ابن المنذر لهذه القاعدة في اكثر من موصع من كتية . 

قال ابن المنذر: «ولا يجوز أن يزال اليقين إلا بيقين مغله» ولا يزول 
نشك) . 
أصابته نجاسة أم لا؟ صَلّى عليه حتى يوقن بالنجاسة؛ لأن الأشياء على 


(TTTE) 


الطهارة» حتى يوقن نجاسة حلت فيه فتحرم الصلاة عليه) 
المتطايرة مثل رؤوس الإبر» قياسًا على الذباب» فهو يقع على العذرة والبول 
فردٌ ابن المنذر على محمد بن الحسن قائلا: «قد أغفل هذا القائل حيث 
بوصوله إلى ثوبه» وأرجل الذباب رقاق» قد يجف فيما بين البول ووصولها 
إلى ثوب الإنسان» وقد لا يجف - فهذا باب شك - فما وصل إلى ثوبه مما 
يرشش عليه» يجب غسله» وما هو في شك من وصوله إلى ثوبه فليس عليه 
غسله؛ لأن الثوب طاهر بيقين» وهو في شلك من وصول النجاسة إليه في هذه 
الحال)20 55“ , 
فالإإنسان قد استيقن من وصول رزاز البول إلى ثوبه» ولكنه لم يستيقن من 
وصول النجاسة عن طريق أرجل الذباب» لأن أرجل الذباب رقاق فقد تجف 
(5"*5؟) «الأوسط» (۲/ ۱۹۲). 
(ه*5؟) «الأوسط» (۲/ ۱۳۹). 


الاختيارات الفقهية للاإمام ابن المنذر 1Y‏ 
النجاسة قبل أن تصل إلى الإنسان» فهذا شك واليقين لا يزول بالشك . 
# واستعمل ابن المنذر هذه القاعدة ذ في الترجيح لكثير من مساتل 
الخلاف» ففي مسألة صلاة المأمومين خلف إمام يصلي قاعدّاء اختار ابن 
المنذر أن يصلي المأمومون قعودًا إذا صلى الامام قاعدّاء وذلك؛ لأنه قد 
ثبت بيقين أنه عه صلى قاعدّاء وصلى الصحابة خلفه قعودّاء وأما صلاة 
اللبي في مرض موته» والتي صلى فيها الصحابة خلفه قيامّاء فهذا قد وردت 
به أخبار مختلفة» متعارضة» فلا يجوز نسخ ما هو يقين بما هو معختلف فيه. 
قال ابن المنذر: «اختلفت الأخبار في صلاة رسول الله عله في مرضه 
حين خرج إلى المسجد» وتعارضت» ولم يجز نسخ ما هو يقين» وما هو قد 
ثبتت الأخبار به ولم يختلف من أمر رسول الله عه الذين صلوا خلفه قيامًا 
بالقعود» لأخبار مختلف فيهاء لأن الاختلاف شك والإجماع يقين» فغير 
جائز الانتقال من اليقين إلى الشك» وكذلك غير جائز نسخ ما قد ثبت ولم 
تختلف الأخبار فيه» بما قد اختلفت الأخبار فيه» وقد ثبت أن النبي عي 
نهاهم إذا صلى إمامهم قاعدّاء أن يصلوا قيامّاء وعرفهم أن ذلك فعل فارس 
والروم بعظمائها يقومون وملوكهم قعودء ومن المحال أن يطلق هنا من 
ارتكاب ما نهى التي َك بغير خبر ثابت عن الني مُه لا معارض له يوجب 


CTT, 


نسخ ما نهوا عنه 
E‏ 2 





(*"؟) «الأوسط» (54/ 5 »)5١‏ انظر: التنظير لهذه المسألة فى «اختيارات ابن المنذر» الباب 
الأول ص (5714). 
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القاعدة الثانية 


4 1 ضرورات تبيح الحضا رات ۳"۷ 


دليل هذه القاعدة قوله تعالى :#فمن أَصَطرٌ غَيْرَ باغ ولا عاو فلآ إِنْم 
ةي (YTTA)‏ 
علَيّهِ چ ٠١‏ 

وقال تعالى: اوقد صل لَك ب حرم کی إلا ما أمْطررثمٌ إليدوي” ''. 


قال الشنقيطي: «بعني أن هذا الذي حرمه عليكمء وفصّل تحريمهء إذا 
ألجأتكم الضرورة إليه فهو حلال عليكم للضرورة؛ لأن الضرورات تبيح 
المحظورات . 

ومن يأت الأمور على اضطرار فليس كمثل آنيها اختيارًا 

فالميتة حرام بالا جماع» ولكن الإنسان إذا خاف على نفسه الهلاك ولم 
يجد إلا الميتة أو الخنزيرء أو ما جرى مجرى ذلك فإنه يباح له ذلك 
الحراه)”” 4" , 

لا رآي ابن المدذر: 


فى كثير من مسائل الفقه نجد ابن المنذر يُعْمِلٌ هذه القاعدة فقد برّب بابا 





(۳۳۷) انظر: «الأشباه والنظائر» للسيوطي (۸۳). و«القواعد الفقهية» لعبد العزيز عزام 
.)٤۷(‏ و«الموافقات» للشاطبي (۲/ 7017)» و«الأشباه والنظائرا لابن نجيم (۷۳)» و«اشرح 
القواعد الفقهية» .)۱۸١(‏ 

(۲۳۳۸) [سورة البقرة: .]١۷۳‏ 

(۲۳۳۹) [سورة الأنعام: .]١١9‏ 

ءه١475 «أضواء البيان» (۲ 59١5؟) ط. المجمع الفقهي بجدة الطبعة الثانية سنة‎ )۲۳٤١( 
.)٤۳۸ /١( و(تفسير ابن كثير)‎ 22756١١ /۲( وانظر: «تفسير القرطبى)‎ 


هن 
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بعنوان الذكر إباحة الميتة تیل الاضطرار) ثم قال * قال الله تعالى : و حر دمت 
لك ميته والدَمْ ولت ال بي" . 

فاحتمل أذ يكون ا وما ذكر معها في سورة 
غير حال الاضطرار فدل قوله 0 فمن أَضْطرٌ عير باع ولا عاد فلك ام 
َيه“ . على إباحة أكل الميتة في حال الاضطرار» وعلى أنها حرّمت 
1 فی غي »"“". حال الا ] 8 , 

ويرى ابن المنذر أن الشريعة حرمت الأموال إلا إذا مرّ جائع فاضطر إلى 
الأكل من طعام غيره يدون دنه فيجوز ذلك. 

يقول ابن المنذر' «وقد حرّم الله أكل الأموال في كتابهء فقال: «يكأيها 
لت اموا لا تَأَحكُلوا مالك نکم بالطل إل أن تكرت رة عن 
راض 58 
فقال: (إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذاء في بلدكم هذاء 


TE . 1‏ 
في شهركم هذا)" 7 . 





.]۳ [سورة المائدة:‎ )۲۳٤١( 

(75:5) [سورة البقرة: ۱۷۳]. 

)۲۳٤۳(‏ كلمة «غير» غير موجودة بالأصل» ولا يستقيم الكلام بدونها. 
)۲۳٤٤(‏ «الاشراف» (۳/ .)١75‏ 

(57565) [سورة النساء: ۲۹]. 


-_ روا 3 كتاب س - پاب الخطبة يوم منى(1/79١)2 ومسلم كتاب الحج‎ (YTET) 


1A»‏ الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


ثم قال ابن المنذر: «وقد حرّم النبي عه أن تحتلب ماشية قوم إلا يإذنهم 
إلا أن يمر جائع» أو عطشان» أو مضطر بماشية» أو مال» فيباح له ذلك على 
خبر أبى هريرة» فال : قلت: يا رسول الله ما يجل لأحد من مال أخيه إذا 
(YTEADCTTEY) 5 ۶ 1 ١‏ 
اضطر إليه» قال : ياكل ولا يحمل › ويشرب ولا يحمل) : 
على رأس الإمام في حال الحرب» عند مجيء رسول العدو بالسيف» ترهيبا 
للعدو» وحراسة امام أن ينال بمكروه» وهذا في حال الضرورة استد لا لا 
بقيام المغيرة بن شعبة على رأس النبي عه وعليه المغفر. . . فدل ذلك على 
أن الفرق بين هذه الحالء وبين الحال التي قال النبي عي «من أحب أن يمثل 
الرجال قياما فلبتبوأ مقعده من النار»““". وذلك إذا لم تكن ضرورة*""'. 
فقيام الرجل للرجل مكروه أو منهى عنه إلا إذا كانت ضرورة. والله 
أعلم . 
کب د 





)۲۳٤۷(‏ رواه ابن ماجه كتاب التجارات باب النهي أن يصيب منها شيئًا إلا بإذن صاحبها رقم 
)۲۳٠۳(‏ وقال الألباني: ضعيف» والبيهقي في سننه باب ما جاء فيمن مر بحائط إنسان أو 
ماشيته .)55١899(‏ 

(548؟5؟) «الاشراف») (۳/ ١۲۳)۔‏ 

(1759) رواه أبو داود في الأدب - باب الرجل يقوم للرجل يعظمه لذلك (2774)» والترمذي 
كتاب الأدب - باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل (755؟). 

.)۳١٤ /١١( «الأوسط؛)‎ )۲۳۰( 


الاختيارات الفقهية للإامام ابن المنذر 1A1‏ 


القاعدة الثالثة 


الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة 






قال شيخ الاسلام ابن تيمية: «اعلم أن الأصل في جميع الأعيان الموجودة 
على اختلاف أصنافهاء وتباين أوصافها أن تكون حلالا مطلثًا للآدميين» وأن 
تكون طاهرةًٌ لا يحرم عليهم ملابستها ومباشرتهاء ومماستهاء وهذه كلمة 
جامعة ومقالة عامة» وقضية فاضلة عظيمة النفع» واسعة البركة» يفزع إليها 
حملة الشريعة» فيما لا يحصى من الأعمال» وحوادث الناس»*""' . 

وقال السيوطي: «الأصل في الأشياء الإباحة» حتى يدل الدليل على 
التتحريم . . . وعند أبي حنيفة الأصل فيها التحريم حتى يدل الدليل على 
الإباحة»)"*". 

ودليل هذه المسألة قوله تعالى: قل من حرم ية آله أل َج لياو 
لطبت 9 اررق °۳" , 

فإنه سبحانه أنكر على من حرم ذلك» فوجب أن لا تثبت حرمته» وإذا لم 
تثبت حرمته» امتنع ثبوت الحرمة في فردٍ من أفراده؛ لأن المقيد جزء من 
المطلق» فلو ثبتت الحرمة في فردٍ من أفراده لثبتت في زينة الله» وفي 
الطيبات من الرزق» وإذا انتفت الحرمة بالكلية ثبتت الإباحة*"'. 





(١1ه7؟)‏ «الفتاوى» (١؟/ .)۳۰٤‏ 
(؟576) «الأشباه والنظائر» للسيوطي .)5١(‏ 
(*5"0؟) [سورة الأعراف: ”77]. 
(55:4) انظر: «إرشاد الفحول» (۲/ .)۲۸٤‏ 











AY‏ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


ومن الأدلة كذلك حديث سعد بن أبي وقاص تَنافتة أن النبي ع قال : إن 
أعظم المسلمين جرمّاء من سأل عن شيءٍ فحرّم على المسلمين من أجل 
ال ° 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي الحديث أن الأصل في الأشياء الإباحة حتى 
يرد الشرعٌ بخلاف ذللف»*"'. 

واستدل لهذه القاعدة أيضًا بحديث: «الحلال ما أحله الله في كتايه › 
والحرام ما حرّمه الله في کتابه» وما سكت عنه فهو مما عفا عنه) 9" , 

ولكن الاستدلال بهذا الحديث فيه نظرء فالإمام الترمذي يرجح وقفه 
فقال: وكأن الحديث الموقوف أصح. قال: وسألت البخاري عن هذا 
الحديث فقال: ما أراه محفوظء روى سفيان عن سليمان التيمي» عن أبي 
عٿمان» عن سلمان موقوفا ^ , 


رأي اين المنذر: 

الأصل في الأشياء الإباحة هذا قول الجمهور كما سبق. وهو كذلك رأء 
الإمام ابن المنذرء فيقول ك: «الأصل في الأشياء الاباحة حتى تحرم 
يكتاب أو سنة أو إجماع» 0" . 


)۲٠١(‏ رواه البخاري كتاب الاعتصام - باب ما يكره من كثرة السؤال (۷۲۸۹)» ومسلم 
كتاس الفضائل - باب توقيره .)١1785/8(‏ 





(۲) «فتح الباري» (۱۳/ 5085). 

.)١۷۲١ رواه الترمذي كتاب اللباس - باب ما جاء في لبس الفراء‎ )۲۳٣۷( 
ط . دار المعارف.‎ )٤٠١۲( «سنن الترمذي»‎ )۲۳۸( 

.)۳۱١ /١( «الأوسط)‎ )۲۳۵۹( 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ) 1A‏ 

واستدل ابن المنذر بهذه القاعدة على جواز الوضوء فی آأنية الصفر 
والنحاس وغير ذلك”"٠‏ ''. 

وبهذه القاعدة استدل ابن المنذر على إباحة الوطء للمسافر الذي لا يجد 
الماء من غير كراهة . 

قال ابن المنذر: «لأن الله أباح وطء الزوجة وملك اليمين» فما أباح فهو 
على الاباحة» لا يجوز حظر ذلك ولا المع منه إلا بسنةٍ أو إجماع. والممنوع 
منه حال الحيض» والإحرام» والصيام» وحال المظاهرة قبل أن يكفرء وما 
وقع تحريم الوطء منه بحجة» فأما كل مختلف فيه في ذلك فمردود إلى أصل 
إباحة الكتاب الوطىء قال تعالى: دا طهر أو من حت امک 
معآم (51؟ )١‏ 8 8 3 5 
ا '. وقد جعل التيمم طهارة لمن لا يجد الماء» ولا فرق بين من 
يصلي بوضوء عند وجود الماع وبين من صلی بتيمم حيث لا يجد الماء إِد 
کل مود ما رض علبه) 7" , 

وبهذا الأصل أباح ابن المنذر جواز أكل الأرنب واليربوع والوبر» لأن 

(IY) |! "3 : ۶ 

ويرى ابن المنذر كذلك أن الأصل في الأشياء الطهارة. 

قال ابن المنذر : «والأشياء على الطهارة حتى يوجد نجسًا بعينه قائمًا فيزال 


ذللی )2" , 





0 السابق .)۳١١ /١(‏ 
)۲۳٠۹١(‏ [سورة البقرة: ۲۲]. 
(؟5"؟) «الأوسط) (؟/ ۱۸). 

(5755) «الإاشراف» (۳/ ۲۲۲). 
(5"54) «الأوسط» (؟/ ۱۷۳). 


185 الاختيارات الففقهية للامامح ابن المنذر 


وفى مسألة الصلاة في ثياب المشركين» يقول ابن المنذر: الثياب كلها 
على الطهارة حتى يوقن المرءٌ بنجاسة أصابتهاء وسواء ثوب مشرك وغير 


أك ۱ ب اله : 1 32 (TT To)‏ 
مشرك» سواء من نسح الثوب منهم» ومن غيرهم . 


o‏ فد 


(5756؟) السابق (۲/ )۱۷٤‏ وانظر: (65/ 586). 


كس جين ارو ور 


الااختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 1A۵‏ 









القاعدة الرابعة 


كل شرط يخالف القرآن فهو شرط باطل» ولو كان مائة شرط» وبهذه 
القاعدة أبطل ابن المنذر مايشترطه المكاتب على المكاتب من ميراثه. 
فالسيد لا يجوز أن يشترط على المكاتب ثشيئًا من ميراثه بعد الوفاة. 

قال ابن المنذر: «لأن الله كك قضى أن ميراث الحرّ بين ورثته» فإذا 
اشترط خلاف كتاب الله وي0'"* فهو باطل . 

ومن ذلك الشروط في عقد النكاح التي تنافي مقاصد عقد الزواج» كأن 
تشترط المرأة على زوجها ألا ينكح امرأة أخرى» أولا يتسرى» أولا يخرج 

فهذه الشروط وما يشابهها يبطلها ابن المنذرء لقول النبي عله : «كل شرط 
ليس في كتاب الله فهوباطل» وإن كان مائة شرط" "'. 

وقال: وهذه الشروط خلاف كتاب الله» بل فيه تحريم ما أباحه الله للزوج 
من النكاح» وملك اليمين”* '*. 





.)١18٠١ /۲( «الإاشراف»‎ 

(850؟) رواه البخاري في المكاتب - باب ما يجوز من شروط المكاتب ومن اشترط شرطا 
لیسن فى كتاب الله (5551). 

(548؟؟) «الإشراف» /١(‏ 05) وهذا قول سفيان الثوري والشافعى والمزنى» وذهب أحمد 
وإسحاق إلى الوفاء بالشروط لحديث إن أحق الشروط أن يوفي بها ما استحللتم بها 
الفروج» ولقول عمر: مقاطع الحقوق عند الشروط . 




















رد الا ختيارات الففقهية للامام ابن المنذر 


ولكن إذا كانت الشروط لا تعارض. كتاب الله عر وجل فتجوز › ولذلك 
أجاز ابن المنذر للرجل أن يكاتب أمته» ويستثني مافي بطنها'"' "'. 


¥ 
- 


ع 3 





(۲۳۹) «الإشراف» )۲٠۲/۲(‏ وهذا قول أحمدء وإسحقء وخالف مالك والشافعي فالا بعدم 


,ہی ووعیے ایی 
کے جج حر و ج 





ويدتظطم هذا الفصل المبماحث الآتية: 
المبحث الأول: تعريف الاجتهاد وحكمه. 
المبحث الثاني : شروط الاجتهاد. 
المبحث الثالث : درجات المجتهدين. 


المبحث الرابع : منزلة ابن المنذر الفقهية . 


4 يك 
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أولأً: تعريف الاحتهاد: 

الاجتهاد لغة: افتعال من الجهد» وهو بذل الوسع والطاقة» يقال: جهد 
الدابة: حمل عليها السير فوق طاقتها. وهذه المادة (ج› هه د) لا تستعمل 
إلا فيما فيه جهد ومشقة يقال : اجتهد في حمل الرحى› ولا يقال اجتهد في 
حمل النواة. والجهد بصم الجيم : الوسع والطاقة. والجهد - بفتح الجيم- : 
المشقة» وقيل هما لغتان إذا استعملا في الوسع رالطاقت ٠‏ فأما إذا أريد 
المشقة والغاية فهو الجهد - بفتح الجيم - ولا غير. 

الاجتهاد في الاصطلاه'"""" : هو يذل الجهد في نيل حكم شرعي عملي 
بطريق الاستنباط . 

ثانيًا: حكم الاجتهاد('"'): 

الاجتهاد فرض كفاية» حتى لو اشتغل بتحصيله واحد سقط الفرضٌ عن 
الجميع» وإن قصر فيه أهل عصر عصوا بتركه 0 

قال الله تعالى : ر ا نتر من کل َة مم طَلِمَةٌ إََتَقَهُواْ في أَلدِيِنٍ 





(0 انظر : «لسان العرب؟ (۷/ 49» وما بعدها)ء و«المعجم الوسيط) /١(‏ 47١)غ:‏ و«من 
أسرار العربية في الكتاب والسئة» /١(‏ ۲۷۷). 

)۲۳۷١(‏ انظر: «البحر المحيط» (5/ ۱۹۷)» و«المحصول» (۲/ ۲۷٤)ء‏ و«مذكرة في أصول 
الفقه) (586). 

(۲۳۷۲) انظر : «البحر المحيط» (5/ .»)١58‏ و«التحقيقات السلفيات» .)٦١۷(‏ 








الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 1۸4 
ولنذروا و ررم مه إِذَا جرا إل 62 رور لاا 


فيجب على الأمة أن يكون فيها فرقة تسأل» ويدل قوله تعالى: #فستلرا 
هل ألذ5 4" '. أن هناك طائفة تسأل وتستفتى . 


ومن الأخطاء التي زعمها أهل التقليدء القول ب«غلق باب الاجتهاد) 
فالاجتهاد ليس له باب يغلق» وإنما له شروطء فمن توفرت فيه -في أي عصر 
من العصور- جاز له الاجتهاد*""'. 

يقول الشوكاني: فإن هذه المقالة تستلزم رفع التعبد بالكتاب والسنةء وأنه 
لم يبق إلا تقليد الرجال» الذين هم متعبدون بالكتاب والسنة» كتعيد من جاء 
بعدهم على حَد سواء» فإن كان التعبد بالكتاب والسنة مختصا , بمن كانوا في 
العصور السابقة» ولم يبق لهؤلاءٍ إلا التقليد لمن تقدمهم» ولا يتمكنون من 
معرفة أحكام الله» من كتاب الله» وسنة رسوله. نما الدليل على هذه التفرقة 
الباطلة» والمقالة الزائفة» وهل النسخ إلا هذا «إسبحتك هذا بسن 
AT GY‏ | هھ 


ب 


8 فك 





(۲۳۷۳) [سورة التوبة: .]١77‏ 
(75؟) [سورة النحل: .]٤۳‏ 
(53095) «التحقيقات السلفية») .)٦۲۷(‏ 
)۲۳۷١‏ [سورة النور: .]١5‏ 
(۲۳۷۷) «إرشاد الفحول» .)۲٠١(‏ 


1۹۰ الاختيارات الففهية للامام این المنذر 





الاجتهاد هو ذروة ما يصل إليه الإنسان في علوم الشرع من الكمال» وخير 
ما تنافس فيه الفضلاء من العلماءء ولقد قدّر سلفنا الصالح وي هذا المنصب 
حق قدره» فوضعوا له من الشروط والضوابط» ما يكفل لهذا المنصب قدره 
وللفقيه المجتهد منزلتهء والمجتهد هو الفقيه المستفرغ لوسعه لتحصيل ظن 
بحكم شرعي» ولا بد أن يكون بالعًا عاقلا قد ثبتت له ملكة يقتدر بها على 
استخراج الأحكام من مآخذهاء وإنما يتمكن من ذلك بشروط”""". 

-١‏ أن يكون عاقلا فقيه النفس» ذو ملكة يدرك بها العلوء"""'. 

1- أن يكون عارفا باللغة» ولا يشترط في ذلك بلوغه الدرجة العليا 
كالأصمعي والخليل» وسيبويه» بل يكفي عرفانه بأوضاع العرف» بحيث يميز 
العبارة الصحيحة عن الفاسدة» والراجحة من المرجوحة»ء فإنه يجب حمل 
كلام الله» وكلام رسوله على ما هو الراجح» وإن كان عكسه مرجوحًا جائرًا 


(۲۳۷۸) انظر : «إرشاد الفحول» (۲/ ٦‏ ) واتشنيف المسامع» 0 )٥‏ واشرح 
الكو كب المنير» (5/ 525)» و«الفقيه والمتفقه) (”/ ,2)7””٠‏ و«الاجتهاد بتحقيق المناط 
وسلطانه») )٤۷(‏ لعبد الرحمن زيد [ط. دار الحديث] (س575١/‏ 68١٠١م)2‏ وامجلة 
الشريعة» عدد ( ) مبحث الاجتهاد (7؟) د/ محمد حسن هيتوء و«أصول الفتوى وتطبيق 
الأحكام الشرعية في غير بلاد المسلمين» د/ محمد عباس الحكمي (7؟) ط. المكتبه 
المكية .)١1988 /۱٤۲۰(‏ 

(7707) وهناك شروط بدهية ذكرها بعض آهل العلم كشرط الإسلام والبلوغ» ولكونها بدهية 
لم أذكرهاء وقد نص عليها بعض الباحثين المعاصرين لكون بعض المستشرقين ادعوا مرتبة 
الاجتهاد. 
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في كلام العرب. 

وبعض الأصوليين» شدّد في هذه المسألة» وأوجب على المجتهد أن يبلغ 
درجة سيبويه» والخليل بن أحمد» ومن هؤلاء الشاطبي لله يقول 
الشاطبي : «فلا بد للمجتهد من أن يبلغ في العربية مبلغ الأئمة فيها كالخليل. 
وسيبويه» والأخفش والجزمِيّ» والمازني» ومن سواه *""'. 

وجعل الشاطبي درجات العلماء على قدر فهمهم للعربية ومعرفتهم بها. 

فالمبتدئ في فهم العربية»ء مبتدئ في فهم الشريعة» والمتوسط فيها 
متوسط في فهم الشريعة فإن انتهى إلى درجة الغاية في العربية» كان كذلك 
في الشريعة» فكان فهمه فيها حجة» كما كان فهمٌ الصحابة وغيرهم من 
الفصحاء الذين فهموا القرآن ية" , 

وفي الحقيقة إن مناط الأمر يتعلق بفهم العربية» وفهم أساليب العرب في 
خطابهم» فإن القرآن جار على أساليب العربية» فلا يشترط التعمق الذي 
أحدثه النحاة وعلماء اللغة» ولكن المطلوب هو معرفة القدر الذي يفهم به 
خطابهم وعادتهم في الاستعمال إلى حدّ يميز به بين صريح الكلام وظاهره. 
ومجمله ومبينه» وعامه وخاصه وقد زلّ كثيرٌ بإغفالهم هذا الأصل 
الهاه”'”'" . ' 

ومن جعل المقدار المحتاج إليه من هذه الفنون هو معرفة مختصر من 
مختصراتهاء أو كتاب متوسط من المؤلفات الموضوعة فيها فقد أبعدء بل 





(۲۳۸۰) «الموافقات» (ه/ .)٥۳‏ 
(۲۳۸۱) «الموافقات» (ه/ ۳ه٥).‏ 
(YTAY)‏ (البحر المحيط» (5/ ¥۰۳( والإحكام الإحكام» للآمدي 10 84)). 


14۲ الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 


المجتهد قو في البحث»ء وبصرًا في الاستخراج وبصيرة في حصول 
المطلدى 55859 , 

*- أن يكون عالمًا بالقرآن» فاهمًا لمعائيه» عارفًا بالناسخ والمنسوخ» 
وأسباب النزول وغير ذلك من علوم القرآن. 

قال الشافعى: «ولا يق ^" إلا من جمع الآلة التي له بهاء وهي العلم 
بأحكام کتاب الله : فرضه) وأديهع ونأاسىخە› ومنسوخهء وعامه. وخاصهء 


TA 
وإرشاده»**"'.‎ 


بالأحكاء”' ^" , 
قال الغزالي : «إنه لا يشترط معرفة جميع الكتاب» بل ما تتعلق به الأحكام 


8 ع 5 YTAVJ‏ 
منه» وهو مقدار خمسمائة آية»)"*"'. 


وهذا الحصر فيه نظرء للقطع بأن في الكتاب العزيز من الآيات التي 
تسْتخرج منها الأحكام الشرعية» أضعاف أضعاف ذلك» بل من له فهم 
صحيح وتدبر كامل يستطيع أن يستخرج الأحكام من الآيات الواردة لمجرد 
القصص والأمغال* '. 


(۲۳۸۳) «إرشاد الفحول» (۲/ .)5١9‏ 

(5785) يراد بالقياس هنا مطلق الاجتهاد. 

.)١559( الرسالة (59) فقرة رقم‎ )۲۳۸١( 

(كم؟؟) «إرشاد الفحول» (۲/ 2)5١5‏ و«الفقيه والمتفقه) (؟/ 8*"). 
(۲۳۸۷) «المستصفى! (۲٤۳)ء‏ وانظر: «شرح الكوكب المنير؛ /٤(‏ 559). 
(۲۳۸۸) «إرشاد الفحول» (۲/ .)5١5‏ 
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أما عن حفظ القرآن أو آيات الأحكام» فقد قال الغزالي: لا يشترط حفظها 
أي آيات الأحكام -عن ظهر قلب- بل أن يكون عالمًا بمواضعها بحيث يطلب 
فيها الآية المحتاج إليها في وقت الحاجة"*". 

وما قاله الغزالي وبعض الأصوليين من عدم اشتراط حفظ القرآن فيه نظر. 
فإن حفظ القرآن يقوي ملكة الاستنباط» فكيف يصح أن نطلق على عالم أنه 
مجتهد الأمة وهو غير حافظ لكتاب الله كك؟ وجاء فى «البحرالمحيط) 
للزركشي: ذهب كثيرٌ من أهل العلم إلى أنه يلزم أن يكون حافظًا للقرآن؛ 
لأن الحافظ أضبط لمعانيه من الناظر فر" . 
حظ من التطبيق على أرض الواقع . 

فالذي يترجح أن حفظ القرآن شرط للاجتهاد» وإن التساهل في هذا يفتم 
الباب أمام أنصاف المثقفين لادعاء الاجتهاد كما هو مشاهد في واقعنا الآن. 

قال الشيخ محمد أبو زهرة: «ولا شك إن أقصى درجات العلم بالقرآن أن 
يكون حافظًا له حفظًا كاملاء فاهمًا لمعانيه فى الجملة؛ دارسًا ما اشتمل عليه 
من الأحكامء دراسة تفصيلية» عالمًا بآيات الأحكام ملمًا بأقوال الصحابة في 
تفسير هذه الآيات» مطلعًا على أسباب النزول» لتعرف منها المقاصد 


۹ ٠7)تاياغلاو‎ 





(5589) «المستصفى؟ (۲٤۳)ء»‏ واشرح الكوكب المنير» (1/ .)15١‏ 
(٠9؟5)‏ «البحر المحيط) (5/ .)5١١‏ 
(۲۳۹۱) «أصول الفقه» للشيخ محمد أبو زهره (709). 
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4 - أن يكون عالمًا بالسنة» القولية والفعلية والتقريرية وأن يكون على علم 
بالمساحث المتعلقة بالسنة من العام والخاص والمطلق والمقيد الناسخ 
والمنسوخ وأن يكون عالمًا بصحيح الحديث وضعيفه» ليطرح الضعيف 
والموضوع» وأن يكون عالمًا بحال الرواة في القوة والضعف. ليعلم ما 
ينجبر من الضعف بطريق أخرى› ولو كان علمه بذلك تقليدًا كنقله من كتاب 
لأنهم أهل المعرفة بذلك» فجاز الأخذ بقولهم» كما يؤخذ بقول المقومين 
لس (5899) 
في القيم . 

ه- أن يكون عالمًا بأصول الفقه لا شتماله على ماتمس الحاجة إليه» وبه 
يقوى معرفة الأدلة» وكيفية الاستنباطء وكلما كان أكمل فى معرفته كان 
منصيه أتم وأعلى فی الاجتهاد" "5 , 

فان هذا العلم هو عماد فسطاط الاجتهاد» وأساسه الذي تقوم عليه أركان 
بنائه . 

وقد قال الرازي -بحق - : إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه»أ“"'. 

5- أن يكون عارقًا بمقاصد الشريعة على كمالهاء وهذا الشرط نيّه عليه 
الشاطبى» بل إن الشاطبى بنى الاجتهاد على أصلين : 

الأول: فهم مقاصد الشريعة. 

والثاني: المعارف التي يحتاج إليها في فهم الشريعة“". 

0 انظر: «شرح الكوكب المنير» (6/ 557). و«الفقيه والمتفقه» (۲/ .)۳۳١‏ 
(۲) «تشنيف المسامع» /٤(‏ 059). 


20 الالمحصول») (۲/ .)٤١١‏ 
(۲۳۹۰۵) «الموافقات» لاشاطبي (ه/ .)5١‏ 
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والمقصد الأسمى للشريعة الإسلامية هو «الرحمة بالعباد» كما قال الله 
تعالى : رما رلک إل ی eA‏ © 

وإن تلك الرحمة العامة اقتضت أن تكون تلك الشريعة قائمة على رعاية 
المصالح بمراتبها الثلاث: الضروريات ثم الحاجيات» ثم التحسينات» كما 
اقتضت رفع الحرج» ومنع الضيق» وتخير اليسر لا العسرء وأن المشقة التي 
يطالب بها الشارع هي المشقة التي يمكن الاستمرار على القيام بهاء والمشقة 
التي لا يمكن الاستمرار عليها تشرع لدفع الأضرار الكبيرة» كالجهاد في 
سبيل الله تعالى لدفع الفساد كما قال الله تعالى : «إولرلا َم أله ل ين 
ي يمت صَوَهعُ وبي وصلوٽ وَمَسَدُ بڏڪَر ذا اسم أله كيرا ونين 
م م س اک آَِ لوف N‏ 

- أن يكون عدلا؛ لأن علماء المسلمين لم يختلفوا في أن الفاسق غير 
مقبولٍ الفتوى» في أحكام الدين» وإن كان بصيرًا بهاء وسواء كان حرًا أم 
عبدًا فإن الحرية ليست شرطًا في صحة الفتوى"' " . 

والعدالة ليست شرطا في أصل الاجتهادء وإنما هي شرط في قبول فتوى 
المجعهر” '“". 

۸- أن يكون عارقًا بمسائل الإجماع» حتى لا يفتي بخلاف ما وقع 
الإجماع عليه» وقل أن يلتبس على من بلغ رتبة الاجتهاد ما وقع عليه الإجماع 





(5895؟) [سورة الأنبياء: .]٠١1/‏ 
(۲۹۷) [سورة الحج: ]1١‏ 
(۲۳۹۸) «أصول الفقه» لأبي زهره (55"). 
(۲۳۹۹) «الفقيه والمتفقه» (۲/ 971908). 
١‏ (المستصفى) »)۳٤١(‏ و«مذكرة ف في أصول الفقه) (1/85). 
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من المسائل 

فهذه شروط الاجتهاد» وبعض أهل العلم يفصّل في الجزئيات ويفردها 
كشروط» وبعضهم يدمجها في شرط» ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام 
المعنى واحدا وكلما كملت أدوات الاجتهاد عند الإنسان كان منصبه في 
الاجتهاد أعلى وأكمل . 

ولذلك يقول الرازي -بحق- : «واعلم أن الإنسان كلما كان أكمل في هذه 
العلوم التي لابُدَ منها في الاجتهاد كان منصبه في الاجتهاد أعلى وأتم» 

وضبْطٌ القدر الذي لا بد منه على التعيين كالأمر المتعت"'“". 

وما أحسن ما قاله الشافعي في صفة المفتي: لا يحل لأحدٍ يفتي في دين 
الله إلا رجلا عارًا بكتاب الله» بتاسخه» ومنسوخه» وبمحكمهء 





(£۹1) 


ومتشابهه» وتأويله وتنزیله» ومكيه ومدنیه» وما أريد به» وفيما أنزل» ثم 
يكون بعد ذلك بصيرًا بحديث رسول الله عل وبالناسخ والمنسوخ» ويعرف 
من الحديث مثل ما عرف من القرآن» ويكون عالمًا بالشعر» وما يحْتاج إليه 
للعلم والقران» ويستعمل مع هذا الانصاف» وقلة الكلام» ويكون بعد هذا 
مشرفًا على اختلاف أهل الأمصارء ويكون له قريحة بعد هذاء فإن كان هذا 
هكذا فله أن يتكلم ويفتي في الحلال والحرام» وإذا لم يكن هكذاء فله أن 
يتكلم في العلم ولا يفتي2". 

رحم الله الشافعي فقد جمع شروط الاجتهاد بإيجاز»ء وقد أحسن الشافعي 
فقال: وإذا لم يكن هكذاء فله أن يتكلم في العلم ولا يفتي. فليس كل من 
( 6 ا"(المحصول» للرازي (۲/ 5”5). و«إرشاد الفحول» (۲/ .)5١8‏ 


(5105) «المحصول» (۲/ 170). 
(۳) «الفقيه والمتفقه) (۲/ ۳۳۲). 





الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 1۹4 


يتكلم في العلم يحق له الإفتاء في دين الله كك فإن مقام الإفتاء مقام خطيرء 
فإن المفتي في مقام التوقيع عن الله کل ولقد ظهرت في هذا العصر ظاهرة 
مشينة _ مع ظهور الفضائات- وهي دصدر أنصاف | لمثقفين للافتاء في دين 
الله ك بل يجتهدون في النوازل التي لو حدثت في عهد عمر بن الخطاب 
لجمع لها أهل بدر. فالله المستعان. 

فأصبح الاجتهاد والافتاء منصبا يدّعيه كل من قرأ كتابا في العلمء وهذا 
نذير شرء لأن النبي عه قال: «إن الله كك لا يقبض العلم انتزعًا ينتزعه من 
صدور العلماء ولكن ينزع العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالمًا اتخذ 
الناسُ رؤسًا جهالا فَسْيْلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلو»'“". 


e‏ فك 


- ومسلم كتابف العلم‎ .)١١٠١( رواه البخاري كتابف العلم - باب كيف يقبض العلم‎ )55٠5( 
.)5715( باب رفع العلم وقبضهء وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان‎ 


مرح نم arFat.‏ 
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1۹۸ 





الاجتهاد مراتب ودرجات كل على حسب تمكنه من شروط الاجتهاد. وقد 
٤۰ ٥( 3 7‏ ۲), 
سم أهل العلم المجتهدين إلى أقساء(*'؟": 

القسم الأول: المجتهد المستقل «المجتهد المطلق: 
والسنة وغير ذلك من الشروط التي ذكرناها وهر الذي يستقل باجتهاده في 
الأصول والفروع» والاستنياط من الأدلة و التصحيح والتضعيف للأ خبار» 
والترجيح بينها. 

وهذا المجتهد لا ينتمي إلى مذهب معين» ولا يتقيد بأصول خاصة لا مام 
معين › بل هو مستدط للأحكام المقهية من الكتاب والسنةء ولا ينافى اجتهاده 
تقليده لغيره أحياناء فلا تجد أحدًا من الأمة إلا وهو مقلد من هو أعلم منه 
في بعض الأحكام'' '*''. وقد قال الشافعي : في موضع من الحج: 
قلته تقليدًا لعطاء7”” 14" . 


/4( من أهل العلم من جعلهم أربعة أقسام كالامام النووي في «إعلام الموقعين»‎ )٠٠٠٠( 
وبعض أهل العلم‎ ء)۷١‎ /١( ومنهم من جعلهم خمسة كالنووي في «المجموع؟‎ 214 
عدّهم سبعة كما فعل ابن ن عابدين في رسالته «رسم المفتي»؛ ولكن في الحقيقة إن الآنواع‎ 
الزائدة على الأقسام الأربعة مجرد مقلدة» فلا يستحقون هذه التسمية» ولذلك لم ننشغل‎ 
بإيراد هذه الدرجات واعتمادنا على ماجاء عند النووي وابن القيم والمسودة لآل تيمية.‎ 


(5105) «إعلام الموقعين» (14/ .)١94‏ 
(51010) «إعلام الموقعين» لابن القيم (5/ 2١94‏ وقال الشافعي في مسألة (إذا باع الرجل = 
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وقال الشاطبي: ١لا‏ يلزم أن يكون -أي المجتهد- مجتهدًا في كل علم 
يتعلق به الاجتهاد على الجملة”*'*' ثم بعد أن ذكر الأدلة على صحة قوله 
قال : إذ لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة بالمسألة 
المجتهد فها)14537©, 

فهؤلاء هم الذين قال النبي عله فيهم : (إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس 
كل مائة سنة من يجدد لها دينها»“'“"'. 
حنبل» والليث بن سعد والثوري والأوزاعي وغيرهم. 

وهذا القسم هو الذي يحق له الاجتهاد في أحكام النوازل دون غيرهم. 
وقد ادّعى بعض أهل العلم انقطاع هذا النوع من الاجتهاد”''*''. وهذا 
الادعاء فيه نظرء فإن الأرض لا تخلو من قائم لله بالحجة . 


القسم الثاني: المجتهد المنتسب: 


وهو المجتهد المقيد في مذهب من ائتم به فهو مجتهد في معرفة فتأويه. 
وأقواله ومأخذه وأصولهء عازف بهاء متمكن من التخريج عليهاء وقياس ما 


= العبد»ء أو شيئًا من الحيوان بالبراءة من العيوب): «فالذي نذهب إليه - والله تعالى أعلم - 
قضاء عثمان بن عفان كؤثتة أنه برئ من كل عيب لم يعلمه» ولم يبرأ من عيب علمه» ولم 
يسمه البائع ويقفه عليه؟ ثم قال: «وإنما ذهبنا إلى هذا تقليدًا) «الأم) (0/ .)١8٠١‏ 

.)557/0( «الموافقات»‎ )۲ ٤ *۸( 

(5109) السابق (ه/ .)٥١‏ 

)۲٤۱١(‏ رواه أبو داود كتاب الملاحم - باب ما يذكر في قرن المائة (47591) وصحبحه 
الآلباني. 


(41) انظر: «تشنيف المسامع» .)٥۷١ /٤(‏ 


».¥ | الاختيارات الفقهية للإمام ابن المنذر 


لم ينص من ائتم به عليه على منصوصه»ء من غير أن يكون مقلدًا لإمامة, لا 
في الحكم ولا في الدليل» ولكن سلك طريقه فى الاجتهاد والفتياء ودعا إلى 
مذهبه, ورنيه وفرره» فهو موافقه له فى مفصده » وطريقه م“ , 
ويُسمى هذا مجتهدًا منتسبًا لأنه يدعو إليهء ولأنه قرأ كثيرًا منه على أهله. 
فوجده صواباء وأولى من غيره» وأشدّ موافقة له"'“". 
قال ابن القيم : اوقد ادعی هذه المرتبة من الحنايلة القاضى أبو يعلى › 
والقاضي أبو علي بن أبي موسى في شرح الإرشاد الذي لهء ومن الشافعية 
خلق كثير» وقد اختلف الحنفية في أبي يوسف ومحمد وزفر بن الهذيل» 
والمالكية فی أشهب» وابن عبك الحكم» وابن القاسمء وابن وهب › 
والحنابلة في أبي حامد والقاضي» هل هؤلاء مستقلين بالاجتهاد أو متقيدين 
بمذاهب أكمتهم؟ على قول . 
تتحدد والحوادث التي تفع ويكون اجتهاده على ممتضى المنهاج الذي 
وفتوى المنتسبين في هذه الحال في حكم فتوى المجتهد المستقل المطلق. 
يعمل بهاء ويعتد بها في الإجماع والخلاف”'“ . 
(۲۲) انظر: «إعلام الموقعين» (5/ ١1۹)ء‏ و«المسودة» (5؟/ 457). و«المجموع» للنووي 
(/ 75)ء و(تشنيف المسامع» .)٥۷١ /٤(‏ 
(511) «ابن تيمية» للشيخ أبو زهرة (705). 
(551) «إعلام الموقعين» .)١92 /٤(‏ 


)١514(‏ «المسودة» (۲/ 47۷)ء وانظر: (ابن تيمية» لأبى زهرة »)۳١۷(‏ و«المجموع» للنووي 
(1/ 7/5). 
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القسم الثالث محتهد المذهب: 

فهو مجتهد فى مذهب من انتسب إليه» مقرر له بالدليل» متقن لفتاويه. 
فهو متبحر في المذهب متمكن من ترجيح قول على قو ل» لا يتعدى أقوال 
إمامه وفتاويه» ولا يعدل عنها إلى غيرها4"©. 

وشرطه كونه عالما بالفقه وأصوله» وأدلة الأحكام تفصيلا بصيرًا بمسالك 
الأقيسة والمعاني تام الارتياض في التخريج والاستنباط قَيّما بإلحاق ماليس 
منصوصًا عليه لامامه بأصوله» ولا يعرى عن شوب تقليد له لإخلاله ببعض 
أدوات المستقا 051 , 

قال ابن القيم: «وهذا شأن كثير من أصحاب الوجوه والطرق» والكتب 
المطولة» والمختصرة» وهؤلاء لا يدعون الاجتهادء ولا يقرون بالتقليد» 
وكثير منهم يقول: اجتهدنا في المذاهب فرأينا أقربها إلى الحق مذهب 
إمامناء وكل منهم يقول ذلك عن إمامه» ويزعم أنه أولى بالاتباع عن غيره. 


ومنهم من يغلو فيوجب اتباعه ويمنع اتباع غيره)!*7**. 
والفرق بينه وبين المنتسب من ثلاثة وجوه '“": 
أولها: أن هذا مقلد في الأصول» أما المنتسب فيجتهد فيها. 
الثاني : أن المنتسب لا خلل في معرفته بمصادر الشريعة» أما الثالث فدون 
ذلك . 





.)١95 /5( «إعلام الموقعين»‎ )١41( 
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.)١١١ /4( (إعلام الموقعين»‎ )١51( 
.)701/( ابن تيمية» لأبي زهرة‎ )1415( 
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الغالث: أن هذا لا يفتى بغير المذهب إلا عند الضرورة» أو عند الحاجة» 
درجة» أما المنتسب فله أن يفتى حتى فيما لا نص فيه فى المذهب ويخالفه. 


وهذا المجتهد يكون من أصحاب الوجوه» وآراوه التي ينتمي إليها نسمی 
طرفًا وتخريجًا فى المذهب. 


القسم الرايع: 

ألا يبلغ رتبة أصحاب الوجوه» لكنه فقيه النفس» حافظ مذهب إمامه» 
عارف بأدلته» قائم بتقريرهاء يصور ويحررء ويقرر ویمهد» ويزيف ویرجح › 
ولكنه قصر عن أولئك لقصوره عنهم في حفظ المذهبء أو الارتياض في 
الاستنباط» أو معرفة الأصول127". 


القسم الخامس: 

أن يقوم بحفظ المذهب ونقله وفهمه في الواضحات والمشكلات» ولكنه عنده 
ضعف في تقرير أدلته» وتحرير أقيسته» وهذا يعتمد نقله وفتوأه» فيما يحكيه من 
مسطورات مذهبه» من نصوص إمامه» وتفريع المجتهدين في مذهبه" ' '. 

وقال ابن القيم عن هذه الطائفة: «وأقرت على أنفسها بالتقليد المحض من 
جميع الوجوه» فإن ذكروا الكتاب والسنة يومًا في مسألة» فعلى وجه التبرك 
والفضيلة» لا على وجه الاحتجاج والعمل» وإذا رأوا حديئًا صحيحًا مخالمًا 
لقول من انتسبوا إليه أخذوا بقوله» وتركوا الحديث» وإذا رأوا أبا بكر وعمر 
وعثمان وعليًا دغيرهم من الصحابة ين قد أفتوا بفتيا ووجدوا لامامهم فتيا 


r, Cr E E. ° 


.)۷۷ /١( «المجموع»‎ )۲٤۲١( 
.)۷۷ /١( السابق‎ )555؟1١(‎ 
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تخالفها أخذوا بفتيا إمامهم» وتركوا فتاوى الصحابة» قائلين: الإمام أعلم 


بذلك مناء ونحن قد قلدناء فلا نتعداه» ولا نتخطاه» بل هو أعلم بما ذهب 
اله TTD‏ 


کک و 
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الملبحث الرابع 





هذه هي مراتب المجتهدين أو الذين لهم حق الفتوى» ففي أي تلك 
المراتب يوضع ابن المنذرء فقد اختلف أهل العلم في ذلك فالامام الذهبي 
يعده من الطبقة الأولى. طبقة المجتهدين المستقلين فيقول: ابن المنذر 
الحافظ العلامة الفقيه الأوحد أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر 
النيسابوري» شيخ الحرم. . . وكان غاية في معرفة الاختلاف والدليل» وكان 


0) 


مجتهدً! لا يقلّد أحذا 
وكذلك الامام السيوطى فتقل قال عله : (کان غاية فی محر فه الاختلاف 
والدليل مجتهدًا لا يقد أحد])9"؟". 
والإمام النووي يقول عنه له من التحقيق في كتبه مالا يقاربه فيه أحد» وهو 
فى نهاية التمكن من معرفة صحيح الحديث وة ضعیمه» وله اختيار فلا يتقيد فى 
الاختيار بمذهب بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل . 

. وقال : «ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحل بعرله ) ولا يتعصب 
لأحد ولا على أحد» عل عادة آهل الخلاف› بل يدور مع ظهور الدليل, 
ودلا لة السئة الصحيحةء ويقول بها مع من كانت » ومع هذا فهو عند أصحابنا 
معدود من أصحا ب الشافعي› مذ کور في جميع كتبهم في الطبقات ر٩‏ , 
)۲٤۲۳(‏ ١تذكرة‏ الحفاظ» (۳/ ۷۲۸) ط .دار الكتب العلمية بيروت. 


.) / ( «طبقات الحفاظ» للسيوطى‎ )۲٤۲٤( 
.)١9ا!/‎ 2,١95 /١( الأسماء واللغات»‎ بيذهت١‎ )۲٤۲۵( 
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والامام النووي كأنه متردد في هذا الأمرء فهو في البداية يثبت أن ابن 
المنذر إمام مجتهد يدور مع الدليلء ولا يتعصب لقول أحدء ويقول بالسنة 
الصحيحة ولا يعتبر رأي مذهب ما إن خالف الدليل. .. ثم بعد ذلك يقول: 
الومع هذا فهو عند أصحابنا معدود من أصحاب الشافعي». 


(TEY TD 


وهو بهذا لا يجزم بنسبة ابن المنذر إلى الشافعية 

وتاج الدين السبكي يجزم بنسبته إليهم فيقول: المحمدون الأربعة: محمد 
ابن نصرء ومحمد بن جرير» وابن خزيمة» وابن المنذر من أصحابناء وقد 
بلغوا درجة الاجتهاد المطلق» ولم يخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب 
الشافعي» والمتخرجين على أصوله»ء المتمذهبين بمذهبه» لو فاق اجتهادهم 
اجتهاده» وعده الشيرازي من أصحاب الشافعى""“'. 

وفي الحقيقة فإن ما قاله النووي وكذلك تاج الدين السبكي فيه نظر؛ 
فإنهما أثبتا في البداية أنه مجتهد مطلق ويعترفون بكثرة خروجه عن المذهب 
الشافعي وكذلك كثرة مخالفته للشافعي» ثم في النهاية ينسبونه إلى المذهب 
الشافعي» فإن النتيجة لا تناسب المقدمة التي قالاها. 

والذي يترجح لي أن ابن المنذر إمام مجتهد مستقل في تفكيره الفقهي» وما 
كان مقلّدًا للشافعي بأي نوع من أنواع التقليدء وكون ابن المنذر درس آراء 
الشافعي» أو تلقاها من تلا مذته وتثقف في أولى دراسته على المذهب 
الشافعي فذلك لا يمنع استقلاله الفكري» وحرية اجتهاده» وإذا كان كل من 
يتلقى على شخص لابد أن يكون مقلدًا له» وتنتهي القضية» فيجب أن ننزل 





(1477) وإن كان في المجموع جزم بذلك فقال: المزني وأبو ثور وأبو بكر بن المنذر أئمة 
مجتهدون» وهم منسوبون إلى الشافعي. «المجموع» .)131١6 /١(‏ 
(5170) «طبقات الشافعية» لتاج العروس السبكي (۲/ .)٠١١‏ 
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الشافعي نفسه عن مرتبة المجتهدين المستقلين» فإنه ابتدأ دراسته بتلقي فقه 
الإمام مالك» وهذا الإمام أحمد كان متأثرًا جدًا بطريقة الشافعي وبمنهجه في 
فقه الكتاب والسنة» وكان يدعو له في كل صلاة كما أثْر عنه وأصوله في 
الغالب متفقة مع أصول الشافعي» ومع هذا فالإمام أحمد له اجتهاده المستقل . 

فإذا كانت الأصول في مجملها متحدة؛ فليس ذلك عن تقليد» بل عن 
اقتناع واستدلال وتصديق للدليلء وما ذلك شأن المقلدء ولو قلد المجتهد 
غيره في بعض القواعد المتعلقة بمسائل الاجتهاد فلا يضر ذلك قال 
الشاطبي: لا ضرر على الاجتهاد مع التقليد في بعض القواعد المتعلقة 
بالمسألة المجتهد |4540 , 

إن ابن المنذر من حيث أدوات الاجتهاد. والمدارك الفقهية» ومن حيث 
علمه بالسنة» واللغةء ومناهج التفسيرء وفهمه للقرآن» وأصول السنةء 
وإحاطته بالحديث دراية ورواية يوضع في الدرجة الأولى من الاجتهاد 
المطلق» فهو في مرتبة المجتهدين المستقلين. 

فهو - بلا شك - قد استوفى في شخصه كل شروط المجتهد المستقل . 
وإن القارئ لفقه ابن المنذر يلمح في كل أبوابه عقلية الفقيه المجتهد الذي 
تحرر من القيود المذهبية: فهو في اختياراته غير مقلد لمذهب ماء وهو في 
مقارناته فقيه مستنبط. عليم بأوجه القياس» ومصادر الشريعة» ومواردهاء 
مستقيم المنهاج في المقارنة» له هدف واحد» يصوّب سهامه نحوه» ويولي 
وجهه شطره هو اتباع الحق بدليله» فهو في اجتهاده يحلّق في سماء الكتاب 
والسنة» ومناهج السلف الصالح والأئمة المجتهدين. د | 





.)07 /٥( «الموافقات»)‎ )5174( 
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وفي هذا يقول النووي -بحق-: ثم له من التحقيق مالا يدانى فيه» وهو 
اعتماده ما دلت عليه السنة الصحيحة» عمومًاء أو خصوصًا بلا معارض› 
فيذكر مذاهب العلماءء ثم يقول فى أحد المذاهب» وبهذا أقول... وقد 
يذكر دليله في بعض المواضع» ولا يلتزم التقيد في الاختيار بمذهب أحد 
بعيثة ) ولا يتعصب لأحدء' ولا على أحدء على عادة آهل الخلاف» بل يدور 
مع ظهور الدليل» ودلالة السنة الصحيحة» ويقول بها مع من كانت""“'. 

وابن المنذر حين يعرض لآراء الفقهاء فغالبًا ما يرد على من خالف الحق› 
ويحكم بالغلط عليه» حتى لو كان الشافعى نفسه. 

ففي باب «من اغتصب شيئًا له غلة» نقل ابن المنذر قول الشافعي: إن 
أكراه بأكثر من كراء مثله» فالمغصوب منه بالخيارء فى أن يأخذ ذلك 
الكراء؛ انه كراء ماله أو بأخذ كراء مثله . 

فقال ابن المنذر: «قول الشافعى : المغصوب منه بالخيار غلط؛ لأن كراه 
كان فاسدًا؛ لأنه أكرى مالم يملك» وإنما يجب على من اكترى كراءً فاسدًا 
كراء المثل . ولا معلى لتخييره المغصوب أن يأخذ الكراء الفأاسد» وإنما 
يجب أن يأخذ كراء المثل”” "4" , 

فابن المنذر لا يكتفي بمخالفة الشافعي في الرأي» بل يحكم على رأي 
الشافعى أنه «غلط) ومما ينبغى التنبيه عليه أن العلماء الذين جاءوا بعد عصر 
المنذر من الشافعية اختلف في شأنهم أهل العلم» يقول ابن القيم: وقد 





(51559؟) «تهذيب الأسماء واللغات» /١(‏ ۹۷). 
(۲۳۰) «الإشراف» (۳/ .)۳۲٤‏ 
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اختلف الحنفية في أبي يوسف» ومحمد وزفر بن الهذيل» والشافعية في 
المزني وابن سريج وابن المنذر ومحمد بن نصر المروزي والمالكية في 
أشهب وابن الحكم» وابن القاسم» وابن وهب. والحنابلة في أبي حامل 
والقاضي: هل كان هؤلاءٍ مستقلين بالاجتهاد» أو متقيدين بمذاهب أئمتهم؟ 
على قول" . 

فهؤلاء الذين ذكرهم ابن القيم اختلف فيهم أهل العلم هل هم مجتهدون 
مستقلون أم منتسبون؟ 

ولاشك أن الإجابة على هذا السؤال تحتاج إلى دراسة موسعة حول هؤلاء 
الأعلام» وقد قام بعض أهل العلم بخطوات في هذا الطريق كدراسة أستاذنا 
الدكتور محمد نبيل غنايم في رسالتيه الماجستير”' ”*"* والدكتوراه الأولى عن 
المزني والثانية عن مدارس مصر الفقية في القرن الثالث الهجري . 

وكذلك درس أستاذنا الدكتور محمد بلتاجي ك أصحاب أبي حنيفة في 
رسالته للدكتوراه «مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري)""“. 


.)۱۹١ /٤( «إعلام الموقعين»‎ )۲۳١( 

)۲٤۳۲(‏ وقد طبعت رسالة الماجستير بعنوان المزنى وأثره فى الفقه الإسلامى طبعة دار الهداية 
س 419١ه.‏ وطبعة رسالة الدكتوراه بعنوان «مدارس مصر الفقهية فى القرن الثالث الهجري 
دراسة فقهية مقارنة» ط. دار الهداية سنة ۹١١١هى‏ ۸١١م ٠‏ 
وأستاذنا الفاضل الدكتور نبيل غنايم قررٌ في رسالته عن المزني أنه مجتهد مطلق واجتهاده 

من النوع الأول كالأئمة الأربعة فقال: وإنما كان 7 -أي المزني- واجتهاده من النوع 

العالي المطلق كاجتهادات الأئمة الأربعة. «المزني وأثره في الفقه الشافعي» .)١١7(‏ 
ولكنه في رسالة الدكتوراه صنف المزني ضمن طبقة المجتهدين المطلقين المنتسبين إلى 
المذهب فقال عن هذه الطبقة: وهؤلاء قريبو الشبه بالأئمة الأربعة المشهورين. انظر: 
امدارس مصر الفقهية» (۳۸٤)ورأيه‏ الأخير هو الأقرب إلى الصواب» والله أعلم. 

(177 ؟) و«مناهج التشريع في القرن الثاني الهجري» لم يكن خاصًا بأصحاب أبي حنيفة» بل = 
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وفي الحقيقة» قد ظهر لي مقياس علمي إن طبقناه بدقة نستطيع أن نحكم 
على هؤلاء الاأئمة المختلف في طبقتهم هل هم مستقلون أم منتسبون؟ 

وهذا المقياس يتمثل في النظر: في سيرة كل عالم من هؤلاء والنظر في 
تنظيره للفقه» فمن نظر للفقه من خلال مذهب إمامه» فدعا إلى مذهبه» 
وش رحه ») ورسه وقرره وألف في المذهب شرحًا واختصارًا فهذا محتهد 
منتسب إن خالف إمامه في بعص الاختيارات» فهذه المخالفة لا ستو جب 
خروجه عن مرتبة المجتهد المنتسب» ولولا هله الاختيارات لما وصف أصل 
بو صف الاجتهاد. فو صف الاجتهاد يعطى استقلا لية فی التفكير › وإن كانت 
الأصول متحدة) ومن هو لاء في الفقه الشافعي المزني والنووي وتقي الدين 
السبكي وابن سريج وأضرابهم ومن المذهب المالكي ابن القاسم» وأشهب 
وأضار ب0" 5 

و من الأحناف : أبو یو سف و محمد بن الحسن وة °“ , 

ومن الحنابلة: القاضي أبو يعلى» وابن قيم الجوزية وابن رجب 
وأضرابهم وأما من اكتملت فيه شروط الاجتهاد فنظر للمسائل الفقهية من 
خلال النظر فى فقه الكتاب والسنة» واستعمال الأقيسة الصحيحة» دون أن 
يدعو إلى مذهب معين بل طريقته إيراد المذاهب» ويختار الأقرب إلى الحق 
- في نظره - ولا يتعصب لأحدٍ بعينه» بل يدور مع ظهور الدليل» فهذا هو 
المجتهد المطلق المستقل › وإن بد حباته العلمية متمذهها بمذهبف معن ۰ 
فهذا لا يؤثر في صحة استقلاله . 
= فيه أشهر الفقهاء في هذا القرن كمالك والليث والشافعي والأوزاعي وغيرهم. 
() انظر: «مدارس مصر الفقهية في القرن الثالث الهجري» .)٤۳۸(‏ 
(5575) انظر: «مناهج التشريح الإسلامي في القرن الثاني الهجري» لأستاذنا الدكتور = 
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ومن هؤلاء الإمام ابن المنذر والطبري وابن تيمية وأضرابهم. فابن المنذر 
اه لم يقرر المذهب الشافعي» ولم يدع إليه» بل كتبه في الخلافيات» ولم 
أره - فى مرة واحدة - ينسب نفسه إلى الشافعية" **' فالذي أراه أن ابن 
المنذر من طبقة المجتهدين المستقلين الذين يدورون مع الدليل ولا يتقيدون 
بمذهب بعينه. والله أعلم . 

وعلامة ذلك كثرة المسائل التي خالف فيها الشافعي . 


وهذه المسائل هي: 


۴ - طهارة المستتحاضة . ؛ - الوضوء من مس الذكر. 


ه - الماء القليل تخالطه النجاسة. * - الماء المستعمل. 


= محمد پلتاجی قدس الله روحه وطيب تراه (*9؟: 40(. 





(7417) مما ينبغي التنبيه عليه في هذا المقام إن ابن المنذر كمال كان يستخدم كلمة أصحابنا 
على غير ما هو شائع عند أصحاب المذاهب» فمثلا النووي في «المجموع»» وابن قدامة 
في «المغني» كانوا يستخدمون هذا المصطلح للاشارة إلى علماء المذهب» أما دلالة هذا 
المصطلح عند ابن المنذر فهي أوسع وأشمل» فإنه استعمل هذا المصطلح للإاشارة إلى أهل 
الحديث الذين جمعوا بين الحديث والفقه أمثال: مالك» والشافعي» وإسحاق» وأبي 
عبيد» وغيرهم. 
وهذه قطوف من استعمال ابن المنذر لهذه الكلمة دالة على ما قلت: 

١‏ - قال ابن المنذر: «وهذا على مذهب أصحابنا الشافعي وغيره من أهل الحديث في جمل 
ما قالوه» «الإشراف» (۲/ .)۳١۷‏ 

؟ - وقال: «ومن أثبت الخطبة بعد الخسوف من أصحابنا: الشافعى» وإسحاق» وعامة 
أصحايناء إلا مالكاء فإنه قال : ليس فى الخسوف خطبة» «الأوسط» (0/ ۳*۸( 

* - وقال: وإذا توضأ ينوي طهارة من حدث لصلاة فريضةء أو نافلة› أو قراءة. . . فله أن 
يصلي المكتوبة في قول الشافعي» وأبي عبيد» وإسحاق» وأبي ثور» وغيرهم من أصحابنا» 
«الأوسط») /١١(‏ ۳۷). 
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۷ - سؤّة ما لا يؤكل لحمه. 
۸ - المضمضة والاستنشاق في الوضوء. 
- المسح على الخف المتخرق. 
٠‏ - تيمم الجنب إذا خشي البرد. 
١١‏ صفة التيمم. 
١‏ - من صلى في ثوب نجس ولم يعلم إلا بعد الصلاة. 
٠‏ - طهارة أبوال سائر الأنعام. 
٤‏ - جلود السباع . 
6 - دخول الجنب المسجد. 
5 - آخر وقت العشاء. 
۷ - الأذان للصلاة بعد خروج وقتها. 
۸ - قراءة الفاتحة خلف الإمام. 
4 - الصلاة على النبي بعد التشهد. 
٠‏ - محل سجود السهو. 
١‏ - التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما. 
١‏ - السجود في سورة ص. 
۴ - العدد الذي به تقام الجمعة. 


4 - حكم ترك جلسة الاستراحة بين الخطبتين. 


؟ 0/1 


٤١ 


۲ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر 
تشميت العاطس ورد السلام والامام يخطب . 
تخطي الرقاب يوم الجمعة. 
الصلاة نصف النهار يوم الجمعة. 
أحق الناس بالامامة. 
إمامة الصبي . 
بطلان صلاة المنفرد خلف الصف . 
صلاة المأمومين خلف إمام صلى قاعدًا. 
صلاة الجماعة في مسجد قد جِمّع فيه. 
التطوع قبل صلاة العيدين أو بعدهما. 
قضاء الصلاة للمغمى عليه. 
خطبة صلاة الاستسقاء. 
الجهر بالقراءة في صلاة كسوف الشمس. 
الميت يخرج منه الشيء بعد الغسل . 
الاغتسال من غسل الميت. 
أحق الناس بالامامة في صلاة الجنازة . 
إخراج زكاة الفطر عن الزوجة. 
حكم الشيخ العاجز عن الصوم . 
الحامل والمرضع . 
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۳ 


٤ 


٤0 


٤٦ 


¥ 


۸ 


المحجامة للصائم . 

المحرم إذا قتل صيدًا خطأ. 

حه المحرم هل حرم على عيره. 

إذا وطئ المحرم امرأته فيما دون الفرج . 
نكاح البكر البالغ بغير إذنها. 

اجتماع الولاة وافترامهم . 

الإشهاد في النكاح . 

الرجل ينكح المرأة ولم يسم لها مهرًا ثم يموت . 
القسمة بين الضرائر . 

حد التنفقة والكسوة. 

خيار الرجل زوجته هل يرتبط بالمجلس أم لا. 
من قال لامرأته أنت طالق ألبتة. 

نفاذ رأي الحكمين . 

نفقة وسکنی المرأة الملاعنة . 

عدة المستحاضة التى يستمر بها الدم. 

عدة المختلعة. 
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١‏ - حكم إحداد الذمية. 


7 - الشركة بالعرو 


۳ - الحجر . 
8 - حيس المفلس . 
٥‏ - المزارعة. 


57 - عسب الفحل . 

۷ - تضمين العارية. 

۸ - من يطلب اللقطة ويخير بعفاصها ووكائها. 

8 - التسوية بين الذكر والأنثى في العطية. 

. اليمين الغموس‎ - ٠ 

١‏ - كفارة القتل العمد. 

١‏ - التكفير عن كفارة اليمين هل هي قبل الحنث أو بعده. 
۳ - عتق العبد غير المسلم عن كفارة الظهار. 

4/ا - حكم من أصاب حدًا ثم تاب. 

0 - حكم السارق من بيت المال. 

7 - قطع يد السارق إن سرق من الثمر المعلق . 

۷ - المحارب يصيب من مال أقل مما يجب فيه قطع اليد. 


8 - حد الزاني الثيب . 
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8 - عدد الطائفة التى تحضر عذاب المرجوم . 
١‏ - المعترف بالزنا يرجع عن إقراره. 


. الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه‎ - ١ 


١‏ - الامام يعذر شخصًا فيموت المضروب من الضرب. 
۳ - قتل الوالد بالولد. 
٤‏ - الجماعة يقتلون فردًا. 


6 - القود بالقسامة. 
5 - إنهاء العلاقة الزوجية بالردة. 


وقد خالف ابن المنذر الأئمة الأربعة قي بعض المسائل وهي 


. طهارة | لمستحاضة‎ - ١ 


۳ - سؤر ما لا يؤكل لحمه. 


أ 
FA‏ 


المضمضة والاستنشاق. 

ه - المسح على الخف المتخرق. 

دخول الجنب المسجد. 

۷ - التشهد في سجدتي السهو والتسليم فيهما. 
۸ - العدد الذي تقوم به الجمعة. 


أ 
گے 


لا 
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4 - تخطي الرقاب يوم الجمعة. 


51 


¥۷ 


إمامة الصبى . 

التطوع قبل العيدين وبعدهما. 

خطبة صلاة الاستسقاء. 

الحامل والمرضع . 

المحرم إذا قتل صيدًا خطأ. 

ذبيحة المحرم هل تحرم على غيره أم لا. 
إذا وطئ المحرم امرأته فيما دون الفرج . 
خيار الرجل زوجته هل يرتبط بالمسجد أم لا. 
قوله لامرأته أنت طالق ألبته . 

سكنى المرأة الملاعنة. 

عدة المختلقة. 

حبس المفلس . 

قطع يد السارق إن سرق من الثمر المعلق. 
حد الزاني الثيب. 

المعترف بالزنا يرجع عن إقراره. 

الرجل يقذف ابنه أو ابن ابنه. 

قتل الوالد بالولد. 

الجماعة يقتلون فردا. 


وب 


TG DII 
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وفيها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات | 





من أهم نتائج هذا البحث ما يلي: 

-١‏ اختيارات ابن المنذر هى اختيارات فقيه من أئمة المسلمين» صادرة 
عن فقه عظيم بالكتاب والسنة مستنيرة بفهم سلف الامة ووش . 

- ابن المنذر في اختياراته الفقهية لا يقلّد مذهبًا ماء بل يسير مع الحق 
حيث سارت ركاشيه. 

۳- إن ابن المنذر إمام مجتهد من أئمة المسلمين الذين بلغوا رتبة 
الاجتهاد المطلقء وإن بدأ حياته العلمية شافعيًا. 

5- كان ابن المنذر فقيها محدثا مفسرّاء له من التحقيق في كتبه ما لا 

. كان يتجه اتجاه فقهاء المحدثين الذين لم يتقيدوا إلا بالدليل‎ -٥ 

5- أعلم الناس أعلمهم بالخلاف» وكذلك كان ابن المنذر كته . 
المسائل قلّد الشافعي» أو رفع من قدره على حساب الآخرين كما هي عادة 

۸- خالف ابن المنذر الشافعى فى كثير من اختياراته» بل خطأه فى بعض 
أقواله وهذا مما يدل على اجتهاده وعدم دعصبه كاله 
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4- 'إذا صح الحديث فهو مذهبي» قاعدة ذهبية» أوصى بها الأئمة 
أتباعهم» ومن هؤلاء شيخنا ابن المنذر كَُنْهِ. 

٠‏ - لا يشترط ابن المنذر للعمل بالحديث شروطًا. معينة كاشتر تراط 
الأحناف عدم معارضته لعموم القرآن» واشتراط مالك عدم مخالفته لعمل 
أهل المدينة» ... فايس عند ابن المنذر ما يتوقف عليه العمل بالحديث إلا 
صحته» فمتى صح وجب العمل به والمصير إليه. 

-١‏ لابن المنذر منهج واضح في أصول الفقه وقواعده» فهو يأخذ 
. بالكتاب والسنة والاجماع والقياس وأقوال الصحابة» على تفصيل في بعض 
الجزئيات 

1- ليس كل اختلاف في الحكم في المسائل الفرعية- راجعًا إلى 
اختلاف الدليل» أو المصدر التشريعي . . . فقد يتحد النص» أو الدليل 
ويختلف الحكم... وهذا يرجع إلى اختلاف وجهة كل عالم إلى ذلك 
النص» وأيضًا فإن اتفاق مجتهدين على الأخذ بالقياس مثلا أو بأصل ماء لا 
يعني اتفاق النتائح فيما بينهم فيها؛ ذلك لأن الفروق الطبيعية بين العقول. . 
ستظل دائما موجودة ومؤثرة. 

- لا يشترط لبلوغ العالم درجة الاجتهاد المطلق أن تكثر مخالفاته امام 
المذهب سواء في الفروع أو الأصول وإنما تعنى: امتلاك هذا العالم لأدوات 
الاجتهاد - كما قررها أهل العلم - واستفراغ الوسع للوصول إلى الحق دون 
تعصب لمذهب ما مع تقرير الحق بأدلته» وأيضًا قد تكؤن كثرة المخالفة 
دليلا على الشذوذ لا الاجتهاد. 


-٤‏ تين من خلال البحث والدراسة أن كثيرًا من أتباع المذاهب المعتبرة 
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قد بلغوا رتبة الاجتهاد المطلق ولكن قد نحكم على عالم بالاجتهاد المطلق 
ونحكم على آخر بأنه مجتهد منتسب؛ وذلك لأن الأول حلّق في سماء 
الكتاب والسنة وأخذ ينظر للمسائل بأدلتها معتمدًا على فقهه بالكتاب والسنة 
مسترشدًا بفقه الأئمة السابقين» بخلاف الآخر فإنهء وإن بلغ رتبة الاجتهاد 
المطلق إلا أنه أخذ يقرر وينظر للمسائل العلمية من خلال فقه إمام المذهب». 
فالأول يحق أن نطلق عليه لقب «مجتهد مطلق» كابن المنذر وابن جرير 
الطبري وابن تيمية . 

والثاني يستحق لقب «مجتهد منتسب» كالمزني والنووي وتقي الدين 
السبكي. والله أعلم. ۰ 
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أهم التوصيات 


هذه بعض المقترحات والتوصيات إتمامًا للفائدة : 

١‏ - ينبغى تكاتف الجهود من أفراد ومؤسسات- رسمية وغير رسمية- من 
أجل إحياء تراث هذه الأمة فجل تراثها لا زال لم ير النور بعدء ومن هذا 
التراث: تراث ابن المنذر كل فجل كتبه لم تطبع . 

-١‏ ينبغي رعاية طلبة العلم وتشجيعهم فهم أمل الأمة ونبضها الحي والذي 
يرجى من ورائهم الخير الكثير. 

۳- ينبغى توجيه الدارسين نحو دراسة فقه الأئمة المجتهدين الذين سلكوا 
شبيل الاتباع لا التقليد فإن هذا ينير الطريق أمام فقه الكتاب والسنة. 
الفقه واتقانها ينبغي أن يحلق الدارس في سماء الكتاب والسنة» وأن ينهل من 
السنة ما استطاع إلى ذلك سبيلاء ثم يسلك سبيل الاتباع للحق بدليله سواء 
العلم: على أن المقلّد ليس بعالم. والله أعلم. 

وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذا العمل خالصًا لوجهء 
وأن ينفع به صاحبه والمسلمين» فإنه على كل شيء قدير» وبالإجابة جدير» 

کته 


أحمد بن إبراهيم المرسي الشريف 
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8 سوس ة 
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-١‏ الآثار: لمحمد بن الحسن الشيباني» تحقيق وتعليق: أ.د/ أحمد عيسى 
المعصراوي» ط - دار السلام» الطبعة الأولى سنة /5571١هء‏ 5١١7م.‏ 

؟١-‏ آداب الزفاف فى السنة المطهرة: لمحمد ناصر الدين الألباني» ط - المكتب 
الاسلامى. بيروت »© سئة ۹ ٣ه‏ : 

"- ابن المنذر وأثره في الفقه: د/ جمال الليل رسالة ماجستير مخطوط بكلية دار 
العلوم» جامعة القاهرة . 

-٥‏ ابن تيمية : حياته وعصره وفقهه» للشيخ محمد أبو زهرة» ط - دار الفكر العربي سنة 
اه ٠٠آم.‏ 

5- ابن حزم حیاته» وعصره» وآراؤه وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة» ط - دار الفكر 
العربي سنة /1991م. 

۷- ابن حنبل حياته» وعصره» أراؤه وفقهه» للشيخ محمد أبو زهرة» ط - دار الفكر 
العربي سنة ٠٠٠۲م‏ . 

۸- أبو حنيفة حياته» و عصره ) وفقهه للشيخ محمد أبو زهرة» ط - دار الفكر العربى سنة 
۷ م. 

4- أثر الاختلاف فى القواعد الأصولية فى اختلاف الفقهاء : للد كتور/ مصطفى الخن ط 
- مؤسسة الرسالة - الطبعة الأولى سنة ۷٩٤۱ه»‏ 5١٠١٠م.‏ 

-٠‏ الإجماع لابن المنذر: ط - دار الخلفاء الراشدين - الاسكندرية تقديم ياسر 
برهامي . 

-١١‏ إحكام الأحكام: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد تحقيق/ أحمد سالم 
المصري» ط - مكتية أولاد الشيخ › بدولن تاريخ . 

-۲١‏ إحكام الأحكام: لابن حزم» تحقيق/ أحمد شاكر ط - طبعة دار الحديث» الطبعة 
الأولى سنة ٤۰٤۱ھ‏ 1986١م.‏ 

-١‏ أحكام القرآن لأحمد بن على الرازي الجصاص أبو بكر - تحقيق محمد الصادق 
قمحاوي» الناشر : دار إحياء التراث العربى - بيروت سنة ۵ اھ 


VY 
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٤‏ - إحكام الأحكام : للآمدي : علي بن محمد الآمدي» تعليق الشيخ عبد الرازق عفيفي 
ط - دار الصميعي» الطبعة الأولى سنة ٤١٤٠ه‏ ۳٠١٠۲م.‏ 

-٥‏ الاختيارات الفقهية: للامام الخطابي تأليف/ سعد بن عبد الله بن ناصر البريك 
مكتبة الرشد - ناشرون - الطبعة الأولى سنة ١١٤١هى‏ 5١٠5م.‏ 

5- الأدلة الرضية لمتن الدرر البهية فى المسائل الفقهية: للشوكانى تحقيق - محمد 
صبحى حلاق دار الندى - بيروت الطبعة الأولى سنة ۳١١٤١ه.‏ 

۷- إرشاد الفحول: للشوكانى تحقيق/ أحمد عرّو عناية ط - دار الكتاب العربى - 
بيروت الثالثة سنة ٤١٤١ه»‏ م 

۸- الإرشاد فى أصول الفقه: تأليف/ القاضى أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعد 
القرطبي الباجي _- تحقيق/ عادل عد المو جود وعلي معو ض - الطبعة الأولى . 
۹- إرواء الغليل: للشيخ الألباني ط - المكتب الإسلامي - الطيعة الثانية 06٠1١هء‏ 

06ام. 





-٠‏ الاستذكار: لابن عبد البر أبى عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر 
النمري القرطبي تحقيق/ سالم محمد عطاء و محمد علي معوض » منشورات/ 
محمد علي بيضون - دار الكتب العلمية› الطبعة الثانية a۳‏ م 

-١‏ الإشراف على مذاهب أهل العلم: لابن المنذر: تحقيق/ عبد الله عمر البارودي ط 
- دار الفكر للطباعة والنشرسنة 5١5١هء‏ 14517١م.‏ 

5 الإشارة في أصول الفقه: لأبي الوليد سليمان بن خلف بن سعد القرطبي الباجي : 
الثانية سنة 518١هء‏ 1991م. 

”- الأشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية: تأليف جلال الدين عبد الرحمن 
السيوطى ط - دار الكتب العلمية ت١١41ه‏ بيروت الطبعة الأولى سنة 7٠85١هء‏ 
1م. 

-٤‏ الأشباه والنظائر: لابن نجيم: تحقيق/ الشيخ زكريا عميرات - دار الكتب العلمية 
- بیروت . 

65- أصول الجصاص المسمى الفصول في الأصول: لأبي بكر أحمد بن علي الجصاص 
الرازي ت ۳۷١‏ تحقيق د/ محمد محمد تامر ط - طبعة دار الكتب العلمية - بيروت 
- لبنان الطبعة الأولى ١٠5١اه2‏ ١٠٠5م.‏ 

5- الإصابة فى تمييز الصحابة: تحقيق/ خيري سعيد ط - المكتبة التوفيقية» بدون 
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تاريخ . 

۷- أصول مذهب الامام أحمد: د/ عبد الله بن عبد المحسن التركي ط - مؤسسة 
الرسالة - الطبعة الرابعة - سنة 19١5١هء‏ 1998١م.‏ 

۸~ أصول السرخسي : لإلامام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل : تحقيق د/ رفيق 
العجم ت ۰ه ط - دار المعرفة - بيروت الطبعة الأولى سنة ۱۸٤۱ه»‏ ۱۹۹۷م. 

8 أصول الفقه: لعيد الوهاب خلاف: مكتبة - الدعة الإسلامية - الطبعة الثامنة. 

٠‏ أصول التشريع لإسلا مي : للشيخ/ على حسب الله : ط - دار الفكر العربي الطبعة 
السابعة سنة/ا١51١اهء‏ 19910م. 

-١‏ أصول الفقه: للشيخ/ محمد أبو زهرة: ط - دار الفكر العربي. 

؟“- أضواء البيان للشنقيطي : مطبوعات: المجمع الفقهي بجدة إشراف: د/ بكر أبو 
زيد - دار عالم الفوائد. 

۳- أصول الفتوى وتطبيق الأحكام الشرعية في غير بلاد المسلمين: د/ علي بن عباس 
الحكمي: ط - مؤسسة الريان - بيروت الطبعة الأولى سنة ١47١هء‏ 4144١م.‏ 

4"- أعلام الموقعين عن رب العالمين: لابن القيم: تحقيق/ هاني الحاج ط - المكتبة 


التوفيقية . 
9*0 إغانة اللهفان : تحقيق / محمد حامد الفقى الناشر - دار المعرفة - بيروت - الطبعة 
ألثانة . 


5" الإقناع: لابن المنذر: ‏ ت۳۱۸ھ تحقيق د/ أبو حماد صغير أحمد بن حنيف 
الأنصاري - مكتبة الثقافة - بيروت. 

۷- الأم : للشافعي : تحقيق/ خيري سعيد ط - التوفيقية - بدون تاريخ . 

۸- الأوسط في السنة والإجماع والاختلاف: لابن المنذر: تحقيق د/ أبو حماد صغير 
أحمد حنيف ط - دار طيبة للنشر - الطبعة الأولى سنة ۷٩٤۱ھ‏ 1986١م.‏ 

۹ إحياء علوم الدين : لأبي حامد محمد بن محمد الغزالي ت٥‏ ۵۹ھ تحقيق/ محمد 
عبد الملك الزغبى - مكتبة فياض - طبعة دار المنارء بدون تاریخ . 

٠‏ - الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث: للشيخ/ أحمد محمد شاكر ط - دار 
التراث - الطبعة الثالثة. 

-١‏ البحر المحيط: للزركشي: تحقيق د/ عمر سليمان الأشقر وآخرون ط- وزارة 
الأوقاف والشئون الإسلامية بالكويت - الطبعة الثانية 7١54١هء‏ 997١م.‏ 
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رشد القرطبي :٥۲۰‏ 590ه: 7 تحقيق/ أبوعيد الرحمن عبد الحكيم بن محمد ط- 
المكتبة التوفيقية 

د/ محمد محمد تامر وآخرون: ط - دار الحديث - القاهرة سنة 5755١هء‏ 
0 آم. 

- بدائع الفوائد: لابن القيم: تحقيق / هاني الحاج: ط - المكتبة التوفيقية . 

-٥‏ بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام: لابن حجر العسقلاني: ت 0ه تحقيق/ 
عصام الدين ٠‏ يعي ط - دار الحديث سنة ”57 اه ١٠آم.‏ 
بن عبد ال حم ع الأصبهاني ` ت۹٤۷ھ‏ تحقيق و بق د/ علي جمعة محمد : ط - دار السلام 
- الطبعة الأولى سنة 5715١اهء‏ مم. 

۷- تاريخ ابن معين: دراسة وتحقيق/ أحمد محمد نور سيف : الطبعة الأولى سنة 
۹ ھ. 

۸- التاج والاكليل لمختصر خليل: لأبي عبد الله محمد بن يوسف المواق: ت۸۹۷ه 
ضبطه وخرج آياته وأحاديثه الشيخ/ زكريا العميرات: ط - دار الكتب العلمية - 
بيروت - الطبعة الأولى محلقاً بمواهب الجليل سنة كه 0606ام. 

4- التحقيقات والتنقيحات السلفيات على متن الورقات : لأبى عبيدة مشهور حسن 
سليمان: ط - دار الامام مالك - الطبعة الأولى سنة 575١هء.‏ 0١٠١5م.‏ 

+ 0 تحمة المحتاج بشرح المنهاج : لابن حجر الهيئمي : نت له ضبطه وصححه / 
عبد الله محمود محمد عمر: ط - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الاولى سنة 
١ه‏ ١١٠آم.‏ 

- الترجيح فى مسائل الطهارة والصلاة: لمحمد عمر بازمول: طْ - دار الهجرة‎ 6١ 
.م۲٠٠١‎ ءه١555 الرياض الطبعة الأولى سنة‎ 

1- تحرير علوم الحديث: عبد الله بن يوسف الجدّيع - نشر الجديع للبحوث 
والاستشارات - ليدز - بريطانيا مؤسسة الريا - بيروت - الطبعة الأولى سنة 
٤ھ‏ ۲۳م 


۴- تحفة المحتاج بشرح المنهاج : لشهاب الدين أبي العباس أحمد بن محمد بن محمد 
ابن على بن حجر الهيثمى : ت٤‏ ۹۷ھ ضبط وتصحيح/ عبد الله محمود محمد عمر. 
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ط - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة١571١ه.١١16م.‏ 

0- كدري الرواي في شرح تعريب النووي: للسيوطيى ت۹۰۰ھ تحقيق/ محمد أيمن 
الشيرواي : ط - دار الحديث سنة ١۲٤١ه‏ ¢ 

06- تذكرة الحفاظ : للذهبي : ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

5 - التشريع الإسلامي الجنائي مقارناً بالقانون الوضعي : لعبد القادر عودة: مط _ 
مؤسسة الرسالة - الطبعة السادسة سنة1986١م.‏ 

۷- تشئيف المسامع بجمع الجوامع : لتاج الدين السبكي: تأليف/ بدر الدين 
الزر كشي › تحقيق / عبد الله ری د/ سعيد عبد العزيز: مؤسسة قرطبة - الطبعة 
الثانية سنة ۱۹٤۱ھ‏ 19948م. 
الحنفي : تقديم الشيخ/ خليل الميس ت۸۷۹ه: ط - دار الكتب العلمية - دراسة 
وتحقيق/ ضياء يونس :۰ الطبعة الأولى سنة ١۲٤1م‏ ا 
الطبعة الأولى سنة ٤٠۵‏ اش ا 
أحمد بن رجب الحنبلي: ت40/ام: 5 تحقيق/ أبو عبيدة شیور س آل سلما ط 
- دار اين عفان - الطبعة الثانية سنة 9١5١اهي‏ 1امم. 





:ه17١ت تقويم الأدلة في أصول الفقه: لأبي زيد عبد الله بن عمر الدبوسي:‎ -١ 
تحقيق الشيخ/ خليل الميس: ط - دار الكتب العلمية - الطبعة الأولى سنة‎ 
.م16٠١١‎ ه١‎ 

5- التمهيد: لابن عبد البر: تحقيق/ أسامة بن إبراهيم : ط - دار الفاروق الحديثة - 
الطبعة الثانية سنة 574١هء.‏ "ا١٠5م.‏ : 

77 - تعليقات ابن القيم على سنن أبي داود ملحقة بعون المعبود: خرج أحاديثه عصام 
الصبابطي : ط - دار الحديث - القاهرة سنة ۲ اه ١١٠آم.‏ 

€ - التعريفات للجرجانی : ر تحقيق/ إبراهيم الإبياري : ط - دار الكتاب العربي . 

0- تفسير أبن كثير : تحقيق د/ السيد محمد السيد وآخرون: ط - دار الحديث - 
القاهرة سئة ١۲٤١ص‏ 06 آم. 

5 التقريب لفقه العلامة أحمد شاكر : إعداد/ عبد الرحمن بن عبد العزيز العقل: ط - 
درا الرياض - جيزة - الطعبة الأولى سنة 55717 اهء 5١١٠م.‏ 
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4- تمام المنة في التعليق على فقه السنة: للشيخ الألباني: ط - دار الراية للنشر 
والتوزيع _- الطبعة الخامسة سنة ٤۲۷‏ اه 1 ١٠آم.‏ 

8 التمهيد لابن عبد البر: تحقيق/ أسامة بن إبراهيم ت”4487ه: ط - دار الفاروق 
الحديثة - الطبعة الرابعة سنة ۲۸٤۱ه‏ ا١١5م.‏ 

- تهذيب التهذيب: لابن حجر العسقلانى : ط - دار إحياء التراث العربى - بيروت‎ - ١ 
الطبعة الثانية سنة 517١اهء 1997م.‎ 

-١‏ توضيح الأمثال لمعاني تنقيح الأنظار: لمحمد بن إسماعيل الحسن الصنعاني 
ت١۸١١ه»‏ تحقيق/ محمد محى الدين عبد الحميد: الناشر: المكتبة السلفية 
بالمدينة المنورة 

ع الثقات: لابن حبان: مطبوعات دائرة المعارف العثمانية - الطبعة الأولى سنة 
۲۳ ھ» ۹۳م 

۷ جامع بيان العلم وفضله : لابن عبد البر القرطبى ت478ه: تحقيق / محمد بن عبد 
الرحمن الصالح: ط - مكتية عباد الرحمن - مصر - الطبعة الأولى سنة 57/8١هء‏ 
۷م 
مسعد كامل» أسامة عبد العليم : ط - دار ابن رجب - الطبعة الأولى سنة ۲٤اه‏ 
؟''آم. 

-٥‏ الجامع لأحكام القرآن «تفسير القرطبي»: تحقيق/ خيري سعيدء عماد زكي 
البارودي: ط - التوفيقية - الطبعة الأولى - بدون سنة للطبع. 

5 /ا- الجنايات وعموباتها في الاسلام : د/ محمد بلتاجي : طُْ - دار السلام - الطبعة 
الأولى سنة 8577١ه.‏ 

¥¥¥ الجنايات في الشريعة الإسلامية : د/ محمد رشدي إسماعيل : توزيع - دار الأنصار 

- القاهرة - الطبعة الأولى سنة ٤١۳‏ اه ۳م 

۸- الجواهر السليمانية شرح المنظومة البيقونية: تأليف/ أبي الحسن السليماني 
المأربي : ط - دار الكيان - الطبعة الأولى سنة 1ه 5١10م‏ 


۹- الحاوي الكبير في فقه مذهب الإامام الشافعي للماوردي: تحفيق/ على محمد 
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معوض »© عادل أحمد عبد الموجود. 

»ه١٤٠١ الخلاصة الفقهية : تأليف/ محمد العربي القروي: ط - دار الحديث سنة‎ -٠١ 
اه‎ 
۷ 

~A‏ دراسات حول الإجماع والقياس : تأليف د/ شعبان محمد إسماعيل : الناشر: مكتبة 
النهضة المصرية - الطبعة الثانية سنة 7١5١ه.‏ ۱۹۹۳ م. 
يحى مراد: ط - دار الحديث القاهرة سنة ۷ ھا م 

5 رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار «حاشية ابن عابدين»: تحقيق/ 
عادل أحمد عبد الموجود» وعلى محمد معوض : ط - دار الكتب العلمية - بيروت 
سئة 5١80‏ ١ه‏ 14ام. 

-٥‏ الرسالة : للشافعى: تحقيق/ أحمد شاكر: مكتبة دار الحديث - الطبعة الثانية سنة 

75- ووضة الناظر وجنة المناظر لموفق الدين عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي 
ت۰۰ ھ: تحقيق/ عبد الكريم النملة - مكتبة الرشد ناشرون - الطبعة السابعة سنة 
0 ھ. 

۷- الروض المربع بشرح زاد المستقنع : لأبي النجا الحجاوي: تصحيح ومراجعة: 
أحمد شاکر» وعلي شاكر - مكتبة دار التراث - بدون تاريخ . 

۸- زاد المعاد: لابن القيم : 7 تحقيق / شعيب الأرناؤوط وعد القادر : طُْ ¬ مؤسسلة 
الرسالة - الطبعة الرابعة سئة 5750١ه.‏ 8١٠5م.‏ 

4 زكاة عروض التجارة: لمحمد حلاوة: مراجعة الشيخ/ مصطفى بن العدوي : ط - 
مكتبة مكة - طنطا - الطبعة الأولى سنة 48٠5١ه.‏ ۷١٠۲م.‏ 

٠‏ سبل السلام : محمد إسماعيل الصنعاني : طٌ - دار ابن الجوزي _ السعودية: 
تحقيق/ محمد صبحي حسن حلاق ط - الثامنة صقر سنة5748١ه.‏ 

ءه١57١ السلسلة الضعيفة: للألبانى - مكتبة المعارف - الطبعة الأولى سنة‎ -١ 
8 Yere 
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۲- سنن ابن ماجه: لأبى عبد الله محمد بن يزيد القزوينى الشهير بابن ماجه ت 
۳ ھ: صل -. مكتبة المعارف - الرياض وعليها تعليقات الشيخ محمد ناصر الدين 
الألباني» بعناية مشهور حسن آل سلمان. 

۳- السنة للخلال: أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الخلال أبو بكر: تحقيق/ عطية 
الزهرانى : الناشر: دار الراية - الرياض - الطبعة الأولى سنة ١٠54١ه.‏ 

14- سنن البيهقي الكبرى : لأحمد بن الحسين بن علي بن موسى أبو بكر البيهقي : 
تحقيق / محمد عبد القادر عطا: الناشر : مكتبة الياز - مكة سنة ٤‏ ٤ه‏ 54ام. 

6- سنن أبى داود: لأبى داود سليمان بن الأشعث السجستانى :ت ١۲۷ه:‏ حكم على 
أحاد يثه وآثاره وعلق عليه الشيخ/ محمد ناصر الدين الأليانى. بعناية مشهور حسن 
آل سلمان: مكتبة العارف للنشر والتوزيع - الرياض - جدة - الطبعة الثانية سنة 
51 اه ٠١١‏ آم. 

5- سنن الترمذي : لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سور : بتحقيق وشرح/ أحمد محمد 

۷- سنن الترمذي: للامام/ محمد عيسى بن سورة الترمذي حكم على أحاديث و آثارة 
وعلق عليه الشيخ/ ميحمد ناصر الدين الألبانى : طبع بعناية مشهور حسن ال سلمان: 
ط - مكتبة المعارف - الرياض - الطبعة الأولى. ظ 

۸- سئن النسائى: لأبى عبد الرحمن بن شعيب بن على الشهير بالنسائى ت ۳۹١۲ھ‏ 
حكم على أحاديثه» وآثاره وعلق عليه الشيخ محمد ناصر الدين الألباني: طبعت 
بعناية مشهور حسن آل سلمان: مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى. 

8- سنن الدارقطني: على بن عمر أبو الحسن الدارقطني البغدادي: تحقيق/ السيد عبد 
الله هاشم يماني ط - دار المعرفة - بيروت سنة 85١1١ه.‏ 19115م. 

ل المت السنن ومكانتها فى التشريع اللإإسلا مى : د/ مصطفى السباعي - الطبعة الثانية . 

-١‏ السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: للشوكاني: تحقيق/ محمود إبراهيم 
زايد: ط - درا الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى. 

75- سير أعلام النبلاء: للذهبي: ط - دار الحديث» تحقيق/ أيمن شعبان - الطبعة 
الأولى. 

۳- الشافعي حياته» وعصرهء وفقهه: للشيخ/ محمد أبو زهرة: ط - دار الفكر 
العربي سنة ٠۹۹٩‏ م. 

4- شرح القواعد الفقهية : تأليف الشيخ/ أحمد الزرقا: ط - دار القلم - الطبعة 
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الثالثة سنة 4١5١هء‏ 1997م. ) 

م06 شرح علل الحديث : للشيخ/ مصطفى العدوي : الناشر : مكتبة مكة - طنطا - 
الطبعة الثالغة ٤١٠٥١‏ اه 4 م. 

5- شرح علل ابن أبي حاتم لابن عبد الهادي: تحقيق/ مصطفى أبو الغيط» إبراهيم 
فهمى ط/ دار الفاروق الحديثية للطباعة والنشر - الطبعة الأولى سنة 7١5١هء‏ 
؟١٠٠آم.‏ 

۷ - الشرح الكبير ملحمًا بالمغني : تحقيق د/ السيد محمد السيد وآخرون: ط - دار 
الحديث - الطبعة الأولى سنة 5١5١ه.‏ 

۸- الشرح الممتع على زاد المستقنع: لمحمد صالح العثيمين: تحقيق/ الشحات 
أحمد الطحان: ط - دار المنار - الطبعة الأولى سنة 576١اهء‏ 5١١1م.‏ 

۹- شرح مسلم للنووي: ط - دار الريان - الطبعة الأولى سنة ۷١٤۱هے‏ 19417م. 

. شرح علل الترمذي: تحقيق/ دور الدين عثر : ط - دار الملاح‎ -١١ 

-١‏ شرح الکو کب المئير : لابن النحار: تحقيق د/ محمد الزحيلى» ود/ نزيه حماد: 
مكتبة العبيكان - الطبعة الثانية سنة ١5١هء‏ ۱۹۹۷ م. 
دار العلوم - للباحث محمد سرور علي شعبان. 

۴- الصارم المنكي في الرد على السبكي: لابن عبد الهادي . 

1٤‏ الصاحبي لابن فارس : لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا: تحقيق/ السيد 
أحمد صقر : ط - دار إحياء الكتب العربية. 

0- صحيح مسلم : تحقيق الشيخ/ خليل مأمون شيحا: ط - دار المعرفة بيروت - 
الطبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 6٠58م.‏ 

7- صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان: لمحمد بن حبان بن أحمد أبو حاتم التميمي 
البستى : تحقيق/ شعيب الأرناؤوط : الناشر - مؤسسة الرسالة - بيروت - الطبعة 
الثانية سنة 5١58١هء1997١م.‏ 

: صحيح ابن خزيمة: لمحمد بن إسحاق بن خزيمة أبو بكر السلمى النيسابوري‎ -١7 
تحقيق د/ محمد مصطفى الأعظمي : الناشر _- المكتب الإسلامي - بيرووات‎ 
۹ه 1م.‎ 

۸ - صحيح البخاري : ط - دار الغد الجديد - الطبعة الأولى بعناية أحمد جاد - بدون 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر ٠‏ ۳1 
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تاريخ . 

4- صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها: تأليف/ محمد ناصر الدين 
الألبانى : مكتبة. المعارف - الرياض - الطبعة الثالثة سنة 4؟45١هء.‏ م 
- الضعفاء لابن حبان: تحقيق/ محمود إبراهيم زايد: ط - دار الوعي حلب - 

الطبعة الثانية. ٠‏ 

. طبقات الحفاظ : للسيوطي‎ -١ 

۲ - > طبقات الشافعيين : الدين السبكي : تحقیق/ محمد محمود الطناحي وع 

٣‏ - عون المعبود ود شوح ستن أبي داود' تحقيق/ عصام الدين الصبابطي - دار الحديث 
سنه ٤۲۲‏ اه ١١٠آم.‏ 

٤‏ - فتح القدير: للا مام كمال الدين محمد بن عبد الواحد السيواسي ثم السكندري 
المعروف بابن الهمام الحنفي ت ١85ه:‏ علق عليه وخرج أحاديثه الشيخ/ عبد 
الرزاق غالب المهدي: ط - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة 
A٤‏ م 
إبراهيم الحفناوي: ط - دار السلامء الطبعة الثانية سنة ٤۲۸‏ ١ه‏ ۷م 

5- الفقه النافع: للامام/ ناصر الدين أبي القاسم محمد بن يوسف الحسني 
السمرقندي ت005ق: دراسة وتحقيق د/ إبراهيم محمد بن إبراهيم العبود: مكتبة 
العبيكان - الطبعة الأولى سنة ١57١هء‏ ١٠٠5م.‏ 

۷- فتاوي شيخ الإسلام أبن ثيمية ت۷۲۸ھ: تحقيق / خيري سعيد ط - التوفيقية 
١ه‏ مم 

- فتح الباري : للحافظ ابن حجر العسقلاني : إشراف/ محب الدين الخطيب: ط - 

8- فقه الزكاة ليوسف القرضاوي: ط - مؤسسة الرسالة - الطبعة الرابعة والعشرون 
سنة ۹۸٤۱ھ‏ 00 
مكة - الطبعة الأولى سنة 475 ١هء‏ م 

1 الفقيه والمتفقه للخطيب اليغدادي: تحقيق/ عد بن يوسا العزازي: ط - دار 
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-٣‏ قاعدة اليقين لا يزول بالشك دراسة نظرية تأصيلية وتطبيقية: د/ يعقوب عبد 
الوهاب الباحسين -- مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى سنة ١57١ه.‏ 

4 *- القواعد الفقهية: د/ عبد العزيز عزام: ط - دار الحديث - الطبعة الأولي سنة 
٦ه‏ ۹۹0 م. 
0٩‏ ۷ھ: ا كبلاني محمد خليفة : مط - طب - الطبعة لأول سنة اها 
۱م. 

1۳7- قو اعد التحديث للقاسمي : دار الكتب العلمية - بيروت - يدون تاریخ . 
۷- القوانين ٠‏ الفقهية: لأبي القاسم محمد بن أحمد بن جُري ت AV 5١‏ تحفقيق 
وتخريج/ عبد الله المنشاوي : ط - دار الحديث - القاهرة سنة 555 اه 060 آم. 
~A‏ القواعد الفقهية ب بين الأصالة والتوجيه: د/ محمد بكر إسماعيل : ط - دار المنار 
- الطبعة الأولى سنة i‏ 411 اها ۷م . 
البخاري: ط - دار الفاروق الحديثة للطباعة - الطبعة الثانية سنة 415 ١ه‏ 065ام. 

٠‏ - الكفاية فى معرفة أصول الرواية للخطيب البغدادي : تحقيق/ أبي إسحاق إبراهيم 
ابن مصطفى الدمياطي: ط - مكتبة ابن عباس - الطبعة الأولي سنة 7١٠5م.‏ 

01- كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار: شرح متن أبي شجاع : لتقي الدين أبي بكر 
ابن محمد بن عبد المؤمن ن الحضي الد مث مشقى الشافعى ت۹ ۸۲ھ بعناية عبد الله بن 
سميط ومحمد شادي عربش: ط - دار المنهاج - السعودية - الطبعة الأولى سنة 
۸ه ۷م 

5- لسان الميزان: ط - دار إحياء التراث العربى - لبنان - بإشراف محمد عبد 
الرحمن المرعشلى - الطبعة الثانية: ۲۲١٤١ه‏ ۰۱م 

ءها١15571 لسان العرب: لابن منظور: ط - دار الحديث - الطبعة الأولى سنة‎ -١5* 
7م‎ 

4 - المبسوط: لشمس الدين أبو بكر محمد السرخسى : تقديم الشيخ/ خليل محمد 
الميس: ط - دار الفكر - بيروت - الطبعة الأولي سنة ١147١هء‏ ١٠٠٠م.‏ 

5 - لمعة الاعتقاد: لابن قدامة» ضمن مجموعة متون التوحيد والعقيدة: )٦۷۸(‏ طط - 
دار ابن عمر - الطبعة الأولى سنة 5475١ه.‏ 

¥۷ - امام مالك حياتة» وعصره» آراؤه وفقهه: للشيخ محمد أبو زهرة: ط - دار 
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الفكر العربي - بدون تاريخ . 

4- مباحث أصولية في تقسيمات الألفاظ : د/ محمد عبد العاطي محمد علي ط - دار 
الحديث - الطبعة الأولى سنة 578 اهء 0١٠1م.‏ 

8 المحلي: لابن حزم ت56051ه: تحقيق/ العلامة أحمد شاكر مكتبة دار التراث - 
المّاهرة - بدون تاريخ . 

- المحصول في علم الأصول : للرازي ت 5١5ه:‏ تعليق/ محمد عبد القادر عطا: 
ط - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة ١57١هء‏ 1544م. 

-0١‏ مختصر خليل : تأليف الشيخ/ خليل بن إسحاق المالكي: تحقيق/ أحمد جاد ط 
- دار الحديث» الطعبة الأولى سنة 455١هء‏ 6١١58م.‏ 

5- المحقق فيما يتعلق بأفعال الرسول: لأبي شامة ت: ١٦٠ه:‏ تحقيق: أحمد 
الكويتي ط - قرطبة - الطبعة الثانية - ١١٠4١هن‏ ٠1154١م.‏ 

- مختصر المزني ملحمًا بكتاب الأم المجلد رقم (4) ط - المكتبة التوفيقية‎ -١6* 
.م5٠٠٠‎ ءه١57١ الطبعة الأولى سنة‎ 

4- مختصر السنن المنذري: تحقيق/ محمد حامد الفقي: ط - دار المعرفة - 
بيروت . 

6 - المستزاد من اتحاف الخيره: للبوصيري ضبطه ٠‏ أخرجه/ أيمن علي أبو يماي , 
أشرف صلاح علي : مؤسسة قرطبة - الطبعة الأولى سنة 518١هء‏ ۷م ملحقا 
بالمطالب العالية: لابن حجر. 

57- معجم مقاييس اللغة تأليف/ أبي الحسن أحمد بن زكريا تحقيق عبد السلام 
هارون: ط - دار الجيل - بيروت سنة١57١هء‏ 19919م. 

-١1‏ مفردات غريب القرآن للراغب الأصفهاني. 

- المجموع شرح المهذب: للامام النووي: حققه وعلق عليه» وأكمله بعد نقصانه/ 
محمد نجيب المطيعي : ط - مكتبة الإرشاد - جدة - الطبعة الأولى - بدون تاريخ . 

48- مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: للحافظ نور الدين علي بن أبي بكر الهيثئمي ت 
ه: بتحرير الحافظين الجليلين العراقي» وابن حجر - مكتبة القدس - القاهرة - 
بدون تاريخ . < 

- مجلة الوعي الإسلامي العدد: 157 شوال سنة 17١ه.‏ 

-0١‏ مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية مجلة نصف سنوية تصدر عن جامعة 
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الكويت كلية الشريعة والدراسات الإسلامية الأعداد رقم: (اء ٣ء‏ ٤ء‏ 23 ١٠ء‏ 
كل اق .)6١١ «<00 «O01‏ ج' 
1 - مختصر القدوري فى الفقه الحنفي تأليف 0 أبي الحسن أحمد بن محمد بن 
عويضة: ط - دار الكتب ١‏ لعلمية - بيروت - الطبعة عة الأول نة 0۸ اها 17 ١ام.‏ 
- مختار الصحاح للشيخ الإمام/ محمد بن أبي بكر بن به القادر الرازي: ط - 
مكتبة ايان سن 1119م 

£ - مختصر السنن : للمنذري : تحقيق/ محمد حامد الفقي : ط - دار المعرفة - 
ديروت . 

-٥‏ المدونة: للامام مالك بن أنس الأصبحي : تحقيق/ أبو مالك كمال بن سالم: ط 
- المكتبة التوفيقة - بدون تاريخ . 

57- مدارس مصر الفقهية فى القرن الثالث الهجري: دراسة فقهية مقارنة: تأليف د/ 
محمد ميل ا ط - دار الهداية - الطبعة الأولى سنة9١5اهي‏ 0 
دار الهدى - بميت غمر - بدون 3 

~A‏ مذكرة في أصول الفقه على روضة الناظر للشيخ/ محمد الأمين محمد المختار 
الجكنى الشنقيطيى ت ۱۳۹۳م: مطبوعات المجمع الفقهى بجذه . بإشراف د/ بكر 
عبد الله أبو زيد: الطبعة الأولى سنة 577١ه.‏ 

٩‏ - المستصفى : للغزالي : صححە/ محمد عبد السلام عبد الشافي : ط - دار الكتب 
العلمية - بيروت - لبنان سنة ۹ه م 

و« ا المسودة ذ فی أصول الفقه' لآل تيمية : تحقيق ودرأسة د/ أحمد ن إبراهيم ن 
عباس الدروي : سل - دار الفضيلة - الرياض - الطبعة الأولى سنة 577١هء‏ 
١١٠آم.‏ 

/ مصنف بن أبي شيبة: أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة الكوفي : تحقيق‎ -١ 
كمال يوسف. الحوت - الناشر: مكتبة الرشد - الرياض - الطبعة الأولى.‎ 
ءه١5٠7 الرحمن الأعظمي: توزيع المكتب الإسلامي - الطبعة الثانية سنة‎ 
۳م‎ 


الاختيارات الفقهية للامام ابن المنذر Y۵‏ 

-١4‏ مفتاح دار السعات» ومنشور ولاية العلم والإرادة: لمحمد بن أبي بكر أيوب 
الزرعى أبو عبد الله ابن قيم الجوزية: ط - دار الكتب العلمية - بيروت. 

06- معالم السنن للخطابي: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابى البستي : تصحيح / 
راغب الطباخ: ط - الأولى سنة ١18١ه.ء‏ ۱۹۳۲م. 

7- المعجم الوسيط: ط - مجمع اللغة العربية - الطبعة الثالثة. 

۷- معالم أصول الفقه عند آهل السنة والجماعة: تأليف/ محمد بن حسين بن حسن 
الجيزاني: ط - دار ابن الجوزي - الطبعة الثانية سنة 519١هء‏ 4948١م.‏ 

- معجم الطبراني الكبير : تحقّيق / حمدي عبد الحميد السلفى : ط - مكتبة العلوم 
والحكم - الموصل - الطبعة الثانية سنة 5٠5١هء‏ ا 
شعبان : ط - دار بن حزم - الطيعة لأولى س 1005م 
السيد محمد السيد: ط - دار الحديث - الطبعة ال 5ه 1995م. 

-0١‏ مقدمات ابن رشد: ملحقة بالمدونة: تحقيق/ أبو مالك كمال بن أنس المكتبة 
التوفيقية - بدون تاريخ . 

۳ - منار السبيل في شرح الدليل : الشيخ/ إبراهيم بن محمد بن سالم بن ضويات 
ت755اهمه: ط - دار هجر للنشر والتوزيع - بذون تاريخ . 

4- من أسرار العربية في الكتاب والسنة معجم لغوي ثقافي: تأليف د/ محمود 
محمد الطحان - المكتبة المكية - مكة المكرمة - الطبعة الأولى سنة 578١هء‏ 
۸م 

-٥‏ مناهج التشريع الإسلامي في القرن الثاني الهجري: للأستاذ الدكتور/ محمد 
بلتاجي: ط - دار السلام - الطبعة الأولى سنة 4706١هء‏ 4١٠7م.‏ 

5خ8١--‏ منهج الاستدلال بالسنة في المذهب المالكي : تأليف/ مولااى الحسين بن حسن 
الحيان: ط - دار البحوث الإسلامية لاحياء التراث - الطبعة الأولى سنة 575 ١هء‏ 
٠7‏ آم. 

۷- الموافقات للشاطبي : تحقيق/ أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: ط - دار 
ابن عمان» ودار ابن القيم - الطعبة الثانية سنة 7م 
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4- مقاصد المكلفين : تأليف د/ عمر سليمان الأشقر: ط - دار السلام - طبعة خاصة 
بمصر سنة ۲۷٤١ه»‏ م 

8-- المهذب فى علم أصول الفقه المقارن تحریر لمسائلة › ودراستها دراسة نظرية 
تطبيقية : تأليف د/ عبد الكريم محمد النملة: مكتبة الرشد - الطبعة الثالئة سنة 
٤‏ اه چم 

۰ - مواهب الجليل شرح مختصر خليل : للحطاب: تحقيق/ زكريا عميرات: ط - 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان - الطبعة الأولى سنة 15١5١هء‏ ۱۹۹۵م. 

۱- الموطأ: للامام مالك: تحقيق/ كامل محمد عويضه: ط - دار التقوى - الطبعة 
الأولى سنة ١ه‏ ١٠٠آام.‏ 

5 ملا مح المجتمع المسلم الذي ننشذه : د یو سف القرضاوي : مكتبة وهه - 
الطبعة الأولى. 

-١4‏ موسوعة القواعد الفقهية المنظمة للمعاملات المالية الاسلامية: د/ عطية عدلان 
رمضان: ط - دار الإيمان - الإسكندرية - الطبعة الأولى سنة ۷مم 

4- ميزان الاعتدال : للذهبي : تحضية تحقيق الشيخ/ على معوض وآخرون : ط - دار الكتب 
العلمية - بيروت سنة 5١5١ه»,‏ ۱۹۹۵م. 

6- نزهة النظر شرح نخبة الفكر: للحافظ ابن حجر العسقلاني: خرج أحاديثه وعلق 
عليه/ أبو عبيدة العلاء بن محمد بن عبد الغنى: ط - دار ابن رجب - الطعبة الأولى 
سئة ٤۲۷‏ اه 1م 

57- نصب الراية : للزيلعي على هامش الهداية بشرح بداية المبتدي - مراجعة/ أيمن 
ع شعبان . 
ودراسة د/ بيع بن هادي المدخلي: بكتبة الفرقان - الطبعة الثائية سنة 474 هى 
م 

۹۸- نظرات في أصول الفقه : د عمر سليمان الأشقر: طُْ - دار النفائس - الطلعبة 
الثانية سنة 5174١هء‏ 4١٠١1م.‏ 

۹- نظام الط دق أي الإسلام: أحمد محمد شاكر: مكتبة السنة - الطبعة الأولى سنة 
ه. 

٠‏ النكت على العمدة في الأحكام: لبدر الدين الزركشي: تحقيق/ سالم المصري: 

- أولاد الشيخ - بدون تاريخ . 
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-١‏ نهاية السول شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول: للقاضي ناصر الدين 
و حرج شو اهده دا شعيان محمد إسماعيل : ط - دار ابن حزم - الطبعة الأولى سنة 
١ه‏ ۹م . 


7- النهج المبتكر شرح نخبة الفكر: لأبي محمد حازم بن محمد الشربيني: ط - دار 
الكيان - الطبعة الأولى سنة /اا4اهء ۷١٠۲م.‏ 

~e‏ نهاية المطلب فی معرفة المذهب : پا مام الحر مين الجوينى : تحفيق د/ عد 
العظيم محمود الديب: الطبعة الأولى سنة ۷١٤١ه»‏ ۷١٠۲م.‏ 

4 *- نيل الأوطار: للشوكاني: تحقيق/ عصام الدين الصبابطيى: ط - دار الحديث - 
القاهرة سنة 5757١هن‏ ١٠٠۲م.‏ 

١‏ ؟- الهداية شرح بداية ت المبتدي ملحقاً بفتح القدير: لبرهان الدين/ علي ن أبي بكر 

ط - دار الكتب العلمية - بيروت - الطبعة الأولى سنة م م 


55 الورقات : للجوينى : ط - دار السلام . 
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قطع يد السارق إن سرق من الثمر المعلق فعرما من ةم ثم و ممه 


رد المتاع المسروق إلى أهلهء وتضمين المتلف لذلك قيمته 


المبحث الثاني : حد الحرابة فرعم ةن ةم ممم ءءء ةم و ءءء ءءء 


حكم المحارب يصيب من المال أقل ما يجب فيه قطع اليد 


حكم الخروج على الحاكم إذا ظلم وجار eee‏ 
المبحث الثالث : حد الزتی ecer‏ 


حد الزاني الثيب eens‏ 
عدد الطائفة التي تحضر عذاب المرجوم ب ع ع 0 
الإقرار الموجب لحد الزاني n‏ 
المعترف بالزئى يرجع عن إقراره eenerannns‏ 0 
المبحسث الرابع : حل القذف لل ا ا 0 
الرجل يقذف أينه ۽ أو أبن أنه وافالاو اف ة وم نعف ةر مره ولام رين 
الرجل يقذف النفر بكلمة واحدة ا 
المبحث الخامس : الردة ع ع ع 0 


قتل المرئد يثيةةمةةة رم ةميث ال ةم ةل ةر ةا زر ةزر ةر ةزر ليه 
قتل المرأة المرتدة eens‏ 
استتابة المرئد 0 
مال المرتد المقتول على ردته eens‏ 
انتهاء العلاقة الزوجية بالردة ....... ع ع ع ا 
المبحث السادس : التعزير eee‏ 
الإمام يعزر شخصًا فيموت المضروب من الضرب ees‏ 
المبحث السابع: القصاص والجراح eens‏ 
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قتل المؤمن بالكافر ees eens ees‏ 
قتل الوالد بالولك ..................... eens‏ 
الجماعة يقتلون فردا eas‏ 
الرجل يحبس الرجل على الرجل حتى يقتله ا 
المبحث الثامن: الديات والمعاقل eens‏ 
دية شبه العمد هل تلزم الجاني أم العاقل؟ eens‏ 
المبعحعث التاسع : القسامة + 2 2 . > > 2 > ع ع ع ع ع ا ا 0 
حكم القَوّد بالقسامة eens‏ 


المبحث الأول : الأطعمة ...ثثيياييييييييييتثيييءة ع ع ع 0 


الشيء يغصب وله كراء eases‏ 
أصول الاستنباط عند ابن المنذر erences‏ 
تمهيد acess‏ 
الفصل الأول: القرآن eens‏ 
امن طرق الاستئباط من التصوص» esses‏ 
المبحث الأول: الظاهر ............: enn‏ 
حكم العمل باللاهر ووو 
المبحث الثاني : العام والخاص ع ع ع 0 
المبحث الثالث: المطلق والمقيد r‏ 


الفصل الثاني: منهج ابن المنذر في السنة es.‏ 
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الميحث الثاني: حجية خير الواحد عند ابن المنذر 


المبحث الثالث: الجمع بين الأخيار خير من 
المبحث الرابع : أفعال الرسول جنار عند ابن 
أقسام أفعال الرسول عله عند اين المنذر .. 
العرك عند ابن المنذر ees‏ 
المبحث الخامس: زيادة الثقة عند ابن المنذر 





eens المنذو‎ 
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المبحث السادس: الاحتجاج بالحديث الضعيف عند ابن المنذر فلل ممعم ممه 
المطلب الأول : . الحديث الضعيف وحكم الاحتجاج به عند ابن المنذر . 


المطلب الثاني: الضعيف في فضائل الأعمال 


المطلب الثالث: المرسل 0 
المطلب الرابع: المجهول عند ابن المتذر ......... nnn‏ 
حكم رواية المجهول ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ع ا ع ع ع ع ع 0 
توئيق ابن حبان ع ع ع ع ع ا ع ا ع ع ع ع ع ع ع ا يي ا ع ا 0 
المبحث السابع: من متهجه في نقد الأخبار esen‏ 
المطلب الثالث: نقد المتن seen‏ 
الفصل الثالث: الإجماع eens‏ 
المبحث الأول: تعريف الإجماع eee‏ 
المبحث الثاني: حجية الإجماع ٠.‏ فبفررا ءءء ةمل رقف ة فم ءار رن ءءء م ةل اناه 
المبحث الثالثك: الإجماع عند ابن عبد المئذر eer‏ 
المبحث الرابع: حجية قرل الجمهرر eee‏ 
الفصل الرابع : القياس enan‏ 5ج ع > + ع + جح  .‏ .ع ع ع ع ع ع ع يي ع ا ع 0 
المبحث الأول: تعريفه eseran‏ 0 
المبحث الثاني : حجية القياس ع | 
المبحث الثالث: أنواع القياس eens‏ 
المبحث الرايع: أركان القياس esses‏ 
المبحث الخامس : القياس عند ابن المتذر مفبر ةن ف ة ةر ورور ل زر ةزر رز ررق 
المبيحث السادس: القياس على الإجماع eseren‏ 
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الفصل الخامس: قول الصحابي عند ابن المطر ...................... 
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المبحث الأول: تعريف السحابي E cece‏ 
الفصل السادس : القواعد الفقهية عند ابن المتذر VF erecereaueeecenenanans‏ 
القاعدة الأولى: اليقين لا يزول بالشك ... WE wees e‏ 
تمهيد يي ا ااي ا ا ا 0 WE‏ 
اليقين لا يزول بالشك Woe welaren‏ 
القامدة الثانية : الضرورات تببح المحظورات TVA cusses‏ 
القاعدة الثالثة: الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة AN eee‏ 
الفصل السابع : الاجتهاد ودرجات المجتهدين ولثمم لقي الي AVY‏ 
المبحث الأول: تعريف الاجتهاد AA elec‏ 
المبحث الثاني : شروط الاجتهاد A acces e‏ 
المبحث الثالث: درجات المجتهدين فمفء مث ة ةرمعم ة ةمل م زم 666 ...ل.ل AA‏ 
المبحث الرايع : متؤلة ابن المنذر الفقهية ع ا ا الى 
الخاتمة وفيها أهم نتائج البحث وأهم التوصيات متم ممم ةفر ةلم ةن ...6  ..‏ لاي 
أهم التوصيات ا 0 Ye‏ 
فهرس المصادر والمراجم ل 0 ص 0 وو 
فهرس الموضوعات يي يع ع يي ا ع ع ع ع ع ع م VA‏ 
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على إبراهيم حشيش 
الحزء الثانى 


دار الفاروق 
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سيصدر قريبا إن شاء الله تعالى 
الشيخ الالبانى 
ومنهجه فى نغرير 
مساتل الا ع .ماد 
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